ورور 
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جميع الجقوى جفوظه 
o A)‏ 
۹ھ س ۹۸م 


یروت ۔ لبان ۔ ص .ب ۱١⁄۵۱۳١ ١‏ التمنلالختاري ف بوت رفم ه ۷٤١١⁄‏ 


مقدمة عامهة 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره»› ونعود بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له» واشيل أن ١‏ إله إلا الله وحده ١‏ شريك له» وأشهد أن Te‏ 
عیده ورسوله. 

وصلاة الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه»› وإخوانه» أجمعين ال 

ما بعد : 

فالماضى هو عماد الحاضر والمستقبل» ولا يمكن لأمة أن تستقل فى 
عيشها منقطعة الصلة عن ماضيها ولا أن تحي بمعزل عن تاريخهاء إذ 
الماضي يهدي إلى الخصائص والصفات› ويحوي سر النشوء والتطور»› وهو 
بهذا يحشف _ بجلاء _ طريق المستقبل . 


وقد حث الشارع الحكيم على التعلق بالتراث الإنساني وأكد التحريض 
عليه في قوله تعالی: لق گات فی قمص عة ذولي الأب ما کن 


ص 2 Es‏ م o7‏ م رچ م رو م ر خر ت ص رظ کر 
ريثا يفتری ولڪن تصلق الزى بين يديډ وتفصِيل ڪل شىء وهدى 


م سے و سے گر 2G‏ رس ت کس دو 


: ٤ ل‎ > (Do oo 
ورجمة فور ومون" وهي قوله عز وجل : و نقص عليّك من أتباءِ الرسل‎ 


س لس ر )2( 
ما نثبت پد ادل( 


(2) جزء من آية 120 من سورة هود. 


فبالتراث يرفد الماضي الحاضر بتفاعل متجدد مع أحداث كل جيل» 
وكل زمان في عرض دائم ومستمر للتاريخ حيث تتجلى العبر» وتنير 
العظات» وتشرق ايات الهدى لتتلاقى المثل والقيم في صعيد الكرامة ما 
يدفع إلى التطور الصالح . 


ومنذ الماضي وهذه الأمة تحظى بخصوصيات كثيرة منها العلوم التي 
حفظ الله بها دينه» وقيض لها رجالا حفظ بهم ذکره وصان رسالته» فلم 
بعلومهم ومصنفاتهم شتی الفنون ومختلف المعارف› حتی وصفوا بنقلة 
الدين وحفظته» وحملة الشريعة» ودعامة الدعوة» وأركان الرسالة التى 
وصلتنا كاملة غير منقوصة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى لا اعوجاج فيها ولا 
اننحراف . 

ولعل آمة من الأمم لم تصل عنايتها بالتاريخ ما بلغت الأمة 
الإاسلامية› فف" فقن :السين ا a e‏ 
e‏ عل الرواية نشوء فن الدراية» ومنه توثيق لرواية ا الأخبان 
ونقد المحدثين والرواة» وحملة العلم لتخي الصالح من الطالح والمسخوط 
من المقبول» ویعرف دو العدل منهم ومن هو مجهول»'» حٹث کان لأهل 
الحديث القذح المعلى في تحديد قواعد الرواية وضبط أصولها. 

وتجلت - من جهة أخرى - عناية الأمة فى تلك الاتجاهات التاريخية 
المخصصة المتمثلة في استیعاب ما يفید الباحث فی دراسته وأبحاثه اھ 
غير تشتيت للجهد أو تضييع للوقت - في فصر مجهوده على نوع بعینه على 
ضصوء الأعمال التي جعلت منه شخصة مميرهة تجذب الاهتمام بها والتي 
تصل بالباحث إلى الحافز الذي قاد صاحب السيرة إلى ذلك المجد العلمي 


(1) نيل الابتهاج للتبكتي: 5 


الخالدء فبالحافز تتجسد إرادة الإنسان ويتبلور سلوكه» ومن خلال الإرادة 


ومن ثم كان واجباً علينا معرفة سيرتهم» والوقوف على ثمرات 
أفكارهم وآرائهم» خاصة وواقع هذه الأمة التي اتجهت - في هذه الحقبة من 
الزمان - للبحث عن ذاتها ومقوماتها الحضاريةء تلتمس الأسباب والوسائل 
وتتحسس بالحوافز التى حققت لها الأمجاد الفكرية والحضارية المؤصلة 
بناؤها على الدين الإسلامي الحنيف الذي هو الهضبة المستقرة التي ارتفعت 
بنا عن أغوار الماضي» ولن يعلو لنا بناء مستقر إلا عليها. 

ولا يخفى أن الدراسة التاريخية للأعلام تتطلب التعرف على نتائجهم 
العملية» والكشف عن مناهجهم الفكرية» وجوانب الإبداع عندهم» 
ومواهبهم وأسرار عبقريتهم ضمن منظور علمي عال» وسط الأحداث 
المحيطة بهم والظروف المعايشة مع إظهار الأثر الذي خلفوه في جيلهم 
ومن بعدهم» وعليه فإن بيان الحقيقة وسط زحمة فكرية وركام من الاراء 
طريق وعرة ملتوية» والتدوين للفكر ضرب من المعاناة قدر صعوبته 
المفكرون «لأن المؤرخ لهذا الجانب فوق أنه يَعْبْر القرون» ويشب وثبات 
فسيحات فى أحشاء الماضى السحيق» باحثاً عن الفكرة» والأفكار والنوايا 
محلها القلوب» وإدراك ما في القلوب يعز حتى في حياة أربابهاء فما بالك 
وقد تطاول العهد» وبعدت الشَمَة» واستطال ا e‏ 


وقد تخيرت هذا المجالء لأتناول فيه سيرة شخصية علمية فذة من 
مشاهير علماء الجزائر البارزين من القرن الثامن الهجري› تصلح بالفعل - 
أن تكون موضوعاً للبحث في العلوم الشرعية» بقصد الكشف عن آثارها 
الوقائع والأحداث نبراساً أهتدي به. 


(1) الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنيا: 7. 
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ونظراً لتعلقي الشديد بعلم أصول الفقه باعتباره أهم العلوم الموصلة 
إلى معرفة أحكام الله عز وجل في الكتاب والسنة إذ هو العلم الذي 
«ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرآي والشرع» فإنه يأخذ من 
صفو الشرع والعقل سواء السبيلء فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا 
يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له 
العقل بالتأييد والتسديد»" . 


فقد تهت بين جمهرة الأصوليين الذين أقلامهم بالأصول سائلة 
وعقولهم لأسراره جامعةء إلى أن وجدت ضالتي - بتوفيق من الله عز وجل 
- ووقع اختياري على شخصية الفقيه الأصولي المتفنن الجامع من كبار 
علماء الشمال الإفريقي: «أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني 
التلمساني»ء فارس المعقول والمنقول» صاحب الأصول والفروع» المتوفى 
سنة (771ه - 1370م). 


وقد كان الدافع لهذا الاختيار - بالدرجة الأولى - هو التعريف بأمجاد 
الماضي وأعلام الجزائر للوقوف على أصالة التراث الجزائري خصوصاً 
وإحياء التراث الإسلامي عموماء وما تركه أسلافنا العلماء عبر التاريخ من 
ذخائر التراث لا سيما في المجال الفقهي والأصولي» إثراء للمكتبة الفقهية 
والأصولية» وخدمة للعالم الإسلامي المتطلع إلى معرفة آثار الأقدمين 
والوقوف على ثمرات أفكارهم» كل ذلك ضمن توجيهات الأمة للبحث عن 
ذاتها ومقوماتها الحضارية التي قامت دعوتها على أسس علمية سليمةء يأتي 
في طليعتها الاهتمام بعلم أصول الفقه والعناية به حيث أنه يمثل قانون الفكر 
الإسلامي ومعايير الاستنباط فيه. 


فضلا عن الرغبة الأكيدة فى إبراز قيمة فتاوي الشريف التلمسانى 
الفقهية والأصولية. وتثمين كتبه على قلتهاء وخاصة كتابه «مفتاح الوصول إلى 


(1) المستصفى الغزالي: 3/1. 38 


بناء الفروع على الأصول» الذي اشتهر بين علماء إفريقيا الشمالية وفقهائها 
إلى يومناء وكتابه «مثارات الغلط فى الأدلة»» وهذان الكتابان وإن كانا 
صغيري الحجم مختصرين إلا أن فيهما من الفوائد الجمة ما لا يخفى على 
الباحث البصير› وقد رأيت من اللازم تحقيقهما تحقيقا علميا مصفى لما 
تتضمنه من ٠‏ 

- معالجة المسائل الفقهية المطروحة وفق منظور أصولي عال. 

- تفريع الأحكام وربطها بأدلتها مع بيان وجه الربطء وأثرها في فقه 
المذاهب الثلاث غالباً: الحنفى»ء والمالكى»ء والشافعى» وتارة: الحنبلى 

- العناية في تطبيتق الفروع على الأصول» الأمر الذي يساعد على فهم 
هذه القواعد وهو ما تفتقر إليه العديد من الكتب الأصولية سواء المؤلفة 
على طريقة الشافعية والمتكلمين أو طريقة الأحناف والفقهاء. 

الإأفصاح بطريقة ضمنية عن الاختلاف الوارد في جملته لم يكن 
بالاختلاف المحرم لكونه يعتمد على أسباب علمية وموضوعية. 

ومن أجل ذلك رأيت من المفيد تقديم دراسة موضوعية هادفة لهذه 
الشخصية العظيمة من جميع جوانبها في أهم المصادر العلمية والتاريخية 
التي خصصت ترجمتها بالذكر ودراسة آثار الإمام العلمية وارائه الاجتهادية . 

وقد سلكت عند تناولى هذه الدراسة منهجية تتمثل في قسمين : 


الأول : دراسي› والثاني : تحقيقي . 


مقبولاً بتسلسلهء وثيقاً بترابطه ليسهل تناوله والإحاطة به» ورتبت الخطة 
على : 


مقدمة» وتمهيد» وبابين . 


وتشتمل المقدمة على تقويم هذه الدراسة وتشمينها من الناحية العلميةء 
وإبراز الدافع لاختيار الموضوع محل الدراسة والبحث» وبسط منهجيتي 
ثم مهدت للبابين تمهيداً ضرورياً ومختصرا بيّنت فيه الحالة السياسية 
في عهد بني عبد الواد الزيانيين وأثناء النفوذ المريني مقتصرا على ذكر 
الملوك والأمراء الذين تعاقبوا على حكم «تلمسان» في عصر أبي عبد الله 
-الشريف التلمساني من غير التعرض لانعكاسات الوضع السياسي على الوضع 
الاجتماعي لعدم جدواه في هذه الدراسة» مركزأ من الناحية الفكرية على 
ذكر ملامح الواقع العلمي وعوامل الازدهار الفكري المتجلية في القواعد 
الثقافية والدعائم الفكرية في ذلك العصر مع بيان الاتجاه المذهبي 
والمؤلفات الدينية ا ومناهج التعليم. 
ثم قسمت البابين على الشكل التالي: 
الباب الأول: حياة الشريف التلمساني. 
الفصل الأول: التعريف بالشريف التلمساني . 
المبحث الأول: شخصية الشريف التلمساني . 
المطلب الأول: نسب الشريف التلمساني وأسرته. 
الفرع الأول: اسم ولقب وأصل ومولد الشريف التلمساني. 
- الفقرة الأولى : اسم الشريف التلمساني ولقبه. 
الفقرة الثانية: أصل الشريف التلمساني ومولده. 
الفرع الثاني : أسرة الشريف التلمساني . 
المطلب الثاني : نشأة الشريف التلمساني ووفاته. 
الفرع الأول: نشأة الشريف التلمساني. 
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الفرع الثاني : وفاة الشريف التلمساني. 
المببحث الثاني : صفات الشريف التلمساني ومواقفه. 
المطلب الأول: صفات الشريف التلمساني ومنزلته. 
- الفرع الأول: صفات الشريف التلمساني الحُلْقية والحُلَقية. 
- الفقرة الأولى: صفات الشريف التلمساني الخلقية. 
الفقرة الثانية : صفات الشريف التلمساني الخلقية. 
الفرع الثاني : منزلة الشريف التلمساني بين أهل عصره. 
- الفقرة الأولى: علوم الشريف التلمساني ومعارفه. 
- الفقرة الثانية : ثناء الناس على الشريف التلمساني . 
المطلب الثاني : مواقف الشريف التلمساني . 


الفرع الأول: مواقف الشريف التلمساني من سلاطين وأمراء 
عصره . 


وتلامدته . 


الفقرة الأولى : موقف الشريف التلمساني مع شيوخه. 
- الفقرة الثانية : موقف الشريف التلمساني مع تلامذته. 
الفصل الثاني : حياة الشريف التلمساني العلمية . 
المبحث الأول: مساعي الشريف التلمساني التحصيلية. 
المطلب الأول: المرحلة التعليمية الداخلية للشريف التلمساني . 
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المطلب الثاني : المراحل التعليمية الخارجية للشريف التلمساني . 
المبحث الثاني : شيوخ الشريف التلمساني وتلامذته. 
المطلب الأول: شيوخ الشريف التلمساني. 
الفرع الأول: شيوخ الشريف التلمساني بتلمسان. 
القرع الثاني : شيوخ الشريف التلمساني خارج تلمسان. 
- الفقرة الأولى: شيوخ الشريف التلمساني بفاس. 
- الفقرة الثانية : شيوخ الشريف التلمساني بتونس. 
المطلب الثاني : آقران الشريف التلمساني وتلامذته. 
الفرع الأول: أقران الشريف التلمساني . 
- الفقرة الأولى: أبو عبد الله المقري . 
الفقرة الثانية : أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب. 
الفرع الثاني : تلامذة الشريف التلمساني. 
- الفقرة الأولى: تلامذة الشريف التلمساني بالمصاحبة. 
- الفقرة الثانية : تلامذة الشريف التلمساني بالمراسلة. 
الباب الثاني: آثار الشريف التلمساني العلمية. 
الفصل الأول: مؤلفات الشريف التلمساني وفتاويه. 
المبحث الأول: مؤلفات الشريف التلسماني واجتهاداته. 
المطلب الأول: كتب الشريف التلمساني ورسائله. 
الفرع الأول: كتب الشريف التلمساني . 
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الفرع الثانى : رسائل الشريف التلمساني وأجوبته. 
- الفقرة الأولى: أجوبة الشريف التلمساني عن المسائل 
الفقهية . 
الفقرة الثانية: أجوبة الشريف التلمسانى عن المسائل 
الأصولية. 
المطلب الثانى : اجتهادات الشريف التلمسانى . 
الفرع الأول: اختيارات الشريف التلمساني الفقهية . 
الفرع الثاني : اختيارات الشريف التلمساني وتحقيقاته 
الأصولية. 
المبحث الثاني : فتاوي الشريف التلمساني العلمية. 
المطلب الأول: فتاوي الشريف التلمساني الفقهية. 
الفرع الأول: أجوبة الشريف التلمساني الفقهية . 
الفقرة الأولى: الشرح الأول لحديث «التحبيب». 
الفقرة الثانية : الشرح الثاني لحديث «التحبيب). 
المطلب الثاني : فتاوي الشريف التلمساني الأصولية. 
الفرع الثاني : إشكالات في المنطق والفلسفة والكلام. 
الفصل الثانى: دراسة تحليلية لكتاب «المفتاح» و «المثارات» للشريف 
التلمساني . 
المبحث الأول: التعريف بكتاب «المفتاح» و «المثارات». 
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المطلب الأول : توثيق ووصف كتاب «المفتاح» و «المثارات». 


الفرع الأول: توثيق ووصف كتاب «مفتاح الوصول». 
- الفقرة الأولى: توثيق كتاب «المفتاح» وبيان سبب وتاريخ 
تأليفه . 


الفقرة الثانية : وصف نسخ كتاب «المفتاح». 
الفرع الثاني : توثيق ووصف كتاب «مثارات الغلط». 
المطلب الثاني : مصادر كتاب «المفتاح» و «المثارات». 
الفرع الأول: مصادر كتاب «المفتاح». 
الفقرة الأولى: المؤلفات الأصولية والفقهية. 
الفقرة الثانية : المؤلفات الأخرى. 
الفرع الثانی : مصادر کتاب «المثارات) . 
المبحث الثاني: منهج الشريف التلمساني وأثر كتاب «المفتاح» 
فیمن بعده. 
المطلب الأول : منهج الشريف التلمساني في كتابه «المفتاح» و 
«المثارات» . 
الفرع الأول: تقويم كتاب «المفتاح» و «المثارات». 
الفرع الثاني : ماخذ كتاب «المفتاح» و «المثارات». 
المطلب الثانى : آثر کتاب «المفتاح» فیمن بعده. 
الفرع الأول : من حبٹث القراءة والنقل . 
الفرع الثاني : من حيث النظم . 
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وذيلت هذه الخطة بخاتمة موجزة وضعت فيها أهم النتائج التي 
توصلت إليها من خلال دراستي لهذه الشخصية وما خلفه صاحبها من فتاوي 
فقهية واجتهادات علمية ومؤلفات أصولية. 


# أما القسم التحقيقي فيتمثل عملي فيه بسلوكي الخطوات المنهجية 
التالىة : ۱ ) 


1 - توجيه العناية اك توئیق نص الكتاب» وتصحيحه»› ;اة من 
شوائب التصحيف والتحريف» وذلك بمراعاة الأمور التالية : 

أ - اتباع الرسم المعروف حالياًء ثم معارضته ومقابلته بالمخطوط . 

ب - إثبات السقط من الكلمات والجمل والفقرات في المتن والإشارة 
إليها على الهامش. 

ج - إعجام ما اهمله الناسخ من کلمات . 

د - إثبات تصويبات الناسخ التى على الحواشى فى صلب المتن. 

2 - اتباع منهج الإكثار ما أمكن من ذكر مصادر التخريج لتوثيق صحة 
النص» وزيادة تأكيده» والتعرف على مظان المباحث المتطرق إليها للفائدة 
التعليمية» وذلك وفق قواعد تتبع› ومناهج تحتذى» ويتم ذلك بالرجوع إلى 
المصادر الأصلية للمؤلف» ثم تثبيت المصادر الأخرى الثانوية» ويعد هذا 
المسلك أحد المناهج الحديثة في تحقيق التراث. . 


4 - بيان موضع الآيات الواردة في النصوص ونسبتها إلى سورها في 
القرآن الكريم. 


5 - تخريج الأحاديث الواردة في المتن من كتب الحديث مقرونة 
(1) انظر مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين للدكتور رمضان عبد التواب: 163. 
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بأصحابها من عدا الخمسة» مع الإشارة إلى قول المحدثين في التصحيح 
والتضعيف . 


7 - لمحيص وتحرير العزو للآراء التي ينقلها المصنف وإرجاعها إلى 
مصادرها الأصلية» فإن تعذر ذلك عزوتها إلى مصادر أخرىء وقد أجمع 
الكل اتباعاً لمنهج الإكثار من مصادر التخريج على ما تقدم. 

8 - إحالة الآيات القرآنية المفسّرة فى المتن إلى كتب التفاسير 
المختلفة لتحقيق التفسير الوارد فى النص. 

9 - عزو الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف في الأصول إلى 
مصادر الفقه المذهبى والفقه المقارن. 

0 - الإشارة على هامش المتن إلى الآراء الأصولية الموافقة للرأي 
الأصولية المذهبية المختلفة. 

11 - عرو الإجماع الوارد ی المتن إلى کتب الإجماع المخصصة له 
والكتب الأخرى. ) 

2 - شرح وبيان الغموض الحاصل في بعض فصول الكتابين . 

3 - شرح غريب المفردات اللغويةء وإرجاعها إلى المعاجم الأصلية 
المعتمدة. 

4 - إضافة أبيات الشعر الواردة في المتن إلى أصحابها مع الإشارة 
إلى المصدر أو الديوان الشعري» وبيان مناسبة البيت إن أمكن ذلك. 

15 - تحصيیصس ترجمة موجزرة لحل علم من الأئمة الأعلام ورواة 
الأحاديث المذكورين في النص للتعريف به» ولم استشن من انتشرت شهرته 
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اسمهم وظهور سمعتهم فقد تجهل بعض خصوصياتهم أو کتبهم أو تواریخ 
وفات”" . ) 

وهذه الترجمة تشتمل على : 

اسم العلم» وكنيته» ومذهبه» وبعض كتبه وتاريخ وفاته بالسنة الهجرية 
مقرونة مع السنة الميلادية» وذلك دون الإشارة إلى الشهر أو تاريخ ميلاده» 
کھا اکفي بذكر سنة واحدة أرجحها إذا حدث فيها اختلاف» ثم أحيل 
تفصيل ذلك إلى الكتب المعنية بالتاريخ وتراجم الرجال مع ذكر الجزء 
ا 


ونظراً لتكرر بعض الأعلام في القسم الدراسي» فلم أحل - أحياناً - 
إلى صفحات ترجمتهم في النص المحقق اكتفاء بفهرس الأعلام الموضوع 
لهذا الغخرض . 

6 - الاكتفاء بالإحالة إلى الصفحات المتقدمة عند تكرر الحديث أو 
العلم في موضع آخر» ما عدا الآيات التي أبين موضعها من السورة عند 
التكرار. 


7 - عند تكرر مصدر سابق في أكثر من صفحة فإنني لا أشير على 
الهامش عبارة: «المصدرالسابق» أو فر المصدر» أو «المصدر نفسه» أو 
«ذات المصدر» أو «المصدر ذاته»”وإنما أعيد كتابة ذلك المصدر مقروناً 
بصاحبه من جديد بجزئه وصفحته» للصعوبة التي قد تزداد عن كثرة النقل 
على مصدر واحد فيكثر تقليب الصفحات بزيادتها. 


(1) وقد سلكت هذا المنهج لافتقار كتب التراجم ببلادنا [الجزائر] فهي عزيزة المنال» 
والكشف عن البغية فيها صعب على عامة القراء وطلاب العلمء فأرجو أن يكون عملي 
هذا هاديا لهم إلى المراد. 

(2) اعتبر بعض المحققين أن كتابة المصدر بهذه الصورة من البدع الشائعة عند الباحثين 
مؤسس على التقليد والنقل الحرفي لما عند الغرب (انظر: مناهج تحقيق التراث 
الدكتور رمضان عبد التواب: 166). 
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8 - وفي القسم الدراسي قد أخرج - تارة - عن المنهج المتبع في 
وضع الأجزاء وصفحات المصادر التي أرجع إليها على الهامش مثبتاً إياها 
على المتن قصد تحضير الذهن ودفع التشتيت وتقريب المذكور للنظر 
والاعتبار. 


9 - إعداد فهارس فنية علمية عامة للكتاب تسهيلاً للرجوع إليهء 
وهي تتضمن : 

# فهرس الآيات القرآنية . 

# فهرس الأحاديث النبوية. 

# فهرس القراءات الشاذة. 

# فهرس الآثار . 

# فهرس الأشعار. 


*# فهرس الأعلام. 
# فهرس الكتب› وقد رتبت الكتب على الشكل التالي : 


- كتب الحديث وعلومه. 

كتب العقائد والفرق والأديان. 

- كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية. 
- كتب الفقه . 

- كتب اللغة وعلومها. 

- كتب القبائل والأنساب. 

- كتب التاريخ والتراجم. 
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- كتب الأقطار والبلدان. 

فحاصل المنهجية المتبعة إذأء يتلخص في القيام بدراسة ببلوغرافية 
موثقة وموسعة للمؤلف» ودراسة نقدية لكتبه شكلاً ومضموناء مع التحقيق 
لکتابي الشريف التلمساني: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» 
و «مثارات الغلط في الأدلة» وفق المنهجية السابقة في التحقيق باتباع 
الخطوات المتعارف عليها علمياء مع وضع الفهارس الفنية المختلفة. 


هذاء وإن أحسن ما يقدمه المرء لأمته أن يساهم في الإخراج إلى 
حيّز الوجود - محققاً ومصفى - ذخائر الماضي من تراث أمجادنا العلمي 
الذي كان من مظاهر عرّها وأساساً لنهضتهاء وثمرة يانعة لحياتها وثقافتهاء 
وخاصة في المجال الفقهي والأصولي» ليتسنى الوقوف على أصالته وما 
يزخر به من نظريات وحلول لمختلف القضايا النازلةء فإن وفقت فذلك 
بفضل الله وكرمه» وإن كانت الأخرى فعزائي أنني اجتهدت ولكل مجتهد 
نصیب» على آنني لا أدعى الإصابة EY‏ الخطإ فيما قمت به» 
فالكمال لله وحده» المت لمن عصمه الله تعالى» ولذا أهيب بكل من 
وجد به خللاً أن يبصرني به» أو عيباً أن يرشدني إليه» وسأكون له من 
الشاگرن. 


كما يهمني أن أسجل في هذه الكلمة تقديري وشكري الخالص لكل 
إخوانى الذين سهلوا لى السبيل فى إنجاز هذا العمل عملا بقوله يل : «مَنْ 


ل شر الاس لا شر الى . 


(1) أخرجه الترمذي: 339/4 من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح | وصححه الألباني في مشكاة المصابيح للتبريزي 2/ 911 وفي صحيح 
الجامع الصغير: 369/5. 
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والله أسأل أن يسدد خطاناء ويلهمنا التوفيق لتقديم المزيد من العمل 
العلمى لهذه الأمة» راجيا أن أكون قد وفقت فيما بذلت وحققت ما أملت»› 
وعلى الله قصد السبيل والاتكال» فى الحال والمال. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 
أبو عبد المعز 
محمد علي فرکوس 
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لسم اول 
دارسه حیاة الشريف 
التلمساني وآثاره العلمية 


ویشتمل على : 
تمهید 
الباب الأول: حياة الشريف التلمساني 


# الباب الثاني آثار الشريف التلمساني العلمية 


8 خاتمة 


تمهید 


شهد العصر الوسيط بالمغرب العربي نزاعات وأزمات اشتدت بخروج 
ولاة النرواحى ونمرد رۆوساء العشائر بعد اضطراب الدولة الموحدية وضعف 
كيانها وأفول نجمها إثر هزيمة معركة العقاب بالأندلس سنة (609ه 1212م)» 
وقد ترتب على ذلك تفحك وحده الشمال الإفريقي› وظهرت اانه دول 

دولة الحفصيين شرقاً: 

دولة المرينيين غرباً. 

دولة الزيانيين بالأوسط . 


وبقی هذا العصر تنسوده الصراعات الحربية بین آمراء الدول الثلاث» 
تسفك فيها الدماءء وتنتهك الأعراض» وتنهب الأموال لأتفه الأسباب› 
بالرغم من انحدار بني عبد الواد وبني مرين من أصل واحد» كما يجمع 
الأطراف المتصارعة دين ومذهب وأاحد» ويواجههم بالمقابل عدو واحد هو 
العدو الصليبي الإسباني المتربص بهم الدوائر» الذي كانت تساعده النزاعات 
القبلية والتناحر الحربى بين الإلخوة المسلمين الفرقاء ف تشدید حملاته 
الشرسة على مدن الأندلين وحصونها تحقيقا للآمال المعقودة في طرد 
المسلمين من الأندلس ومحو آثارهم . 

وإذا كان هذا العصر يغلب عليه الاختلاف غير أنه تخللته فترات من 
الاستقرار والائتلاف السياسي› والإشعاع الثقافي والفكري» غير أن الوضع 
السياسى كان قصير المدى ومحدود الأثر. 
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لذلك سنتعرض أولاً للحالة السياسية السائدة في ذلك العصرء ثم 
نتناول ملامح من الحياة الفكرية ثانياً. 


أولا الحالة السباسية(': 

عايش أبو عبد الله الشريف التلمساني الأحداث السياسية» والملوك 
والاأمراء الذين تعاقبوا على حكم «تلمسان» عاصمة دولة بنى عبد الوادي 
الزيانيين وهم : 

أ - الفرع الأكبر «بنو عبد الواد»: 

- أبو حمو موسى «الأول» ابن عثمان بن يغمراسن بن زيان (607ه - 
8م( . 

از تاشفين عبد الرحمن «الأول» اش موسی بن عثمان بن 
یغمراسن بن زیان (718هھ - 1318م). 

ب ۔ السبادة المرينية : 


او الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني. (736ه - 1335م). 


ابو نان فارن بن غلى, بن عتمال بن يقرب الهريتى (37 7ه 
6م) . 


او سعيد عثمان «الثاني» ابن عبد الرحمن بن يحیی بن يغمراسن بن 
زیان (749ھ - 8 م) . 


(1) انظر الحالة السياسية لهذا العصر فى : 
العبر لابن خلدون: 203/13 وما بعدها الاستقصاء للناصرى: 123/3 وما بعدها. 
تاریخ بني زيان للتنسي : 2 وما بعدها. 
الجزائر في التاريخ لدهينة: 3/ 383 وما بعدها تاريخ الجزائر للجيلالي: 42/2 وما 
بعدها. أبو حمو موسى لحاجيات: 16 وما بعدها. 
تاريخ المغرب والأندلس للحريري: 108 وما بعدها تاريخ إفريقيا الشمالية لجوليان: 
2 وما بعدها. تلمسان عبر التاريخ للطمار: 117 وما بعدها. 
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- ابو ثابت الزعيم بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيان 
(749ھ - 48 م) . 


ج - الفرع الأصغر «بنوزيان». 


- أبو حمو موسى «الثاني» ابن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن 
یغمراسن بن زیان (760ھ ۔ 1359م)'. 


سنتناول الفترات السياسية لحكم هؤلاء الملوك والسلاطين - باختصار 
- فيما يلي : 


1 آبو حمَو موسى «الأول» ابن عثمان بن يغمراسن : 

المتوفى سنة (718ه ‏ 1318م). 

ولد أبو عبد الله الشريف في عهد تولية أبي حمّو موسى الأول الذي 
بويع بعد وفاة أخيه أبي زيان سنة (707ه - 1318م) وكان معروفاً بحزمه 
وصرامته وشجاعته وتقواه» وبدهائه استطاع مسالمة ہنی مرین ومهادنتهم › 
فأمنت دولته من خطر الحروب والغارات» واستعادت قوتها وشوكتها لتذليل 
القبائل الم ةة وتمڪن أبو حمَو من الانتصار على مغراوة ونو جين › ثم 
وجه الجيوش على بجاية» ثم انتهت الحملة بعودتهم إلى تلمسان من غير 
أن يحققوا هدفهم نتيجة الشقاق الذي دب بين قواد الجيوش العبدوادية. 

هذا وقد کان أبو حمَو - مع غلظته وقساوته - یهین ابنه آبو تاشفین› 
ويمدم عليه يڻ عحمه أبا سرحان مسعود» فعملت عوامل الغيرة والأنفة 
واللإهانة والسخط أعمالها فى نفس الأمير أبى تاشفين وانتهى عهد أبي حمَو 
بمكيدة دبرها له ابنه أبوتاشفين ذهب ضحيتها السلطان ومن معه من 


۰ ص 


جلسائه . 


(1) انظر: معجم الأنساب لزامباور: 118 - 119. 
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2 أبوتاشفين عبد الرحمن «الأول» ابن موسی : 
المتوفى سنة (737ه - 6م). 


بعد أن بويع صبيحة الخد من اغتيال والده» أسرع أبوتاشفين إلى إبعاد 
قرابته وذويه من أبناء يغمراسن عن حاضرة ملكه باتجاه الأندلس خشية 
الثورة عليه والفتك به» وانتهج أبوتاشفين نهج أسلافه من ملوك بني زيان 
في القضاء على سلطة مغراوة تلك القبيلة المناهضة للسلطة العبد الواديةء 
ا E‏ 
فأوقع بأهل قسنطينة وحاصر بجاية مرتين» فاشتدت وطأة بني زيان على 
بجابة وتعددت الغارات والوقائع بينهم وبين بني حفص» وكان النصر حليف 
الزيانيين سنة (729ھ - 1328م) . 

وقد أدى انهزام الدولة الحفصية أمام جيوش الزيانيين الأثر البالغ على 
نفوس الحفصيين» لذلك لم يجد السلطان أبو يحيى الحفصي طريقاً سوى 
الاستنجاد ببني مرين في فاس لاسترجاع ملکه المنتزع من بني عبد الوادء 
وقد حاول أبو الحسن المريني صهر الحفصيين مثل محاولة والده أي سعيد 
فى التوسط ,فاضا لى لرك بن بان قى الفخل للحتصسن الاك 
ا فأخفق في وساطته u‏ استاء ا بالرفض على أبي 
اللحسن . 

وقد عجل هذا الحادث بدء سياسة التوسع المرينية في المغرب 
الأوسط فزحفت جيوشه سنة (735ه - 1335م) نحو تلمسان وأحكم حصارها 
حتى سقطت في يدي أبي الحسن المريني سنة (737ه - 1337ه) وانتهت 
الدولة العبد الوادية بمقتل ا تاشفين في نفس السنة. 

3 - آبو الحسن علي بن عثمان المريني : 

المتوفى سنة (752ه - 1351م). 

أصبح فتح تلمسان يمل انتصارا عظيماً للسلطان أبي الحسن»ء وكان 
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لجهوده في جمع كلمة قبائل الزناتة القوية» وتوحيد قوى المغربين الأوسط 
والأقصى أثر كبير في استئناف حركة الجهاد في الأندلس وإغاثة ابن الأحمر 
سلطان غرناطة وصد عدوان نصارى إسبانيا على جنوب الجزيرة» وتمكن 
الأسطول المريني من سحق أسطول النصارى» وبدأً السلطان أبو الحسن في 
مواجهة القشتاليين في معركة طريف المشهورة التي كانت محنة عظيمة مني 
بها المسلمون في المغرب والأندلس سنة (741ه - 1340م) وهي لا تقل في 
قسوتها عن هزيمة العقاب". وكانت هذه الحركة الجهادية آخر محاولة قام 
بها المرينيون في الميدان الأندلسي. 


ومن أهم النتائح التي ترتبت هذه الأحداث هي عودة السلطان 
أبي الحسن لإتمام مشاريعه التوسعية على حساب أراضي الدولة الحفصية 
بإفريقية باعتبارها قوة سياسية تحمل كثيراً من أفكار الموحدين وتحول دون 
وحدة بلاد المغخرب كلها تحت الحكم المريني» ولعل - أيضا ‏ الإقدام على 
تحقيق هذا التوسع مما يصرف الأنظار عن الهزائم التي لحقت به في 
الميدان الأندلسي . 


وإثر وفاة أبي يحيى الحفصي واستيلاء عمر بن يحيى العرش الحفصي 
بعد قتل أخيه ولي العهد أبي العباس» نجم عن هذه المأساة المروعة نهاية 
لحرب أهلية في هذه البلادء وبداية التدخل المريني في إفريقية على يد أبي 
تونس سنة (748ه - 1347م) بعد أن أسند إلى ابنه الأمير أبي عنان إدارة 
شؤون المغرب الأوسط وجبايته. 


وبتظافر هذه الجهود تمكن أبو الحسن من تحقيق وحدة بالاد المغرب 
تخت فاد مريتة :واحدة علي تخو ها كانت غلب يام المرابطين 


(1) نهاية الأندلس لعنان: 128. 
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غير أن تعارض مصالح القبائل العربية في تونس مع مصالح الدولة 
المرينية أدى إلى ظهور العامل القبلي على مسرح الأحداث المرينية في 
إفريقية» حيث اجتمعت كلمة قبائل العرب وتصدوا لمحاربة أبي الحسن 
الذي عزم على إخضاعهم له فالتقوا بجيشه قرب قيروان» واجتمعت لهم 
عدة عوامل ساهمت مباشرة فى هزيمته التى كانت انتكاسة خطيرة لا تقل 
ا و سنة (749ه - 1348م) 
وتمكن من الإفلات عائداً إلى تونس التي سرى فيها وباء الطاعون» وشاع 
خبر وفاة أبي الحسن به» وما إن بلغه الخبر حتى تقلد أبو عنان زمام 
الحكم خوفاً من أيلولته إلى غيره من أمراء بني مرين. 

ولما وصل إلى تلمسان نبا نزول أبي الحسن واستيلائه على العديد من 
المدن لم يسعفه أبو عنان بل نهض لمحاربته وهزمه شر هزيمة» وحاصره بعد 
المطادرة حتى تنازل له على العرش مقابل مبلغ مادي» ولم یمض وقت حتی 
مرض أبو الحسن ولقي حتفه سنة (752ه - 1351م) وانتصب أبو عنان - أخيراً 
- على العرش كسلطان شرعي على الدولة المرينية. 

ها وقد افم الارن أي مد واو قات ال اتان رة انقعال 
أبي عنان بمحاربة آبيه لمواصلة جهودهم وتكثيف قوتهم أملا في استرجاع 
نفوذهم وشكوتهم على المغرب الأوسط» وفي تلك الظروف تحول بنو 
عبد الواد من طور الولاء والتبعية لبني مرين إلى طور الاستقلال السياسي 
وإعادة السيادة للدولة الزيانية. 


4 - آبو عنان فارس ال 


المتوفى سنة (759ه _ 7م( . 


(1) الفارسية لابن قنفد: 170. 

)2( هو المتوكل على الله أبو عنان فارس بن علي بن عثمان المريني جمع إلى جانب 
صفاته الجسدية خصالا معنوية جعلت منه شخصية فذة» فبغض النظر عن كونه فارسا 
شا اا فزاد على ذلك حفظه للقرآن ومعرفته بالناسخ والمنسوخ» وحفظه - 
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ما إن اعتلى أبو عنان على العرش جالساً حتى نهض إلى تلمسان في 
محاولة لاسترجاعها من الزيانيين» وبرز لمقاومته السلطان أبو سعيد عثمان 
الزياني وأخوه أبو ثابت» والتقى الجمعان في معركة حامية الوطيس. انتهت 
ال اليد ارادم 0ه 1352 وال تج الدرل ال 
الوادية بمقتلهماء واستقرت الأوضاع للمرينيين في المغرب الأوسط ثانيةء 
وتابع أبو عنان مسيرته نحو المشرق وأخضع لسلطته بجاية وقسنطينة» واحتل 
تونس سنة (758ه - 1356م) غير أن أبا عنان مارس نفس سياسة والده أبي 
الحسن مع أمراء البيت الحفصي المتمثلة في اعتبارهم مجرد عمال يحق 
للسلطان أن ينقلهم إلى أية ولايات الدولةء الأمر الذي أدخل عليه كثيراً من 
المتاعب والأهوالء وعجز عن إخضاع قبائل عرب جنوب إفريقية التي 
أعلنت عصيانهاء ولم تَجْدِ مطاردتهم نفعاًء ولم يستتب له الأمر» بل لقي 
من العناء والنصب ما اضطره إلى العودة نحو بلاده سنة (758ه - 36م( 
ولم يمض كثير من قفول أبي عنان إلى فارس حتى اشتد عليه المرض› 
وتوفي خنقا بيد وزيره سنة (759ه _ 1357م). 

وقد تلقت أقطار المغرب خبر وفاته بأسى بالغ ولا يبعد من فرسان 
بني عبد الواد شعورهم بارتياح عميق لهذا النبإء لما يبعث في نفوسهم 
الأمل في إعادة مجدهم وإحياء دولتهم . 

5 - أبو حمَّو موسى «الثاني» ابن أبي يعقوب: 

المتوفى سنة (791ه _ 1388م). 

کان آبو حمّو موسى مقيماً بتونس متطلعاً على أخبار تلمسان ومآل 
= للحديث وإلمامه برجاله» فضلاً عن كونه فقيهاً يناظر العلماءء عارفاً بالمنطق وعلمي 

الحساب والعربيةء ومتمتعاً بكثير من الملكات الأدبية. 

(انظر ترجمته في: وفيات الونشريسي: 122. الاستقصاء للناصري: 3/ 191 وما بعدها. 


جذوة الاقتباس لابن القاضى: 508/2 510. لقط الفرائد لابن القاضي : 209. 
مقدمة بن شقرون على فيض العباب لابن الحاج : 122 _ 137). 
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أبناء قبيلته وإلى أحوال بني مرين وأبناء السلطان أبي عنان» وكان قد عقد 
روابط متينة مع القبائل العربية في محاولة لاستئلافهم واستمالتهم» بغية 
الحصول على مساعدتهم - إذا ما اقتضت الحاجة ‏ للقيام بحركة لطرد بني 
مرين وأحلافهم عن المغرب الأوسط . 

وبعد وصول نبإ موت السلطان أبي عنان» ظهرت الفرصة سانحة 
للاستيلاء على تلمسان وطرد الحامية المرينية منهاء وقد تمكن من اقتحامها 
مع أنصاره بتأييد بني عامر ومساعدتهم» محققا بذلك آمال قبيلته في إنهاء 
الاحتلال المريني وانبعاث الدولة الزيانية”"“ سنة (760ه - 1359م) واستعادت 
الدولة مجدها المفقود. 


وبعد الزحف المريني على تلمسان مرة أخرى وفشله» عقد الصلح 
بين أبي حمَّو وأبي سالم المريني» وقد تخللت فترة الصلح حوادث» 
وأعقبتها فتنا أثارها أبو زيان القبّي وابن السلطان أبي سعيد الثاني منافسوه 
على العرش في محاولات باءت بالفشل› ودوامها مرهون بدوام صراع بني 
عامر وسويد» هذه القبيلة الأخيرة التي كانت محل إغارة من السلطان أبي 
حمو سنة (771ه - 1369م) وخرب قلعة بني سلامة وكانت أهم مقر لهم 
الأمر الذي مهد الطريق للسلطان عبد العزيز المريني للاستيلاء على تلمسان 
في (10 محرم 772ھ ۔ 1370م) ان دوا أنئ عبد اله الشريف 
التلمسانى . 


هكذا انقضى القرن الثامن الهجري بالمغرب مثخنا بالفقتن والعراك 
والاضطرابات المختلفة» كان من وراء إثارتها النزوات السياسية وغذتها 


وإذا أمعنا النظر في الحروب السياسية والوقائع المتسلسلة والانهزامات 
)1( أطلق لقب «الدولة الزيانية» على حكومة أبي حمَّو بأمر منه بعد انبعاثها من جديد بدل 
«الدولة العبد الوادية (تاريخ الجزائر للجيلالي: 2/ 182). 
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المتوالية لدولة بني عبد الواد الزيانيين» وجدنا أنه لم ينل أهلها فتور ولم 
يتخلل صفوف أبنائها فشل في توطيد عزمهم على تأسيس دولتهم بلمٌ شمل 
شتات قبائل المغرب الأوسط» وتكوين قوة سياسية تمكنهم من استرجاع 
المجد الزياني وإبعاد الحظر المريني عن قطرهم . 


ثانيا: الحالة الفكرية(': 


يرجع الفضل في تمهيد الحركة الفكرية إلى جهود المرابطين 
والموحدين في مجالات الثقافة والعلم والأدب. الذين فتحوا آفاقا فكرية 
واسعة» أتاحت للحياة الثقافية فى عهد بنى عبد الواد الزيانيين وأثناء السيادة 
اة وقرذها مرد من ال زهان ااه قفد ازى اماه وسلاط ن هة 
العصر اهتماماً كبيرأً وعناية فائقة بالجانب الثقافي والعلمي بتشجيع العلم 
والنهرض به» واحتلت العلوم الدينية محل الصدارة» ودعم ذلك إحداث 
الوسائل المعززة للجانب الفكري والثقافى المتمثل فى إنشاء المؤسسات 
فر مار وه واا اتر ا ور ل ال و 
المكتبات» والسلوك في تطبيق المناهح التعليمية في المواد المدرّسة وفق 
غايات محددة» وتكريس المجالس العلمية وعقد الندوات والمناظرات فيهاء 
وتدعيم الرحلات العلميةء فضلاً عن الوظيفة التي قامت بها المساجد في 
أداء رسالتها وكذا الزوايا والرباطات الأمر الذي كان له أثره الطيب والبارز 
في دفع الحركة الفكرية في المجتمع . 
ويمكن إبراز ملامح الحالة الفكرية واستيعاب بعض جوانبها من خلال 
اعا 


(1) انظر الحالة الفكرية لهذا العصر في . 
بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 100 وما بعدهاء نظم الدرر العقيان للتنسي: 178› 
تاريخ الجزائر للجيلالي : 2/ 248. الجزائر في التاريخ (الحياة الفكرية بالجزائر في عهد 
بنى عبد الواد) لحاجيات: 437. أبو حمو موسى لحاجيات : 159.35. الفرق اللإسلامية 
لفردبل: 351. وما بعدهاء تاريخ إفريقيا الشمالية لجوليان 208. 
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أ - دعائم الحياة الفكرية: 

ومن أبرز دعائم الحياة الفكرية في هذا العصر: 
1 - الهداكل والمؤسسات النظامىة: 

المتمثلة ق حملة من المدارس العالية المتخصصة والمنتشرة ھان 
نحت على عرار المدارس الححومية بالمشرف وماتم تشبیده بدولة 
الحفصيين والمرينيين"» وقد اهتم الأمراء والسلاطين بتشييد هذه 
المؤسسات مع ترتيب المرتبات والمنح الشهرية للأساتذة» وتخصيص أماكن 
لإيواء الطلبة وإسناد مهمة القيام بالتوجيه المدرسي لأبرز العلماء. 

هذاء وفي عهد بني عبد الواد الزيانيين وفترة النفوذ المريني أسست 

- مدرسة أبى حمَو موسى الأول (707ه - 718ه) التى بناها فى أول 
عهده» وأوكل التدريس فيها للأخوين ابني الإمام. 

المدرسة التاشفينية: هى التى بناها ابن أبى حمو أبوتاشفين الأول 
(718ه - 737ه) بجانب الجامع الأعظم» فكانت أهم مدرسة في المغرب 
الأوسط إلى عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر” . 

- مدسة بقرية العباد: وهي مدرسة أسسها أبو الحسن خارج تلمسان 
أيام النفوذ المريني عليها سنة (748ه - 1347م). 

وآ اني مسك ا غك اله الودلي الافسلي 
الملقب بالخلوي» بناها السلطان أبو عنان فارس المرينى سنة (754ه - 
3م( . 


(1) الفرق الإسلامية لفردبل: 851. 
(2) الجزائر في التاريخ (الحياة الفكرية) لحاجيات: 438. 
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المدرسة اليعقوبية: هى التى أسسها أبو حمَّو موسى الثانى (760ھ - 
1ھ) سنة (765ھ - 1363م) 8 ضريح أبيه أبي يعقوب ب الأميرين 
أبي سعيد عثمان وأبي ثابت" وهي المدرسة التي أوكلت لأبي عبد الله 
الشريف مهمة التدريس بهاء ثم خلفه عليها بعد موته ابنه أبو محمد عبد الله 
الشريف التلمساني المتوفى سنة (792ه - 1389م)» وفيها دفن إبراهيم 
المصمودي التلمساني”” المتوفى سنة (803ه - 1400م). 

ولا يخفى أن إنشاء العديد من المدارس له الأثر البالغ في تخريج 
أجيال متشبعة بأنواع العلوم وشتى المعارفء فضلا عما تؤديه المساجد 
والزوايا والرباطات رسالتها التقليدية المعهودة. 


2 - تعمير المكتبات: 


الف إنشاء المكتبات وتوفير الكتب اللازمة إحدى الركائز الأساسية 
للحركة الفكرية بالمغرب الأوسط› وقد كانت (تلمسان» عاصمة علمية 
مزدهرة بلغت فيها صناعة الكتب» تأليفاً ونسخاً وجمعا درجة عاليةء وقد 
جرت العادة أن تکون التب بالمساجد والأربطة والمدارس وأعظمها ما 
يكون بالقصر الملكى» أما إحداث دار مستقلة للكتب بوجه خاص على 
الزائرين وتقديم الكتب المرغوب فيها فيرجع الفضل فيه للسلطان أبي عنان 
المريني . 
3 المجالس العلمىة: 

وهى المجالس التى تعقد بالقصر السلطانى على شكل ندوات علمية 
) رفبعة المستوى تحتضن جملة من فطاحل الفقهاء وخيرة العلماء على 
(1) نظم الدر والعقيان للتنسي 179 180. 
(2) انظر: وفیات الونشريسي : 4 _ 135. 
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اختلاف آرائھم وتفاوت مستوياتهم» وقد كان السلطان أبو الحسن المريني 
يعرف قدر العلماء» ويتبع أخبارهم» ويلحقهم إلى خواص أهل مجلسه إذا 
ما يغني ويکفي . قال ابن مرزوق الخطيب: «فاجتمع بحضرته أعلام» ثم 
ضم لهم من كان بتلمسان وأحوازها حين استيلائه عليها» ثم استمر هذا 
العمل في دخوله إفريقية» ولم يزل على هذا إلى أن توفى» . 


# ابنا الإمام التنسي البرشكي” : أبو زيد عبد الرحمن المتوفى سنة 


(743ه - 1342م) وأبو موسى عيسى المتوفى سنة (750ه - 1349). 


# وحافظ تلمسان ومدرسها ومفتيها: أبو موسیى عمران بن موسى 
المشداا 7 البجائي النشأة التلمساني الدار المتوفى سنة (745ه - 1344م). 


3% والقاضي : ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومی 


المتوفى سنة (749ه - 1348م).. 


# وشيخ المغرب في العلوم العقلية وإمام وقته: أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم العبدري التلمسانى المشتهر ب «الآبلى» المتوفى سنة 
(757ھ - 1356م). 


(1) المسثد الصحيح الحسن لابن مرزوق: 260. 

(2) انظر ترجمتهما في شيوخ الشريف التلمساني ص: 91. 

(3) انظر ترجمته في شيوخ الشريف التلمساني ص: 91. 

(#) وكل من ابني الإمام والمشدالي وغيرهم احتضنهم من قبل مجلس أبي تاشفين الأول 
کھا سات 

(4) انظر شيوخ الشريف التلمساني ص: 94. 

)5( انظر ص : 97. 
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المتوفى بعد سنة (750ه _ 1349م) له تصانيف فى القراءات والعربية نظما 
ونه . 
ll‏ فی نة (768ھ - 1367( کان فقبها ب ا Yl‏ 


فاون المكرت او عد اه مخيةن مرو الي 
التلمسانى› الخشته بال لخطيب› والجده والرئيس المتوفى سنة (780ه - 
8م). 


- الرحلات العلمية: 


كانت الرحلة العلمية إحدى الوسائل المهمة المساعدة على نقل 
المعارف والعلوم» والمعززة للحركة العلمية في تلك الحقبة التاريخية التي 
تميزت برحلات واسعة النطاق إلى المشرق الإسلامي على وجه الخصوص› 
طلباً للعلم وتأدية للحج» ثم الرجوع إلى الأوطان» بزاد علمي واسع 
وبضاعة وافرة» وبهذا التحصيل يمكنهم بلوغ أرقى المستويات وأعلى 
التاض 


ومن اا هذه الرحلات رحلة: 


1281م( رحل الف المشرف رورا بتونس والقاهرة»› والتقى بشهاب الدين 


(1) انظر ترجمته في : المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق: 269 التعريف لابن خلدون: 
0 جذوة الاقتباس لابن القاضى 122/1 درة الحجال لابن القاضي: 94 - 95 
معجم أعلام الجزائر للنويهض : 6` ۰ 

(2) انظر ترجمته في: المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق: 267. نيل الابتهاج للتنبكتي : 
3. تعريف الخلف للحفناوي: 57/2 معجم أعلام الجزائر: 19 - 20. 

(3) انظر ترجمته ص : 103. ) 

(4) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي: 35 37 البستان لابن مريم: 66 - 68. 
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القرافي» وشمس الدين الأصفهاني» وسيف الدين الحنفي» وابن دقيق العيد 
وغيرهم» ثم عاد إلى مسقط رأسه» واستقدمه السلطان يغمراسن إلى 
تلمسان. 


# آبي علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي الزواوي 
البجائى“ المتوفى سنة (731ه - 1331م) حيث قام برحلة مشرقية طويلة 
استغرقت نيفاً وعشرين سنة» أخذ عن العز بن عبد السلام وشرف الدين ابن 
السبكي وغيرهماء ثم عاد بعلوم كثيرة من الأصول والفقه والأدب والكلام 
وغیرها. 


2# ابي زید ابن الإمام المتوفى سنة (743ه _ 2م( وشقيقه ابي 
موسى المتوفى سنة (750ه - 1349م) رحلا إلى المشرق فأخذا عن أكابر 
العلماء في ذلك الوقت» واجتمعا بشیخ الإسلام ابن تيمية» ثم عادا إلى 
تلمسان» وأقاما يدرسان بها. 


(749ه - 1348م) كانت له رحلة إلى المشرق لقي بها جلال الدين القزويني 
المتوفى بدمشق سنة (739ه _ 1338م). 


# آبي عبد الله محمد بن إبراهيم العبدري التلمساني المتوفى سنة 
(757ه - 1356م) قام برحلة إلى المشرق عند الحصار الطويل على تلمسان. 
العلماء كابن دقيق العيد وغيره. 


(1) انظر ترجمته ص: 114. 
(2) انظر ترجمته في آقران الشريف التلمسانى ص: 101. 
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التلمسانى المتوفى سنة (759ه - 1357م) وله رحلة إلى بلاد المشرق التقى 
بجملة من العلماءء وقد صنف لرحلته كتابا سماه: «نظم اللآلي في سلوك 
(D. 0%‏ ا 

الاماني» . 


# أبى العباس أحمد بن الحسن المديونى التلمساني المتوفى سنة 
(768ه - 1367م) له رحلة إلى المشرق لقي جلال الدين محمد بن 
عبد الرحمن القزويني وعير واحد من أعلام مصر والشام»› کما آأجازه بو 
جعفر بن الزبير المتوفى سنة (708ه - 1308م). 


# أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي المتوفى سنة 
(780ه - 1378م) له رحلة قام بها نحو الحجاز مرورا بعدة أقطار استغرقت 
ما يربو عن خمس عشرة سنةء وقد سماها: «عجالة المستوفر المستجاز» 
فی دک من سمع من المشائخ دون من أجاز» من أئمة المغرب والشام 
والحجاز» وهذا العمل هو عبارة عن برنامج يحتوي قائمة عريضة بأسماء 
المشايخ الذين التزمهم المصنف حال تلمذته عليهم أو الذين أخذ عنهم في 
فترات ا 


5 المراسلات والمناظرات: 


ظهرت في عصر أبي عبد الله الشريف التلمساني - بصورة جلية - 
جملة من مسائل کانت محل مراسلات تارة ومناظرات تارة أخرى في شتى 
العلوم والفنون بين ذوي الاختصاص العلمي في ذلك العصر» وجريان 
المناقشات على مستوى رفيع وبمقاييس علمية مضبوطة» تبرز لنا عمق نظرة 
فقهائنا ورسوخهم في العلم. 


انظر: نفح الطيب للمقري: 7/ 215. 
(2) انظر مصادر ترجمته فى أقران الشريف التلمساني ص: 103. 
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وبخصوص المراسلات فسيأتي الكلام عن بعض أجوبة الشريف 
التلمساني على الرسائل التى كانت تفد عليه من مختلف الأقطار والأمصار 
متضمنة لمسائل وإشكالات في شتى الميادين» العقائدية والفقهية والأصولية 
والفلسفية والمنطقية وغيرها عن طريق بعض الأمراء والسلاطين كأبي حمَو 
موسى بن يوسف الزياني أو من بعض المشائخ والأئمة كأبي سعيد بن لب 
وابن الخطيب» وأبي إسحاق الشاطبي وأبي زكريا يحيى بن موسى المهدوي 


# المناظرة الواقعة بين أبي زيد بن الإمام (ت: 43ھ _ 1342م( واف 
موسى عمران بن موسى المشدالي (ت: 745ه - 1344م) في مجلس 
السلطان أبي تاشفين عبد الرحمن بن أبي حمو (ت: 737ه1337م) دارت 
حول صفة اجتهاد ابن القاسم العتقي . (ت: 191ھ - 506م( هل اجتهاده 
مطلی أو 0 


# وفي 8 السلطان آي تاشفین اا - 2 بين آبي 
إل الل خا الف سضر فة ت ما 


(1) الإحاطة لابن الخطيب: 214/2. نقح الطيب للمقري: 217/7 - 218. أزهار الرياض 
للمقري: 18/5 ۔ 

)2( أخرجه أحمد في ((امستنده) : 3/3 وميل : 6/ 219. وأنو داود: 3/ 487. وابن ماجهة: 
1 والنسائي : 4/ 5. والبيهقي e‏ ا والبخوي في «شرح 

(3) الإحاطة لابن الخطيب: a‏ نفح الطيب u‏ 7 أزهار الرياض ي 
19/5. 
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ر ر 
*# جرت بينهما - أيضاً - مناظرة أخرى في معنى اللبس الوارد في 
حدیث آنس: «فَقُمْتُ إلى حصیر لتا ذ اود من طول ما لبس" . 


# تعقيب أبي القاسم الغبريني (772ه - 1370م) على فتوى التلمسابِيين 
(الإمام الشريف التلمساني وبلديه الفقيه أبي عبد الله المقري) المتعلقة ب «من 
أوصی بثلث ماله» واشترط أنه لا يرجع في وصيته» وتصدي الخطيب ابن 
مرزوق للرد على الغبريني انتصار للمفيِيَيّن التلمسانييْن» ثم مناظرة الشريف 
التلمساني وتعقيبه على اعتراض الغبريني وما کتبه ابن مرزوق” . 


# المناظرة التي وقعت بين أبي العباس الاب“ (ت: 778ھ - 
6ءم) والقاضي أبي عبد الله محمد الفشتالي (ت: 777ه - 1375م) في 
مسألة «مراعاة الخلاف فى المذهب المالكى»» ومشاركة أبي إسحاق 
الشاطبي (ت: 790ھ - 138م( في هذه المناظرة وقد أظهر بحا جلیلاً مع 
الإمامين القباب وابن عرفة (ت: 803ھ _ 1400م) . 


العقبانى (ت: 811ه - 1408م) من مناظرات ومراجعات في مسائل» 
جمعها العقبانى › وسماها: «لباب اللباب فى مناظرة لا 


(1) أخرجه مسلم: 162/5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن جدته مُليكة 
دعت رسول الله ية لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال قوموا فأصلي لكم فقال نس بن 
مالك : فقمت إلى حصير...٠.‏ 

(2) نقح الطيب للمقري: 7/ 219 220 آزهار الرياض للمقري 5/ 22. 

(3) المعيار للونشريسي: 268/9 354. 

(4) انظر ترجمته ص : 114. 

(5) انظر: نيل الإبتهاجح للتنبكتي :73. 

(6) انظر ترجمته ص: 59. 

(7) المصدر السابق تفس الصفحة. 
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- تيسدر الإقامة: 
من الوسائل المعززة للجانب الثقافي هو تسهيل الإقامة للعلماء 
الا اد في ربوع المملكة التلمسانية من غير عائق» والتمتع بكافة 
المميزات التي يتمتع بها آقرانهم من أهل العلم التلمسانيين» ويظهر ذلك 
جلياً في المجالس العلمية لبني عبد الواد الزيانيين التي احتضنت علماء 
أجلاء من مختلف الأمصار والأقطار. وكذلك مجالس بني مرين . 


الاتجاه المذهبي: 


لقد هيمن المذهب المالكي في هذا العصر بالمغرب الكبير من جديد 
بعد دعوة الموحدين إلى إحياء الاجتهاد وانبعاثه» والتوعد بمحاربة 
المشتغلين بالمسائل الفقهية الفرعية مثل «المدونة» وغيرهاء فكانت الغاية _ 
في الجملة - محو مذهب مالك وحمل الناس على ظاهر الكتاب والسنة 
والرصس على الا يغام السير اديت رف ادغاد ال بن عا 
الموحدين فائدة عظمى» وظهر في وقتهم حفاظ علماء مجتهدونء 8 
ذات شآن في الحديث وغيره» ويلحقون الفروع بالأصول الأمر الذي أوهم 
إجبار العلماء وإلزامهم بالتقيد بالمذهب الظاهري تفضيلاً على غيره من 
مذاهب أهل السنة لذلك لم تعمر دعوة الموحدينء لأنه - في اعتقاد 
لس اعانا للاجتهاد في الحقيقة» وإنما حملهم بالانتقال من مالك 
إلى تقليد أهل الظاهر الذي هو جمود لم يستحسنه الجمهورء ول رة 
فقهاء المالكية والأهالي إلا تشبثا بعقيدة أهل السنة التي كانت محور استبدال 
بمذهب الأشاعرة الدخيل إلى المغرب عن طريق الموحدين» وتمسكا 
بالمڏذهب المالكي في الميدان الفقهي . 
هذاء وبزوال دولة الموحدين انطفأت تلك الجذوةء ثم بالإدالة بالدولة 


(2) الفكر السامي للحجوي: 170/4/2 وما بعدها. 
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المرينية استعاد المذهب المالكي مكانته بالمغرب الإسلامي› وعاد الناس إلى 
الفروع ونسوا الأصول» وكانت الهمم قد أصابها فتور وسرد الفروع 
والاقتناع بالتقليد» وأصبح المذهب المالكي محور نظام التعليم» فتوسعت 
دراسات العلوم الدينية مع الميل إلى التبسيط والتفريع فيهاء وبرز في هذا 
العصر علماء أجلاء أكبوا على التدريس والتعليق عليهاء وتصدوا للإقراء 
والتأليف» وخلفوا آثاراً وتراثاً فكرياً أصيلاء متأثرا بالروح الدينية المتشبعة 

وعلى الرغم من التمسك الشديد بمذهب مالك الذي كان السمة 
الظاهرة والطابع المميز على أهل العلم في ذلك الوقت» فلم تكن دولة 
الزيانيين أو المرينيين قائمة على أساس أفكار دينية» بل وجد من أهل العلم 
من دعا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد» وذم التعصب المذهبي الذي استفحل 
أمره» وذلك باستنباط الأحكام من أدلتها وتخريج الفروع عليها من غير 
التقيد بمذهب معين» أمثال أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن الإمام (ت: 
3ھ _ 1342ءم) وشقيقه أبي موسی عیسی (ت: 750ھ 1349م) فقد کانا 
يميلان إلى الاجتهاد وترك التقليد" وأبى عبد الله الشريف التلمسانى (ت: 
1ه - 1370م) في مناظرته لأبي القاسم الغبريني بقوله: «فإذا كان مراد 
المعترض النقل المذهبى فليس من دأبنا»” وأبى عبد الله المقري (ت: 
9ه _ 1357م) الذي في ذم التعصب: «فالتقليد مذموم» وأقبح منه 
تل الاأقظار و عضت الان :. ) 


ج - المؤلفات الدينية المعتمدة: 


الدينية ما يأتي : 


(1) نفح الطيب للمقري: 7/ 223 البستان لابن مريم: 123. 


(2) المعيار المعرب للونشريسي: 9/ 321. 
(3) المصدر السابق: 2/ 483. 
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1 - في التفسير: 


# «الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل فى وجوه التأويإ »0 
المتوفى سنة (538ھ _ 43م). 


# «المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله ال ١‏ لأبي محمد 
عبد الحق ين غالب ين عطبة المساربي الغرئاطى ,الأنذلسي المتوفى نة 
(541هھ - 1146م) وهو الكتاب المشتهر ب ا e‏ 


# «أحكام القرآن“ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المالكي المتوفى سنة (543ه _ 1148م). 


# «أنوار التنزيل وأسرار التأويل“ للقاضي ناصر الدين أبي الخيرء 
عبد الله بن عمر البيضاوي” الشافعي المتوفي سنة (685ه - 1286م). 


2 - في الحديث: 


3% «الموطاً) مام دار الهجرة ا عد الله مالك ر بن ان بن أبي عامر 
الأصبحي المتوفى سنة (179ه _ 5م( . 


)1( وهر کتاب متداول ومطبوع بدار المعرفة للطباعة والنشر› بیروت _ لبنان. 

(2) طبع بتحقيق المجلس العلمي بفاس سنة 1975. 

(3) انظر مقارنة تفسير ابن عطية بتفسير معاصره الزمخشري في : «البحر المحيط لأبي 
حيان: 10/1. مقدمة ابن خلدون 787/2 التفسير والمقسرون للذهبى: 435/1 وما 
بعدها) . | 

(4) طبع بدار الفكر بتحقيق علي محمد البجاوي . 

(5) طبع بدار الكتب العربية سنة 1330ه كما طبعت آيات مقتبسة منه باعتناء الأستاذ هنري 
:بيريس مع ترجمة الآيات باللغة الفرنسية بالمدرسة للدراسات العربية» قصر الشتاء - 
الجزائر. 1370ه - 1951م . 

(6) انظر مصادر ترجمة ص :, 220. 
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19م( . 
# «المسند» للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة (241ه - 855م). 
«المصنف» امام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 

سنة (211هھ ‏ 86م( . 
# «صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 

المتوفى سنة (256ه - 869م). 
# «صحيح مسلم» للاإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 

المتوفى سنة (261ه - 874م). 

+ سنن بی داود) امام الحافظ بی داود ابن سليمان بن ألافلت 

السجستاني الأزدي المتوفى سنة (275ه _ 888م). 
# «سنن ابن ماجة» للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني 

المتوفى سنة (275ه _ 888م). 
# «الجامع الصحيح» (سنن الترمذي): للإمام أبي عيسى محمد بن 
# «سنن النسائى» للحافظ أبى عبد الرحمن أحمدبن شعيب علي 

النسائي المتوفى سنة (303ه _ 915م). 


سنة (385ھ - 5م( . 


النيسابوري المتوفى سنة  405(‏ 1014م). 
# «السنن الكبرى» و «السنن الصغير» للحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة (458ه - 1065م). 
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3 - فى الفقه: 
ب «المدونة الكبرى» ارمام عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة (191ه 
. 806م ) . 


# «الواضحة» للاومام عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى سنة 
(238ھ - 2م . 


المتوفى سنة (372ه _ 982م). 


3 «التفريع» اى القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري 
المتوفى سنة (378ه - 988م( . 


اد «التلقين» للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبى البغخدادي 
المتوفى سنة (422ه _ 1031م). 


# «التبصرة» للإمام علي بن محمد بن ربعي اللخمي المتوفى سنة 


(498ھ - 1104م). 
# «البيان والتحصيل» و «المقدمات الممهدات» للإمام أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة (520ه - 1126ءم). 
# «جامع الأمهات»"" (مختصر ابن الحاجب الفقهي) للإمام عثمان بن 
أبي بكر المتوفى سنة (646ه _ 1248م). 
4 - فى أصول الفقه: 
# «المستصفى من علم الأصول» للاإمام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي الشافعي المتوفى سنة (505ه - 1111م). 
(1) ولهذا الكتاب المقام الأول في الانتشار والتنافس بين العلماء والطلاب حفظاً وفهماً 
وتحليلا وتعليقاً (انظر: مقدمة ابن خلدون: 808/2 . 809). 
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# «المحصول في علم الأصول» للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي المتوفى سنة (606ه ‏ 1209م( . 

# «منتهى السلوك والأمل فى علمى الأصول والجدل» و «مختصره) 
(646ھ - 148م( ۰ 
ابن إدريس القرافى المتوفى سنة (684ه - 1285م). 

٭ «اشرح المحصول من علم الأصول» و «شرح مقدمة ابن الحاجب» 


و امنهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي ناصر الدين» أبي الخيرء 
عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعى المتوفى سنة (685ه - 1286م). 


5 - في القواعد الفقهية: 

# «أنوار البروق فى أنواء الفروق» المشتهر ب «الفروق» للإمام شهاب 
الدين القرافى المتوفى سنة (684ه - 1285م). 
0 في الكلام: 
المتوفى سنة (403ه - 1013). 

# «الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد» لأبى المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يو سف الجوينى المتوفى سنة (478ه - 1085م). 


(1) انظر مؤلفات الباقلاني الكلامية في تاريخ التراث العربي لسزكين: 386/2 - 387. 
)2( وهر کتاب متداول مطبوع بمطبعة السعادة ونشرته مكتبة الخانجي مصر 1369ھ ۔ 
عبد الحميد. 
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د - مناهج التعليم: 

كانت ميزة الدروس 3 في هذا العصر - الشرح› ثم إملاء خلاصات 
على الطلاب ينسخونها بحذق وعناية بعد قراءة أحد الطلبة لنص من كتاب 
مشهور في المادة المدروسةء وتجلت مساهمة الأستاذ في حركة التدوين› 
بوضع شروح على المسائل المراد بيانها أو حواشي وتقاييد وتعاليق» تتحول 
جميعاً بعد مدة إلى تآليف في مختلف الفروع» لذلك كان التعليم حافزاً 
على التأليف . 


هذا»ء وقد انتشرت ظاهرة تأليف المختصرات وتقليل الألفاظ» ونظم 
المتون والقصائد تيسيراً على الحفظ» وجمع ما هو في كتب المذهب من 
الفروع ليكون أجمع للمسائل التي يعجز الطلبة عن استيعابها جميعاًء 
وتقريب المسافة» وتقليل الزمن» وتخفيف المشاق نظراً لكشرة العلوم 
وضخامة حجم التآليف› غير أن حصول المبالغة في المختصرات نشأت 
عنها أضرارء منها: تغير المسائل عن موضعهاء وإحداث لغة ثانية وهي 
مصطلحات شرعية وعربية» فأصبحت الجملة الواحدة تحتمل جملة ت 
الاحتمالات بالنظر إلى وجود المشترك والتراكيب ذات الوجهين» ومترادفات 
متفاوتة المعنى» وضاع جل الوقت في حل المقفل وبيان المجملء وقد نبه 
الى واليقرى الجد وة الرجمن بن خلدرة إل اة المخد ات 
وخطورتها لما فيها من مشاق في فتح الإغلاق. 
قال المقري الجد: «ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة 
أربابهاء ونسبوا ظواهر ما فيها إلى آمهاتهاء وقد نبه عبد الحق في تعقيب 
التهذيب على ما يمنع من ذلك لو كان من يسمع»› وذیلت کتابه بمثل عدد 
مسائله أجمع» ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف» وانقطعت سلسلة الاتصالء 
فصارت الفتاوى تنقل من كتب من لا يدري ما يزيد فيها مما نقص منهاء 


(1) انظر: نفح الطيب المقري: 7/ 274. 
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لعدم تصحيحهاء وقلة الكشف عنهاء ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر 
السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي لكونه لم 
يصحح على مؤلفه ولم يؤخذ عنه› وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا 
النمطء ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين» فصار يؤخذ من كتب 
المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين» بل لا تكاد تجد من يفرى بين 
الفريقين» ولم يكن هذا فيمن قبلناء فلقد تركوا كتب البراذعي على نبلهاء 
ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب الذي هو المدونة 
اليوم لشهرة مسائله وموافقته في أكثر ما خالف فيه المدونة لأبي محمد ثم 
كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات وشق الشروح 
والأصول الكان. فاته راعلى هط ا فل لةه ورو حه واف 
أعمارهم في فهم رموزه» وحل لغوزه» ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى 
أصوله بالتصحيح» فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح» بل هو 
حل مقفّلء وفهم أمر مجمل» ومطالعة تقييدات زعموا أنها تستنهض 
النفوس» فبينا نحن نستكبر العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ أتيحت 
لنا تقييدات للجهلة» بل مسودات المسوخ «فإنا لله وإنا إليه راجعون». 


وقد عقد ابن خلدون فصلا في مقدمته عنوانه بقوله: «في آن كثرة 
الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة بالتعلی»* وفي فصل آخر عنوانه 
بقوله: في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل» . وقال في 
هذا الفصل: «اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على 
غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعليمء وتعدد طرقهاء ثم 
مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك» وحينئذ يسلم له منصب التحصيل» 
فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها وأكثرها ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره بما 


(1) نفح الطيب للمقري: 272/7 273. 
(2) مقدمة ابن خلدون: 2/ 1028. 
(3) المصدر السابق: 2/ 1021. 
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كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لهاء فيقع القصور ولا بد دون رتبة 
التحصيل» ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بالكتب المدونة 
مثلا وما كتب عليها من الشروحات الفقهية» مثل كتاب ابن يونس واللخمي 
ابن بشيرة رالمات ادمات واكان والتجهيل فل ال ركلا 
كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه» ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة 
القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم» 
والإحاطة بذلك كله» وحينئذ يسلم له منصب الفتيا وهي كلها متكررة 
والمعنى واحد» والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينهاء والعمر 
ينقضي في واحد منها» . 

وإلى جانب الطريقة ةه القديمة القائمة على حشد المعلومات الغزيرة 
للطالب» وجدت مناهج أخرى تقوم على مشاركة الطلبة في التدريس» وقيام 
النجباء منهم بإيضاح المشكلات بدراستها والبحث عنها وتبادل الآراء حولها 
وتقرير أرجح الأجوبة فقهاً وأصحها نظراًء وهي الطريقة التي سلكها أبو 
عبد الله الآبلي مع تلامذتهء وا لے فاا دا یا يذه الشريف 

وهكذاء» وبفضل تلك الدعائم الفكرية والقواعد الثقافية استطاعت 
تلمسان في عهد بني عبد الواد الزيانيين تنمية الحركة الفكرية وتعميق 
جذورهاء» حتى أصبحت عاصمة الفكر في بلاد المغرب الأوسط» وبلد 
إشعاع علمي وثقافي يضاهي أهم مراكز المرب الثقافية إلى جانب كونها 
العاصمة السياسية للدولة الزيانيةء فينع فيها جيل مبرّز من العلماء الراسخين 
ونبغ» احتضنهم البلاط المريني والزياني أمثال أبي عبد الله الشريف 
التلمساني رحمه الله . 


(1) المصدر السابق: 2/ 1021. 1022. 
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القفصل الأول 
التعريف بالشريف التلمساني" 


وفي هذا الفصل نحاول التعريف بالشريف التلمساني وإظهار أهم 
جوانب شخصيته الخاصة في المبحث الأول. ثم يلي ذلك التعرض إلى 
صفاته البدنية والأخلاقية ومواقفه في المبحث الثاني . 


المبحث الأول: شخصية الشريف التلمساني 


عرفت شخصية الشريف التلمسانى المصادر التاريخية وغيرها المعاصرة 
واللاحقة بكونه من أبرز الشخصيات المغرت الأوسط :ديا :وغلما. وطعا 
وغلقا وسختقدا لذلك اراتا أن ا المطلب الأول لنَسّبه وأسرته ثم 
تشناول نشاته ووفاته في المطلب الثاني . 


(1) انظر ترجمته في : 

التعريف لابن خلدون: : 62 - 64 بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 120. فهرست أبى 
زکریا السراج: 1خ وفيات ابن قنقد: 84. تاریخ بني زيان للتنسي : 9 - 180 
المعيار للونشريسي: 224/12 - 225. وفيات الونشريسي: 126. نيل الابتهاج 
للتنبكتي : 225 - 264. البستان لابن مريم: 164 - 184 الحلل السندسية للسراج: 2/ 
9. تعريف الخلف الحفناوي: 110/1 - 127. 352/2. الفتح المبين للمراغي: 2/ 
9 - 190. درة الحجال لابن القاضى: 2/ 269. لقط الفرائد لابن القاضى: 214. 
الفكر السامي للحجوي: 246/4/2. تاريخ الجزائر العام للجيلالي: 209/2 _ 211. 
الأعلام للزركلي: 327/5. معجم أعلام الجزائر للنويهض: 139 - 140 أصول الفقه 
للدكتور شعبان: 362 - 363 الجزائر في التاريخ لحاجيات: 442. المفسرون 
الجزائريون لاسكندر: 109 _ 123. 
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المطلب الأول: دسب الشرىف التلمسانى وأسرته: 


وأصله ومولده وهو ما تعرض له في الفرع الأول أما الفرع الثاني فلخصصه 
لاسر 


الفرع الأول: اسم ولقب وأصل ومولد الشريف التلمساني: 


نبدأً باسم الشريف التلمساني ولقبه في الفقرة الأولى» ثم نتعرض إلى 
صله ومولده فی الفقرة الثانية : 


الفقرة الأولى: اسم الشريف التلمسانى ولقبه: 

بد الله » ولقبه وشهرته : الراب التلمسانى› ویعرف - أيضاً : الل 
اهر بالك نة إلى فة فن اعمال لمانا من اللوين + كا 
يعرف بأبي عبد الله الشريف ٠‏ ويكتفى تارة بلفظ «الشريف» ٠‏ وكثيراً ما 
کان أهل عصره ومن بهم ينعتوله ببعضص الألقاب بحسب الاعتبار الفقهى 
أو العلمي أو الأصولي أو بعض مؤلفاته: «كالإمام» أو «الشيخ» أو عبارة: 
«(صاحب المفتاح»» أو (شارح الجمل لل 


(1) كذا في التعريف لابن خلدون: 62. وفي نيل الابتهاج للتنبكتي (225): «بالعلوني» وفي 
البستان لابن مريم (164): «بالعلوييني». . 

(2) كذا في التعريف لابن خلدون: 62. وفى المعيار للونشريسى (2/ 224) والبستان لابن 
مريم : (164): «بالعلويين؟» وفي النيل للتنبكتي (225) «بالعلونين». 

(3) انظر الجزء الذي أفرده له الونشريسي فى ترجمته سماه: «القول المنيف في ترجمة أبي 
عبد الله الشريف» ونيل الابتهاج للتنبكتي : 257 والبستان لابن مريم: 166.. 

(4) نیل الابتهاج للتنبكتي : 7. مقدمة ناسخ مثارات الغخلط ص: 761. 

(5) نفح الطيب للمقري: 7/ 269. 

(6) وفيات ابن قنفد: 84. وفيات الونشريسى: 126. لقط الفرائد للمكناسى: 214. درة 
الحجال للمكناسي: 2/ 269. الحلل السندسية للسراج: 2/ 179. ٠‏ 
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ا الل م ان 
من القطر الجزائري»› بعد 


مeءصما"‏ الواقعة فى الغرب 


الفقرة الثائىة: أصل الشرىف التلمساني ومولده: 
يعتز أبو عبد الله التلمساني بأصله الشريف» فأصله راسخ في النسب 
لا بدن في شرفه» فهو معروف بالإدريسي : نس الى كرفس .بن 


عبد 


نسبة 


إلى ل 


علي بن آبي 


2( 
آول من دخل الت 6 ومعروف بالحسني : 
طالب“ . حفید الي ۰ وقد وجل 


نسبه بخط ولده أبي عمد عد اة الشر ملسلا عل ال 


التالى : 


1 د (7 


( : 
بن میمول بن عمر بن 


(1) هي عاصمة تلمسان» كانت بلدة رومانية ثم ازدهرت في عهد المرابطين» وجعلها بنو 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


عبد الواد عاصمة المغرب 
الصحراء والتل تسمى بلغة 
ومعناه: اثنان أي الصحراء 
لها «شان» 
(انظر وصف وموقع هذه 
للحميري: 135 _ 136. 
المغربية لإسماعيل العربي : 


الأوسط قال یحیی بن خلدون : «ودار ملکهم فيه وسط بین 
البربر تلمسن كلمة مركبة من «تلم» ومعناه: تجمع و «سن») 
والتل» ويقال: «تلشان» وهو أيضا مركب من «تل» ومعناه: 


أي «لها شأن» (بغية لی :بن اون 5 


ا ا الاطلاع اا الشاي 2/1 2 _ 273. المدن 
13 _ 139). 


انظر: الكامل في التاريخ لابن 6 93. 


في النص المحقق ص: 747. 


¿ علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني» انظر ترجمته 


هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني الكوفي. انظر 


رجفي لن الى 


ستأتی ترجمته انظر ص: 57. 


علي بن محمد بن القاسم 


ص ': 308. 
(255): «أبي عبد أله » وهو تصحف ظاهر . 


(255): «أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن 


بن حمود بن میمول. ." 
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)1( ن ن ل 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله 
)2( 
عنه) . 


قال عبد الرحمن بن خلدون : «وکان أهل بيته لا يُداقعون ف 
دنسبهم › وربما غم فيه بعض الفجرة ممن لا يزعه دينه ولا معرفته 


بالأنساب» فعد من اللغوء ولا يلتفت ال 


أما مولده فقد تعارضت أقوال المترجمين والمؤرخين لحياة الشريف 
التلمساني على قولين: 
القول الأول: إنه ولد سنة عشر وسبعمائة (710ه - 1310م) وهو ما 


عليه ا ورححه آبو العباس الو نىرى بقوله : هذا هر الصحيح 


فی ولادته» . 


القول الثاني : نه ولد تله :ته عشر وسبعمائة (716ھ - 1316م( وهر 
ما ذکره ایو زکریا الا ERT‏ 


(1) وفي البستان لابن مريم (164): بن إريس» وهو تصحيف بين . 

(2) انظر نسبه في تاريخ بني زيان للتنسي: 179. نيل الابتهاج للتنبكتي: 225. البستان 
لابن مريم: 164. (3) ستاتي ترجمته قريباً انظر ص: 107. 

(4) وفي نيل الابتهاج للتنبكتي (225) «ونسبة بيته لا يدافع فيه». 

(5) وفي الصفحة السابقة من نيل الابتهاج : «غمص» والصفحة السابقة من البستان: «يغمص) . 

(6) التعريف لابن خلدون: 62 المعيار للونشريسي: 2/ 224. 

(8) نيل الابتهاج للتنبكتي: 256 البستان لابن مريم: 166. 

(9) هو آبو زكريا يحيى بن أحمد السراج الرندي النفري الحميري» الفقيه المحدث» توفى 
سنة (805ه - 1402م) (انظر ترجمته في وفيات الونشريسي: 135 جذوة الاقتہباس 
للمكناسي: 2/ 539. لقط الفرائد للمكناسي: 232. نيل الابتهاج للتنبكتي: 356 _ 357 
شجرة النور لمخلوف: 249/1. سلوة الأنفاس للكتانى: 143/2 - 144. فهرس 
الفهارس للكتاني: 2/ 993 _ 994. الفكر السامي للحجري: 4/ 250) . 

(10) فهرست السراج: (خ) ج: 1 نيل الابتهاج للتنبكتي : 257. 

(11) هو بو العباس أحمد بن عمر المسيلي› > توفى سنة (830ه۸ - 1426م( (انظر ترجمته 
في : تعریف الخلف للحفناوي : 2/ 78 _ 79 شجرة النور لمخلوف : 251/1( . 
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وفي تقديري أن مذهب الجمهور أقوى لجملة ممن المرجحات تظهر 


ما ذکره ابن خلدون - وهو اخ طلرة المترجم له _ قال : «وأخبرنى 
رمه اله أن مولده س عفن ولا ف أن الشخص .اعرف تف 


وأعلم بأحواله وتواريخ حياته. 


ولأن ما أخبره به نقله عن شيخه مباشرة من غير واسطة فشهادة 
تلميذه مقدمة على غيره. 


5 ولانه ورد في جرء لبعضص اللا وقف عليه انو العباس 
الاري ‏ وفیه أن تاریخ و ع وسا 


- ولأنه ليس للمخالفين دليل يتمسك به لإثبات ما ذهبوا إليه. 


الفرع الثانى: أسرة الشريف التلمساني: 
ينتسب أبو عبد الله الشريف إلى أسرة علم وتقوى وشرف ونباهة ونبل 
وصلاح »› وحسن تدین . قال اجى بيتهم ست عليم خصت تراجمهم 


(1) التعريف لابن خلدون: 64. 

(2) قلت: وهذا الجزء هو الذي لخصه الونشريسي في كتاب سماه «القول المنيف في 
ترجمة الإمام أبي عبد الله الشريف» (انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي : 257. البستان لابن 
مریم 166) . 

(3) انظر: ترجمة أبي العباس الونشريسي ص 757. 

(4) المصدران السابقان نفس الصفحة.. 

(5) هو محمد بن الحسن بن العربي الحجوي الثعالبي الزينبي الفاسي» له مؤلفات بلغت 
الخمسين منها «العروة الوثقى» «الفكر السامي» «برهان الحق» توفى بالرباط سنة 
(1376ه - 1956م) (انظر ترجمته في مقدمة كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه 
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بالتاليف»”" وقال الحفناوي” : «وبيته مجتمع العلماء والصلحاء»” . 

ويظهر ذلك جلياً فيما يلي : 

أن أباه أبا العباس أحمد كان شيخاً فقيهاً جليل القدر وجيهاً عدلاأ 
قال أبو زكريا السراج: «أبو عبد الله ابن الشيخ الفقيه الجليل الوجيه العاقل 
المبرّز أبي العباس““ وقال ناسخ مثارات الغلط: «... محمد بن العدل 


أبى العبّاس أحمد» . 


- خاله عبد الكريم فقد كان ذا وجاهة ويسار» ومن أهل العفة 
والصلاح» محباً للعلم وأهله» حريصاً على مجالس العلم والعلماء* . 

اما حياته الزوجية فإن هذا الجانب من ترجمة الإمام يكتنفه شيء 
من الغموض» إذ إن المترجمين لحياته لم يتعرضوا لهذا الجانب بالتجلية› 
غير أنه يلمس في ثنايا أخبارهم بين الفينة والأخرى تلميحاً على أن زوجته 
الأول كانت رة وان الماطان أا خو موسي السات اضر له انت 
۴ أ 8 إل 0 ٠‏ 
فزوجها ایاه ٠‏ وهي زوجته الاخری . 


(1) الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 249. 

(2) هو أبو القاسم محمد الحفناوي ابن الشيخ بن أبي القاسم الديسي ابن إبراهيم الغول» 
وأمه السيدة خديجة بنت الشيخ العالم الأصولي محمد المازري الديسي . کان أبو 
القاسم مرجع الإفتاء المالكي بالجزائر سنة (1355ه - 1936م) وتوفي سنة (1360ه - 
2ء,) (انظر ترجمته في تاريخ الجزائر العام للجيلالي: 4/ 424 - 432). 

(3) تعريف الخلف للحفناوي: 116/1. | 

(4) فهرست السراج: (خ) ج: 1 والمرجع السابق نفس الجزء ص: 111.. 

(5) مقدمة ناسخ مثارات الغلط ص: 761. 

(6) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي: 257 البستان لابن مريم: 167. تعريف الخلف للفناوي : 
1/ 113. 

(7) وهي آم أبي يحى عبد الرحمن بن الشريف (انظر لابن مريم: 127). 

(8) التعريف لابن خلدون: 64. تاريخ بني زيان للتنسي: 179. القبائل العربية في المغرب 
لمصطفى أبو ضيف : 153. ) 


(9) ويؤكد ذلك أن تزوجه بها کان عند عودته من فاس بعد سنة (756هھ - 1355م) في حين = 
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وأما أولاده فمن أشهرهم : 
السا کان بو محمد من أكابر علماء تلمسان ومحققيهم › نظارا 
بارغا کأبیه. قال یحیی بن ج «الفقيه آبو محمد عد الله من علية 


الفقهاء و صدور لر . 


ولد أبو محمد بتلمسان سنة (748ه - 1347م) أخذ عن أبيه وأبي 
العلوم حفظاً وفهماء ثم جلس للإقراء والتدريس بتلمسان في حياة أبيه» 
تم خلفه بعد موته بالمدرسة اليعقوبية» فانتفع به الطلية وارتحلوا إليه 
من سائر أنحاء المغرب الأوسط والأقصى»ء أخذ عنه ابن مرزوق 


)4( „ 9( . ا a‏ 
عمران العبدوسي“ والخطيب ان رزۈق" وره فاتقن مختلف 


= نجد أن تاريخ ميلاد ابنه المكنى به أبي محمد عبد الله الشريف كان سنة (748ه - 
17م( . 

(1) انظر ترجمته في : 
بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 120 - 121 نيل الابتهاج للتنبكتي 150 - 154 البستان 
لابن مريم: 117 - 120. شجرة النور لمخلوف: 234/1. تعريف الخلف للحفناوي : 
2 _ 249. الفكر السامي للحجوي : 2/ 4/ 249. أعلام الجزائر للنويهض: 105. 

(2) هو أبو زكريا يحيى بن خلدون رئيس الكتبة والإنشاد بتلمسان»ء توفى سنة (788ه - 
6) (انظر ترجمته في: أزهار الرياض للمقري : 238/1 _ 242. 246 - 247 نفح 
الطيب للمقري: 234/9 236. شجرة النور لمخلوف: 228/1. مقدمة الدكتور 
حاجيات على بغية الرواد). 

(3) بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 120 _ 121. 

(4) هو أبو عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي الفاسي الفقيه المفتي المالكي 
شيح ابن قنفد القسنطيني› ل ماد دات قل الوا وق عل ا ال 
توفى سنة (776ه - 1374م). 
انظر ترجمته في: وفيات ابن قنفد: 85. وفيات الونشريسي: 127. جذوة الاقتباس 
للمكناسي : 346/1 - 347. لقط الفرائد للمكناسي: 216. نيل الابتهاج للتنبكتي: 342. 
شجرة النور لمخلوف: 232/1 - 235.). 

(5) ستأتي ترجمته في أقران الشريف التلمساني ص: 103. 
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الحفيد"“ وغيره من العلماءء ثم رحل إلى الأندلس ودخل غرناطةء 


فأقراً بها مدة فنشر العلم ببلده وبالأندلس فقهاً وحديثا وتفسيراً. 


وفي أثناء عودته من مالقة"“ إلى تلمسان» توفي غريقاً في البحر سنة 


(792ه - 1389م) له «فتاوي» في المعيار وفي نوازل مازونة* . 


المعروف بأبی re‏ وصمه الور يى ت المعيار ا (اسيد الشرفاء 


(1) 


(2) 


(3) 


(3) 


(4) 


(5) 


هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن مرزوق العجيسى التلمسانى 
المعروف بالحفيد» الإمام الأصولي الحافظ الفقيه صاحب المصنفات العديدة منها: 
«نهاية الأمل في شرح الجمل» و «روضة الأريب في شرح التهذيب «وإيضاح المسالك 
في شرح آلفية ابن مالك“ توفي سنة (842ه - 1438م). 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي: 50/7 - 51. وفيات الونشريسي: 141. 
رحلة القلصادي: 96 - 98 جذوة الاقتباس للمكناسى: 225/1 227. لقط الفرائد 
للمكناسي: 248. نيل الابتهاج للتنبكتي: 293 - 299 البستان لابن مريم: 201 - 214 
تعريف الخلف للحفناوي: 128/1 140. شجرة النور لمخلوف: 252/1 - 253. الفكر 
السامي للحجوي: 4/2/ 256. تاريخ الجزائر للجيلالي: 212/2 - 216. معجم أعلام 
الجزائر للنهويض: 141 - 143 مقدمة المسند الصحيح الحسن: 12 وما بعدها). 

مألقَة (Malaga)‏ مرفاً في جنوب الأندلس على البحر المتوسط (إنظر: معجم البلدان 
لياقوت: 5/ 43. الروض المعطار للحميري: 517 - 518 مراصد الاطلاع للصفي 
البغدادي : 3 1221( . 

انظر لبعض فتاويه في المعيار للونشريسي : 8/ 235 - 236. 12/ 208 _ 209. 

الدرر المكنونة في نوازل مازونة للمازوني: خ ج: 11ب. ج : 2/ 125 138« 
8 74ب . 

انظر ترجمته في . 

برنامج المجاري : 133 - 134 نيل الابتهاج للتنبكتي: 170 - 171 البستان لابن مريم : 
7 _ 129 لقط الفرائد للمكناسى: 243 تعريف الخلف للحفناوي: 2/ 208 _ 209. 
شجرة النور لمخلوف: 11 ` 

وفي ليلة مولد أبي يحيى عبد الرحمن بات مع أبيه المؤرخ أبو زيد بن خلدون 
والقاضى الفقيه أبو يحيى السكاك» فطلب منه كل أن يسميه باسمه فسماه عبد الرحمن 
وكناه أبا يحيى (انظر المراجع السابقة). 
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زق الا 


كان رحمه الله علامة محققاً نظارا آية في القيام بتحقيق العلوم 


الشر العلامة , 


ولد بو يحيى سنة (757ه - 1356م) ت تفقه على أبيه» وقراً کتاب ابن 


الحاجب الأصلي ومثارات الا 3 لأبيه» وبعد وفاة بيه اجتهد على خی 
e aC a‏ 
اللجيبي وغبرهم واخ عه ان مرزرق الخد وين زاغر وائ غلة. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


المعيار المعرب للونشريسى : 7/ 321. 

انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي : 170. والبستان لابن مريم: 127. 

8 آي عبد الله الشريف ص: 119. 

للخونجي» ٍ اة وشرح على الحاجب ا توفی سنة (811ه a‏ 
(انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: 124 - 125 وفيات الونشريسي : 


7. نيل الابتهاج للتنبكتي : 125 - 126 البستان لابن مريم: 106 _ 107 لقط الفرائد 
للمكناسي : 236. تعريف الخلف للحفناوي: 161/2 - 162. شجرة النور لمخلوف 


1/ 250 - 251 تاريخ الجزائر العام للجيلالي: 174/2 - 175. معجم أعلام الجزائر 
للنويهض: 75 - 76). ٠‏ 
نسبة إلى قبملة (نجہی) العربية» بطن من بطون كندة» سموا باسم جدتهم العليا: 


تجیب بنت ووبان (انظر < جمهرة أنساب العرب لان حزم : : 49 معجم ما استعجم 


للبكري: 56/1 - 57. القاموس المحيط للفيروز ابادي : 8. معجم البلدان. لياقوت : 
2/ 16. الإكمال لابن ماكولا: 214/1. نهاية الأرب للقلقشندي: 174 - 175 العبر لابن 
خلدون: 3/ 577. معجم قبائل العرب لكحالة 116/1). 

هو أبو العباس أحمد بن محمد عبد الرحمن المغراوي التلمساني الشهير بابن زاغو 
العالم الفرضي المحقق له تاليف منها: «منتهى التوضيح» في اا و ج 
التلمسانية» في الفرائض «وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي» وفتاوي كثيرة في أنواع 
العلوم توفي سنة (845ه _ 1441م). 
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ولما مرض أخوه عبد الله أمره بالجلوس في موضعه لاإقراء فامتنع تأدبا 
حتی عزم عليه فساعفه سنة (784ه - 1382م). له كتابته على سورة الفتح 
على غاية التحقيق «وفتاوي» في المعيار وفي لا توفي سنة 
(826ھ - 22م) . 


المطلب الثاني: نشاة الشريف التلمساني ووفاته: 


سنتناول نشأة أبي عبد الله الشريف في الفرع الأول» ونخصص الفرع 
الثانى لوفاته. 


الفرع الأول: ذشاة الشريف التلمساني: 

ولد أبو عبد الله الشريف وسط أسرة عربية أصيلة وشريفة» حيث إن 
مرد نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - على ما تقدم 
- واتسمت هذه الأسرة بالعلم والنباهة والوجاهة وحسن التدين» وفي كنف 
هذه البيئة الخصبة وتحت رعاية خاله عبد الكريم وحرصه الشديد عليه نال 
أبو عبد الله الشريف حظه من التربية والتعليم في سن مبكرة» ساعده ذلك 
على تنمية مواهبه الفكرية وقدراته الذهنية الأمر الذي مهد أمامه آفاقاً فسيحة 
تبشر بغد مشرق بالعلم والمعرفة. 

وكان الأمراء الزيانيون يولون أهل العلم رعاية خاصة فأسسوا 
المدارس» وأنشؤوا المكتبات العامة“ ومنحوا للطلبة ما يساعدهم على 
تحمل أعباء دراستهم» كل ذلك كان له أثر مهم في بعث الحركة الفكرية 


= انظر ترجمته في: رحلة القلصادي: 102 106 توشيح الديباح للقرافي: 62. الحلل 
السندسية للسراج: 197/2. البستان لابن مريم: 1 43 شجرة النور لمخلوف: 1/ 
4. تعريف الخلف للحفناوي: 46/1 - 48). 

(1) انظر بعض فتاويه فى المعيار: 214/1. 7/ 321 _ 324. 210/12 240 - 257. 

(2) انظر الدرر الكرة لارو" خڅ ج: 9/2 112 64ب. 170. 

(3) انظر الوسائل المعززة للحياة العلمية والثقافية في عهد بني عبد الواد الزيانيين ص: 31. 
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وميول الكثير من الطلبة على اقتناء العلوم المختلفة من عقلية ونقلية 
وإتقانهاء فقد كانت تلمسان في عهد الزيانيين مركزا ثقافيا هاماء وبلد إشعاع 
علمي يضاهي أهم مراكز المغرب الثقافية» وفي وسط هذا المناخ العلمي 
المناسب نشا أبو عبد الله الشريف وترعرع فيه» محباً للعلم» مجداً في 
طلبه» يساعده ذكاؤه الوقاد وإرادته الجدية» ويدفعه حرص شديد ورغبة 
أكيدة صادقة في اكتساب المعارف العلمية المختلفة والتبحر فيهاء سالكاً في 
ذلك هدي العلماء العاملين» ومقتدياً بهم سلوكا وأخلاقا. 


الفرع الثاني: وفاة الشريف التلمساني: 

بعدما استقر أبو حمو الثانى بتلمسان» استدعى فى أول أمارته أبا 
عبد اله الشريف التلمساني من فاس؛ فسرحه التاتم بالامر يومغذ الوزير 
عمر بن عبد الله وتلقاه آبو حمو براحتیه وبنۍ له مدرسة" وکلفه بتدریس 
العلم فيهاء فأقام الشريف يبث فيها العلم من خامس شهر صفر (765ه - 
3ء) فختم تفسير القرآن» وبقي ينشر العلم إقراء وتأليفاً ونسخاأء ولما 
كانت سنة وفاته وصل فى التفسير إلى قوله تعالى: تشون بنِعَمَة من أله 
وَقَضلِ 4 فمرض ثمانية عشر يوماًء ثم مات ليلة الأحد رابع ذي الحجة 
سنة إحدى وسبعين وسبعمائة (771ه - 1370م)» فرثاه الفقيه أبو علي 
حسن بن إبراهيم بن سبع بقصيدة طويلة» وتأسف السلطان أبو حمّو لموته 


(1) انظر: التعريف لابن خلدون: 64. تاريخ بني زيان للتنسي: 179. تلمسان عبر التاريخ 
للطمار: 178. 

(0 جهن آنه 171 هو رة آل غمراة: 

(3) وتاريخ وفاته متفق عليه عند المؤرخين والمترجمين (انظر: بغية الرواد ليحيى بن 
خلدون: 120 التعريف لابن خلدون 64 وفيات ابن قنفد: 84. وفيات الونشريسى : 
6. وقال: «ورأيت بخط تلميذه الأخص به الكاتب البارع أبي عبد الله محمد بن 
يوسف الثغري ما نصه: وفاته رحمه الله تعالى ونفع به ويعقبه الكريم في نصف ليلة 
الأحد رابع دي الحجة عام إحدى وسبعين وسبعمائة» وعدد أيام مرضه ثمانية عشر 
يوم رحمه الله تعالى ورضي عنه» (المعيار للونشريسي: 12/ 225). 
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أكثر من سواه» فكثيراً ما كان يرسله سفيرأ إلى المغخرب وتونس» فحضر 
جا ته رانو آل نن عة فر ولدو اي بقرت بالمدرت الق > 
وأرسل «أبو حمُو» إلى ولده أبى محمد ت الله فأكرمه» وقال: «مامات من 
عك ا ات ا ي ال الى ماد ق ول رت ولد 


ورتب له جميع مرتباته” . 


المبحث الثانى: صفات الشريف التلمسانى ومواقفه: 
ازل فى هذا اليخعة صفات التريف التلمساني الحلفة والخلفة: 


مع بيان منزلته عند الأمراء والعلماء في المطلب الأولء ثم نخصص 
المطلب الثاني لمواقفه مع أمراء عصره وشيوخه وتلامذته. 


المطلب الأول: صفات الشرنف التلمسانى ومنزلته: 

لقد کان ات ید الله الشرنف يتمتع بصمات بدنبة كاملة» كما توج 
سيرته الذاتية وثروته العلمية والثقافية بجملة من مكارم الأخلاق اتسم بها من 
بداية حياته إلى أن أصبح إمام أهل المغرب زادت من قدره» وعظمت 
مكانته ومنزلته» لذلك نتعرض إلى صفاته البدنية والأخلاقية في الفرع الأول 
وإلی منزلته في الفرع الثاني . 
الفرع الأول: صفات الشريف التلمساني الحَلْقية والخلقية. 

نبتديء بصفات الشريف التلمساني الحلقية في الفقرة الأولىء ثم 


الحلقية فى الفقرة الثانية. 


(1) بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 120. نفح الطيب للمقري: 7/ 269. 


.123 _ 22 


62 


الفقرة الأولى: صفات الشريف التلمساني الخلقية. 

لم يعر المترجمون لحياة أبي عبد الله الشريف عناية تذكر لصفاته 
الخُلقية كاهتمامهم بالجوانب المتعلقة بأخلاقه سوى بعض المصادر والمراجع 
التي تناولتها على جهة العموم من غير تفصيل»ء غير أننا نلمس في ثنايا 
أخبارهم ما يشعر بتمتعه بقوة ذاتِ منيعة وجلقة كاملة قال السراج في 
فهرسته : «کان أحد رجال الكمال علما واا E,‏ و ويو کد ذلك 
ما یلی : 

رخات الفلا وسفارة رةو وغرا ف آنا العرب الك 

- جهده المبذول بالإقراء والمطالعة والتلاوةء فقد كان ينام ثلث الليل 
وینظر ثلثه ویصلى ثلث . 

کل ذلك وعيره يتطلب قوة جسمية تمکله من الصمود والمقاومة»› 
فضلاً عن أنه لم ينقل عنه أنه تعرض لإصابة أو علة سوى مرض الموت 
الذي ألزمه الفراش ثمانية عشر يوم . 

ومن صفاته الخلقية حسن الهيئة وجمال الوجه وكثرة التبسم› قال 
الونشريسي في «القول ال «کان من اخښن الناس وخا وققرا 
سا : e‏ «. . جميل العشرة بشاماً ت 


الفقرة الثانىة: صفات الشريف التلمسانى الخُلقية: 


لفك انق المر جمون غل آل التريف اللا كان توفر غلى 
صفات عالىة» ونأدرة» تدل على النبوع والعبقرية والملكات الفكرية الحادة 


(1) فهرست السراجح: خ ج 1. تعريف الخلف للحفناوي: 111/1. 
(2) البستان لابن مريم: 174. 

(6 الخضدن الساق : 177 وف «وكان من أجمل الناسن وجهاة. 
(4) نقلاً عن نيل الابتهاح للتنبكتي : 258. 

(5) المصدر السابق الصفحة نفسها. 
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والذهن الثاقب» وعلو الشأنء وأنه كان على جانب كبير من التواضع 
وحسن الخلق» وجمال الطبع وأنس المعاشرة وعلو الهمةء لذلك نری من 
المفيد أن نذكر صفاته منقولة على بعض المترجمين لحياته على ما نصه: 


«كان من أحسن الناس وجها وقدرآًء مهيبا ذا نفس كريمة» وهمة 
نزيهة» رفيع e EE CE‏ > سري الهمة بلا تكبر» حليماً متوسطاً في 
أموره» قوي النفس مؤيداً بطهارةء ثقة عدلا ثبتاًى له الأكابر بلا 
منازع» أصدق لهجة» وأحفظهم رةه قفا على الاي رجا بهم» 
يتلطف في هدايتهم» ويعينهم بجهده» حسن اللقاء» كريم النفس» طويل 
اليد يعطي نفقات عديدة» ذا كرم واسع وكنف لين وصفاء قل»' . 


أما أخلاقه مع أهله ورحمه وضيوفه فقد كان: «جميل العشرة بساما 
منصفاًء يقضي الحوائج سمحا متورعأء يوسع في نفقة أهله» ويصل 
رحمه لله ويواسيهم بجرايات كثيرة من ماله یکرم ضيفه ويقرب له ما 
EE‏ 


وتظهر أخلاقه مع طلبة العلم في أنهم كانوا: «في وقته أعز الناس› 
وأكثرهم عدداً وأوسعهم قا فنشروا العلم» واستعانوا بحسن لقائه وسهولة 
فیضه وحلاوته› مع تشاشهة ل يۇر على الطلية غيرهم› ویحمل کلامهم 
على اأحسن وجوهه» پبرزه في اخسن صورة› ر أحد وما يمیل إليه 
من العلوم ويرى الكل من أبواب السعادة» ويقول: من رزق في باب 
فليلازمه› مع کرم أخلاق» قائما بالعدل» لا يغخضب وإدا عضب فام 
وتوضأًء يطعم الطلبة طيب الأطعمة» . 


(1) المصدر السابق الصفحة نفسها. البستان لابن مريم: 169. تعريف الخلف للحفناوي : 
114/1 - 115. 

(2) المصادر السابقة نفسها. 

(3) المصادر السابقة نفسها. 
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ومن زهده ودینه ومروءته انه کان «عني النفس بربه» ساكن الجآش» 
كثير النفقة على أهل البيت وغيرهم» قليل الإمساك لما بيده» قليل التفكر 
ف أمرها ولا يستشرف لعطائهاء وإنما أمله العلم حتى ذكر ولده عبد الله 
أنه بقي بعض الأزمنة ستة أشهر مشتغلاً بالعلم لم ير فيها أولاده» لأنه 
يقوم صبحا وهم نائمون» ويأتي ليلا وهم نائمون» وذکر أنه لم يأخذ مرتبا 
من مدرسته ولا غيرها في زمن طلبه» وإنما ينفق من مال أبيه». 

«وكان أميناً مأموناً حافظاً لسره مالكاً لزمام نفسه» يركن إليه أهل 
الدين والدنيا من القريب والبعيد» فكان قاضي قسنطينة حسن بن باديس 
وضع عنده أمانة في قرطاس» فوضعها في بيته» فلما طلبه صاحبه أخرجها 
فوجد مكتوباً على ظاهر القرطاس مثة ذهب» فحله وعدّها فإذا خمس 
وسبعون ذهباًء فزاد فيها خمسة وعشرین» فأعطاه له فمکث عنده يومين 
فرجع إليه وقال: يا سيدي وجدت الأمانة زيادة خمسة وعشرين»› فقال: 
إنما لم أعدها عند أخذها منك فلما وقع بصري على الخط اختبرتها فلم 
أجد العدد فكملتها ظاناً ضياعها عندي: فقال يا سيدي لم أعط إلا خمسة 
وسبعين فرد الزيادة وشكره وحمد الله على وجود مثله)” . 


ومن إنصافه في البحث والحديث والمناظرة رجوعه إلى الحق وقبوله 
النصيحة فمن ذلك ما حكاه الشيخ أبو القاسم بن داود الفخار السلوي” : 
أن الشيخ أبا عبد الله الشريف التلمساني افتتح شرح العمدة بما نصه: 


«اللهم اخ نفسك عمن امرته أن يتخذك وکیا حمداً عائداً منك 
إليك› فخلا به › دائما بدوام ملكك. لا ا ولا مفصو لا . 


(1) المصادر السابقة نفسها. 

(2) المصادر السابقة نقسها. 

(3) هو أبو القاسم بن داود بن الفخار الفقيه الحافظ الأصولي الفرضي المتوفى سنة (880ه 
- 1397م) (انظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي : 225. درة الحجال لابن القاضي : 
3 . لقط الفرائد لابن القاضي : 229) . 
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قال: فقال لي أبو عبدالله ابن شاط ': «ما هو انفصال عالم 
الملك؟» فقلت : «بالضرورة الوقتية» فقال لى: «ما أجهلك! وأجهل تا 
أبا عبد الله! وأجهل ابن سودكين الذي ا كتابه هذا الحمد! إذ قال: 
لا منقطعاً ولا EY‏ بعد قوله: بدوام ملكك» وهو بالضرورة الوقتية› 
وهي منقطعة» فهلا قال: «دائما بدوام قيوميتك› وعظيم قدرتك ومجدك 
الأعلى› وسبحات وجهك الأكرم» لا منقطعا ولا مفصو لا «فبلغ ذلك أا 
عبد الله فيدله»<. 


ومن صماته مح أهل العلم انه کانڻ: (لا يماري العلماء في مجالس 
ولا يرد على أحد ولا لمفسرين › ولا ينصر العامة» ولا 
ٿهم على المعاصي› بل يعظم منصب منصب العل )© 


هذا ومن جميل صفاته أيضا أنه كان: «متمسكاً في أموره بالسنةء 
لأهلهاء کثیر اتباع الل ددا على آهل البدع» ذا باس وقوة في 

نصر الحق› لا تشاهد في قطره ه بدعة» ولا تهتك عنده -حرمة» ولا يضع 
أسرار الشريعة في غير محلها» . 


الذرع التاني: مدزلة الشريف التلمسانى بين أهل عصره. 
حياً جليًاً للحركة الفكرية والعلمية المزدهرة فى عصره» وقد رأينا - إظهاراً 


سوا عبد الله محمد بن أحمد بن شاطر الجمحي المراكشي المعروف بابن شاطرء 
قيل توفي سنة (757ه - 1356م) (انظر ترجمته الإحاطة لابن الخطيب: 269/3 _ 271 
نیل الابتهاج للتنبكتي : 8. جذوة الاقتباس للمكناسي : 2 - 303 نفح الطيب 
للمقري: 7/ 267 - 270. الإعلام للمراكشي : 4/ 375) . 

(2) نفح الطيب للمقري: 269/7 _ 270. 

( انيل الأبتهاج البكتي 260 الستان لابن مر 174. تغرف الخلف اللفارى 19 

(4) المصادر السابقة. 
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لسمو منزلته - أن نتناول علومه ومعارفه في الفقرة الأولى» ثم نعقب ذلك 
بشهادات الثناء التي أطلقها عليه أهل عصره ومن بعدهم في الفقرة الثانية. 


الفقرة الأولى: علوم الشريف التلمساني ومعارفه. 

لقد كانت مناحي العلوم التي انطوى عليها صدر أبي عبد الله الشريف 
متعددة ووصل في التفنن فيها إلى الغاية» ويمكن أن نرتبها على الوجه 
التالي : 


- فهو إمام في التفسيرء عالم بقراءاته ورواياته» وفنون علومه من 
بيان وأحكام» وناسخ ومنسوخ وغيرهاء فقد فسّر القرآن خمسا وعشرين سنة 
بخضرة أكابر الملوك والعلماء والصلحاء وصدور الطلبةء" قال الشيخ 
البشير الإبراهيمي” : «لم ينقل لنا تاريخ العلماء بهذا الوطن أن عالماً ختم 
تفسير القرآن كله درساً إلا ما جاء فيه عن الشريف التلمساني* 


محدث بارع فی علوم الحديث› منله وسندذه» صحبحه و سهمه › 
غريبه وفقهه» كثير الذب على السنةء قدير على إزالة الإشكال فيهاء متدرباً 
في تعليم غوامضها. 


(1) المصادر السابقة. 

(2) هو محمد البشير بن محمد السعدي بن عمر بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي 
الجزائري» يرتفع نسبه إلى إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب 
الأقصى»ء كان رحمه الله عالماً فذا وإماماً من أئمة السلفية وأديباً مربياًء ومجاهداً 
مصلحاء شملت كتاباته قضايا الوطن العربي» وهموم العالم الإسلامي» توفي بالجزائر 
سنة (1385ه - 1965م) (انظر ترجمته في: مقالة الإبراهيمي تحت عنوان «أنأ» مجلة 
مجمع اللغة العربية: 21/ 135 154 مقالة الهاشمى التيجاني نشرها بمجلة التهذيب 
الإسلامي: ع: 6٠5‏ س/1. «البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه «لمحمد المهداوي. رسالة 
ماجستير بعنوان: «البشير الإبراهيمى أديباً» قدمها السيد عباس محمد بكلية الآداب 
جامعة بغداد سنة 1983. الأعلام للزركلي: 7/ 54). 

(3) مقدمة الشيخ البشير الإبراهيمي على كتاب العقائد الإسلامية للشيخ عبد الحميد بن 

باديس» رواية وتعليق لأمحمد الصالح رمضان 7. 
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5 إمام في أصول الدين لف کتاباً في «القضاء والقدر ب( قال اخهد 
بابا التنبكتي : «حقق فيه مقدار الحق بأحسن تعبير عن تلك العلوم 


الغا ۰ 7 


- فقيه مجتهد في الأصول والفروع» ثبتاً وتحصيلاء واسع المعرفة 
بالأحکام ووجوه الاستنياط منها. 


- خبير بالعلوم العربية وآدابها وقواعدها نحواً وصرفا وبلاغة وبياناى 
قوي في غريب اللغة والشعر والأمثال. 


- واسع الإحاطة بأخبار الناس ومذاهبهم» وأيام العرب وسيرها 
وحروبها. 


- كثير المعرفة بسير الأعلام من الفقهاء والصالحين» وبمذاهب 
الصوفية وإشاراتهم. 


وهندسة وتشريح وفلاحة وغيرها“. 


(1) لم أقف عليه (انظر كتب الشريف التلمساني ص: 123). 

(2) هو أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر بن أقيت التنبكتي المالكي» الفقيه المؤرخ 
له مؤلقات عديدة منها: نيل الابتهاج بتطريز الديباج › منْن الروت الجليل في تحریر 
مهمات خليل» النكت الوافية بشرح الألفيةء درر الوشاح بفوائد النكاح» توفي بتنبكتو 
سنة (1032ه - 1622م). 
(انظر ترجمته في: فتح الشكور للولاتي: 31 - 37 خلاصة الأثر للمحبي: 170/1 - 
172. شجرة النور لمخلوف : 298/1 _ 299. الفكر السامى للحجوي : 2/ 4/ 275( . 

(3) نيل الابتهاج للتنبكتي: 259. 

(4) المصدر السابق الصفحة نفسها. البستان لابن مريم: 173. تعريف الخلف للحفناوي : 
117/1. 
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كل ذلك يؤكد عظمة شخصيته الأدبية والعلمية الفذة» ويشهد له 
بالإمامة والاجتهاد ورقي القدر والمنصب في عصره بين فطاحل العلماء 
العاملين المبرٌّزين . 

الفقرة الثانية: ثناء الناس على الشريف التلمساني: 

اكتسب أبو عبد الله الشريف ثقة الملوك وعلماء عصره» وحظي 
بثنائهم بما تحلی من صلاح وتقوی» وما تمتع به من خلق كريم وعلم 
غزير» فلقد أشاد ملوك زمانه بفضائله» وشهد له شيوخه بوفور العقل 
وحضور الذهن» وكان علماء الأندلس والمغرب الكبير من أقرانه وتلاميذه 
أعرف الناس بقدره وأكثرهم تعظيماً له. لذلك نرى - بياناً لجلال قدره» 
وإظهاراً لسمو منزلته بين أهل العلم والفضل - الإدلاء بشهادات أطلقها أهل 
عصره من ملوك وشيوخ وأقران وتلامذة استحق ثناءهم عليه» وتظهر 
شهاداهم فيما يلي : ) 


أولاً - شهادة ملوك زمان الشريف التلمسانى: 

بل اشم أو يي الط ٠‏ ا اج ع اساد آي 
عنان أمر الفقيه العالم الحافظ القاضي أبا عبد الله المقري” بإقراء التفسير 
فامتنع مئه وقال : انو عبد الله الشريف أولی منی بذلك» فقال له السلطان : 
إنك عالم بعلوم القرآن وأهل لتفسيره فاقرأه. قال له: إن أبا عبد الله أعلم 
بذلك مني فلا يسعنی الاقراء بحضصرنه . فعجبوا من إنصافه: ففسر بو 
عبد الله بحضرة كافة علماء المغرب مجلساً فى دار السلطانء ونزل عن 
)1( ولعله عبد الله بن عمر المطغري الفقيه الفرضي الحسيوبي (انظر ترجمته في : نيل 


الابتهاج للتنبكتى : 161. درة الحجال لابن القاضى: 3/ 55. لقط الفرائد لابن القاضي : 
288( . 


(2) انظر ترجمته ص: 101. 
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الحاضرين وأتى بما لم يحيطوا به حتى قال السلطان عند فراغه: «إنى لأرى 
العلم يخرج من منابت ا 

- ومن ذلك ما ذكر بعض فقهاء فاس للسلطان أبي عنان أن الشريف 
عير متبحر فی الفقه حسدا فأمره بإقراء حدیث ((إدا ولغ الكلب فی إناء 
أحدک 2 بحضرة هؤلاء الفقهاء اختباراً لفقههء فأخذ فيها من غير نظر فبين 
وجوه الحديث وطرقه وفوارقه الفقهية والترجيح؛ فلما رأى السلطان عظيم 
فقهه وسعة اطلاعه أقبل على الطاعنين قائلا: «هذا الذي تشيرون لقصوره 
E 4‏ 
فى الفقه» . 


(سیدی) 


- وقال السلطان أبو حمو موسى لأبى محمد عبد الله الشريف متأسفاً 
لموت والده: «مامات من خلفك. وإنما مات أبوك لى لأنیى أباهى به 
اللو . 


ثانياً - شهادة شيوخ الشريف التلمساني: 
- كان شيخه المحدث القاضي أبو علي ابن هدية"“ يقول: كل فقيه 


(1) نيل الابتهاج للتنبكتي: 258 259 البستان لابن مريم: 171. تعريف الخلف 
للحفناوي: 117 ۔ 116. 

(2) سیأتی تخریجه لاحقاً انظر ص: 365. 

(3) المصادر السابقة نفسها. 

(4) المصادر السابقة نفسها. 

(5) المصادر السابقة نفسها. 

(6) هو أبو علي منصور بن علي بن هدية القرشي» كان من أهل العلمء ولي القضاء بعد 

أبيه» والخطابة بالجامع الأعظم بأجادير (انظر: بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 116 

7 


70 


قرأ في زماننا هذا أخذ ما قدر له من العلم ووقف إلا أبا عبد الله الحسني 
فإن اجتهاده يزيد والله أعلم حیٹ ینتھی ا 

- وقال عنه شیخه ابو عبد الله الآبلى” : «هو أوفر من قرا على 
عقلاً وأكثرهم تحصيلا . 
أنجب من أربعة: أبو عبد الله كان يقول إذا أشكلت مسألة على الطلبة أو 
ر بحا وان اروا به اعد له ارت 

- وکان أثق ك الله محمد بن عبد السلام القاضى يقول: «ما أظن 
أن فى المغرب مثل هذا) . 
ثالثاً - شهادة أقران الشريف التلمسانى. 

لقد كان آقران أبي عبد الله يعترفون بعظيم منزلته وفطنته وقوة ذكاثه 
واجتهاده فمن ذلك : ) 


امتناع أبي عبد الله المقري عن إقراء التفسير بحضرة أبي عبد الله 
الشريف عند السلطان أبى عنان إنصافاً له واعترافاً بغزارة علمه فقال: «إن 
ابا عبد الله أعلم بذلك منى» فلا يسعنى الاإقراء i reee‏ 


ل لفت ابن مرون ٠‏ الما ساف أو يد اله لري 


(1) البستان لابن مريم: 171. 

(2) انظر ترجمة شيوخه ص: 97. ٠‏ 

(3) المصدر السابق: 170 تعريف الخلف للحفناوي: 116/1. 

(4) نيل الابتهاج للتنبكتي: 258. والمصدران السابقان الصفحة نفسها. 
(5) انظر ترجمة شيوخه ص : 100. 

(6) المصادر السابقة الصفحات نفسها. 

(7) انظر شهادة ملوك زمانه ص: 69. 

(8) ستأتي ترجمته قريباً انظر ص: 103. 
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كرهت مفارقته» ولكن حمدت الله على رؤية أهل إفريقية مثله في 
المغرت) 
وقال - أيضاً - في حق الشريف: «إنه أعلم أهل وقته بإجماع»* 
وذکر أنه وصل إلى درجة الاجتهاد في الا 
قول ابن عرفة للشريف: «غايتك في الع تدرك»“ وقال: 


((رأيته وقد وفد رات مو غلها تفا وقرف ولا سمع بموته 
قال: «لقد ماتت بموته العلوم العقلية»” . 


رابعاً - شهادة تلامذة الشريف التلمسانى: 
وممن شهد على فضل أبي عبد الله الشريف ومدى فضله من 


تلامیذه 1 


ادو زيد عبد الرحمن بن خلدون حیث وصمفه بقوله: «(صاحننا 


(1) البستان لابن مريم: 171. تعريف الخلف لحفناوي: 117/1. 

(2) نيل الابتهاج للتنبكتي: ۰47 227. 

(3) البستان لابن مريم: 166 تعريف الخلف للحفناوي: 111/1. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمى التونسى من كبار الأئمة فى زمانه» 
له تاليف عديدة منها: مختصره فى الفقه والفرائض ال وکتاب «الحدود الفقهية» 
وغيرهاء توفى في سنة (803ھ - 1400م). ٠‏ 
انظر ترجمته فى: وفيات ابن قنفد: 88 - 89 وفيات الونشريسى: 134. بغية الوعاة 
للسيوطي : 98 - 99 البدر الطالع للشوكاني: 255/2. لقط الفرائد للمكناسي: 231. 
الحلل السندسية للسراج: 561/1 وما بعده. نيل الابتهاج للتنبكتي: 274 _ 279 
شذرات الذهب لابن العماد: 7/ 38. الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 249 - 250. شجرة 
النور لمخلوف: 227/1). 

(5) نيل الابتهاج للتنبكتي : 258. البستان لابن مريم: 170. تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 
6. 

(6) الحلل السندسية للسراج: 179/2. 

(7) نيل الابتهاج للتنبكتي : 8. تعريف الخلف للحفناوي: 116/1. 
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الال 


وقال عله _ اشا «وکانت له ى کت الخلافيات ید طولى› وفدم 
عالت . 


- ووصفه آبو زكريا يحيى بن خلدون بقوله: «شيخنا الفقيه العالم 
الأعرف أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسنى» أحد رجال 
الكمالء علماً وديناء لا يعزب عن عمله فن عقلى ولا نقلى إلا وقد 
أحاطل e‏ 


- وقال السراج في «فهرسته»: «شيخنا الفقيه الإمام العلامة الشهير 
الكبير الصدر القدوة» الشريف نسباًء العظيم قدراً ومنصبأًء أبو عبد الله كان 
أحد رجال الكمال علماً وذاتاً وخْلَقاً وخلْمَا» عالماً بعلوم جمّة من المنقول 
والمعقول» بلغ رتبة الاجتهاد أو كاد» بل هو أحد العلماء الراسخين وآخر 
الأئمة المجتهديء»“ 


خامسا او ر تلامذة الشريف التلمساني: 
أما شهادة غير تلاميذ أبي عبد الله الشريف فتظهر فيما يلي : 
- قول ابن مرزوق الحفيد: «شيخ شيوخنا أعلم عصره بإجماع»° 


(1) التعريف لابن خلدون: 62. المعيار للونشريسى: 12/ 244. 

(© المضدران الساقان نفشتاهنا: 

(3) بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 120. 

(4) فهرست ابن السراج: (خ) نيل الابتهاج للتنبكتي : 5 - 256 تعريف الخلف 
للحفناوي : 111/1. 

(5) نيل الابتهاج للتنبكتي: 255. 
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ل اا «كان واحد عصره ديناً وعلماًء نقلاً وعقلاًء انتفع 
الناس به حياء وبتصانیفه میتا»” . 


- قول الونشريسي في «القول المنيف»: «وكان آخر الأئمة 
المجتهدين» نسيج وحده» فريد عصره في كل طريقة» انتهت إليه إمامة 
ارب ورت اه ا ان رة ر فرغل هاه 
ورافع لوائهاء فحييت به السنة» وماتت به البدعة» وأظهر من العلم ما بهر 
العقول». 


المطلب الثاني: مواقف الشريف التلمساني: 


لقد كان لانتشار علم أبي عبد الله الشريف وذيوع صيته الأثر البالغ 
في نفوس الناس ومحل ثقتهم» الأمر الذي أتاح لهم طلب صحبته والتقرب 
إليه» وقد دون المؤرخون مواقف للشريف مع سلاطين وأمراء عصره ومع 
شيوخه» وتلاميذه تؤخذ منها العبرة وتستفاد منها العظة» سجلتها كتب 
التاريخ وتناقلها المترجمونء لذلك نتناول موقف الشريف من سلاطين 
وأمراء عصره في الفرع الأول» ونخصص الفرع الثاني لموقفه مع شيوخه 
اة 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسى التلمسانى المعروف بالحافظ التنسى كان 
من أكابر علماء تلمسان ومحققيهاء له تاليف منها : «نظم الدر والعقيان في انف 
بني زیان» وتعلیق على فرعي ابن الحاجب» وجواب مطول على يهود توات» وفتاوي 
في المعيار توفي سنة 889ھ - 1484م . 
(انظر ترجمته في : نيل الابتهاج للتنبكتي: 329 330 البستان لابن مريم: 248 _ 249 
درة الحجال للمكناسى: 2/ 143. تعريف الخلف للحفناوي: 164 - 165 شجرة النور 
لمخلوف: 267/1. معجم أعلام الجزائر للنويهض : 159 - 160 مقدمة الأستاذ أبو عياد 
على نظم الدر والعقيان للتنسي). 

(2) نظم الدر والعقيان للتنسي: 179. 

(3) نيل الابتهاج للتنبكتي: 257. البستان لابن مريم: 167. تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 
13. 
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الفرع الأول: مواقف الشريف التلمساني مع سلاطين وأمراء عصره 


إن الإمام أبا عبد الله الشريف بالرغم مما كان يحظى به عند سلاطين 
وأمراء عصره من سمعة عالية ومكانة مرموقة بحيث كانوا يجلونه ويحبونه 
ويجلسونه أرفع المجالس ويتباهون به إلا أنه لم يسع للتودد إليهم وطلب 
صحبتهم» بل كان يتباعد عنهم مع إقبالهم عليه“ وحرصهم على قربه 
ورفعته» ولكنه لما قربوه لم يمتنع لما في ذلك من إتاحة فرصة تقديم 
النصح لهم وإرشادهم والإفصاح بالحق ونصرة المظلوم وقضاء حوائج الناس 
دون حوائج نفسه» ولم یکن یخدمهم بدینه» وما تولی منصبا من مناصب 
الدنيا مع تمكنه» بل كان وقافا مع العلم حيث وقف» ويدل على ذلك 
مایلی : 


# محنة الشريف العظيمة التي امتحن بها أمام السلطان أبي عنان 
المريني ويذكر لنا المترجمون والمؤرخون هذه الواقعة الدالة على أمانته 
وصدق لهجته وتباعده عن مجالس الحكام والسلاطينء وهي أنه لما انحل 
نظام ملك السلطان أبي سعيد أوصاه على ولده وعرض عليه مالا وديعة 
فامتنع بالكلية» فأودعها عند غيره وأشهده عليهاء ثم رفع أمر الوديعةء 
للسلطان أبي عنان بعد ملكه وانتزع الوديعة وسخط على الشريف وعاتبه 
عتابا شديداً وامتن عليه بتقريبه ورفعه على العلماءء فأجابه «الشريف» بقوله: 
«إنما عندي شهادة لا يجب علي رفعها بل سترهاء وأما تقريبك إياي فقد 
ضرني أكثر مما نفعني» ونقص به ديني وعلمي» وشدد القول على 
السلطانء فغضب لذلك وأمر بسجنهء واتفق أن حل عقب ذلك شيخ 
عراب إفريقية يسمى «يعقوب بن علي» على السلطان»ء فسأله عما يقول 
الناس عنه بإفريقية فقال: «خيراً غير أنهم سمعوا بسجنك عالما ا 


(1) تعريف الخلف للحفناوي: 120/1. 


(2) هو أبو سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيى يغمراسن (انظر أخباره في : العبر لابن 
خلدون: ۰502/13 وما بعدها). 
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القدر»ء فلامك فيه الخاصة والعامة» وإثر ذلك أمر بإطلاق سراحه سنة 
(756ه - 1355م) بعد أن أقام في اعتقاله أشهرأء وأمر بالإحسان إليه 
وأقصاه» ثم أعاده إلى مجلسه وما زال السلطان يعتذر له إلى أن توفي سنة 
(759ھ - 1357م ) . 


# ما قاله لبعض الملوك» وقد أمر بضرب فقيه: «إن كان عندك 
صغيراً فهو عند الناس كبير»ء وإنه من أهل العلمء فنجا الفقيه وسرح 
E‏ 


# ومن ذلك أنه كان يحضر مجلسه كبير وزراء الدولةء فطال يوما 
على بعض الأئمة» فغخضب عليه الشريف وعاتبه وعنفه» فسكت الوزير ولم 
(3) 
يقطع المجلس .٠‏ 


# ومن ذلك - أيضا - أنه دخل بعض المرابطين على السلطان أبى 
حمو في أول أمره» فلم يقل يده ولا بأيعه»› ل سلم وانصرف› فاشتد 
عليه غضبه»ء فقال: «ماله لا يبايعني وهم بشرٌ» فقال له الشريف: «هذه 
عادته مع من تقدم من الملوك» وهو من أهل اله»» فانكسر غضبه» وأكرم 
لاط وولا ا کی 


الفرع الثاني: مواقف الشريف التلمساني مع شيوخه وتلامذته 


نتعرض إلى مواقف الشريف مع شيوخه في الفقرة الأولى» ثم مع 
تلامذته فى الفقرة الثانية. 


(1) انظر التعريف لابن خلدون: 63 - 64 نيل الابتهاج للتنبكتي: 256. البستان لابن مريم : 
5. تعريف الخلف للحفناوي: 120/1 _ 121 تلمسان عبر العصور للطمار: 142 - 
143 

(2) نيل الابتهاج للتنبكتي: 260. تعريف الخلف للحفناوي: 119/1. 

(3) البستان لابن مریم : 176. 

(4) المصدر السابق: 174. 
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الفقرة الأولى: موقف الشريف التلمساني مع شيوخه: 

اتسمت صفات الشريف التلمساني - على ما تقدم - بنبل الأخلاق مع 
شيوخه وشدة التواضع والتأدب وحسن الإصغاء والإقبال عليهم مع ميوله 
للبحث والنظر والحجة معهم معظما في ذلك منصب العلم وأهلهء فمن 
مواقفه تلك ما يأتي: 

- إنه بحث مع شيوخه أبي زيد ابن الإمام“ في حديث» ودارت 
المناقشة فيه بينهما أخذا وردا وتجاذبا عليه جوابا واعتراضاً حتى وفق 
الشريف وظهر على شيخه فأنشده: 
أو اة الرقاية كل يو لا که ا 


# ومن ذلك ما ذكر أحمد بابا التنبكتى” لقاء الشريف لشيخه ابن 
عبد السلام بتونس فلازمه وانتفع به ونقل ذلك ولده ابو محمد عبد الله ما 
نصه: «لما حضر مجلس ابن عبد السلام جلس حيث انتهى به المجلس» 
فتكلم الشيخ في الذكر هل هو حقيقة في ذكر اللسان؟ فقال أبو عبد الله: 
«يا سيدي الذكر ضد النسيان» ومحل النسيان القلب لا اللسانء وتقرر أن 
الضدين يجب اتحاد محلهما»» فعارضه ابن عبد السلام بأن الذكر ضد 
الصمت» والصمت محله اللسان» فيجب كون اللسان محل ضده الذي هو 
الذكر فيكون حقيقة فيه . 

قال عبد الله : فسكت عن مراجعته تأدباً معه» وقد علمت أن الصمت 


(1) انظر ترجمة شيوخه ص : 92. 

(2) انظر مجمع الأمثال للميداني: 122. وهو أيضاً من شواهد العقد الفريد لأبي عمرو بن 
عبد ربه الأندلسي: 117/3 وبعده: 
وكمعلمتهەنظم‌القوافي فلماقالقافيةهجاني 
أعلمهالفتوةتكل وقت فلماطرّشاربهجفاني 

(3) البستان لابن مريم: 171. تعريف الخلف للحفناوي 116/1. 

(4) تقدمت ترجمته انظر ص: 68. 
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إنما ضده النطق لا الذكرء فلما جاء في الخد جلس في موضعهء فقام نقيب 
الدولة فأجلسه بجنب ابن عبد السلام بمره بذلك» . 


# ومن ذلك حضوره بفاس في بدايته مجلس عبد المؤمن 
الجاناتي. وفي معرض حديثه اتفق أظهر فيه الشريف رأياً غاية في 
الوجاهة» فقال له الشيخ عبد المؤمن بعد أن نظر إليه ملياً: «ما ذكرته من 
عندك أو من نقل؟٤‏ فقال: «من عندي». فسأله عن بلده ونسبه وسبب مجیئه 
فلما عرفه حمد الله على توفیقه ودعا له . 


الفقرة الثانية: موقف الشريف التلمسانى مع تلامذته 


كان أبو عبد الله الشريف يشفق كثيراً على طلبة العلم ويلطف بهم 
ويكرمهم» ويحسن لقاء‌هم ولا يؤثر عنهم غيرهم» فکانوا - حقاً - في وقته 
أعز الناس» وأكثرهم عدد وأوسعهم رزقاء فمن مواقفه معهم التي سجلها 
التاريخ وذكرها أهل التراجم ما يلي : 

# جاءه طالب فصيح اللسان فأكرمه وقرأء ثم دخل عليه مرة بفاس 
فسأله عن حاله» فشكى له سوء وضعيته وحاله حيث إنه قرأ القرآن 
بالقرويين ولم يجد مورداً ماليا يستعين به على قضاء متطلبات المعيشة» 
فتأسف الشريف لحاله» وفي الغد أرسل أربعة من طلبته بأربعة قراطيس 
دراهم» وقال لهم : اترو ماه فإذا قرا فارموا القراطيس بين يديه»» 
ففعلوا فاستبشر بها الطالب وأخذها ودعا لهمء فلما عرف الناس حالتهء 
انهالت عليه العطايا وانثالت عليه المعونات فاتسع حاله" . 


(1) نيل الابتهاج للتنبكتي: 257. 

(2) انظر ترجمة شيوخه بفاس ص: 95. 

(3) البستان لابن مريم: 170. 

(4) المصدر السابق: 9. نيل الابتهاج للتنبكتي: 258. تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 115. 
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ضمن مسائل كتاب ابن الحاجب الأفا وكان الشريف يعلم بن أحد ٠‏ 
طلبته كان محتاجاء فقال للسلطان: «إنما يفهم هذه المسألة الطالب 
الفلاني»› فطلبه السلطان من ا وأمر عالمها أن یعطيه نفقة وكسوة 
ويوجهه في أسرع وفت › فلما حصر بین يدي السلطان س له المسألةء 
فسأله السلطان عمن استفادهاء فقال الطالب» «عن سيدي أبی عبد الله 

) ) E 
الشريف‎ 


(1) 


(2) 


(3) 


وهو كتاب متداول معروف ب «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام 
جمال الدين أآبي عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر المقرىء النحوي الأصولي الفقيه 
المالكي المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة (646ه - 1248) (انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 248/3 _ 250. البلغة للفيروز آبادي: 140. البداية والنهاية 
لابن كثير: 176/13. سير أعلام النبلاء للذهبي: 23/ 264 - 266 معرفة القراء الكبار 
للذهبي: 648/2 - 649. وفيات ابن قنفد: 71. بغية الوعاة للسيوطي : 223. شذرات 
الذهب لابن العماد: 234/5 - 235. الفتح المبين للمراغي: 67/2 - 68. شجرة النور 
لمخلوف: 167/1 _ 168). 

مدينة قديمة بالمغرب قامت على أنقاض مدينة رومانية» تقع على مسيرة 100 ميل 
جنوب شرق مدينة فاس على تخوم الصحراء وعلى الضفة اليسرى لوادي زين كانت 
عاصمة بلاد تافيلات سابقاً (انظر: معجم البلدان لياقوت: 192/3. الروض المعطار 
للحميري: 305 - 307 مراصد الاطلاع للصفي البغدادي : 2/ 694 وصف إفريقيا لليون 
الإفريقي : 2/ 120 121. المدن المغربية لإسماعيل العربي: 122 _ 130). 

المصادر السابقة» الصفحات نفسها. 
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الفصل الثائي 
حياة الشريف التلمسائي العلميهة 


وفي هذا المبحث نتناول المراحل التعليمية التي قطعها أبو عبد الله 
الترنفب في طلبه للعلوم وسعيه في التحصيل في التحت لرل ثم 
نتعرض بالذكر بصورة موجرهة أطائفة من أهم شيو خه وأقرانه وتلامذته في 
الميحث الثانى . 

المبيحث الأول: مساعي الشريف التلمساني التحصيلية 

تدرج أبو عبد الله الشريف في تحصيله لمدارك المعرفة بشتى الوسائل 
والطرق برغبة ملحةء فتجول في أنحاء المخرب الإسلامي شرقيه وغربيه 
طالباً العلمء فأخذ من علماء تلمسان ابتداء ثم علماء فاس وتونس بصبر 
عريض واجتهاد دؤوب وهمة عالية . 


وترتيبا على تدرجه في التحصيل نقسم مراحله التعليمية إلى مرحلة 
داخلية في المطلب الأولء ثم مرحلة تعليمية خارجية في المطلب الثاني . 


المطلب الأول: المرحلة التعليمية الداخلية للشريف التلمسانى 

بدأت هذه المرحلة الدراسية فى سن مبكرة» مذ كان أبو عبد الله 
الشريف تحت رعاية خاله عبد الكريم» حيث كان يصطحبه معه إلى مجالس 
العلم والعلماءء فظهرت نجابته وقدراته الذهنية ومواهبه الفكرية منذ صغره» 
فأحب العلم ومجالس العلماء فأقبل عليه بأخلاق مرضية» وكان خاله يوجُه 
ابن أخته التوجيه الحسن بعد ظهور علامات النجابة عليه ويلازمه ويحرص 
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على تعليمه» وقد ذكر الونشريسى فى «القول المنيف» أنه: «حضر يوما 
مجلس أبي زيد ابن الإمام"“ في تفسير القرآن فذكر نعيم الجنة» فقال له 
الشريف - وهو صبي -: «هل يقرأ ذ فيها العلم؟» فقال له «نعم» فيها ما 
تشتهيه الأنفس› وتلذ الأعين» فقال 0 «لو قلت: لاء قلت لك: لا لذة 
فيها» فعجب منه الشيخ › ودعا ل . 


ففى تلمسان اهتم في أوائل دراسته بقراءة القرآن» فأخذه عن الشيخ 
ا 0 و TT‏ 
ابي زید ابن يعقوب '» وممن اخد عنهم من شیوخه: 


سنة (736ه - 1335م)“ فقد أخذ عنه علوم العربية والأدب. 


- الإمام أبي موسى عمران بن موسى ا البجائي الأصل› 
التلمساني الدار المتوفى سنة (745ه ۔ 1344م) فقد فقد استفاد منه في علوم 
المقه والأصول والجدل . 


- عن المحدث أبى محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم المجاصي 
التلمساني” المتوفى سنة (741ه - 1340م) وقد انتفع به في الحديث والفقه . 


- واختص بابني الإمام التنسي البَرشكي أبي زيد عبد الرحمن بن 
عبد الله التلمسانى المتوفى سنة (743ه - 1342م) وأبي موسى عيسى بن 


(1) انظر ترجمة شيوخه ص: 92. 

(2) نيل الابتهاج للتنبكتي : 257. البستان لابن مريم : 7 تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 
13. ) 

(3) هو أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب بن علي الصنهاجي من بني علا الناس بن حماد» 
صاحب القلعة» حاز على مقام أبيه في القراءات والعلم والدين (انظر ترجمته في بغية 
الرواد ليحيى بن خلدون: 119. نقح الطيب للمقري: 7/ 241. أزهار الرياض للمقري: 
58/5 _ 59(. 

(4) انظر ترجمة شيوخه ص : 88. (5) انظر ترجمة شيوخه ص : 91. 

(6) انظر ترجمة شيوخه ص: 88. 
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)1( ا 


عبد الله ٠‏ أخوه المتوفى سنة (749ه - 1348م) وتفقه عليهما فى الأصول 


والكلام” . 
- واستقى العلوم العقلية الأولى من الفقيه شيخ التعاليم أبي عبد الله 
محمد بن يحيى بن علي بن النجار التلمساني المتوفى سنة (749ه - 
48م( . 
هذا» ويذكر أنه ابتداً التدريس وهو ابن أحد عشر عاماء فأقراً العلوم 
الشرعية والعقلية القديمة والحديثة في زمن شيوخه مع شهادتهم له بوفور 
العقل وحضور الده.“., ٠‏ 


المطلب الثاني: المرحلة التعليمىة الخارجدة للشريف التلمساني 


فبعد أن اكتمل فنون متعددة في سن مبكرة وجد أبو عبد الله الشريف 
في نمسه عزما قويا ورغبة ملحة في المزيد من طلب العلوم» فقرر الرحيل 
صوب مدينة فاس حيث حضر في بدایته مجالس آبى فارس عبد المؤمن بن 
موسی الجاناتی © المتوفى سنة (746ه - 1345م) ودرس عليه المدونة للإمام 
مالك رحمه الله تعالى» وهناك قيض الله له شيخ العلوم العقلية أبا عبد الله 
محمد بن إبراهيم العبدري التلمساني المعروف بالآبلى المتوفى سنة (757ه 
- 1356م( فاعتمد على معارفه فانتفع به انتفاعاً عظيماً قال المؤرخ ابن 
خلدون : ائم لزم شيخنا الابليء وتضلع من معارفه› واستبحر› وتمجرت 
ينابيع العلوم من مداركه“” وفي أثناء تلمذته لم يدخر أبو عبد الله الشريف 


)1( انظر تر جمة شيو خه صض: 92 

(2) التعريف لابن خلدون: 62 نيل الابتهاج للتنبكتى : 256. المعيار للونشريسى: 12/ 225. 
البستان لابن مريم : 164 - 165 تعريف الخلف للحفناوي : 112/1. 

(3) انظر ترجمة شيوخه ص : 90. 

(4) تعريف الخلف للحفناوي: 114/1. تاريخ الجزائر للجيلالي: 2/ 209. 

)5( انظر تر جمته في ص : 95. 

(6) انظر ترجمة شيوخه ص: 97. 

(7) التعريف لابن خلدون: 62. 
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وسعاً یمکنه بذله في سبیل سبيل العلم»› بل استفرغ وسعه في طلبه بعزيمة صادقة 
وصبر عریض › فقد لاز الآبلي أربعة آشهر فلم يره نزع توه ولا عمامته» 
لشغله بالنظر والبحث» فإذا غلبه النوم نام نوما خفيفاء فإذا أفاق لم يرجع إليه 
أصلاًء ويقول: «أخذت النفس حقهاء فيتوضأًء ثم رجع للنظ» . 

وقد استفاد منه علوماً جمة وبالأخص العلوم العقلية المتمثلة في 
المنطى والحساب والفرائض والتنجيم والهندسة والتشريح والفلاحة وکثیراً 

من العلوم القديمة ليتمكن بعد حين من شرح جمل الخونجي' a‏ 

كتب الفن. 

وقد شهد له شيخه بالنجابة وقوة الذكاء والذاكرة ووفور العقل حيث 
كان يقول: «قرأ علي كثير شرقاً وغرباء فما رأيت فيهم أنجب من أربعة: 
أبو عبد الله الشريف أنجبهم” عقلاً وأكثرهم تحصيلاء وإذا أشكلت مسألة 
ا ا ا انتظروا أبا عبد الله 
الف 

وفي سنة (740ه _ 1339م)ء ارتل إلى وتس ولق بها قاض 
الجماعة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يونس الهواري” المتوفى 
سنة (749ه - 1348م) فلازمه وانتفع به» وكان ابن عبد السلام يستعظم رتبته 
ٿي العلوم ویهدره ویدنيه في مجلسه ويعترف بقفضله» ووقعت بينهما 
مذاكرات علمبة» وأخذ کل عن صاحبه» وأخذ ابن عېد السلام من معارف 
والفلسفة والفرائض مما قد استوعبها من شيخه أبي عبد الله النجار 


(1) نيل الابتهاج للتنبكتي: 258. البستان لابن مريم: 7. تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 
14 

(2) انظر مؤلفات الشريف ص: 120. 

(3) وفي نيل الابتهاج: (258) وتعريف الخلف (116): أنجحهم. 

(4) المصادر السابقة نفسها. 

(5) انظر ترجمة شيوخه ص: 100. 
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واستحكمها من شيخه أبي عبد الله الآبلي» وفي هذا المضمون يقول 
المؤرخ ابن خلدون: «وكان ابن عبد السلام يصغي إليه» ويؤثر محله» 
ویعرف حقه» حتی لزعموا آنه کان يخلو به في بیته» فیقرأً عليه فصل 
التصوف من كتاب الإشارات"" لابن سينا“ بما كان هو قد أحكم ذلك 
على شيخنا الآبليء وقرأً عليه ا كات الغا ان سيا و 
تلاخیص کتب أرسطو“ لابن مد وف السات والهتة والفراتشي. 


(1) هو كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سيناء ألفه فى آخر حياته» وأضاف إلى فصول 
المنطق والطبيعيات والإلهيات فصلا خاصاً بالتصوف» ويمتاز الكتاب بسمو التعبير 
وعمق الآراءء الأمر الذي يجعله مستقلاً عن نظريات المدارس الأخرى وعليه مآخذ 
عقائدية. ٠‏ ) 

(2) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف الحكيم المشهور»ء الملقب 
بالرئيس» كان نادرة عصره فى علمه وذكائه له تصانيف سائرة على مذاهب الفلاسفة 
منها كتاب «الشفا» و «الإشارات» و «القانون» وغيرهاء له اعتقادات ضالة مخالفة 
لاعتقاد المسلمين تاب عنها سنة موته: (428ه - 1036م). 
(انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 157/2 162. الكامل لابن الأثير: 
9 . مرآة الجنان لليافعى: 47/3 - 51. البداية والنهاية لابن كثير: 42/12 43. 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 531 - 537. دول الإسلام للذهبي: 1/ 255. ميزان 
الاعتدال للذهبي: 1/ 539. لسان الميزان لابن حجر: 291/2 _ 294). 

(3) هو من أجل كتب ابن سينا الفلسفية يشتمل على أربعة أقسام: المنطقء الرياضيات› 
الطبيعيات؛ الإلهيات» وقد تولت طبعه المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر. (الفن 
السادس من الطبيعيات 1988) . 

(4) أرسطو أو أرسطا طاليس: هو فيلسوف يوناني من كبار المفكرين عالمياً يلقب ب «أمير 
الفلاسفة» تأثرت بوادر التفكير الإسلامي بتصانيفه الفلسفية المتمثلة في المنطق 
والطبيعيات والإلهيات والأخلاق. له مؤلفات منها: «الجدل» و «السياسة» و «النفس» و 
«ما بعد الطبيعة» و «المقولات» توفى سنة (322ق.م) (انظر فهرست للنديم: 307 - 
2 المعجم الجامعي لأسماء الأعلام (فرنسي) التحرير العام: ألان راي» وإشراف 
بول روبار: 104). 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد ابن رشد المالكي» الشهير بالحفيد 
الخرناطى» يلقب بقاضى الجماعةء کان عالماً جليلاًء أصولياً فقيهأء حافظاً متقناً 
لسرا كيا ل تاف في رن رغ سا فان المخمد روان التهن 
و«منهاج الأدلة في الأصول» و «الكلية في الطب»»ء و«جوامع كتب أرسطو في - 
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علاوة على ما كان يحمله من الفقه والعربية وسائر علوم الشريعة» وكانت له 
في کتب الخلافيات بد طولی› وفدم عالية» فعرف له عد السلام ذلك 


کله» وأو جب E‏ 


کی وس کر من علمائها ومن ذلك الشيخ. a E‏ 
محمد بن عرفة الورغمي” المتوفى سنة (803ه - 1400م) فتعجب منه» 
وازداد عنده جلالة وقال له: «غايتك في العلم لا تدرك“ وقد رأى منه 
علا و 

ثم رجع آبو عبد الله الشريف إلى مسقط رأسه تلمسان بعدما وصل 

فى التفنن إلى غاية فقضى جل أوقاته في تدريس العلم وإرشاد العامة» فأحيا 
اا وأمات البدعة» وذاع صيته بين الأمصار والأقطار لما كان يمتاز به من 
ذكاء وتدقيق وإدراك سليم للحقائق وأخلاق عالية» مع سلامة العقل جاريا 
على نهج السلف .”“ فأقبل عليه الناس والتفوا حوله على اختلاف طبقاتهم» 
فمل المغرب علوما ومعارف» وتخرّج على يده عدد كبير من الطلبة 
والعلماء كأبي زيد ابن خلدون وأبي زكريا يحيى أخوه» وأبي إسحاق 
الشاطبي وغيرهم مما سيأتي ذكرهم فانفغوا به اة وسكا بوتالغاء :وضلا 
عن مراسلاته العلمية الآتية من كبار علماء الأندلس کأبي سعید ابن لب وابن 
الخطيب وغيرهما. 


= الطبيعيات والإلهيات» توفي سنة (595ه - 1198م( بمراکش ونقلت جثته إلى قرطبة . (انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي : 1 -_ 310. الديباج المذهب لابن فرحون: 
4- 285 النجوم الزاهرة لابن تغردي بردي : : 6/ 154. شذرات الذهب لابن العماد: 4/ 
0. الفتح المبين للمراغي : 2/ 38 - 39. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 228 - 229). 

(1) التعريف لابن خلدون: 62 - 63. 

(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 72. 

(3) نيل الابتهاج للتنبكتي : 258. البستان لابن مريم: 170. تعريف الخلف للحفناوي : 116/1. 

(4) انظر الحلل السندسية للسراج: 2/ 179. 

(5) نيل الابتهاج للتنبكتي : 257. البستان لابن مريم 8. تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 114. 

(6) انظر ترجمة تلاميذه ص: 105. 


85 


هذا وإن لم يؤثر عنه تاليف عديدة لشدة عنايته بالإقراء والتدريس إلا 
أن ما وضعه من كتب وتصانيف نالت شهرة كبيرة في أقطار المغخرب» من 
ذلك شرحه الجمل في المنطقء وآخر في أصول الفقه مرسوم بعنوان: 
«مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول»» وكذا كتاب «مثارات الغلط 
في الأدلة» طبق فيهما مسائل الفقه على الأصول»ء وكتاب «المعارضات» 
و «القضاء والقدر». 

هكذا كان دأب الشريف التلمساني في تحصيل العلم وتعليمه» فلم 
يفرط في سبيل ذلك لحظة من حياته من نعومة أظفاره إلى أن أصبح إماما 
مجتهداء فقد ذكر ابنه عبد الله : «أنه بقي في بعض الأزمنة ستة أشهر 
مشتغلا بالعلم لم ير فيها أولاده» لأنه يقوم صبحاً وهم نائمون» ويأتي ليلا 
وهم نائمون"'» فقد كان يوزع نهاره بين التدريس والمطالعة والتلاوةء 
ويقسم ليله أثلاثا للنوم» وثلث للنظرء وثلث للصلاة” فلم يختلف عن 
جميع عظماء الأمة الإسلامية في الدأب والجد والمثابرة للوصول إلى قمة 
المجد العلمي . 

ولا اشتون انو عنان المريني على تلمسان سنة (753ه _ 1352م) 
استخلص الشريف مع من اختار من المشيخة وألحقه بمجلسه العلمي» ثم 
صحبه إلى فاس» وتألق نجمه وزادت شهرته» فتبرم الشريف من الاغتراب 
وردد الشكوى› ثم نكبه السلطان أبو عنان واعتقله وأطلقه سنة (756ه _ 
55م) وأقصاه ثم أعاده إلى مجلسه العلمي وقربه إلى أن توفي سنة (759ه 
- 1357م) وبعد استيلاء أبي حمو موسى بن يوسف على تلمسان دعاه إليها 
وزوجه ابنته» وبنى له مدرسة سنة (763ه - 1361م) وقام الشريف بها 
متصدياً للإفادة ونشر العلم حتى قبض سنة (771ه - 1370م). 


(1) المصادر السابقة نفسها. 
(2) المصادر السابقة نمسها. 
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المبحث الثاني: 
شيوخ الشريف وأقرانه وتلامذته 


تلقى عنهم وتأثر بهم فلقوة شخصية الشيخ وقدرته العلمية الأثر البالغ في 
بناء شخصية التلميذ ونضج عقليته› ولا يخفى أن الشريف كما تأثر بشيوخه 
7 تلميذأ أ على عيره من أقرانه وتلامذته شہ شا فالتلميذ أثر من آثار 
شيخه» وتمرة من ثماره»› یسیع ذدکره» ویعرف فضله» وینشر علمه» وكکلما 
برزت شخصية التلميذ قوية إلا انعكس ذلك على شيخه رفعة لقدره وإعلاء 

لذلك رأينا أن نقتصر على ذكر جملة من كبار شيوخه الذين تلقى 
عنهم وتأثر بهم بترجمة موجزة في المطلب الأول» كما نوجز ترجمة أخرى 
لأقرانه وتلامذته لتتبين مکكانته وتعرف منزلته وتعلو شخصيته وذلك في 
المطلب الأول: شيوخ الشريف 

تلقى الشريف العلم - خلال مرحلته التحصيلية - عن طائفة من شيوخه 
داخل تلمسان وخارجها لذلك نتعرض إلى جملة شيوخه بتلمسان في الفرع 
الأول» ثم نتناول بعض شيوخه خارج تلمسان في الفرع الثاني. 
القفرع الأول: شيوخ الشريف بتلمسان 

ومن شيوخ الشريف أبي عبد الله بتلمسان ما يأتي : 
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أولاً: القاضي ابن هدية القرشي" المتوفى سنة (736ه - 1335م). 


هو أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشي 
اللا ج ولد عقبة بن نافع الفهري”» كان رحمه الله فقيهاً له معرفة 
كبيرة بالوثائق» أديبا وكاتباً وخطيباً بجامع تلمسانء وولي بها القضاء» وقد 
وصفه يحيى بن خلدون بقوله: «عالم خير من أئمة اللسان والأدب» ذو 
بصر بالوثائق» مشهور بالفضل والدين»” . 

كتب الرسائل عند الملوك الأوائل من بني يغمراسن بن زيان» وأصبح 
مستشارهم في أمور السلطةء له تآليف قيمة في فنون شتى منها: «تاريخ 
تلسمان» و «شرح رسالة لابن خميس الحجري». وأخذ عنه كبار العلماء 
كالمقري الكبير والشريف وغيرهما وتوفي سنة (736ه - 1335م). 

ثانياً: أبو محمد المجاصي المتوفى سنة (741ه - 1340م). 


(1) انظر ترجمته في : بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 116/1. المرقبة العليا للنباهي: 134 
- 135 البستان لابن مريم: 225. نقح الطيب للمقري: 7/ 233. أزهار الرياض للمقري : 
5. تعريف الخلف للحفناوي: 561/2 - 562. الأعلام للزركلي: 332/7 - 333. 
معجم أعلام الجزائر للنويهض: 186 - 187. 

(2) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس القرشي الفهري الأمير» نائب إفريقيا لمعاوية بن سفيان 
ولابنه یزید؛ افتتح عامة بلاد البربر وبنى القيروان وله فضائل› ولم يصح له صحبة 
توفي مقتولاً في واقعة تهودة على يد كسيلة بن لمرم الأودي (كذا ضبطه ابن الأثير) 
سنة (63ه - 682م) ودفن بالجنوب الشرقي لمدينة بسكرة الجزائرية (انظر ترجمته في : 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 162/1ء 178 الاستيعاب لابن عبد البر: 1075 - 
7. البداية والنهاية لابن كثير: 217/8. أسد الغابة لابن الأثير: 420/3 ۔ 421. سير 
أعلام النبلاء للذهبي: 532/3 534. الإصابة لابن حجر: 492/2. تاريخ الجزائر 
للجيلالي: 126/1 - 130). 

(3) بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 116. 

(4) انظر مصادر ترجمته السابقة. 

(5) انظر ترجمته في : 
بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 106 107 وفيات الونشريسي: 111. نيل الابتهاج 
للتنبكتي : 142. البستان لابن مريم: 121. لقط الفرائد لابن القاضي: 193. نفح الطيب 
للمقري : 7/ 229. آزهار الرياض للمقري: 41/5 44. 


المجاصى › الملقب بالىكاء لکثرة e‏ ورعا وتقری › وصمه ا ب 


الصلحاء» وصالح العلماء :ولس الزل وخلف الكاء الول" . 


المشرق في طلب العلم» وتولى التدريس والوعظ بتلمسان» ومن أشهر 
تلامذته : المترجم له» والمقري الكبير› وابن مرزوف الجد. وتوفی بتلمسان 
سنة (741ه - 1340م) . 


ثالثاً: القاضي أبو عبد الله التميمي” المتوفى سنة (745ه - 1344م). 


هو أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي عمرو التميمي» ينتمي إلى 
أسرة عريقة بتونس» وكان جده القاضي أبو الحسن بتونس قد شغل منصب 
القضاء والعلامة والإنشاء في إمارة المستنصر الحفصي» أدرك أبو عبد الله 
التميمي ابن زيتون”. وأخذ عن أبي الطاهر ابن سرور“ وغيره» ثم نزل 
بتلمسان بعد حصارها الأول» فولي قضاء خد > ثم فضاء تلمسان» 
ودرّس بها العلوم الدينية» وأخذ عنه الشريف والمقري الكبير وغيرهماء له 


(1) نفح الطيب للمقري: 7/ 229. أزهار الرياض للمقري: 5/ 41. 

(2) انظر ترجمته في: بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 131/1. البستان لابن مريم: 291 
نفخ الطيب للمقري : 7/ 234. أزهار الرياض للمقري: 5/ 49. 

(3) هو آبو القاسم , بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر اليمني التونسي» الشهير بابن زيتون» 
كان فقيهاً أصولياًء له رحلة إلى المشرق وتولى منصب الإفتاء والقضاء بعد رجوعه» 
وهو أول من أظهر تاليف الفخر الرازي بتونس توفي سنة (691ه - 1291م) (انظر 
ترجمته في: عنوان الدراية للغبريني: 114 - 115 الديباج المذهب لابن فرحون: 99 - 
0 نيل الابتهاج للتنبكتي : 2 درة الحجال لابن القاضي : 2763 277) . 

(4) هو أبو طاهر ابن سرور التونسي قاضي الأنكحة بتونس له شرح على المعالم الدينية› 
توفى سنة (700ه - 1300م) (انظر ترجمته في: وفيات ابن قنفد: 575 لقط الفرائد لابن 
القاضي : 160. درة الحجال لابن القاضي : 1/ 281). ) 

)5( مدينة في شمال المغرب الأقصى › > تقع بالقرب من وادي أيسلي على الحدود المغربية 
الجزائرية (الروض المعطار للحميري: 607). 
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تاليف كثيرة أجلها: «ترتيب كتاب اللخمي على المدونة» في الفروع» توفى 
بتلمسان سنة (745ھ _ 1344م). 


رابعاً: أبو عبد الله اين النجار © المتوفى سنة (749ه - 1348م). 


مراکشی الأصل › الفقيه شيخ التعاليم» وصمفه المقري د «نأدرة الأعصا ر( 
وأئ عله اة الآبلي بقوله: «ما قراً أحد علي حتی قلت له: لم بق 
عندي ما أقول لك غير ابن النجار» . 


رلك ونا لمان وال عن علمائهاء ثم ارتحل إلى المغرب فأخذ 
باس ومراكش عن علمائهماء فبرع في العلوم العقليةء وعاد إلى تلمسان 
فدرّس بها ثم استلحقه أبو الحسن المريني بحضرته إبان احتلاله للمغرب 
الأوسط» وصحبه إلى إفريقية» وهلك بالطاعون سنة (749ه - 1348م) ومن 
آثره ما نقله المقري عنه قال: «ذكرت يوما قول ابن الحاجب فيما يحرم 
من النساء بالقرابة وهي: أصول وفصول»ء وفصول أول أصوله» وأول فصل 
من كل فصل وإن علاء فقال: «إن تركب لفظ التسمية العرفية من 
الطرفين حلت» وإلا حرمت «فتأملته فوجدته كما قالء لأن أقسام هذا 
الضابط أربعة: التر ى من الطرفين كابن العم وابنة العم مقابله كالأب 


(1) انظر ترجمته في: بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 119/1. التعريف لابن خلدون: 47. 
وفيات الونشريسي: 118. نيل الابتهاج للتنبكتي : 241. جذوة الاقتباس لابن القاضي : 
1/ 302. لقط الفوائد لابن القاضي : 0. البستان لابن مريم: 153 - 154 نفح الطيب 
للمقرى: 235/7 ۔ 237 أزهار للمقري: 51/5 - 53 تعريف الحلف للحفناوى: 2/ 564 
- 565. ۰ 

(2) نفح الطيب للمقري: 7/ 235. أزهار الرياض للمقري: 51/5. 

)3( نیل الابتهاج للتنبكتي : 1. البستان لابن مریم : 153. 

(4) وفي «النيل»: لفظية النسبة العرفية» وفي «البستان»: لفظ النسبة القريبة. 

(5). وفي «النيل» و «البستان»: التركيب. ۰ 
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والح وا کی من فبل الرجل كابنة الأخ والعم مقابله کابن الأ( 
TE‏ 


خامساً: أبو موسى المشدّالي المتوفى سنة (745ه ‏ 1344ءم). 


٠‏ هو أبو موسى عمران بن موسى المشدالي البجائي الأصلء التلمساني 
الدار» صهر الناصر المشدالى الفقيه» وصفه المقري بأنه: «حافظ التلمسان 
ومدرسها ومفتيهاء كان کثیر الاتساع في الفقه والجدل» مديد الباع فيما 
سواهما»“ نشا المشدالى في بجاية» وفرًّ من الحصار الذي ضرب عليهاء 
وانتقل إلى مدينة الجزائرء أرسل إليه صاحب تلمسان أبو تاشفين الأول 
وقربه» وأحسن إليه» فدرس بها الحديث والفقه والأصلين والفرائض 
والمنطق والجدل» تتلمذ عليه جم غفير من العلماء منهم: أبو عبد الله 
السلاوي والمقري وصاحب الترجمة وغيرهم» توفي بتلمسان بعد عودته من 
مراكش أيام إمارة ا الحسن المريني سنة (745ه - 1344م) له مقالة مفيدة 
في «اتخاذ الركاب من خالص الفضة» وفتاوى في رل او 


سادسا: ابنا الإمام التنسي البّرشكى ^ . 


(1) وفيهما نفس اللفظ السابق . 

(2) وفي «النيل» و «البستان»: كابن الأخ. 

(3) نفح الطيب للمقري: 7/ 236. أزهار الرياض للمقري: 52/5. 

(4) انظر ترجمته في: المسند الصحيح لابن مرزوق: 268 وفيات الونشريسي : 114. نيل 
الابتهاج للتنبكتي: 215 - 217 توشيح الديباج للقرافي: 160 161 لقط الفرائد لابن 
القاضي : 196. نفح الطيب للمقري: 223/7. أزهار الرياض للمقري: 30/5 - 32. 
شجرة النور لمخلوف: 220/1. تعريف الخلف للحفناوي: 78/1 - 80. أعلام الجزائر 
للنويهض : 126. 

(5) نقح الطيب للمقري: 7/ 223. أزهار الرياض للمقري: 30/5. 

(6) انظر بعض فتاويه في الدرر المكنونة للمازوني: (خ) 154/1ب. 

(7) انظر ترجمتهما في : ) 
الفجثد الصحيح ا مرزوى: 265. التعريف لابن خلدون: 28 _ 32 الإحاطة لابن 
الخطيب: 2/ 200. وفيات الونشريسي: 112 - 119 الديباج المذهب لابن فرحون: - 
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(أبو زيد عبد الرحمن المتوفى سنة 743ه _ 1342م). 


(آبو موسى عيسى المتوفى سنة 750ه - 1349م). 

وأكبرهما أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عرف بابن 
ا هو وأخوه آبو موسی عیسی اشتهرا بالرسوخ في العلم والاجتهاد 
شرقاً وغرباء وکانا على جانب کر من التقوى والاستقامة› وقد وصمفهما 
ابن الخطيب بأنهما: «علما تلمسان الشامخان وعالماها الراسخان»*“ وان 
ال 

وأصل ابني اللإمام من «بّرشك» حيث كان والدهما إماماً بأحد مساجد 
هذه المدينة فاشتهرا بهذه الة: 


رحلا إلى تونس طلباً للعلم في آخر من المائة السابعة (770ه _ 
0,) کما اجتمعا بفاس على تلاميذ ابن زيتون» ثم عادا إلى المغرب 
الأوسط» وانتحلا مهمة التدريس بالجزائرء ثم بمليانة» وتعرف عليهما 
أحد عمال بني مرين عليهاء واستعملها على خطة القضاء بمليانة» وذلك 
أيام الحصار الطويل . 

هذاء وبعد تأكد الصلح» قدما إلى تلمسان» واغتبط السلطان أبو حمو 


= 152 نيل الابتهاج للتنبكتي: 168. البستان لابن مريم: 123 - 127 نفخ الطيب 
للمقري: 215/7 - 223 أزهار الرياض للمقري: 12/5 - 27. درة الحجال لابن 
القاضي : 80/3 - 81. 186 - 187 لقط الفرائد لابن القاضي: 204.195 سلوة الأنفاس 
للكتاني : 272/3. تعريف الخلف للحفناوي: 2/ 209 - 221. الفكر السامي للحجوي : 
2/ 4/ 241 شجرة النور لمخلوف: 219/1 - 220. تاريخ الجزائر للجيلالي: 164/2 
7. معجم أعلام الجزائر للنويهض: 127. 

)1( الإحاطة لابن الخطيب: 200/2 - 201. نفح الطيب للمقري: 7/ 215. 

(2) المتك الصحيح لابن مرزوق: 266. 

(3) مدينة جزائرية قديمة بنيت على أنقاض مدينة رومانية المسماة «ماجنانة» وحرفها العرب 
إل مليانة (انظر: وصف إفريقيا لليون الإفريقي: 2/ 34 - 35. كتاب الجزائر للمدني : 
0 - 241. المدن المغربية لإسماعيل العربي: 150 ۔ 151). 
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موسى الأول بهماء فبنى لهما المدرسة المعروفة باسمهما واختصهما بالفتوى 
والشورى وضمهما إلى خاصته وأعيان مجلسه. 


وفي سنة (720ه - 1320م) رحلا إلى المشرق فأخذا عن أكابر 
العلماءء واجتمعا بشيخ الإسلام ابن تيمية"“ ثم عادا إلى تلمسان وأقاما 


يدرسان بها إلى أن استولى أبو الحسن المرينى على تلمسان» فصاحباه 
وحضرا معه معركة الطريف بالأندلس سنة 740ھ - 1339م. . 


وكان لأبي زيد ابن الإمام مكانة مرموقة عند أمراء بني زيان وعند أبي 
الحسن المريني› فحظي برئاسة العلماء في مجلسهم › وأخذ عنه جماعة من 
الأئمة أمثال الآبلي والمقري والخطيب ابن مرزوق وغيرهم. وكانت وفاة 
أبي زيد سنة (743ه - 1442م) وعاش أبو موسى بعده ثمان سنوات وتوفي 
في الطاعون الجارف سنة (749ه _ 1348م). ) 


ولأبي زید شرح على فرعي ابن الحاجب قال ابن فر حول : «لهما 
التصانيف المفيدة»” وقال المقري: «وكان أبو زيد من العلماء الذين 


(1) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي› 
الإمام المحقق الحافظ المجتهد شيخ الإسلام ونادرة عصره» انتهت إليه الإمامة 
والرئاسة في العلم والعمل» كان سيفاً مسلولاً على المخالفين وشجى في حلوق آهل 
الأهراء المبتدعين» وشهرته تغنى عن الإطناب فى ذكره» له تصانيف عديدة منها: 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب e‏ السياسية الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية› منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة والقدرية توفي بدمشق سنة 728ه - 
7م ودفن بمقابر الصوفية (انظر ترجمته في : : دول الإسلام للذهبي : 237/2 البداية 
والنهاية لابن كثير: 132/24» 135» 146 الدرر الكامنة لابن حجر 154/1 - 170. مرآة 
الجنان لليافعى: 277/4. طبقات المفسرين للداودي: 46/1 - 50. طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 520 - 521 البدر الطالع للشوكاني: 63/1. فوات الوفيات للتنبكتي: 74/1 - 
0. شذرات الذهب لابن العماد: 80/6 86. الفتح المبين للمراغي: 134/2 - 137 
الفكر السامي للحجوي: 362/4/2 - 364). 

(2) الديباج المذهب لابن فرحون: 152. قلت: «لم يصل إلينا منها شيء. ولعلها ضاعت 
إثر الحوادث والاضطرابات التي عاشها المغرب العربي يؤمئذ. 
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يخشون اللّه» حدثني أمير المؤمنين المتوكل ابن عنان أن والده أمير 
المسلمين أبا الحسن ندب الناس إلى الإعانة بأموالهم على الجهادء فقال له 
او لا يصح لك هذا حتى تكنس بيت المال» وتصلى ركعتين كما 
فعل علي بن بي طالب»" . 


سابعا: القاضي ابن عبد النور المتوفى سنة (749ه - 1348م): 

هو أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد النور الندرومي” الفقيه القاضي 
بمدينة فاس» قال ابن خلدون: «ونسبه في صنهاجة» كان مبرَزاً في الفقه 
على مذهب الإمام مالك بن أنس» تفقه فيه على الأخوين أبي زيد وأبي 
موسى ابني الإمام» وكان من جلة أصحابهما»“ وقال عنه أخوه يحيى: «من 
الفقهاء المدرسين وأهل الفتيا والدين المتيء» . 


(1) نفح الطيب للمقري: 7/ 221. 

(2) انظر ترجمته في : 
المسند الصحيح لابن مرزوق: 267 بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 24» 121 _ 122 
التعريف لابن خلدون: 46 - 47 وفيات الونشريسي 118. نيل الابتهاج التنبكتي : 242 
لقط الفرائد لابن القاضي: 201. جذوة الاقتباس لابن القاضي : 301/1 نفح الطيب 
للمقري: 234/7 أزهار الرياض للمقري: 50/5 الحلل السندسية للسراج: 677/1. 
تعريف الخلف للحفناوي: 2/ 498. معجم أعلام الجزائر للنويهض: 159. 

(3) نسبة إلى ندرومة وهي مدينة بقرب الجزائرء تحمل اسم قبيلة كومية قديمة» حازت 
شهرة بشرف إنجاب بطل الموحدين الخليفة عبد المؤمن بن علي صاحب المهدي بن 
تومرت وموحد شمال إفريقيا. 
(انظر الروض المعطار للحميري: 576. وصف إفريقيا لليون: 13/2 - 14. الجزائر 
للمدنى : 242) . 

( الكخر لا خلدون 46 (6 تة اواد جي ب درن 22 

(6) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر العجلي الشافعي» المشتهر بعلاء الدين 
القزويني» الفقيه القاضي» تولى الخطابة بدمشق والقضاء بهاء ثم انتقل إلى قضاء الديار 
المصرية» كان متقناً للأصول والعربية والبيانء وإليه ينسب كتاب «الإيضاح» «والتلخيص» 
في علمي المعاني والبيان توفي بدمشق سنة (739ه - 1338م) ودفن بمقابر الصوفية. 


94 


وحلبته» ولما استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان» أدناه وضمه إلى 
المجلس العلمي بإشارة من ابي زيد ابن الإمام» ثم عينه قاضي عسکره» 
واصطحبه في جملة العلماء إلى تونس» وتوفي بها في الوباء الجارف سنة 
(749ھ - 1348م). 


الفرع الثاني: شيوخ الشريف خارج تلمسان: 
نتعرض إلى بعض شيوخه المشهورين بفاس في الفقرة الأولى» ثم بتونس 


فی الفقرة الثانية . 
الفقرة الأولى: شيوخ الشريف التلمساني «بفاس»: 
و 


أولاً: عبد المؤمن الجاناتي المتوفى سنة (746ه - 1345م). 


الإمام الفقيه» من أعرف الناس بالمدونة وبمسائل التهذيب. أخذ عن 
علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي المشتهر بأبي الحسن الصعَيُرء 
وجلس مجلسه بعد وفاته. 


وكان عبد المؤمن حسن الإلقاء متمكنا من المسائل الفقهية من المدونة 


= اانظر ترجمته في: دول الإسلام للذهبي: 2/ 245. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 
2 - 288. البداية والنهاية لابن كثير: 14/ 185. الدرر الكامنة لابن حجر: 120/4 - 
3 طبقات الشافعية للإسنوي: 2/ 168. مرآة لليافعى: 4/ 301. بغية الوعاة للسيوطى : 
6 البدر الطالع للشوكاني: 2/ 183 شذرات الذهب لابن العماد: 123/6 - 124. الفتح 
المبين للمراغي: 151/2). 

(1) انظر ترجمته في : 
وفيات الونشريسي : 5. سلوة الأنفاس للكتاني: 305/3 306. درة الحجال لابن 
القاضى: 172/3 - 173. جذوة الاقتباس لابن القاضى: 2/ 447 - 448. لقط الفرائد 
لا القاضي : 8. شجرة النور الزكية لمخلوف: 1 220. 
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والتهذيب إلا أنه مع ذلك لم يكن يحسن العربيةء فقد ذكر الونشريسي أنه: 
قرىء بين يديه بعد موت الشيخ أبي الحسن الصعَْيّر قول المدونة: 
«والدجاج والأوز والمخللات"'" وغيرهاء فقسم تقسيما حسناًء وتلم على 
مسائل العا كا بدا لما فرع من أقوال الفقهاء وكأنه ات دنقسه 
قال : هل يقال : الدجاج أو الجدد؟ لكن الجدد أفصح إِذ هي لخة القرآن» 
قال الله تعالى : #جددا يض ومر مخكيف الوا وبيب سود فضحك 
أهل المجلس! وكانوا أزيد من أربعمائة طالب. وطارت سقطته فى البلاد»(° 
توفى بفاس سنة (746ه - 1345م). ۰ 


ثانياً: أبو عبد الله السطي“ المتوفى سنة (۸749 - 1348م): 


هن أبن عبد الله جك ين .غل بن سلما السطى >٠‏ الفقه الفرضى 
الخافظ. ألنى عليه أن خلدون »4 ووضفة اين مرزوق الخطي انه خان 
مذهب مالك مع مشاركة تامة في الحديث والأصلين واللسان العربي وديانة 


شهيرة وصلاح ا 


(1) كذا فى درة الحجال لابن القاضى (172/3) وفى الوفيات للونشريسى (115): 
«النحلات» ولعل افراتد نا ا 

(2) جزء من آية 27 من سورة فاطر. 

(3) وفيات الونشريسي : 115. 

(4) انظر ترجمته في : 
المسند الصحيح لابن مرزوق: 261 التعريف لابن خلدون: 31 _ 32 بغية الرواد 
ليحيى بن خلدون: 14. وفيات الونشريسي 117. نيل الابتهاج للتنبكتي: 243 _ 244 
لقط الفرائد لابن القاضى: 201. جذوة الاقتباس لابن القاضى: 228/1 _ 229. درة 
الحجال لابن القاضي: 134/2 - 135. نفح الطيب للمقري: 7/ 239. أزهار الرياض 
للمقري : 56/5. الحلل السندسية للسراج: 653/1 _ 654. الفكر السامي للحجوي: 2/ 
4. شجرة النور لمخلوف: 1/ 221. 

6 واک ی ا و ا 
ا( الت ل دة ا0 ` 

(6) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(7) المسند الصحيح لابن مرزوق: 261. 
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اغد النطى الفقه عن آي الجر الصغر الزروبلى التجيبى" إماء 
المالكية بالمغرب قئاضىی الجماعة ا وعن عیره» وأخذ عنه من ل 
يعد كثرة› له شرح على المدونة» وتقييد على فرائض الحوفي› وتعلىق على 
خرافر ان الان وا عا ف لاف 


كان السطي محظوظ المكان عند أبي الحسن المريني» والمدرس 
بحضرته» والمفتي والخطيب في بعض الأوقات» اصطفاه مع جماعة من 
العلماء بصحبته حين سفره لتونس وآقام» ولما رجع بحراً مات غريقاً في 
سواحل «بجاية» مع من غرق من الفضلاء بأسطول السلطان أبي الحسن سنة 
(749ھ - 1348م( 

قال الحجوي: «وهو ممن أصيب بفقده في جملة الأعلام نخبة 
المغرب غرقوا» وضاعت معهم نفائس الكتب» ورزئ المغرب في أنفس 
أعلاقه» وأنفس أعلامه» وبموتهم ظهر نقصان بيّن» وفراغ شاسع في عمارة 
سوق العلم» وبه أصبحت دياره بلاقع» وأقفرت المدارس والجوامع» . 

ثالثاً : أبو عبد الله الآبلي“ المتوفى سنة (757ه - 1356م): 


(1) هو أبو الحسن على بن عبد الحق الزرويلى الفاسى الفقيه المالكي الحافظ كان قيما 
ل تريب الراذ فط وتا له فدات غل الدب وغل رسال ابن آي دا 
توفى سنة (719ه - 1319ء) (انظر ترجمته في: وفيات ابن قنفد: 77. الديباج المذهب 
لابن فرحون: 212 - 213 وفيات الونشريسي: 102 - 103. درة الحجال لابن القاضي : 
2 _ 244. جذوة الاقتباس لابن القاضى : 2/ 472. لقط الفرائد لابن القاضي: 176. 
الفكر السامى للحجوي : 2 _ 238. شجرة النور لمخلوف: 2511 ` 

(2) التعريف لأت خلدون: 31. 

(3) الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 246. 

(4) انظر ترجمته فی : 
المسند الصحيح لابن مرزوق: 26. بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 120/1. التعريف 
لاضن خلدون: 21 _- 22ء 33 38. الدرر الكامنة لابن حجر: 375/3. وفيات 
الونشريسي : 122. نيل الابتهاج للتنبكتي : 245 - 248 البستان لابن مريم: 214 - 219 
جذوة الاقتباس لابن القاضى: 304/1 305. لقط الفرائد لابن القاضي: 208. سلوة 
الأنفاس للكتاني: 3 . الإعلام للمراكشي: 367/4 - 373 نفح الطيب للمقري: - 
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هو آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمسانى 
المشتهر بالآبلي. عنه ابن مرزوق الخطيب: «شيخ المغرب في املو 
العقلية وإمام وقته)(” وو المقري : : انسيج وحده» وقته في القيام 
على الفنون العقلية وإدراكه وصحة زظره» و «بعالم الدتاه وائ عله 
ابن خلدون کثیراً. 

نشا الآبلي”“ في كفالة جده القاضي محمد بن غلبون وأخذ عنه فشب 

حب العلم فيه فانتفع یما ال أبي الحسن التنسي» وبأبي 
موسى ابن الإمام» بعد عودته إلى تلمسان» وكانت رحلته إلى المشرق عند 
الحصار الطويل› حيث سافر إلى مصر والشام والحجاز وأدى فريضة الحج› 
ولقي العديد من أجلة العلماء كابن دقيق العيد وغيره. 


= 242/7 - 246 270. آزهار الرياض للمقري: 60/5 - 66. تعريف الخلف للحفناوي 
93/1 - 104 الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 242. تاريخ الجزائر للجيلالي : 167/2 
9. أعلام الجزائر النويهض: 136 _ 137. 

(1) الذي حلمني على القول بأن الشريف لازم الآبلي بفاس - وإن كان المقري الكبير لقيه 
وأخذ عنه بتلمسان (نفح الطيب للمقري : 7 کو سوال که ع ا 
الجاناتي للشريف عند حضوره بفاس في بدایته عن سبب مجیئه فأخبره الشرنف بأنه 


اتی للقراءة على على الشيخ الأبلي (انظر : نیل الابتهاج للتنبكتي : 258. النبتان لابن مریم : 
0 - 171). 

(2) المسند الصحيح لابن مرزوق: 266. 

)3( نيل الابتهاج للتنبكتي : 245. 

(4) نفح الطيب للمقري: 270/7. أزهار الرياض للمقري: 60/5. 

(5) نسبة إلى مدينة آبلة ۸1۸ الواقعة في الشمال الغربي لد مدرید في قشتالة القديمة 
(منجد (E‏ 
الشافعي المعروف ا دقیق lT‏ ا ا و ن في حياة ا واشتهر 
بالتقویى حتى لقب بتقي الدين . انتهت إليه رئاسة العلم في زمانهء ثم تولی قضاء 
الديار المصرية ومشيخه دار الحديث الكاملية والفاضلية وغيرهما. کان وقورا ل 
ا عزیر الفوائد كثير العلوم» له رحلة في طلب الحديث› حرج وصنف فيه إسناداً 
ومتناً مصنفات عديدة منها: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» الإمام والإلمام في = 
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وبتلمسان لم يستطب الآبلي وظيفة ضبط الجباية التي أوكله بها أبو حمو 
الأول فغادرها إلى المغرب ولزم بمراكش العالم الشهير أبا العباس ابن لر 
فتضلع عليه في المعقول والحكمة والتعاليم» ا ا 
علي بن محمد بن تروميت فآقام عنده مدة قضاها في التدريس› وبعدها انتشر 
ذكره وذاع صيته» استقر بفاس واختصه السلطان أبو الحسن المريني واجتباه 
بمجلسه الخاص» وحضر معه وقعة طريف بالأندلس ووقعة القيروان بتونس 
وهناك أخذ عنه عدد من العلماء كابن عرفة وابن خلدون وغيرهم› ومکث 
بتونس إلى أن طلبه أبو عنان بعد امتلاكه المغرب الأوسط سنة (753ه - 1352م) 
وفد عليه بتلمسان فنظمه في طبقة علماء أشياخه» ثم سار معه إلى المغرب 
الأقصى فظل يقرأ عليه حتى توفي بفاس سنة (757 ه - 1356 م): 

هذاء ولم تذكر لنا كتب التراجم والتاريخ عن تاليفه شيئا ولعل ذلك 
راجع إلى اقتناعه بنظرته المتمثلة في أن فساد العلم كثرة التاليف» حيث 


= أحاديث الأحكام» الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح» له ديوان خطب مشهورة 
وشعر بليغ رائق توفى سنة (702ه - 1302م). (انظر ترجمته في: دول الإسلام 
للذهبي: 2/ 207. البداية والنهاية لابن كثير: 27/14. الديباج المذهب لابن فرحون: 
4 _ 325 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: 229/2 _ 232. طبقات الشافعية 
للإسنوي: 102/2 106. مرأة الجنان للاي 4. طبقات الحقاظ للسيوطى : 
6. البدر الطالع للشوكاني: 2/ 229. فوات الوفيات للكتبي: 442/3 - 450. شذرات 
الذهب لابن العماد: 5/6 - 6. الفتح المبين للمراغي: 106/2 - 107. e‏ 
المستطرفة للكتاني: 180. الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 235 - 236). 

(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء لحرفة 
أبيه» إمام فقيه متفنن» مبرّز في علم التعاليم وهيأة ونجوم وفلك كان وقوراً صموتاً 
فاضلاً سريع التصور عالي الإدراك له مصنفات عديدة أشهرها: الاقتضاب والتقريب 
للطالب اللبيب» الكليات في علم المنطق» منتهى السول في علم الأصول» توفي سنة 
(724ه - 1326م) (انظر ترجمته في: وفيات ابن قنفد: 77. وفيات الونشريسي: 104. 
نيل الابتهاج للتنبكتي: 65 68. سلوة الأنفاس للكتاني: 52/2. درة الحجال لابن 
القاضي : 14/1 - 16. جذوة الاقتباس لابن القاضي: 148/1 - 149. لقط الفرائد لابن 
القاضي: 180. الإعلام للمراكشي : 2 _ 210. الفتح المبين للمراغي: 128/2 - 
9. شجرة النور لمخلوف: 216/1. الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 238) . 
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كان يقول: «إنما أفسد العلم كثرة التواليف» وإنما أذهبه بنيان 
الدارس: 


ومن کلامه الجار' «لو لا انقطاع الوحي لنزل فينا اك مما نزل فيهم 
(ئی اسراتل) لاا آنا أك مما اة 


الفقرة الثانية: شیوخ الشريف التلمساني «یتوئس»: 
ومن آشهر شیوخه بتونس: 
آبو عبد الله بن عبد السلام المتوفى سنة (749ه - 1348م): 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري» 
قاضي الجماعة بتونس» قال عنه ابن فرحون: «كان إماماً عالماً حافظاً متفننا 
في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام والبيان» فصيح اللسان» صحيح 
النظر» قوي الحجة عالما بالحديث» له أهلية الترجيح بين الأقوال» لم يكن 
في بلده في وقته مثله» وولي القضاء» فكان قائماً بالحق» ذاباً عن 
الا ا عي ا مارت يا ۷ ا ی اا 


(5). 


(1) نقح الطيب للمقري: 7/ 271. 

(2) المصدر السابق نفس الجزء ص: 274. 

(3) انظر ترجمته في : 
التعريف لابن خلدون: 9. وفيات ابن قنقد: 81. الديباج المذهب لابن فرحون: 336 
- 337 وفيات الونشريسي : 6. المرقبة العليا للنباهي: 161 - 163 نيل الابتهاج 
للتنبكتي : 242. لقط الفرائد لابن القاضى: 201. درة الحجال لابن القاضى: 2/ 133. 
الحلل السندسية للسراج: 577/1 - 581. شجرة النور لمخلوف: 210/1. الفكر السامي 
للحجوي: 2/ 4/ 241. 

(4) كانت توليته القضاء سنة 734ه. 

(5) الديباج المذهب لابن فرحون: 336. 
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الفقهي› تولى التدريس والفتوى إلى أن توفي في أوائل الطاعون الجارف 
سنة (749ه - 1348م). 


المطلب الثاني: أقران الشريف وتلامذته 


سنتعرف بإيجاز - في هذا الفرع على طائفة من أقران الشريف 
التلمساني من أهل العلم الذين كانوا يتنافسون معه في البحث والتحصيل 
والتأليف والتعليم في الفرع الأولء ثم نتناول في الفرع الثاني آهم تلامذته 
الذين تأثروا به ونشروا علمه. 


الفرع الأول: آقران الشريف التلمساني 
ومن أقران أبى عبد الله الشريف : 
الفقرة الأولى: أبو عبد الله المَقّرى" المتوفى سنة (759ه - 1357م). 


هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المَمَري التلمسانيء 
وصفه ابن مرزوف اللجد بقوله : «کان صاحننا معلوم القدر› مشهور الذكر» 
ممن وصل إلى الاجتهاد المذهبى»ء ودرجة التخيير والتزييف بين الأقوال. 
وعوارفه معروفة ند المقهاء مشهورة بین الل واند. عليه تلمیذه ابن 
الخطيب بقوله: مشار إليه بالعدوة المغربية اجتهادا» دۇۇباء وحقظا 


(1) انظر ترجمته فى: بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 121 التعريف لابن خلدون: 59 _ 62 
الإحاطة لابن الخطيب: 191/2 - 226. وفيات الونشريسي 122. الديباج المذهب لابن 
فرحون: 288 - 289 نيل الابتهاج للتنبكتي: 249 _ 254 المراقبة العليا للنباهي: 169 - 
0 جذوة الاقتباس لابن القاضي : 298/1 330. لقط الفرائد لابن القاضي : 209. 
درة الحجال لابن القاضي : 43/2 _ 44. سلوة الأنفاس للكتاني: 271/3. الإعلام 
للمراكشي : 382/4 - 408. نفح الطيب للمقري: 204/7. وما بعدهاء أزهار الرياض 
للمقري: 12/5 وما بعدها شذرات الذهب لابن العماد: 6/ 193 196. البستان لابن 
مريم : 154 - 164 تعريف الخلف للحفناوي: 362/2 - 363. شجرة النور لمخلوف: 
11 3.. الأعلام للزركلي: 266/7 267 معجم أعلام الجزائر للنويهض: 180 - 181. 

(2) البستان لابن مريم: 155. 
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وعناية» واطلاعاً ونقلا. . يقوم أتم القيام على العربية والفقه والتفسيرء 
ويتهجر بحفظ الأخبار والتاريخ والآداب ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين 
والجدل والمنطت. 
كان القاضي المقري أحد فحول أكابر علماء المذهب المتأخرين 
الأثبات” عالماً فهما متيقظاً جزلا محصلا ولد بتلمسان في أيام السلطان 
بي حمو موسى› وأخذ عن علمائهاء ممن أخذ عنهم الشريف التلمساني» 
وسار إلى تونس ثم فاس» ودرس عن علمائها وكانت له رحلة إلى بلاد 
المشرق قاصدا الحج والتقى بجملة من العلماءء ثم عاد إلى تلمسان 
وصحب آبا عنان سنة (749ه - 1348م) إلى فاس فولى القضاء بهاء وكلف 
بمهمة إلى الأندلس› ثم توفي بفاس بعد عودته سنة (759ه - 1357م) 
فخمل إلى تلمسان ودفن بها. 
ومن أشهر تلامذته: لسان الدين ابن الخطيب» وعبد الرحمن بن 
خلدون الحضرمي» وأبو إسحاق الشاطبي» وأبو عبد الله محمد بن زمرك 
وعيرهم . 
شارك أبو عبد الله المقري في مختلف العلوم الإسلامية تأليفا وتدريسا 
فمن مؤلفاته: 5 القواعد TOOT E‏ 
و «الحقائق والرقائق »° في التصوف. و «حاشية على مختصر ابن الخاجب 


(1) الإحاطة لابن الخطيب: 194/2 _ 195. 

(2) البستان لابن مريم: 155. 

(3) نفح الطيب للمقري: 7/ 207. 

(4) وهو كتاب متداول ومطبوع بالمملكة السعوديةء جامعة م القرى» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة. بتحقيق ودراسة: أحمد بن 
عبد الله بن حميد. 

E )5(‏ «صنعة من طب لمن حبٌ» (انظر الأمثال 
للميداني تحقيق محمد أبو الفضل: 220/2) توجد نسخة خطية من هذا الكتاب 
بالخزانة العامة بالرباط رقم 2687 م. 
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الفقهيء و «الجامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمنه من معاني السنة 
وآي القرآن» و «لمحة العارض لتكملة ألفية ابن فارض» وغيرها من 
المصنفات . 


الفقرة الثانية : أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب"" المتوفى سنة (780ه 
- 1378م( . 


العجيسي”” التلمساني» الشهير بالخطيب والجد والرئيس» وصفه آبو الحسن 

علي بن لسان ال ابن الخطيب ا (افخر المغرب› وبركة الدول» وعلم 
,)3( 

الأعلام» ومستخدم السيوف والأقلام» ومولی المغرب على الإطلاق» . 


ولد ابن مرزوق الخطيب بتلمسان سنة (710ه - 1310م) وجمع القران 


(1) توجد نسخة خطية من هذا الكتاب بالمكتبة الوطنية بالجزائر ضمن مجموع رقم : 
5. 

(2) انظر ترجمته فى: بغية الرواد ليحيى بن خلدون: 115. التعريف لابن خلدون: 49 - 
4 وفيات ابن قنفذ: 86. الإحاطة لابن الخطيب: 103/3 - 130. الديباج المذهب 
لابن فرحون: 305 309 وفيات الونشريسي : 9. نيل الابتهاج للتنبكتي : 267 - 270 
البستان لابن مريم: 4 _ 190 جذوة الاقتباس لابن القاضي: 225/1 227. لقط 
الفرائد لابن القاضي : 9 درة الحجال لابن القاضي : 2/ 275 276. شذرات الذهب 
لابن العماد 6/ 271 272 الإأعلام للمراكشي : 65 _ 12 نفح الطيب للمقري: 7/ 
4 _ 385. تعريف الخلف للحفناوي : 11 - 148. شجرة النور لمخلوف: 1/ 236 
- 237. الأعلام للزركلي: 6/ 226 تاريخ الجزائر للجيلالي: 131/2 - 134 معجم أعلام 
الجزائر للنويهض: 140 - 141. 

(3) نسبة إلى عجيسة وهم بطون البرانس من ولد عجيسة بن برنس» مواضعها في ضواحي 
تونس والجبال المطلة على المسيلة» قال ابن خلدون: «ومدلول هذا الاسم: البطن› 
فإن البربر يسمون البطن بلغتهم دن بالدال المشددة» فلما عربتها العرب قلبت دالها 
خا ميخففة» . 
(انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 495. العبر لابن خلدون: 11/ 295 296. وفي 
نهاية الأرب وقع تصحيف لفظ بنو عجيسة بعجيبة (نهاية الأرب للقلقشدي : 319). 

(4) نفح الطيب للمقري: 384/7. 
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الكريم في صغره وأخذ مبادىء العلوم من علماء بلده» ثم رحل مع والده 
إلى الحجاز سنة (718ه - 1318م) ورجع سنة (733ه - 1332م) وأخذ ف 
رحلته الحجازية عن أعلام شيوخه نحو ألفي شيخ من أهل المغخرب 
والمشرق جمعهم في برنامج» ولاه السلطان أبو الحسن المريني الخطابة 
بمسجد أبي مدین بالعباد. 


وحظي ده فأعلی رنىته في مجلسه ورافقه إلى الأندلس وحصر معه 
معركة طريف سنة (748ه - 1347م). 


هذا» وقد استقر مدة بخرناطة حيث ولي الخطابة بجامع الحمراءء 
بعدما كلفه أبو سعيد عثمان بن جرار في مهمة سجن على إثرها ومن أجلها 
أياماً» ثم عاد إلى تلمسان بدعوة أبي عنان المريني بعد القضاء على إمارة 
أبي سعيد وأبي ثابت» فألحقه بمجلسه سنة (754ه - 1353م) ثم أرسله في 
مهمة إلى تونس لم يفلح في وفادته» ووشي إلى السلطان فسجنه مدة» 
وأطلق سراحه قبل موت السلطانء وقد آثر الانتقال إلى تونس فاستقر بها 
سنة (766ه - 1364م) فأكرم أبو إسحاق الحفصي مثواه» وأسند إليه الخطابة 
بجامع الموحدين» فأقام بها إلى عهد الأمير أبي العباس الحفصي سنة 
(772ھ - 1370م). 


وفي ذلك الحين» عزم ابن مرزوق الالتحاق بالسلطان عبد العزيز 
المريني» فألف له كتاباً أسماه: «المسند الصحيح الحسن» في مآثر ومحاسن 
مولانا أبي الحسن“"" غير أنه لم يوفق في ذلك فرحل إلى المشرق» وحلّ 
بالإإسكندريةء ثم قدم القاهرة واتصل بالسلطان الأشرف» فأكرمه وألحقه 
اة وات إليه الوظائف العلمية وولاه قضاء المالكية» فأقام بالقاهرة 
معززا مكرما إلى أن توفي بها سنة (780ه” - 1378م) ودفن بمقبرة القرافة 


(1) وهو كتاب متداول» تولت طبعه الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر» دراسة 
وتحقيق للدكتورة ماريا خيسوس بيغيرا سنة (1401ه _ 1981م). 
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الصغرى بين ابن القاسم وأشهب . 

من أشهر تلامذته: لسان الدين ابن الخطيب» وابن قنفدء وأبو 
إسحافق الشاطبي وغیرهم . 

هون مارات عله ن ف افون ندرا الفا هن ذلك 
«تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام)ء و «شرح الأحكام الصغرى» لعبد 
الحق الإشبيلي» و «إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب» و «اشرح صحيح 
البخاري» و «إيضاح المراشد فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم والفوائد». 
الفرع الثاني: تلامذة الشريف التلمساني 

كان الإقراء عند أبي عبد الله الشريف من عظيم اهتماماته» وفرط 
عنايته وكان الطلبة في وقته أعز الناس وأكثرهم عدداً وأوسعهم رزقاء 
وأكرمهم ما فتخرج على يده من التلامذة من لا يحصى من صدور 
العلماء وأعيان الفضلاء ممن شيعوا ذكره وعرفوا فضله ونشروا علمه. 

ولا يسعنا في هذه الفقرة إلا أن نتعرض - بصورة موجزة ‏ لأهم 
تلامذته ممن حضروا مجالسه العامرةء وتفقهوا بمصاحبته تأثروا بعلمه في 
الفقرة الأولىء ثم تتناول تلامذته الذين لم تسمح لهم ظروف التنقل من 
الأخذ عنه بالتلقي فانتفعوا بعلمه كتابة ومراسلة في الفقرة الثانية. 
الفقرة الأولى: تلامذة الشريف بالمصاحبة 

وعلى رأس من أخذ عن الشريف التلمساني وانتفعوا بصحبته وسط 
أسرته الأصيلة وخارجها ولداه أبو محمد عبد الله بن محمد المتوفى سنة 
(792ه - 1389م) من علية الفقهاء وصدور المدرسين» وأخوه أبو يحيى 
عبد الرحمن بن محمد المتوفى سنة (826ه _ 1422م) سيد الشرفاء وشريف 


(1) الشائع المتداول في كتب التاريخ والتراجم من مصادر ترجمته السابقة أن تاريخ وفاته 
سنة 781ه -» وقد رجحنا التاريخ المثبت على المتن بالنظر إلى أن أبا العباس ابن قنفد 
دکره في وفیاته باعتباره معاصراً له وتلمیذه وهر أعرف به . 
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العلماء على ما وصفه به الونشريسي" . فكان بيته مجتمع العلماء 
والصلحاء. وقد تقدمت ا 


هذا وممن حضروا مجالسه العامرة. مرتبین ترتیب الوفيات : 
1 - ابن رَمرك الوزير"“ المتوفى بعد سنة (795ه _ 1392م). 


والكاتب المشهور وقد وصفه لسان الدين ابن الخطيب بأهل رياض البيان» 
وعده من مفاخر غرناطة . 

قرأ ابن زمرك العربية على أبى عبد الله محمد بن الفخار”» والفقه 
على الأستاذ المفتى أبى سعيد ابن لب٠‏ وأخذ الرواية عن أبى عبد الله 
ابن مرزوق» ولقى المقري الجد وتتلمذ عليه أثناء إقامته بغرناطة» وبمدينة 
فاس قرأ العقلية على الشريف الرحلة أبي عبد الله التلمساني واختص به 
اختصاصا لم يخل فيه من إفادة. 


اشتهر ابن زمرك بحدة الذكاء وحضصور الجواب» تولی الحتاية لسلطان 
منه في الإحاطة ونفح الطيب وآزهار الرياض» توفى بعد سنة (795ه - 


(1) المعيار المعرب للونشريسى: 7/ 321. 

(2) انظر ص : 587 ` 

(3) انظر مصادر ترجمته فی : 
الإحاطة لابن الخطيب: 300/2 - 314. الكتيبة الكامنة لابن الخطيب: 282 _ 288 
التعريف لابن خلدون: 226. نيل الابتهاج للتنبكتي: 282 - 273 نفح الطيب للمقري : 
0 _ 142. أزهار الرياض للمقري: 176/2 206. جذوة الاقتباس للمكناسي: 1/ 
2 - 314. شجرة النور لمخلوف: 231 _ 232. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن علي الفخار البيري المتوفى سنة (753ه _ 1352م) (انظر 
ترجمته في : نفح الطيب للمقري: 350/7 _ 353. لقط الفرائد للمكناسي: 207. شجرة 
النور لمخلوف: 228/1 _ 229. 

(5) ستأتي ترجمته انظر ص: 111. 
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2م( . 


2 - آبو زید ابن خلدون"" المتوفى سنة (808ه - 1405م). 


الأصل التونسي المولدء الحافظ المتفنرء المؤرغ المشهورء الرحالة المطلع 


والکاتب الأديب. 


ولد ابن خلدون سنة (732ه - 1331م) تعلم العربية على والده والفقه 
على قاضي الجماعة ابن عبد السلام والسطي وأحمد الزواوي» والتقى 
بالشريف التلمساني وتتلمذ عليه وأثنى عليه ووصفه بأنه: «فارس المعقول 
والمنقول»” كما لازم الآبلى من شيوخ المعقول» وبرع في العلوم» 
وتقدم في الفنونء ومهر في الأدب والكتابة» وولي كتابة السر بمدينة فاس 
لأبي عنان ولأخيه أبي سالم» ثم انصرف إلى غرناطة. 


هذا وبعد تداوله لوظائف مهمه بتودنس وفاس والأندلس ححس كه عليها 
خاصته ومعاصروه» الأمر الذي دعاه للجلاء إلى مصر سنة (804ه - 1401م) 
وولي القضاءء» توفي بالقاهرة فجأة سنة (808ه - 1405م). 


اشتهر ابن خلدون «بمقدمته» في علم التاريخ والاجتماع» وبتاریخه 


(1) انظر ترجمته في : 
الإحاطة لابن الخطيب: 497/3 _ 516. الضوء اللامع للسخاوي: 145/4 - 149. نيل 
الابتهاج للتنبكتي: 169 - 170. البدر الطالع للشوكاني: 337. توشيح الديباج للقرافي: 
8 - 119 الحلل السندسية للسراج: 648/1 650. لقط الفرائد للمكناسي : 234. 
جذوة الاقتباس للمكناسي: 410/2 - 413. نفح الطيب للمقري: 316/8 - 336. 
شذرات الذهب لابن العماد: 76/7 - 77. تعريف الخلف للحفناوي: 221/2 _ 223. 
شجرة النور لمخلوف: 227/1 - 228. الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 251. 

(2) التعريف لابن خلدون: 62. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي تقدمت ترجمته انظر ص: 97. 
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المعروف ب «كتاب ال وله مؤلفات أخرى منها: تلخیص محصول 
الفخر الرازي في أصول الفقه» وكتاب في الحساب» وعرف بنفسه في آخر 
اريه السي «الفر. ان ادون .وزخلكه شرة و غا 


- ابن قنفذ القسنطيني” المتوفى سنة (810ه - 1407م). 


٤ء‏ | ء )4( ) ا 
القسنطيني» الشهير بابن الخطيب» وابن قنفذ وصفه محمد السراج بأنه: 
«العالم المتفنن الرحلة القاضي الفاضل المحدث المصنف» . 


ولد ابن قنفد ونشاً بمدينة قسنطينة في عائلة صلاح وعلم» وأخذ عن 
والده وحده فة وعلماء بلده» م رحل إلى المغرب الأوسط د ثم الأقصى 
فأقام بها طويلاًء جال بلادها ولي قضاء دكالة سنة (769ه ا واعتنی 


بلقاء العلماءء م اشر سشيوخه: أبي القاسم الشريف السبتي› 


(1) وهو كتاب عرض فيه ابن خلدون الأصول المنهجية في علم التاريخ والاجتماع التي 
يريد التقيد بها في تاليف كتابه التاريخي الكبير «العبرا. 

(© وتام اكاب الير» وران الا والخبر» في آيام العرب والعجم والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وقد تعددت طبعاته وترجماته» فمنها آنه طبع بدار 
الكتاب اللبنانى ومكتبة المدرسة سنة. 1983 وبالدار اللإفريقية العربية» ودار الكتاب 
اللبناني» الشركة العالمية للكتاب. 

(3) وهو كتاب متداول طبع بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1370ه ۔ 1951م . 
وعارضه بأصوله وعلق حواشیه: محمد بن تاویت الطنجي . 

(4) انظر ترجمته في : 
الوفيات للونشريسي: 136. نيل الابتهاج للتنبكتي: 75 - 76 البستان لابن مريم: 308 - 
09 جذوة الاقتباس لابن القاضى: 155 154/1 لقط الفرائد لابن القاضي: 236. درة 
الحجال لابن القاضي : 11 _ 123. تعريف الخلف للحفناوي: 32/1 - 37. الحلل 

الستدشتة للسراج : 1 _ 641. شجرة النور لمخلوف: 250/1. تاریخ الجزائر 

للجيلالي: 135/2 136. معجم أعلام الجزائر للنويهض: 20 - 22 مقدمة الوفيات 
للنويهض: 5 _ 19. 

(5) وفي شجرة النور: حنين وهو تصحيف . 

(6) الحلل السندسية: 1/ 640. 
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وأحمد بن قاسم القباب الفاسي» وعبد الله الوانغيلي» وابن مرزوق الجده 
والشريف التلمسانيء وابن عرفة التونسي» والحافظ موسى العبدوسي . 

وبعد إقامة دامت ثمانية عشر عاماً بالمغرب عاد إلى مسقط رأسه سنة 
(776ه - 1374م) وتولى بها عدة مناصب كالقضاء والخطابة والإفتاء» وبقي 
عاكفاً على نشر العلم بالتدريس والتأليف إلى أن وفاه الأجل سنة (810ه - 
7م( . ) 

لابن قنفد تاليف كثيرة في فنون متنوعة كالفقه والتوحيد والحديث 
والفلك والطب وغيرها نذكر u‏ الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصة”"› 
ا ا ر ا ا رل ا د وا ووا 
السعادة في أصرل الا ولص ال تن كرح الجمل في ال 
للخونجي» ومعونة الرائض في مبادىء الفرائض» وتفهيم الطالب لمسائل 
أصول ابن الحاجب . 

ومن نظمه : 
الفقه إن فكرت فيه رأآيتّه قدداربين قواعدمتتالية 


فاطلبه فضي القرآن أو في E‏ وا ر 4 بالإجماع واترك ال 


(1) طبع أولاً طبعة حجرية بباريس سنة 1263ه - 1847م. وطبع بعضه باعتناء المستشرق 
الفرنسي شربونو (اهء««هطءءطه) في المجلة الآسيوية سنة 1254ه - 1848م. وطبع كاملا 
باعتناء الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي سنة 1388ه/ 1968م. . 

(2) طبع بالرباط (المغرب) بتحقيق محمد الفاسي وأدولف فور سنة 1385ه - 1965م. . 

(3) طبع بكلكتا بالهند سنة 1330ه/ 1911م بعناية مولاي محمد هداية حسين» ثم طبع 
بمصر 1358ه - 1939م بعناية المستشرق الفرنسي هنري بيريس»› ثم طبع بالرباط ضمن 
ثلاثة كتب تحت عنوان «ألف سنة من الوفيات» بتحقيق محمد حجى سنة 1396 - 
6م وطبع ببيروت سنة 1403ه/ 1982م بتحقيق عادل نويهض . ۰ 

(4) كذا في درة الحجال لابن القاضي : 123/1. وفي الحلل للسرج: 41/1. وجذوة 
الاقتباس لابن القاضي: 1/ 155. والتعريف للحفناوي: 33/1: وأعقده. 

(5) في الحلل: ماليه. 
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- ابن السكاك العياضي“ المتوفى سنة (818ه - 1415م). 


القاضي الإماء المفس الاش ر الشهير السكاك. 


قرأ على الإمامين العّلمين الشريف التلمساني وأبي عبد الله الآبلي 
وغيرهما ولي فضاء ا راا وقضاء الجماعة بفماس فی رمن 
موسى بن أبي عنان وتوفي سنة (818ه _ 1415م). 


الإسلام بالتعريف لما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام»* 


ومن تلامذته العلماء الزهاد: الفقيه المتفنن خطيب القرويين أبو 
عبد الله محمد ابن الشيخ إبراهيم الرندي النفري الحميري المعروف بابن 


عباد“ المتوفى سنة (792ه _ 5 


(1) انظر ترجمته في : 
وفيات الونشريسي : 138. نيل الابتهاج للتنبكتي: 284. جذوة الاقتباس لابن القاضي : 
1/ 238. لقط الفرائد للمكناسي: 239. درة الحجال لابن القاضي: 2/ 284. شجرة النور 
لمخلوف: 1/ 251. 

(2) «سبتة٤‏ (اداعه) مدينة قديمة مشهورة بالمغرب على مضيق جبل طارق (انظر: معجم 
البلدان لياقوت: 182/3 - 183. الروض المعطار للحميري: 303. اللباب لابن الأثير: 
2 . مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 688. وصف إفريقيا لليون الإفريقي: 1/ 
6 _ 317). 

(3) وفي نيل الابتهاج: من حقوق آل البيت عليهم السلام. 

(4) انظر ترجمته في : الكتيبة الكامنة لابن الخطيب: 40 وفيات الونشريسي : 132. لقط 
الفرائد لابن القاضي : 226. جذوة الاقتباس لابن القاضي: 315/1 - 316. نفح الطيب 
للمقري: 337/7 346. شجرة النور لمخلوف: 238/1 - 239. 

(5) انظر بعض فتاويه في المعيار للونشريسي: 12/ 293 _ 307. 
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وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد المصمودي التلمساني"" المتوفى سنة 
(803ه - 1400م) والمدفون بروضة ملوك آل زيان من المدرسة اليعقوبية 
الان 
الفقرة الثانية: تلامذة الشريف بالمراسلة 

وممن أخذ عن الشريف التلمساني من فحول العلماء من العلوم عن 
طريتق المراسلات الكتابية بإيفاد أسئلة دقيقة فى مختلف العلوم قصد حل 
غموضها وإزاحة الإشكال عنها وإزالة لبسهاء أو بعرض كتب مؤلفة بدافع 
أو فتوى لحفظها وتدوينها يظهرون على ما يأتي : 

1 - الخطيب أبو سعيد ابن لب المتوفى سنة (782ه - 1380م). 


هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب التغلبي الأندلسي» شيخ علماء 
غرناطة ومحققيهم› إليه كان مرجع الفتوى ببلده» كان عارفا بالعربية واللخة 
مبرّزاً فى التفسيرء قائماً على القراءات» مشاركاً فى أصول الدين والفقه 
والفرائض والأدب» ولي الخطابة» وقعد للتدريس ا على وفرة الشيوخ 
وتخرج به جماعة من الفضلاءء له تاليف في کتب ومسائل . 


(1) انظر ترجمته في: وفيات الونشريسي: 134 - 135 نيل الابتهاج للتنبكتي: 51 52 لقط 
الفرائد لابن القاضي: 232. البستان لابن مريم: 64 - 66 تعريف الخلف للحفناوي : 
2 _- 18. شجرة النور لمخلوف: 1/ 249. 

(2) انظر درجمته في : 
الإحاطة لابن الخطيب: 4/ 253 - 256 الكتيبة الكامنة لابن الخطيب: 67 - 70 الديباج 
المذهب لابن فرحون: 220 - 221. وفيات الونشريسي : 129. نيل الابتهاج للتنبكتي : 
9. نفح الطيب للمقري : 57/8 - 60. بغية الوعاة للسيوطي: 372. لقط الفرائد لابن 
القاضي: 220. درة الحجال لابن القاضي: 265/3 268. شجرة النور لمخلوف: 1/ 
0 _ 231. ) 
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الموحدة» ومسألة الدعاء إثر الصلوات» ومسألة الإمامة بالأجرة» والرد على 
ابن عرفة في القراءة بالشاذ في الصلاة» وله نوازل حسنه وفتاوي مشهورة › 
توفی سنه (782ھ - 1380م) . 


وكان هذا الإمام الصدر المفتي - مع سمو منزلته وعلو قدره بتعظيم 
العامة له والخاصة ‏ كلما أشكل عليه شىء كاتب أبا عبد الله الشريف 
غ الشرفى» وزد ا أشكل» مقرأ له بالفضإ "» 
فكان الشريف يجيب مع حسن البسط» وجميل الإنصاف في البحث 
لا 


2 - لسان الدين ابن الخطيب”” المتوفى سنة (776ه - 1374م). 


الأوشيالأصل. الغرناطي الأندلسي» المعروف بلسان الدين ابن الخطيب»› 
الملقب بذي الوزارتين لجمعه بين الكتابة والوزارة» مؤرخ وأديب بارع أخذ 
عن أعلام عصره» وعله جماعة کالوزیر ابن زمرك تقلد مناصب عدیده من 


(1) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي : 260. البستان لابن مريم: 175. التعريف للحفناوي: 1/ 
0. 

(2) انظر بعض إشكالات أبي سعيد ابن لب المطروحة على الشريف التلمساني ص: 
16 200. 

(3) انظر ترجمته في : 

- الدرر الكامنة لابن حجر: 469/3 - 474. وفيات ابن قنفد: 85. التعريف لابن 

خلدون: 79. وفيات الونشرسي: 127. نيل الابتهاج للتنبكتي: 264 - 265 جذوة 
الاقتباس لابن القاضى: 1/ 308 - 311. لقط الفرائد لابن القاضى: 216. درة الحجال 
لابن القاضى : 2/ 271 - 8274 شذرات الذهب لابن العباد: 244/6 - 247. شجرة النور 
لمخلوف: 1/ 230. ابن الخطيب حياته وتراثه الفكري للأستاذ عبد الله عنان. 

(4) نسبة إلى لوشة وزه!1 بلدة بالأندلس واقعة جنوب غرب غرناطة مسقط رأس لسان الدين 
ابن الخطيب سنة (713ه - 1313م) (انظر معجم البلدان لياقوت: 26/5. مراصد 
الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1211. الروض المعطار للحميري: 513). 
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أمانة السر لوزير السلطان إلى وزير ثم إلى كاتب سره في المكاتبات 
السلطانيةء» وله تاليف متعددة فى فنون متنوعة منها: «الإحاطة فى أخبار 
E EOE E‏ 
الثامنة“ و «مثلى الطريقة في ذم الويقته* و «أعمال الأعلام في من بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»“ وغيرها. وتوفي ابن الخطيب - بعد 
توجيه تهمة الزندقة والإلحاد إليه - مخنوقا بسجن فاس سنة (776ه - 
4ء) وقد كان هذا الأديب البارع ذو التصانيف البديعة إذا ألف تأليفاً بعثه 
للشريف التلمساني وعرضه عليه طالباً منه أن يكتب عليه بخطه” . 


3 - أبو إسحاق الشاطبي المتوفى سنة (790ه - 1388م). 


(1) وهو كتاب متداول في أربعة أجزاء حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه الأستاذ محمد 
عبد الله عنان (سنة 1397ه - 1977م) كما حقق الأستاذ عبد السلام شقور ما لم ينشر 
من كتاب الإحاطة من نصوص . سنة (1409ه - 1988م). 

(2) وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور إحسان عباس سنة (1383 - 1963). 

(3) وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد المجيد التركي سنة (1404ه - 1983م). 

(4) وهو کتاب مطبوع ومتداول بتحقیق وتعلیق : يفي بروفنسال سنة (1937هھ - 6 م) . 

(5) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي: 260. البستان لابن مريم: 175. التعريف للحفناوي: 1/ 
0. 

(6) الذي يدفعنا إلى القول بتلمذة الشاطبى على الشريف التلمسانى بالمراسلات الكتابية هو 
كون الشاطبي ولد وعاش وأنشد العلم بالأندلس» ولم تنقل إلينا كتب التاريخ والتراجم 
خروجه إلى المغرب العربي أو إلى المشرق الإسلامي» كما آنه من جهة أخرى _ لا 
نعرف قيام الشريف التلمساني بمهمة السفارة أو السياحة نحو الأندلس» فغاية ما تذكره 
تلمذته عليه» لذلك لم نجد بدا سوى ترتيبه ضمن تلامذته بالمراسلة. 

(7) انظر ترجمته فی : 
نيل الابتهاج للتنبكتي : 46 - 50 وفيات الونشريسي: 131. لقط الفرائد للمكناسي : 
5. الفكر السامي للحجوي: 248/4/2. شجرة النور لمخلوف: 231/1. فهرس 
الفهارس للكتاني : 11. مجموعة مقالات في ملف خاص بالامام الشاطبي صادرة 
في مجلة «الموافقات» الأكاديمية بالمعهد العالي لأصول الدين - العدد الأول - سنة 
(1412ھ _ 1992م). 
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بالشاطبي ." قال عنه صاحب النيل: «الإمام العلامة المحققء القدوة 
الحافظ الجليل المجتهدء كان أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاًء لغوياً بيانياء نظاراً 
ثبتأء ورعا صالحا زاهداً» سنياً إماماً مطلقاًء بحاثاً مدققاً جدلياًء بارعاً فى 
العلوم» من آفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتقنين الثقاتء 
له القدم الراسخ» والإمامة الحعظمى في الفنون فقهاً وأصولا وتفسيراً وحديثا 
وغردة وغیرها) . 


لازم الشاطبي ابن الفخار البيري إلى أن مات» وأخذ عن كبار أئمة 
زمانه منهم: أبو عبد الله المقري» وأبو سعيد ابن لب» وابن مرزوق الجد» 
1 (3) ۲ 0( 
وأبو علي منصور بن محمد الزواوي” وابو العباس القباب ٤‏ 


وکانت له مناظرات وأبحاث قيّمة في مشكلات المسائل مع كبار أئمة 
عصره أظهرت قوة عارضته وإمامته منها مسألة «مراعاة الخلاف فى 
المذهب»”“ له فيها بحث جليل مع الإمامين القباب وابن عرفة. 


(1) نسبة إلى «شاطبة» a«اهز‏ مدينة قديمة فى شرقى الأندلس وقرطبة كانت مرکزاً لصناعة 
الورق في العهد الإسلامي (انظر: معجم البلدان لياقوت: 309/3 - 310. الروض 
المعطار للحميري : 7. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 774) . 

(2) نيل الابتهاج للتنبكتي : 46 _ 47. 

(3) هو أبو علي منصور بن عبد الحق المشدالي الزواري لخا م ان فقهاء المالكية 
توفى سنة (731ه - 1330م) (انظر ترجمته في: عنوان الدراية للغبريني: 200 _ 201 
وفيات ابن قنفد: 77. وفيات الونشريسى: 106. بغية الوعاة للسيوطى: 398. لقط 
ارد ا ف درو لجال لل اي 95 ترف اف ااي 
2 581. شجرة النور لمخلوف: 217 _ 218 سخ أعلام الجزائر للنويهض: 195 
16). 

(4) هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي الشهير بالقباب» توفى 
سنة (778ه - 1376م) (انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: 41 وفيات 
الونشريسي : 128. وفيات ابن قنفذ: 85 نيل الابتهاج للتنبكتي : 72 - 73. لقط الفرائد 
لابن القاضي: 217 درة الحجال لابن القاضي: 47/1 48 الفكر السامي 


للحجوي : 2/ 4/ 247 - 248. شجرة النور لمخلوف: 1/ 235.). 
(5) وقاعدة مراعاة الخلاف هي عبارة عن إعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف في لازم = 
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للشاطبي تآليف نافعة منها: «الموافقات»" في أصول الفقه» 
و«الاعتصام»” في إنكار البدع و «الإفادات والانشادات» ° | و «عنوان الاتفاق 


في علم الاشتقاق»» وشرح كتاب البيوع من البخاري. له فتاوي كثيرة 
ومهمة يوجد بعضها في المعيار” . توفي رحمه الله سنة (790ه - 1388م). 

هذاء ولا يخفى أن الذين انتفعوا بعلمه قراءة ونسخاً وتأليفا ومراسلة 
من تلامذته أضعاف ما ذكرناء فما هذا إلا غيض من فيض بالمقارنة مع 
مجالسه العامرة في مختلف حواضر المغرب العربي التي حل بها أو في 
مدرسته التي بناها له أبو حمو موسى الزياني. 


= مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر (انظر: المعيار للونشريسي: 377/6. شرح 
حدود ابن عرفة للرصاع: 242 249 الجواهر الثمينة لابن المشاط : 235). 

(1) هو كتاب متداول طبع بدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» وقد عني بضبطه وترقيمه 
ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دراز» وطبع بالمكتبة التجارية الكبرى بمصر› 
كما طبع بالمطبعة السلفية بمصر 1341ه. بتعليق محمد الخضر حسين. 

(2) مطبوع بدار المعرفة بيروت وبه تعريف السيد محمد رشيد رضاء وطبع أيضاً بالمكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء وبدار ابن عفان بتحقيق سليم بن عبد الهلالي سنة (1412ه - 
2م( . 

(3) طبع بمؤسسة الرسالة بيروت. دراسة وتحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان سنة (1403ه 
- 1983م( . 

- (4) انظر المعيار للونشريسي: 293/12 وما بعدها. 
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الباب الثائي 
آثار الشريف التلمسائي العلمية 


لم يصلنا عن أبي عبد الله الشريف التلمساني - رغم غزارة علمه 
وسعة اطلاعه - من خبر تاليفه سوى القليل» نظرا لشدة عنايته بالإقراء 
والتعليم“ مع إشرافه على المدرسة اليعقوبية التي بناها له السلطان أبو حمُو 
موسى» فلم يسعه الوقت في وضع التصانيف والمؤلفات» أو لعله رأى أن 
فساد العلم كثرة التآليف” جرياً على مذهب شيخه أبي عبد الله الآبلي“ 
وبالرغم من ذلك فإن ما ألفه من كتب جمعت بين المنقول والمعقول 
وفتاوي علمىة حيبت ذکره وخلدت اسمه وأكدت عظمة شخصيته الفكرية . 

هذاء وقد حفظت لنا مختلف المصادر والمراجع عناوين كتبه 
ورسائله» فمنها ما خرج إلى حيز الوجود مطبوعاً متداولاً ومنها ما بقي 
مخطوطاً يعلم مكان وجوده ولم يتعرض للتحقيق» ومنها ما بقي مخطوطا 
يجهل أماكن وجوده. 

وتأسيساً علي ذلك» سنتناول مؤلفات الشريف التلمساني العلمية 
وفتاويه في الفصل الأول» ونخصص الفصل الثاني لدراسة كتابيه في 
الأصول. 


(1) نيل الابتهاج للتنبكتي : 260. البستان لابن مريم : 173 تعريف الخلف للحفناوي: 119/1. 
(2) والمعني بها تاليف المختصرات ونظم المتون وجمع ما في كتب المذهب من الفروع 
وقد نبه الآبلي والمقري الجد وابن خلدون عن آفتها وخطورتها وما يترتب عليها من 
مشاق في فتح الإغلاق - كما تقدم - (انظر ص46 من هذا الكتاب - مناهج التعليم). 
(3) نفح الطيب للمقري: 7/ 271. 
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الفصل الأول: 
مؤلفات الشريف التلمسائي وفتاويه 


عاش أبو عبد الله الشريف إحدى وستين سنة» عكف معظم هذه 
الحقبة من عمره على تحصيل العلوم النقلية والعقليةء وخالط من علماء 
المغرب العربي الكبير من أئمة العلم وشيوخ المعرفة وما عاينه من المكتبات 
فى شتى الفنون من مختلف البلدان التى رحل إليها ما أظهرت قوة عقله 
وار وأكدت إمامته» ثم أقبل على ا فان ا اف وفي غالبه 
من المدونة لابن القاسمء ودأب على تفسير القرآن الكريم خمسا وعشرين 
سنة» يمسر کل يوم ربع حزب منه بحضرة أكابر الملوك والعلماء وصدور 
الطلبة“ وما وسعه من وقت أقبل فيه على التأليف والإجابة على الأسئلة 
الوافدة عليهء لذلك نخصص لهذا المبحث مطلبين» نتناول مؤلفات الشريف 
واجتهاداته في المبحث الأول وفتاويه العلمية في المبحث الثاني . 


المبحث الأول: مؤلفات الشريف التلمساني واجتهاداته 
يلاحظ أن الذين عنوا بترجمة الشريف التلمساني اقتصروا في الإشارة 


على بعص کته واجتهاداته العلمية› لذلك رأینا أن نتناول بالذكر کته في 
المطلب الأول ونتعرض لاجتهاداته في المطلب الثاني . 


(1) قلت : ولم يصل إلينا شيء من تفسير الشريف التلمساني - فيما نعلم - ولعل التقصير 
في الحرص والاحتياط كتابة وتقييداً يرجع إلى تلامذته الملازمين لحلقاته التفسيرية وهو 
ما أشار إليه الشيخ البشير الإبراهيمي في مقدمته على العقائد الإسلامية لابن باديس. 
ص ٠:‏ 7. 
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المطلب الأول: كتب الشريف التلمسانى ورسائله 

للشريف التلمسانى كتب قليلة منها ما له علاقة بالعقيدة والفقه وأصوله 
ومنها ما يتعلق بالمنطق ورسائل على شكل أجوبة في شتى الميادين 
العلمية» ومن المفيد أن نخصص الفرع الأول لكتبه والفرع الثاني لرسائله 
وأجوبته. 
الفرع الأول: كتب الشريف التلمساني 

ويأتي في طليعة كتب الشريف التلمساني المهمة ما يأتي : 


أولا: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 

ثانياً: مثارات الغلط فى الأدلة. 

وهما کتابان E:‏ بتحقيقهما» وستآتى دراسة تحليلية لهماء و 
وعرضا ومنهاجاً ووصفاً. 

الغا : شرح جمل الخونجي” . 

وعنوان هذا الكتاب أكثر تداولاً في المصادر التي تتعرض حال 
ترجمته عن تاليف الشريف التلمسانى» فقد ذكره منسوباً إليه: 

- تلميذه أبو العباس أحمد بن قنفد القسنطينى المتوفى سنة (810ه - 
7,) في وفياته : (84) واصفاً له بقوله: «شارح الجمل في المنطق». 


(1) هو أبو عبد الله» أفضل الدين» محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» الشافعي› 
ولد سنة 590ه وولي القضاء بمصر كان حكيماً منطقياً له تصانيف في الطب والمنطق 
منها: الجمل» وكشف الأسرار عن غوامض الأبكار في المنطق» وشرح الكليات من 
قانون ابن سينا وآدوار الحميات وغيرهاء» توفي سنة (646ه - 1248م) (انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء للذهبي: 23/ 228. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 2/ 125 - 
6. طبقات الشافعية للإسنوي: 241/1 242. البداية والنهاية لابن كثير: 3/ 175. 
شذرات الذهب لابن العماد: 236/5 _ 237). 
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- والإمام أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة (914ه - 1508م) 
المتوفى سنة (1025ه - 1616م( فى درة الحجال: (2/ 269) . 


- والمؤرخ الفقيه أبو العباس أحمد بابا التنبكتي المتوفى سنة (1032ه 
- 1622م) في نيل الابتهاج : (256). 

ت وأديب المغرب اخ بن محمد المقري المتوفى سنة (1041ھ - 
1ء,) في نفح الطيب: (7/ 269). | 
ف الان (73: 

- والشيخ محمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج المتوفى سنة 
(1149ه - 1736م) في الحلل السندسية: (179/2). 

- والشيخ أبو القاسم محمد الحفناوي والمتوفى سنة (1360ه - 
2م) في تعريف الخلف: (1/ 119). 
(1367ه - 1956م) في الفكر السامي: (2/ 4/ 246.). 

والخرض من وضع هذا الكتاب هو شرح وبيان لكتاب الجمل 
الخرج ‏ " الد ضط اة اعد الط اكا وعدا لكات بد 
مختصراً منطقياً شديد الإجمال» لا يتمكن من فهمه إلا من كان على اطلاع 
واسع بالعلوم العقلية» عارفاً بالمنطق متبحراً في دراسته» ولا تدرك خباياه 


(1) وكتاب الجمل للخونجي مطبوع نشره مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية بالجامعة التونسية. ومعه المختصر في المنطق لابن عرفة. تحقيق وتقديم 
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ودقائقه إلا بعد المقارنة بكتب الخونجى المنطقية الأخرى «ككشف الأسرار 
عن غوامضص الأبكار»» «والمو جز ی المنطق»› إد إن الخونجى إنما وصح 
جُمَله لجمع من أكابر العلماء وأعيان الفضلاء على تصريح منه في مقدمة 
۾ )1( 
ل 


- الأولى: نسخة جيدة جلية بالمكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 
8. وتقع في 118 ورقة. 


الثانية: نسخة رديئة بالزاوية الحمزاوية بالمغرب الأقصى ضمن 
مجموع رقم : 45« ومعه شرح ابن مرزوفق على الخزرجية› وابن التلمساني 
الرازي. وتقع في 95 ورقة. 


قال أبو عبد الله الشريف في مقدمتها ما يلي : 


«الحمد لله الذي غرس في الجبلات العقلية حدائق العلوم الفطريات› 
وجلاها لأبصاره الأفكارء فأجنت” منها معارفها النظريات» سالكة منها 
جاثموية تتضاءا“ منها الشبهات المضلات. وتتضح بها البراهين اليقينيات› 
و“ الصلاة التامة على سيدنا محمد المبعوث* بتبين الشرائع النقليات» 
وبيان محاسن الخلقيات وعلى آله وصحبه [ذوي الماثر السنيات» والمعالم 

1 )6( 
الستات] . 


(1) انظر: الجمل للخونجي: 29. 

(2) وفي «ز» نظم البراهين اليقينيات (المراد برمز «ز» نسخة الزاوية الحمزاوية). 
-(3) وفي «ز» فاجتلت. 

)4( وفي «ز» تتضاءل. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: ز». 

(6) ما بين المعقوفين مطموس في: «ز». 
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أما بعد: 


فإن العلم أشرف المناقب» وأسنى المكاسب» تستكمل به النفوس 
الإنسانية" قواهاء وتبلغ بها غاية السعادات الأبدية منتهاهاء وليس ذلك إلا 
في العلوم المتطلبة لا في مبادئهاء فإن النفوس المشتركة في الضروريات 
وحاله مباديهاء فإذاً لا بد“ من اقتناص هذه*” المطالبة العظيمة من فكر 
صائب» ونظر بدهن ثاقب» ولما لم تكن الإصابة للفكر من ذاته لتطوره 
بهاء وبالخطإ في حالاته» مست الحاجة إلى قانون يعصمهم الجنان في 
معقولاته كما يعصم النحو اللسان في مقولاته. 


ولما* كان مختصر الإمام*” الأوحد الأعظم الفذ أفضل الدين 
الخونجي“ رضي الله عنه» قد بلغ في الخاية إلى حيث لا يعدل به ولا 
a 1 ٠ O‏ ل 
تنثني العقول الصحيحة عن قويم مذهبه» فهو وإن صغر حجمه فقد كثر 
علمه› أ اف نعبیر ألفاظه وببانها» وتمثيل دواعه وبرهانيها» من دعاني 
إلى ذلك وإجابته کو اشا على به وإشارته حتم» فشرحت هذا 
المختصر شرحا يستوعب بیان معانيه» وإيضاح مشکلاته» وتحقیق مبانیه» 
غير موجز فيه إيجازا مخلاً ولا مطنباً إطناباً مملا. والله سبحانه هو 
المستعان وعليه التكلان. 


رابعاً كتاب في القضاء والقدر. 


(1) «الإنسانية» مطموس من : ازا. 

(2) ما بين النجمتين عبارة: «في اقتباس العلم من هذه» من : از . 
(3) ما بين النجمتين مطموس من: (ز). 

(4) تقدمت ترجمته انظر ص : 120. 

(5) «ولا تنثنى» مطموسة فى: (ز). 

)6( في «ز» عظم . وهو في معناه (لسان العرب لابن منظور: 2/ 219). 
(7) «إيجازاً» مطموس من: «ز». 
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- الشيخ أبو العباس أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج (259). 
والشيخ أبو عبد الله ابن مريم الشريف في البستان: (172). 
- والشيخ أبو القاسم محمد الحفناوي في تعريف الخلف: (1/ 


.)17 


غير أنه لم أقف على نسخة خطية منه» قصد الاطلاع على مضمونه 
العقائدي› ومعرفة منهجه الاجتهادي فی أصول الدين› وعليه فليس لنا منه 
سوى ما ذكره التنبكتي بقوله: «حقق فيه مقدار الحق بأحسن تعبير عن تلك 
العلوم الغامضة». 

خامساً: كتاب فى المعاوضات أو المعاطاة. 

ذكره منسوباً إليه: 

- الشيخ أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج: (260). 

- وابن مريم أبو عبد الله الشريف في البستان: (173). 

وأبو القاسم محمد الحفناوي في تعريف الخلف: (119/1). 

وهذا الكتاب كسابقه لم أقف على نسخة خطية نطلع من خلالها على 
مضمون الكتاب» غير أنه يظهر من عنوان الكتاب معالجته الفقهية لبعض 
قضايا ومسائل البيوع المتعلقة بالمعاوضات أو المعاطاة المدرجة ضمن 
المعاملات المالية. 


الفرع التاني: رسائل الشريف التلمساني وأجوبته 

تقدم الكلام في أنه كانت تفد للشريف التلمساني أسئلة دقيقة في 
مختلف العلوم قصد كشف غموضها وإزالة الإشكال عنها وإزاحة لبسها عن 
طريتق مراسلات كتابية مع غيره من أئمة العلم وما دونهم وتمثلت في مسائل 
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علميةء نورد بعضها مقسمة إلى أجوبته عن المسائل الفقهية في الفقرة 
الأولى» وأجوبته الأصولية في الفقرة الثانية" . 
الفقرة الأولى: أجوبة الشريف التلمساني عن المسائل الفقهية 
تظهر هذه المسائل الفقهية على ما يلي : 
1 - مسألة ثبوت الشرف من جهة الأم. 
2 - مسألة فیمن أوصی بثلث ماله واشترط أنه لا يرجع في وصيته. 
3 - مسألة رجوع المنفق فيما أنفقه. 
4 - مسألة الأصل إفراد كل يمين بكفارتها وعدم إشراكها مع غيرها. 
5 - مسألة في شرح حديث: «حبب إلى من دنياكم ثلاثة». 


الفقرة الثانية: أجوبة الشريف التلمساني عن المسائل الأصولية 
وتظهر المسائل الأصولية التي تعرض لها فيما يلي: 
1 - مسألة قول الإمام المرجوع عنه 
2 - مسائل متعلقة بإشكالات في المنطق والفلسفة والكلام. 


المطلب الثاني: اجتهادات الشريف التلمساني 

وصل الشريف التلمساني إلى درجة علمية عالية في التفننء فقد كان 
عالماً بعلوم القرآن والحديث» قائماً على الفروع والأصول» ثبتاً وتحصيلاً 
خبيراً بلسان العرب وعلوم الأدب نحواً وبياناًء فضلاً عن معرفته الواسعة 
للعلوم العقلية وفهمه لمقاصد الشريعة على كمالهاء وباختصار كان محيطا 
بمدارك الشرع وطرقها الموصلة إلى الأحكام. 


(1) وستأتي قريبا هذه المسائل الفقهية والأصولية مفصلة ومحققة في المطلب الثاني المتعلق 
بفتاوي الشريف العلمية . 
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هذه الرتبة العلمية الكبيرة التي حظي بها مكنته من بلوغ درجة 
معاصریه کالامام اہن مرزوف الخطيب المتوفى سنة (780هھ - 18م( فن 
رسالته التي رد فيها على أبي القاسم الغبريني المتوفى سنة (772ه - 1370م) 
بقاؤه صمن حدود المجتهد في ا عير ألةة د في تفديري - ومن 
خلال دراستی لمۇلقاتە وفتاویه أن سعة علمه وتبحره فيه مکنته من الاطلاع 
على اجتهادات المذاهب الأخرى وطرق اجتهادهمء الأمر الذي فسح له 
ملهيةء ماثلاً بالظر والسجة: جاربا على تهج اللف قي وجوب اناع 
الحق متى بان وظهر»ء لذلك يدخل في نظري - ضمن صنف المجتهدين 
المطلقين الماش ويؤكد ذلك ما یلی : 


1 - اجتهاداته الفقهية والأصولية - على ما سيأتي -. 


التلمسانى : «فإذا كان مراد المعترض النقل المذهبى فليس من دأبنا» . 


3 ما وصفه تلميذه أبو زكريا يحيى بن أحمد السراج المتوفى سنة 
(805ه - 1402م) بقوله بعدما أثنى عليه كثيراً: «... بل هو أحد العلماء 
الراسخين» وآخر الأئمة المجتهدين»“ هذاء وللشريف التلمساني جملة من 
الاختيارات الفرعية مبنية على تحقيقاته الأصولية المرجحة» لذلك نتعرض 


(1) نيل الابتهاج للتنبكتي: 256. البستان لابن مريم: 166. تعريف الخلف للحفناوي: 1/ 
11. 

(2) انظر مراتب المجتهدين في : المجموع للنووي: 42/1 - 44. أعلام الموقعين لابن القيم : 
4 - 415. المدخل لابن بدران: 374 - 377 الأصول العامة للفقه المقارن للحكيم : 
1 _ 596 أصول الفقه لأبو زهرة: 365 375 الوسيط للزحيلى: 522 _ 526. 

(3) المعيار المعرب للونشريسى: 321/9. ٠‏ 

(4) نيل الابتهاج للتنبكتي : 5 _ 256 تعريف الخلف للحفناوي: 127/1. . 
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إلى اختباراته الفقهية في الفرع الأول ثم نعقب ذلك باختباراته الأصولية 
ضمن الفرع الثاني . 


الفرع الأول: اختيارات الشريف التلمساني الفقهية 

ومن اختيارات الشريف الفقهية ما يأتي : 

أولا: ترجيحه مذهب أشهب على ابن القاسم فيمن لم يجد ماء ولا 
ترابا ودخل عليه وقت الصلاة وصلى هل يقضى تلك الصلاة إذا وجد ماء 
ارفا وی ف ا ا ا ا 
أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة وفعل انقطع عنه التكليف بناء على قاعدة 
الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء» ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. وهو 
ذهب الجمهوز .والمحققن سن الأصرل ‏ . 

وبقول أشهب قال سحنون بن سعيد”» وهو قول الشافعي في القديم 
والمري ٠٠‏ وإحدق الرواشن عن أحمد."“. 

انا اار حاحب ا روات د الا ب جي الال د 
غلم الا على ر3 الفا كيا خلا تير الال النرجي عل 
القضاء ك بقاعدة أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وهو مذهب 
e‏ 

ثالغاً: اختياره أن السنة في راتبة الظهر القبلية أربع ركعات لا يسلم.' 
في آخرهن وهو مذهب الأحناف خلافا لما عليه مذهب مالك والشافعي من 


استحباب أربع ركعات قبل الظهر يسلم من كل ركعتين وخلافاً للحنابلة 


(1) انظر ص: 398. 

(2) انظر: المنتقي للباجي: 116/1. 
(3) المجموع للنووي: 278/2 280. 
(4) انظر: المحرر لأبي البركات: 23. 
(5) انظر ص: 402. 
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القائلين بأن راتبة الظهر القبلية ركعتان. وقد عمل فى ترجيحه بما أخرجه 
أحمد في (مسنده» (5/ 416 - 417) وأبو داود (2/ 53) وابن ماجة (1/ 365) 
من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً: «أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل 
بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء». 


رابعا: ترجيح مذهب ابن القاسم على أشهب بن عبد العزيز في عدم 
ص ال تعن الد و لاف ا كا امان فى الجهه اء فلل 
قأاعدة أن الأمر تعلق بواحد ل ا 


خامساً: اختیار خمس رضعات هي الموجبة لحرمة النكاح» وهو 
مذهب الشافعي” والصحيح من مذهب آل وبه قال ابن حزم 
الظاهري ‏ خلافاً لماللی وذلك عملا بقاعدة آالتواتر شرط في التلاوة لا 


سادساً: اختياره لمذهب أبي E O ET TES‏ 
مالك أن الزنا وجب حرمة المصاهرة خلافا للمشهور عن ال 
والقافع" حملا على الحققة الشرعية. 


سابعاً: ترجيحه لمذهب المدنيين من المالكية في تحريم أكل السباع» 


(1) انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 284/1. المغني لابن قدامة: 2/ 125. المجموع 
للنووي: 4/ 56.10. مواهب الجليل للحطاب: 2/ 67. 

(2) انظر ص: 396. 

(3) المهذب للشيرازي: 157/2. مغني المحتاج للشربيني: 416/3. 

(4) المغني لابن قدامة: 536/6. زاد المعاد لابن القيم: 5/ 571. 

)5( المحلى ا حزم : 9/10 

(6) بداية المجتهد لابن رشد: 35/2 - 36. 

(7) تبيين الحقائق للزيعلي: 2/ 106. 

(8) المحرر لأبي البركات: 19/2. 

(9) بداية المجتهد لابن رشد: 34/2. القوانين الفقهية لابن جزي: 203. 

(10) المهذب للشيرازي: 2/ 44. 
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e EY‏ الا ا ا جهو 
المالكية من العراقيين وابن القاسمء فقد رووا عن مالك القول بالكراهة وهو 
ا 

ثامناً: ترجيحه لمذهب الشافعية على مذهب الحنفية والمالكية في أن 
ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين لا يملكونها“ عملا بالجمع 
بنفي الفارق أو بالقياس الجلي . 


تاسعاً: اختياره لمذهب الحنفية في عدم جواز تقديم الكفارة على 
الحنث بكل حال وهي رواية عن مالك ال ا اھ خلافا للمجوزين 
للتقديم فی الجملة› وهو قول مالك والشافعی وا 


الفر ع الثانى: اختارات الشرىف التلمسانى وتحقيقاته الأصولية 
ahal €‏ ° ټال کی ود 2 
وهذه جملة من اختيارات الشريف وتحقيقاته الأصولية» تظهر على ما 


ياتي : 


أولاً: اختيار الشريف التلمساني في مسألة النهي هل يدل على فساد 
المنهي عنه التفصيل حيث يقول: 


(1) تبيين الحقائق للزيعلى : 5/ 294. الاختيار لابن مودود: 13/5. 

(2) مغنى المحتاج للشربينى : 4/ 30. نهاية المجتاج للرملي: 8/ 153. 

(3) المغني لابن قدامة: 8/ 587. العدة لبهاء الدين: 453. 

(4) التفريع لابن الجلاب: 1/ 406. المنتقى للباجي : 3.. بداية المجتهد لابن رشد: 
1/ 468. ) 

(5) انظر: المهذب للشيرازي: 2/ 243. بداية المجتهد لابن رشد: 398/1. المغني لابن 
قدامة : 8/ 430. تبيين الحقائق للزيلعي: 3/ 260. فتح الباري لابن حجر: 182/6. 

(6) المنتقى للباجي: 3 4. بداية المجتهد لابن رشد: 420/1 القوانين الفقهية لابن 
جزي : 164. 

(7) المغنى لابن قدامة: 713/8. شرح مسلم للنووي: 11/ 109. 
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«وتحقيق المذهب أن النهى عن الشىء إن كان لحق الله تعالى فإنه 
يفسد المنهي عنه» وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهى عنه»؟. 


وهذا مخالف لما عليه الجمهور من العلماء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين فإن النهي عندهم 
دال على فساد المنهى عنه سواء ورد النهى فى العبادات أو المعاملات› 
وهو مخالف لمن منع فساده مطلقاً وبه قال القفال وإمام الحرم © 
والغزالي في «المستصفى““ ٠‏ وهو موافق - في مضمونه - للمفصلين بين 
العبادات والمعاملات واقتضاء الفساد عندهم في العبادات دون المعاملات 
وبه قال الباقلاني وأبو الحسين البصري واختاره الفخر الرازي” . 


اتا في مسألة رجوع الاستثناء إذا تعقب جملا منسقة بالواو إلى 
جميعهاء» فإن مذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الاستثناء يرجع 
إلى جميعها“ خلافاً لأصحاب أبي حنيفة فإنه يرجع إلى أقرب مذكور 
إليه” وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى الوقف وتبعه الغزالي والشريف 


(1) انظر ص : 421. 

(2) انظر: العدة لأبي يعلى: 432/2. شرح اللمع للشيرازي: 297/1. إحكام الفصول 
للباجي 228» أصول السرخسي: 80/1. التمهيد للكلواذاني: 369/2. الإحكام 
للآمدې : 2 منتهى السول لابن الحاجب: 100 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396 
إرشاد الفحول للشوكاني: 110. 

(3) البرهان للجوینى: 1/ 283. 

(4) اختار أبو حامد الغزالي - في هذه المسألة - مذهب الجمهور فى المنخول: (205126) 
ثم رجع عنه إلى مذهب القفال الشافعي في المستصفى: (24/2). 

(5) المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 486. 

(6) انظر العدة لأبي يعلى : 678/2 شرح اللمع للشيرازي: 408/1 إحكام الفصول للباجي 
7 المحصول للفخر الرازي: 63/3/1 الإحكام للآمدي: 2/ 131 إرشاد الفحول 
للشوکانى: 150. 

@ انط اصرل السرخسي: 1/ 275 ميزان الأصول للسمرقندي: 316 فتح الغفار لابن 
نجيم: 2/ 128 فواتح الرحموت للأنصاري: 332/1. 
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المرتضيٍ من الشيعة إلا أن هذا اا توقف للاشتراك" وهو ما اختاره 


«والحى أنه مجمل › ل یرجح فيه أحد الأمرين إلا من الخارح»* 


ثالثاً: في مسألة حكم فعله ية اختار الشريف التلمساني التفصيل 
خلافاً للقائلين بالوجوب وهو الصحيح من مذهب مالك وعليه أكثر المالكية 
كابن القصار وأبي بكر الأبهري وابن خويز منداد والباجي وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وبه قال بعض الشافعية كالإصطخري وابن خيران وابن 
أبي هريرة وابن سريج وجماعة من المعتزلة” . 


ووجه التفصيل أنه إن ظهر قصد القربة إلى الله فهو مندوب» وبالندبية 
E. 1 ٤‏ : )4( : 
أحمد واختاره ابن حزم الظاهري والفخر الرازي والبيضاوي"“" وإن لم يظهر 
قصد القرية فهو محمول على الإباحةء وبالإباحة قال جمهور أهل العله” . 
حيث يقول : 


«والتحقيق أنه إن ظهر من النبى ية أنه قصد بفعله ذلك القربة 
إلى الله تعالی فهو مندوب»› لن ظهور قصد القرية فيه يوضح رجحان فعله 
على تر که › والزيادة عليه منتفة بالأصل › وذلك هو معنی الكت 


(1) المستصفى للغزالي: 2/ 177 إرشاد الفحول للشوكاني: 150. 

(2) انظر ص: 534. 

(3) انظر المعتمد لأبي الحسين: 377/1. للشيرازي: 242. إحكام الفصول للباجي : 
9. الإإحكام للآمدي: 1/ 131 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 187/2. إرشاد الفحول للشوکاني : 6. 

(4) الإحكام لابن حزم: 39/4 المحصول للفخر الرازي : 1| 346. نهاية السول 
للإسنوي: 2/ 274. 

(5) المصادر الأصولية السابقة. كشف الأسرار للبخاري: 201/3. فواتح الا حموت 
للأنصاري : 180/2. إجابة السائل للصنعاني: 83. 
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وإن لم يظهر منه قصد قربةء ففعله ذلك محمول على الإباحة لأن 
صدوره منه دليل على الإذن فيه» والزيادة على ذلك منتفية بالأصلء وذلك 


شر م اا 


اغا وفي مسألة النسخ فيما إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن 
حكمين» فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخرء فإن الإمام الشريف 
التلمساني حقق الحكم لهذه المسألة بقوله: 

«والتحقيق فيهء آنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر 
إلا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنةء فإنه لا يلزم من 

وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم» فإنه يلزم من رفع أحد 
الحكمين رفع الآخر»” . 

خامسا: وفي مسألة اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على 
اخدها أفاد فأئدة و وا حمل أفاد ائدتين؛ فان 
ا وابن E‏ فی أنه می © خلافا س القائلین بعدم ت 
بل هو ظاهر في إفادة المعنيين وهو اختيار سيف الدين الاما وفي 
هذا يقول : 

«والمحققون يرون أنه مجمل» لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة 
المعنى الذي يقتضيهاء فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الور 


(1) انظر ص : 570. 

(2) انظر ص: 616 - 617. 

(3) انظر: المستصفى للغزالي: 355/1. منتهى السول لابن الحاجب: 139. فواتح 
الرحموت للأنصاري : 40/2. إرشاد الفحول 11. 

(4) الإحكام للأمدي: 2/ 174. والمصادر السابقة. 

(5) انظر ص : 466. 
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سادساً: فى مسألة اشتراط الاطراد فى العلةء فإن ما عليه أكثر الحنفية 
والكااة ان التي لس قاجا عطقا وکن جج فى رما 
خص کالعام إذا خص والإمام الشريف التلمساني فرق - تحقيقأً لهذه 
المسألة - بين النقض المفسد للعلة عند تخلف الحكم وغير المفسد لها 
بقوله : 

«والتحقيق : فيه التفصيل» فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف 
لا لمانع يعارض العلةء فذلك النقض يفسد العلة وأما إن كان تخلف 
الحكم في صورة النقض لمانع» فإن ذلك لا يبطل العلة . 

سابعاً: ترجيحه لحجية إجماع الصحابة مع مخالفة واحد منهم جريا 
على مذهب ابن جرير الطبري وأبي بكر الرازي وابن خويز منداد المالكي 
وأبي الخياط المعتزلي خلافاً للجمهور” حيث يقول: 

«إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول» وخالفهم 
واحد منهم› فقد اختلف في ذلك» والأظهر أنه حجة» لأنه يبعد أن يكون 
ما تمسك به المخالف النادر أرجح ا یك هه الجر الال 


ثامناً: تحقيق الشريف فى الأسماء الشرعية وهى - عنده ‏ المعاني التي 
اخترعها الشرع ولم تعهد في اللغة» ورد على من خالف ذلك كأبي الوليد 
ابن رشد الجد في معرض الحديث على الولد في لسان الشرع حيث يقول: 


(1) انظر: التبصرة للشيرازي : 0 466. البرهان للجوينى : 2/ 855. المستصفى للغزالى: 2/ 
6. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 321. الإحكام للآمدي: 31/3. منتهى السول لابن 
الحاجب: 171. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 399. إرشاد الفحول للشوكاني: 207. 

(2) انظر ص : 681. 

(3) انظر: شرح اللمع للشيرازي : 704/2. الإحكام لابن حزم: 191/4. إحكام الفصول 
للباجي: 461. المستصفى للغزالي : 11  ›‏ 202. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 358. 
الإحكام للآمدي : 11./.. منتهى السول لابن الحاجب: 56. إرشاد القفحول 
للشوكاني : 88. 

(4) انظر ص : 748 - 749. 
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«وقدره أبو الوليد ابن رشد في لسان الشرع لا يقع حقيقة إلا على من 
يرجع النسب إليه من جهة الأبناء دون البنات» وزعم أن الشرع نقل اسم 
الولد عن مدلوله اللغوى» وقال إن ولد البنت ليس بولد في الشرعء كنا أن 
ولد الزنا ليس بولد في الشرع» وإن وقع اسم الولد عليهما بحسب اللغة 
لوجود معنى الولادة فيهماء قال: وهذا كما في الوضوء والصلاة والصيام 
والحج في الشرع إنما تطلق على نوع بما تطلق عليه في اللغة. 

وعندي في هذا التقدير نظرء وذلك أن الأسماء الشرعية إنما هي 
المعاني التي اخترعها الشرع ولم تعهد في اللغة. . .»أ 

تاسعاً: ترجيحه لرأي القرافي على أبي الحسن ابن القصار واللخمي 
في أن الاندراجات في الألفاظ ليست بمقتضى الوضع اللغخوي» وأن الأصل 
عدم المجاز والاقتصار على الحقيقةء قال الشريف التلمساني عقبه: «هذا 
كلام القرافي وهو الأظهرء والله أعل». 

عاشراً: ترجيحه لمذهب المحققين في مسألة عموم اللفظ المشترك 
بين معنيين حقيقة في أحدهما مجازأً في الآخرء أنه لا عموم للفظ» وهو 
مذهب الكرخي من الحنفية» وأبي هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري› 
واختاره الغزالي والفخر الرازي من الشافعية وأبو الخطاب ا القيم من 
الحنابلة” . فيقول الشريف e‏ فقا لهل المسالة - 


المعنى» فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن 
9 س 


(1) انظر ص : 142. 

(2) انظر ص: 149. 

(3) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 324. المستصفى للغزالي: 71/1. المحصول للفخر 
الرازي: 1/1/ 371. الفحول للشوكاني: 20. 

(4) انظر ص : 508. 
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المبحث الثاني : 
فتاوي الشريف التلمساني العلمية 


إن الإمام أبا عبد الله الشريف» مع ما يتمتع به من قدرة فائقة على 
التأليف والتصنيف إلا أنه لم يترك إلا عددا ضئيلا من المصنفات» ولكنها 
عظيمة الفائدة غزيرة المضمونء وقد كان علماء الأندلس أعرف الناس بقدره 
وأكثرهم تعظيماً له» وقد تقدم أن الإمام المفتي أبا سعيد ابن لب كلما 
أشكل عليه شيء كاتبه ليبين له ما أشكل» والعالم الشهير لسان الدين ابن 
الخطيب إذا ألف كتاباً أرسله إليه وعرضه عليه وطلب منه أن يكتب عليه 
بخطهء کذا کان صنیع علماء المغرب يفزعون إليه في حل المشكلات› 
فكانت تحمل إليه العديد من الأسئلة برا وبحرا فيجيب عنها مزيلا لبسها 
والإشكالات المحيطة بهاء مع تورعه في الفتوى وتحريه في مسائل الفقه. 

غير أن هذه الفتاوي وجدناها مشتتة الأنحاءء متناثرة الأماكن» بين 
مطبوع ومخطوط من كتب الفقه والتراجم» وقد بذلنا الوسع سعياً إلى جمع 
المتناثر من فتاويه مقابلة وتحقيقاًء وقسمناها إلى ما يتعلق بالجانب الفقهي› 
وما له علاقة بالجانب الأصولى» وعليه سنتناول فتاويه الفقهية في المطلب 
الأول ثم نتعرض إلى فتاويه الأصولية في المطلب القاني. 


المطلب الأول: فتاوي الشريف التلمساني الفقهية 
نقسم المسائل الفقهية التي تعرض إليها الشريف التلمساني بالفتوى 


والتفسير إلى: أجوبته الفقهية فنتناولها في الفرع الأول وإلى شرح حديث 
«التحبيب» سأله عنه السلطان أبو حمو موسى في الفرع الثاني . 


135 


الفرع الأول: أجوبة الشريف الفقهية 
وتظهر أجوبة الشريف الفقهية على ما يأتي: 


أولا: مسألة ثبوت الشرف من جهة الأم والرد على الفقهاء البجائيين. 


[وسئل - أيضاً - العالم سيدي أبو عبد الله الشريف عن الشرف من 


من أصحابنا المالكية ولا المتأخرين› إلا ما وقفت(” عليه للتونسيين القاضي 
أبي إسحاق ابن عبد الرفيع“. وهو يذهب“ إلى أن الشرف لا يثبت من 
جهة” الأم» ورئيس البجائيين الشيخ أبو علي ناصر الدين. وهو يذهب 
إلى أن الشرف يثبت من جهة الأم» وكلام الفريقين لم يتحقق فيه 

الشرف المتنازع فيه نفياً وإثباتا» لكن المفهوم من كلام أبى إسحاق أن 
الشرف هو النسب» والمقهوم من كلام الشيخ أبي علي أن الشرف هو 
الفضيلة على الغير» وكأن الشيخ أبا على راعى في ذلك الوضع” اللغويء 


(1) م: ذلك. 

(2) م: وقفنا. ) 

(3) هو آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد الرفيع الربعي التونسي القاضي الفقيه› 
الأصولي المفتي الخطيب» له تاليف عديدة منها: «معين الحكام» و «الأربعون حديفا» 
و «البديع في شرح التفريع لابن الجلاب» والرد على ابن حزم. توفي سنة 733ھ - 
2م على الأرجح (انظر ترجمته في: وفيات ابن قنفد: 78 وفيات الونشريسي. 107 
الديباج المذهب لابن فرحون: 89 درة الحجال لابن القاضي: 177/1 - 178. لقط 
الفرائد لابن القاضي: 186 شجرة النور لمخلوف: 207/1). 

(4) م: ويذهب. 


)5( م قبل . 
(6) تقدمت رج انظر ص ': 114. )7( م منه. 
(8) م: ولا إثباتا. (9) «الوضع» ساقطة من: م. 
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او غ الف الل ماه الل > فال الجرهرى > قال 
للمكان العالي: شرف » ومنه قول الشاعر: 


آني الئدي فلا يُقَرّبُ ملسي“ وأفُودٌ للشَرَفِ الرّفيع جِمَاري“ 
يريد إني قد خرفت فلا ينتفع برأيي» فلا" أستطيع أن أركب من 
الأرض حماري إلا من مكان عال» والمنكب الأشرف هو العالي» ويقال: 
شرفت المرمى [وأشرفته إذا علوته» وهو من الأسماء الإضافية التي لا 
يعقل معاينها إلآ]“' بالإضافة إلى مقابلهاء كالعلو فى مقابل السفلء 
والأمان فى مقابلة الخوف» ونحو ذلك ومقابل الشريف المشروف. هذا 

(#) «=. i : 

معنى الشرف في اللغة. . 


أما في العرف الجمهوري فيحتمل أن يكون من هذا المعنى» ويقرب 
منه ما ذكره""" الشيخ أبو علي» فإنه جعل”" للشرف مراتب» شرف العرب 
على سائر القبائل» وشرف قريش على سائر العرب» وشرف بني هاشم على 
قريش» وشرف النبي َة على بني هاشم وعلى سائر الخلق. 


وهذه المراتب التي أشار إليها الشيخ أبو علي تقرب مما رواه 


)1( م عة . 

(2) الصحاح للجوهري: 4/ 1379. 

(3) انظر ترجمته فی ص: 481. ' 

(4) الصحاح للجوهري: 1379/4. لسان العرب لابن منظور: 2/ 301. 
)5( م: فلا نقرب محلا . 

(6) انظر المصدرين اللغويين السابقين نفس الجزء والصفحة. 
(7) «قد» ساقطة من: مش. 

(8) م: فما. (9) م: الربا. 
)10( ما بين المعقوفين سافط من: م. 

(#) انظر المصدرين السابقين نفس الجزء والصفحة. 

(11) م: ما قاله. (12) م: قال . 
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ا عن N‏ بن الأسقہ(١‏ قال : (اسمعت رسول الله اا يقول: 
إن الله اضطمَى كانه مِن وَلَدِ إسْمَاعيلَ» واضطفَى فَرَيْشاً مِنْ كانه 
i o‏ ب 8 (SJ Ts‏ 
وإذا تحقق شرف النبي بي على سائر الخلقء فالشرف - أيضاً - 
لمن له إليه نسدة بو جه من الوجوه» ووجوه اة رجم» ودنسب »› وصهر . 


. والفرف بین الست والصهر واضے*؟) [والفرق بین الرحم والنسب 
في توريشهم]”*. فإن أصل الرحم في اللغة: وعاء الرحم في البطن“ ثم 
استعیر للقرابة والاتصال الذي تحمعه ر حم وال ومنه ذوو الأرحام 
المختلف في توريشه"*." [فأما النسب فإما أن يكون مخصوصاً 
بالانتماء إلى الآباء والأمهات]ء”“ وإما أن يكون عاماً فيهما» وسنبين ما فى 


(1) انظر ترجمته في ص: 301. (2) م: وائلة. 

)3( م» مش: الأصقح. 

(4) هو الصحابي آٻو الاسقع واثلة بن عبد العزى الليثي الكناني من أهل الصفةء كان 
فارسياً شجاعاً ممدحاً فاضلاًء أول مشاهده تبوك» وشهد فتح دمشق وحمص» له عدة 
أحاديث توفي سنة (85ه_ - 704م( وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة (انظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد: 7/ 407 - 408 الجرح والتعديل لابن حاتم: 9/ 47. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 3 _ 1564. أسد الغابة لابن الأثير: 77/5. سير أعلام 
النبلاء للذهبي: 383/3 - 387. الكاشف للذهبي: 232/3. الإإصابة لابن حجر: 3/ 
6 تهذيب التهذيب لابن حجر: 101/11 - 102. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 
5. الرياض المستطابة للعامري : 265). 

(5) صحيح مسلم: 36/15. من كتاب الفضائل. باب فضل نسب النبي ب وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة. 

)6( ما بين النجمتين ساقط من : مش . 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من: م. 

(8) القاموس المحيط للفيروزابادي : 1436. لسان العرب لابن منظور: 1144/1. 

(9) شرح السراجية للسيد: 91. 

(10) انظر مولفنا «ذوو الأرحام في أحكام المواريث». 

(11) ما بين النجمتين ساقط من: مش. 

(12) ما بين المعقوفين ساقط من: م. 
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ذلك إن شاء الله تعالىء ويحتمل أن يكون المراد بالشرف: الفضيلة على“ 
هذه الثلاثة لأنها سبب في الشرف*" على الغير كما في اللغة. فلا شك 
أن لمن أمه 2 فضيلة على غيره» ولم يزل الناس يتفاخرون بالأمهات 
وإن کان دون تفاخرهم بالاباءء ولا ينبغي أن يتنازع في ذلك› ولا ينبغي 
أن يڪون هذا مراد القاضي أبي إسحاق . 


وإن كان المراد بالشرف أحد الأسباب الشلاثةء فلا نزاع في كون 
السبب الرحمي حاصلاً لهمء ولا ينبغي أيضاً أن يتنازع في هذاء ولا ينكره 
القاضي أبو إسحاق» وهو مل ال النسب والصهر ”في البقاء وعدم الانقطاع 
وم القيامة» فقد قال رسول الله ملد : «کل نسب وَصهر ينطع يوم القَيامة 
إلا تسبي وصهري»“» وحديث عن أبي هريرة“ قال: «لما نرّلت 
هذه الاية #وأنذر عشرريك ا)٠‏ دعا رسول لله کا ريشا فاجتمعواء 
فعَمٌ وخْص» فقال: يا بني كَعْب بن لوي أنقذوا أنفسّكم من التّار. ا بني 
مره بن كعب أنقدوا أنفسشكم من النّار. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بني عَبْدَ مَّافي أنقدوا انفسَکم من الئارء يا بني هاشم ر 
أنفسّكم من النّارء يا بني عَبْدَ المُطلب أنقدُوا أنقسّكم من النارء يا فاطمة 
أنقذي نفسّك من الّارء ني لا املك لَك مِنَ الله شيا عَيْرَ أن كم رَجما 
سأبلا ببلالها“”“ ومعناه: سأصّلهاء شبّه قطيعتها بالحرارة تطقمًاً بالبرّد والماء 


)1( ما بين النجمتين ساقط من : مش . 

(2) «دون» ساقطة من: م. 

(3) مش: الصهر والنسب (تقديم وتأخير). 

(4) أخرجه ابن عساكر من حديث ابن عمر (صحيح الجامع الصغير للاألباني: 182/4 - 
83). 

(5) انظر ترجمته فی ص: 429. 

(6) آية 214 من ا الشعراء. 

(7) أخرجه البخاري: 501/8 - 502. باب: «وأنذر عشيرتك الأقربين». ومسلم: 79/3 - 
0. باب من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة من حديث أبي هريرة رضي الله 


عه . 
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وتندى بالصلة. ومنها: «بْلُوا آزخامک ۳ آي صلوها» وذلك أن البلل 
سبب للاتصال والالتصاق» فلذلك أستعير للصلة. ولا شك أن قوله كل 
«لاً ملك لَكَمْ مِنَ الله سَيْا» خرج مخرج الإنذار والتحذير لهم من العذاب» 
فلا بد من إرادة زمان° العذاب» فكأنه قال: لا أملك لكم في الآخرة 
شيعا ا Oy a‏ فقال: «غيرَ أن َك رحا الخدت فوح ان 
يتحد مع المستثنى منه في الزمن تحقيقاً للاتصال في الاستثناءء فوجبَ أن 
تكون الصلة في الدار الآخرة» ولذلك أتى بها مستقبلة فقال: «سَأبُلهّا»» 
فإذاً هي رحم لا تنقطع يوم القيامة* كما لا ينقطع* نسبه وصهره» فلا 
فرق إذاً بين الأسباب الثلاثة في تحصيل فضيلة الشرف على الغير فى الدنيا 
والآخرة وإن تفاوتت مراتبها: ۰ 


فإن قيل: إذا كان هذا المعنى هو المراد بالشرف فيلزم أن يكون 
أصهار النبي َي شرفاء. 
الصهر. وآما السبب النسبي فهو الذي ينبغي أن يجعل محل النزاع» وهو 
الذي ینکره القاضي آبو إسحاق › ومعنی ذلك صدف النسرة ال محمد عا 
حتی يقال ا آمه شريمة: إنه محمدي» كما يقال ذلك فيمن أبوه 
(1) انظر تخریج الحديث في : المقاصد الحسنة للسخاوي: 239. وقد عزاه للعسكري من 
حديث إسماعيل بن عياش عن مجمع بن جارية الأنصاري› عن عمه عن انس رفعه 


به» والتمييز للشيباني : 2. وصحيح الجامع ا الألباني : 3. وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني: 378/4 380.. 

(2) م: يسهل . 

(3) «زمان» ساقطة من: مش . 

(4) امنه» ساقطة من: م. 

)5( م: يوجب . )6( م: مستقلة . 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: م. (8) م: لمن. 
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شريف [أم لا يقال فيه ذلك]" وينبغي أن تؤخذ” المسألة بمعنى أعم من 
هذا فيقال: هل يصدق على [رجل من بني هاشم أمه زهرية أنه زهري ام 
ورچل سن تم آنه قرشة آنه قرشي آم لا؟ . 

ومأخذ هذه المسألة أن ولد البنات هل يصدق عليهم أنهم ولد 
لجدهم للأم آم لا؟ ولذلك كانت هذه المسألة شديدة الشبه بمسألة كتاب 
ذلك ولد البنات أم لا؟” . 

ولا خلاف أنه يدخل في ذل وة اله واا ولد اعات 
فالذي ذهب إليه مالك وجميع أصحابه المتقدمين أنهم لا يدخلون» وذهب 
جماعة من أهل العلم أنهم يدخلون»ء وبه قال الشيخ الحافظ أبو عمر ابن 
عد ا وعیره من الشيوخ المتأخرين . 


)1( ما بين المعقوفين ساط من: م. )2( م: تذكر . 
(3) ما بين المعقوفين ساقط من: م. )4( ما بين النجمتين ساقط من مش . 


)7( «أم لا ساقطة من: م. 

(8) ما بين النجمتين ساقطة من : مش. 

)9( هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي› 
شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها وأحفظ من كان فيها في وقته له تاليف نافعة منها: 
«التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيده و «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» و 
«جامع بيان العلم وفضله“ توفي بشاطبة سنة 463ه - 1070م (انظر ترجمته في: جمهرة 
أنساب العرب لابن حزم: 302. فهرست ابن خير: 214. جذوة الاقتباس للحميدي : 
7 _ 369 الصلة لابن بشكوال: 677/2 - 679. ترتيب المدارك للقاضي عياض : 2/ 
8 - 810. وفيات الأعيان لابن خلكان: 66/7 72. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 
3 - 163. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1128/3 - 1132. دول الإسلام للذهبي: 1/ 273. 
اللباب لابن الأثير : 3/ 326. البداية والنهاية لابن كثير: 104/12. الديباج المذهب لابن 
فرحون: 357 _ 359 طبقات الحفاظ للسيوطى: 431 432 شذرات الذهب لابن 
العماد: 314/3 - 316. الفكر السامى الى 2 _ 214. شجرة النور 
لمخلوف: 119/1. الرسالة المستطرفة للكتانى: 15). 

(10) انظر الكافي لابن عبد البر: 540. 
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واحتج مالك في المدونة أن ولد البنات ل يدخلون بالإجماع لأنهم 
لم يدخلوا في قوله تعالی: #يوصیک أله ن أؤكركم 4 . وقدره أبو 
الوليد ابن رشد بأن الولد في لسان الشرع لا يقع حقيقة إلا على من يرجع 
النسب إليه من جهة الأبناء دون البنات» وزعم أن الشرع نقل اسم الولد 
عن مدلوله اللغوي»› وقال إن ولد لفت لیس بولد في الشرع› کما أن ولد 
الزنى ليس بولد في الشرع وإن وقع اسم الولد عليهما بحسب اللغة لوجود 
معنی الولادة فيهماء قال : وهذا کما أن الوضوء والصلاة والصيام والحج 
في الشرع إنما تطلق على نوع بما تطلق عليه في اللغة . 


وعندي في هذا التقدير نظر» وذلك أن الأسماء الشرعية إنما هي في 
المعاني التي اخترعها الشرع ولم تعهد في اللغة» فإن الوضوء والصلاة 
الشرعيين ونحوهما“ لم يعهد لهما في أصل اللغة مثل حتى يوضع اللفظ 
عليه“ فلما وضع الشرع وكلف بها احتيج إلى أسماء تدل عليهاء 
فاستعيرت لها اسما بينها وبين معاني تلك الأسماء شبهة ومناسبة. أما الولد 
فهو معلوم في اللغة موصول فيهاء وإنما الشرع خالف بين الأولاد في 
الأحكام مع بقاء اسم الولد شاملا لجميعهاء فمن الولد من أثبت له الشرع 
النسب والإرث والمحرمية كولد الرجل لصلبه وولده لرشدهء كذا إذا كانا 
حُرين مسلمين ولم“ يقتل أحدهما الآخر» ومن الولد" من يثبت له الشرع 
النسب والمحرمية دون الإرث» كولد الرجل لصلبه وولد ابنه لرشده إذا كان 
بينهما مانع من الإرث كالرق أو القتل أو اختلاف الملةء ومن الولد* من 


(1) جزء من آية 11 من سورة النساء. 

(2) المقدمات الممهدات لابن رشد: 2/ 421. 
(3) «ونحوهما» ساقطة من: م. 

(4) م: حتى يوضع له اللفظ . 

)5( «بها» ساقطة من : مش . 

(6) الواو في «ولم» ساقطة من: م. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: م. 
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أثبت له الشرع الإرث والمحرمية دون النسب كالولد مع أمه فإنها لا ينسب 
إليها. 

وذكر صاحب الأمالي": أن رملة بنت معاوية” أتت أباها مراغمة 
وھا عجرو س تمان فقال لها: مالك يا بنية؟* أطلقك زوجاء*؟“ 
قالت: لا! الكلب أضَرٌ [بشحمته] ولكن فاخرني فلما ذکر رجلا من 
قومه» ذکرت رجلا من قومي» حتی عد ابني منهم› فوددت أن بيني وبینه 
البحر الأخض فقال لها: يا بنية [آل]“ أبي سفيان أقل خطأ في الرجال“ 
من أن تكوني“ رجلاً. ولهذا قال مالك في ارغ ا فال ت 
على ولدي وولد ولدي لم يدخل في ذلك ولد البنات» لأنهم من قوم 
آخرين» فجعلهم أجانب من النسب» ولهذا"" قال الشاعر: 
ا 


(1) هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون البغدادي القاليء العلامة 
اللغوي صاحب كتاب «الأمالي“ في الأدب» المتوفى بقرطبة سنة 356ه - 966م . 
(انظر ترجمته في: طبقات e‏ واللغويين الزبيدي: 121. تاريخ الأندلس لابن 
الفرضي : 8. وفيات الأعيان لابن خلكان: 226/1 227. اللباب لابن الأثير: 3/ 
9. سير أعلام النبلاء للذهبي :/ 45 - 47. البداية والنهاية لابن كثير: 264/11 - 265. 
بخية الوعاة للسيوطي: 198. المزهر للسيوطي : 2. شذرات الذهب لابن العماد: 
18/3( . 

)2( هي رملة بنت معاوية بن بن آي سقيان» من ربات الفصاحة والبلاغة (انظر ترجمتها في : 
أعلام النساء لكحالة: 466/1 _ 469) . 

(3) «عمرو بن» ساقطة من: مش. 

(4) ما بين النجمتين عبارة: «أظلمك عثمان» في: مش. 

(5) مش: أظل» وفي م: أحق. 

(6) ما بين المعقوفين بياض في: م. وفي مش: بشحمه. 

(7) ما بين المعقوفين: بياض في: م. 

(8) م: الرجل. (9) م: یکون. 

(10) «لهذا» ساقطة من: مش. 

(11) مغني اللبيب لابن هشام: 2/ 504. شرح ابن عقيل : 1/ 233. شواهد المغني للسيوطي : 
2 . خزانة الأدب للبغدادي: 544/1. وقال: «وهذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته = 
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ولذلك نفى الشرع عن الولد ولاية التزويج لأمه بحكم البنوة إلا أن 
يکون من عشيرتها فيزوجها لأنه ابن عمها لا أنه ابنها. 


ومن الولد من أثبت له الشرع المحرمية دون النسب والإرث»ء كولد 
البنات إلا على القول بتوريث ذوي الأرحام . 


وقد احتج”” أبو عمر ابن عبد البر وغيره ممن خالف مالكاً على 
دخول ولد البنات في التخببب بقوله تعالى : حرمت ا اڪ اکب که 
وتانک 4 قالوا: ولما الله البنت بالاجماء أن بنت البنت 
حرم الله البنت بالإجماع 


بنت» وأن تحریمها مستفاد من القرآن» إذ لو لم يفد القرآن تحريمها لكانت 
حلالا لاندراجها في قوله تعالی: وال کم تا و کڪ 74 . 


ومن الولد“ من نفى عنه الشرع النسب والإرث واختلف فى 
المحرمية» كولد الزناء فالمغاربة يذكرون أن المشهور من المذهب ثبوت 


= في كتب النحاة وغيرهم» قال العيني : وهذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم 
الخبرء» والفرضيون على دخول أبناء الأبناء فى الميراث» وأن الانتساب إلى الآباءء 
والفقهاء كذلك في الوصية» وأهل المعاني والبيان في التشبيه ولم أر أحداً منهم عزاء 
إلى قائله ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا 
البيت قائله أبو فراس همام الفرزدق بن غالب اه قلت: والبيت مذكور في ديوان 
الفرزدق (انظر ص: 217). 

(1) م: ولهذا قال الشافعي. 

(2) وهو مذهب جمهور الصحابة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واللإمام أحمد وهو الرأي 
الذي اعتمده المتأآخر ون من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت المال بإمام عادل انظر 
هذه المسألة مفصلة في الكتب المثبتة في ص: 496 - 497. 

)3( مش : واحتج . 

)4( جزء من أية 23 من سورة النساء. 

(5) جزء من آية 24 من سورة النساء. 

(6) مش: الوالد. وهو تصحيف ظاهر . 

(7) م: فیه. 
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الحرمة خلافاً لابن الماجشون”. والعراقيون يذكرون أن ظاهر المذهب عدم 
الح 


) وبالجملة فاختلاف الأحكام في هذه المسائل لا يدل على تعيين 
الوضع في اسم الولدء بل الظاهر أن مذهب” مالك رحمه الله تعالى هو 
أن مسألة الحبس فرع دائر بين أصلين: 
أحدهما: ولد البنت في الميراث» فإن اللإرث فيه غير ثابت ولا 
یتناوله قوله تعالی: یوصیگ آله ن أرکرڪة °4 . 
الثاني : ولك المت في النكاح› فإن ا النكاح ثابتة فيه لقوله 
ان O‏ تراق مالك رجمة .اك أن الجيس اقرب محا 
الإرث”» من معنى المحرمية» بل ليس فيه شيء من مناسبة النكاح» ولهذا 
حكي في المدونة: عن یحیی بن سعد فیمن حبس داره على ولده“ فهي 
خش على ولد وولد ولده ذكورهم وإناثهم إلا أن ولده أحق من 
أبنائهم ما عاشواء فجعل حكم الحبس والإرث سواء في التبدئة بولد 
الصلب» وقد" قال مالك في المدونة: إذا قال حبست“ على ولدي فإن 
و الولد یدخل”' مع الأبناءء EUT‏ الأبناء ف من قياس 
ا فلو بسطنا فيه اکا لجا عن اا 17 


(1) انظر ترجمته ص: 365. (2) م: مأخذ. 

(3) «هو» ساقطة من: مش. (4) جزء من آية 11 من سورة النساء. 
(5) م: حرمة. (6) جزء من آية 23 من سورة النساء. 
(7) م: الميراث. (8) م: قال حاکياً. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من: م. (10) «وقد» ساقطة من: مش. 

(11) مش: حبس . (12) م: أولاد. 

(13) م. یدخلون. (14) مش : ويؤثر. 

(15) مش: فهو . 

(16) انظر قياس الشبه في ص: 706 والمصادر المثبتة على الهامش. 

(17) مش: المقصد. 
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وقد خالف أهل العراق فى ذلك وأدخلوا ولد البنات في التحبيس. 
وذكر القاضي عياض" في مدار ک2 : أن الحارث بن مسكين”“ حكم في 
حبس بمذهب مالك*““* بإخراج ولد البنات منه» فشكا أصحابه ذلك إلى 
المتوكل» فأفتى أهل العراق بمذهبهم وخطؤوا الحارث*» ونقضت 
القضية» فاستعفى الحارث إذ ذاك فأعفي» وهو ظاهر قول يحيى بن سعيد 
في المدونة» أعني دخول ولد البنات» وهو قوله فيمن حبس داره على ولده 
فهي حبس على ولده وولد ولده ذکورهم وإناڻهم. وقد اختلفوا“» في ولد 
البنات هل يسمى ولدا بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟ فذهب القاضى أبو 
ل اورا اول اه ال ر ع ا ا 


(1) هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي المالكي»› كان 
إمام أهل الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم» له رحلة إلى الأندلس» وولي قضاء سبتة ثم غرناطة› له تصانيف مفيدة 
منها: «الشفاء» و «ترتيب المدارك» «والإأعلام بحدود قواعد الإسلام» و «الإلماع في 
ضبط الرواية وتقييد السماع! توفي بمراكش مخربا عن وطنه سنة (544ه _ 1149م). 
انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 483/3 485. سير أعلام النبلاء للذهبي: 212/20 - 
8. دول الإسلام للذهبي : 2 . وفيات ابن قنفد: 62. المرقبة العليا للنباهي : 1. 
الديباج المذهب لابن فرحون: 168 172. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 225. طبقات 
الحفاظ للسيوطي: 470. شجرة النور لمخلوف: 140/1 - 141. الفكر السامي 
للحجوي : 4/2/ 223 _ 224. 

(2) م: المدارك. 

(3) هو أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد الفقيه القاضي»› كان الإمام أحمد يثني 
عليه خيرا توفي سنة (250ه ‏ 864م). 
(انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض : 569/1 - 577. الديباج المذهب 
لابن فرحون: 106 - 107 شجرة النور لمخلوف: 67/1.). 

)4( م: مذهب . 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: م. 

(6) م: اختلف. 

(7) م: فمذهب القاضي أبي الوليد. 

)8( م مختار ابی 
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القاس الشهيلى .ذهب ااشي أبن اخسن اين القضار” > راظن 
عبد الحق مثله» أن إطلاق اسم الولد عليه بطريق المجاز اللغوي» ويظهر 
اتفاق الفريقين في ولد الابن أن إطلاق اسم الولد عليه حقيقةء لأنه” إليه 
يرجع نسبه. وظاهر كلام اللخمي“ أن ولد البنت ولد على الحقيقة» فإنه“ 
قال تحرم امرأة الجد للأب والجد للأم“ لاندراجهما في لفظ الأباء كما 
تندرج جدات امرأته وجدات أمها من قبل أبيها وأمها” في قوله تعالى: 
لوأتَهدث شاب4 وبنت الزوجة» وبنت ابنهاء وکل من ينسب 


(1) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب عبد الله السهيلي الخثعمي المالقي المكنى 
بأبي زيد» الإمام الفقيه ل الأديب المتفنن صاحب «الروض الأنف؛ في السيرة 
٠‏ النبوية له تصانيف ممتعة مثل كتاب: «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام» وله شعر كثير ورسائل مستطرفة توفي بمراكش سنة (581ه - 
1185م( . 
(انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 143/3 144. الإحاطة لابن 
الخطيب: 477/3 - 481. وفيات ابن قنفد: 65. الديباج المذهب لابن فرحون: 150 
1 نفح الطيب للمقري: 372/4 - 374. شذرات الذهب لابن العماد: 4/ 271 - 172. 
الإعلام للمراكشي: 60/8 81. شجرة النور لمخلوف: 156/1). 

(2) هو أبو الحسن علي بن عمرو بن أحمد الشهير بابن القصار الأبهري البغدادي» أحد 
كبار فقهاء المالكية» من كتبه: «عيون الأدلة» فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. 
ومقدمة في أصول الفقه توفى سنة (398ه - 7+( . 
(انظر ترجمته في: تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 41 - 42. طبقات الفقهاء 
للشيرازي: 168. ترتيب المدارك للقاضي عياض : 602/2. الديباج المذهب لابن 
فرحون: 199. الفكر السامى للحجوي: 119/1/2. شجرة النور لمخلوف: 92/1. 
تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 161). 

(3) مش: أنه. 

(4) انظر ترجمته فی ص: 704. 

(5) م: أعني ولد البنات. 

(6) الجد لأم والجد للأب (تقديم وتأخير). 

(7) م: أمها وأبيها (تقديم وتأخير). 

(8) جزء من اية 23 من سورة النساء. 

)9( م ت الت : 
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بالبنوة وإن سفل في قوله تعالى: ورك فلولا أنه حقيقة في 
الجميع عنده لزم استعمال الواحد في حقيقته ومجازه» اللهم إلا أن يقول 


وأما القرافي فقال : إن هذه الاندراجات ليست بمقتضى الوضع 
اللخوي» ولذلك صرح الكتاب العزيز بالثلث للأم» ولم يعط الصحابة 
رضوان الله عليهم للجدة بل حرموها حتى روي الحديث“ في السدس» 
وصرح العف اا رلا لن على الرتا وور ت 
الإبن مع البنت السدس بالسنة والكتاب» وابن الابن كالابن في الحجب» 
والجد ليس كالأب في الحجب» والإخوة يحجبون الأم وبنوهم لا 
يحجبونهاء فعلم” من ذلك أن الأب حقيقة في الأب القريب مجاز في 
آبائه» ولفظ الابن حقيقة في القريب مجاز“ في أبنائه» فإن دل إجماع على 
اعتبار المجاز وإلا ألغي حتى يدل دليل” عليه. 


وينبغخي أن يعتقد أن الاندراجات في تحريم المصاهرة بالإجماع لا 
بالنص» وأن الاستدلال بنفس اللفظ متعذرء وأن الفقيه الذي يعتقد ذلك 


(1) جزء من آية 23 من سورة النساء. 

(2) هو أبو العباس» شهاب الدين بن إدريس الصنهاجي المصري» الشهير بالقرافي» أحد 
الأعلام المشهورين في المذهب المالكيء كان حافظاً مفوهاً منطقياًء بارعاً في العلوم 
الشرعية والعقلية» انتهت إليه رئاسة المالكيةء وله مصنفات قيمة منها: «الذخيرة» في 
الفقه و «الفروق» في القواعد الفقهيةء و «شرح المحصول للرازي» و اتنقيح القضيرل 
وشرحه» في أصول الفقه» توفي سنة (684ه - 1285م). 
(انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون: 62 - 67 الفتح المبين للمراغي: 2/ 
9 _ 90. شجرة النور لمخلوف: 188/1 189. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 233. 
الأعلام للزركلي: 90/1. معجم المفسرين للنويهض :  .)28/1‏ 


(7) م: فيعلم . (8) «مجاز» ساقطة من: م. 
(9) مش: ذلك. 
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ويستدل باللفظ غالط لأن الأصل عدم المجاز والاقتصار على الحقيقة. هذا 
كلام القرافي وهو الأظهر والله أعلمء ولذلك اختلفت أسماء هذه النسبة في 
وضع اللغة» فالابن في مقابلة الأب» والحفيد في مقابلة الجد» وغاية ما 
يحتجون به" أن ولد البنت ولد وابنْ هو الاستعمال» وهو مشترك بين 
الحقيقة والمجازء ألا ترى أن الرجل يقول للصبي الأجنبي «يا بني افعل 
كذا»» وهو مجاز بالإجماع“ وفي صحيح مسلم «قال لي رسول الله بلا: 
ياب ثم الذي يدل على أنه مجاز في ولد البنت» وفي ولد الابن أنه 
يتبادر غيره عند إطلاق اللفظ مجرداً عن القرائن” » وذلك من علامات 
المجاز. 


وأما قوله کي: «إِدّ اني هدا سيد وَعَسَى أن يُصلِح الله به بَيْنَ فين 
عَظِيمََيْن مِنّ الْمُْسْلِمينَ“. وقول ابن عمر حين سأله العراقي عن دم 
البعوض: «انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض» وقد قتل ابن 
رسول الله کیا وقول الصحابة رضوان الله عليهم للحسن: «يا ابن 
رسول الله يده فكل ذلك مجاز على التعظيم. 


(1) مش: ما تحتجون على . 

(2) «بالإجماع» ساقطة من: م. 

(3) آخرجه مسلم في «الأدب ٠:‏ 14/ 129. باب جواز قول الرجل لغير ابنه: يابني ملاطفة. 
وأبو داود في «الأدب»: 247/5 - 248. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني 
والترمذي في الأدب: 131/5 باب ما جاء في يابني من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد 
آخرج مسلم في الباب نفسه أن النبي بي قال للمغيرة: أي بني . 

(4) مش: القوائن» وهو تصحيف ظاهر . 

(5) أخرجه البخاري في «الصلح» 307/5. وأبو داود في «السنة» 48/5 - 49. والترمذي في 
«المناقب» والنسائي في «الجمعة): 107/3. والبغخوي في شرح السنة: 14/ 136 
من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

)6( أخرجه أحمد في مده 2/ 5 . والبخاري في «الفضائل؟ : 7/ 5. وفي «الأدب» 
0 والترمذي في «المناقب»: 657/5. والبغخوي في شرح السنة: 14/ 138. 
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أما ما ورد 2 أنه ہا ر آية المباهلة› وفيها قوله تعالی : ندع 
ابا و خرج رسول الله ية محتضناً حسيناً وأخذ بيد الحسن 
in‏ تمشي خلفه وعليّ يمشي خلفهاء فقالوا: يا أبا القاسم رأینا ألا 
نباهلك ^ ٠‏ ا 


r e 

ابني ابنته يبکي فنزل وأخذه وضمه إليه وتلا «آتا آمولڪم وود 

ل ك ایا کا می اجآ ar‏ المحبة 
لهما والشفقة عليهما ما يجده الرجل لولد صلبه. 


وأما ما روي أن سج اي يحیى بن يعمر فقال له: أنت 
الذي تقول أن الحسن بن علي" ابن رسول الله ية والله لتأتيني بالمخرج 
من ذلك لاضرين ۶ عنقك. قال: فإن أتيت بالمخرج فنأمن؟ قال: نعم! 
فاقراً: ويلك حجَستاً نها لبهي على قفويو إلى قوله: لين 
س ا عيسى من ذرية إبراهيم» أعيسى أقرب إلى إبراهيم أم 
الحسن إلى رسول الله ي؟ فقال الحجاج: فكأني ما قرأت هذه الآيةء 
وولاه قضاء بلده» فلم ل اا ع مات وإ( فعل ذلك الحجاج 


(1) جزء من آية 61 من سورة النساء. 

(2) خرجه مسلم في «فضائل علي رضي الله عنه»: 176/15. والترمذي في «التفسير»: 5 
5. من حديث سعد بن أبي الوقاص عن أبيه فيه: «فقال: اللهم هؤلاء أهلي». 

(3) جزء من آية 5 من سورة التغابن. 

(4) أخرجه الترمذي في «المناقب»: 658/5 باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 
من حديث بريدة عليه السلام» قال الترمذي: حديث حسن غريب» إنما نعرفه من 
حديث الحسين بن واقد. 

(5) ش: فکل ذلك من . 

(6) انظر ترجمته في ص: 747. 

(7) آية 8584.83 من سورة الأنعام. 

(8) مش: فإنما. 
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- والله أعلم - لما في نسبة الحسن إلى رسول الله يل من معارضة قوله 
تعالی: تا کن م مد آبا َحَدٍ من الك إذ لو كان الحسن ابناً له 
حقيقة لكان رسول الله يله أباً له حقيقةء والآية تنفي ذلك» فلما استعظم 
الحجاج ذلك اشتد علي يحيى بن يعمر حتى أتاه بالمخرج من ذلك» وهو 
جواز استعمال البنوة في ولد البنت. 


هذاء وفي الآية التي استدل بها يحيى بن يعمر بحث» وذلك أن 
الشيوخ اختلفوا في الذرية والنسلء فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب» 
وعلى هذا يكون في الآية دليل على أن ابن البنت يسمى ولدا. وفرق ابن 
العطار“ بين الذرية والنسلء فقال: إن النسل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل 
فيه ولد البنت» وأما الذرية فيدخل فيها ولد البنت* واحتح بهذه الآية وبها 
احتج البجائيون أيضاً على إثبات الشرف لولد البنت*” . 


جاب عن هذه الآية بوجوه : 


أحدها: لا نسلم قوله تعالی: «ورگري یا وی“ معطوف على 


قوله : #وداود4 حتى يكون من الذريةء بل هو معمول ل ويها 
a‏ على لو 2 ويعضد هذا التأويل وجهان : 


(1) جزء من آية 40 من سورة الأحزاب. (2) م: ذكرها. 

(#) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الأموي المعروف بابن العطار القرطبي› 
كان عالماً بالفقه والنحو والشعر والرياضيات من آثاره «الوثائق المجموعة» توفى سنة 
(399ھ _ 1008م( . 
(انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون»: 269 شجرة النور لمخلوف:. 1 
1 تاريخ التراث العربي لسزكين2/ 161 - 162). 

)3( ما بين النجمتين ساقط من : مش 

(4) جزء من آية 85 من سورة الأنعام. 

(5) جزء من آية 84 من سورة الأنعام. 

(6) م: معلوم. وهو تصحيف. 

(7) جزء من آية 84 من سورة الأنعام. و «هدينا» ساقطة من: م . 
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* أحدهما: إن لوطا ليس من ذرية إبراهيم E‏ 


بالتقديم . 


وثانيها: إنّا وإن سلمنا أنه معطوف على داود فلا يلزم أن يكون 
عيسى من الذرية حقيقة. ألا ترى أن لوطا معطوف عليهم وليس من الذرية 
بالاتفاق» وإنما عطف عليهم بطريق التغليب لأنهم كلهم على سنة إبراهيم 
وطريقته من التوحيد والعبادة. 

وثالشها: إنّا وإن سلمنا أنه من الذرية فذلك خاص بعيسى وليس جميع 
ولد البنات مثلهء فإن عيسى عليه السلام لما لم يكن له أب قامت أمه مقام 
الأبوين من ذرية جده إبراهيم» فليس عيسى كغيره ممن له أب“ ويعضد 
هذا التأويل أن امرأة عمران كانت متشوقة إلى الذكران» ولذلك“ قالت: 
لر لی درت کک ما فی ہنی ما4 فلما وضعتها آنشی قالت: رب 
إن ونما أنيّ) . قال تعالى: ول عر بىا وَسَمَت4”» أي ليس 
حكمها حكم الإناث الصرف» بل هي في حكم الذكر والأنشى“ منّا منه 
سبحانه على امرأة عمرانء إذ نرّل ابتتها منزلة الذكر” الذي هو مطلوبها. 
فالذي تخلص مما ذكرنا أن ولد البنات لهم شرف على من سواهم من 
الأجانب بسبب الرحم لا بسبب النسب» وإنما شرف النسب الحقيقي لبنات 
النبي ياء . 


وأما الحسن والحسين وإن كانا ولدين لبنت رسول الله م فقد حصل 


(1) «بالاتفاق» ساقطة من: م. (2) م: فکان. 
(3) م: ممن لا أب له . )4( «ولذلك» ساقطة من م . 


(5) جزء من آية 35 من سورة آل عمران. 

(6) جزء من آية 36 من سورة آل عمران. 

(7) الآية السابقة نفسها. (8) والأنشى ساقطة من «مش». 
(9) مش: الذكران. 
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لهما من الشرف ما يحصل لولد البنت» وذلك بسبب ما قدمنا أن عند 
رسول الله َة لهما من المحبة والشفقة والنصرة والإعانة ما عند الرجل 
لولد صلبه» ولذلك كان رسول الله َو يكثر استعمال البنوة لهما. 


فإن قيل: لو كان هذا الذي ذكرتم مقتضياً لحصول شرف النسب 
لك هفله الريك بن خارة ‏ ولولدة اسافة > لوجوة هدا المع قينا 


فلنا: لا نسلم وجوده فیهماء للا سيما وهي بنوة قطعها الله عز وجل : 
وما جعل أِياءكم ا٠ك4‏ فكان في قطع حكمها“ تتميم وتأكيد 
لقطعهاء وأيضاً فإن فاطمة رضي الله عنها قد أنزلها رسول الله ية منزلته 
حتى قال: «إٌ فَاطِمَةَ بَضَعَةَ مِئي» فَمَنْ أبْعَّضصَها أبْعّضَنِي»؟. ولذلك کان 
لها الفضل على من سواها من بنات النبى بء ويتأكد ما ذكرناه بما روي 
عن رسول الله ية : «أن أبا لبابة حين ربط نفسه بسارية من سواري المسجد 
حتی تاب الله عليه أقسم ألا يحله إلا رسول الله بء فروى حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن على بن الحسين أن فاطمة أرادت حله حين نزلت 
توبته فقال: قد أقسمت ألا يحلنى إلا رسول الله ية فقال: إن فقَاطمَةَ بَضَعَة 
على أن من سبّها فقد كفر» ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها. 


فإن قيل: نحن لا ننكر فضل فاطمة رضي الله عنهاء ومع ذلك لا 


(1) انظر ترجمته في ص: 579. 

(2) انظر ترجمته في ص : 587. 

(3) م: النوع. وهو تحريف بين . 

(4) جزء من آية 4 من سورة الأحزاب. 

)5( م: حكمهما. وهو تصحيف ظاهر . 

(6) أخرجه البخاري: 105/7. ومسلم: 3/16. وأبو داود: 2/ 558. وابن ماجه: 643/1 - 
4. والترمذي: 5/ 698. والبغوي في شرح السنة: 158/14. من حديث المِسْوَرِ بنِ 
مخرمة . 
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يمكن أن نَرّلها منزلة النبي ية ألا ترى آنا لا نحكم بنبوءتهاء بل نكفر من 
جک بذاك" 


9 والأمور التقديرية ٥‏ نت 


قلنا: هذا أمر تقديري لا حقيقى 
جو لارا ااا کی ا الل اع ع عن ردا ر 
المعتق عنه قد ملك العبد قبل عتقه ليرد العتق على ملكه فيكون الولاء 
له» ولو ثبت جميع لوزم ذلك الملك المقدّر” لما نفذ عتق المعتق» 
لآنه حينئذ صادف ملك الغير» فنحن وإن ذكرنا أن فاطمة أنزلها 
رول اله 2 رة ».[واترك اخسن 1“ والسين مرل :ولك الصلبت 
منه» فإن” ذلك الأمر تقديري لا حقيقي» فلذلك لا يثبت ما ذكرتم من 
اللوازم. ثم الذي يدل على أن النبي يي أنزل فاطمة منزلة قول 
رسول الله ية : «إِنها بضعَةٌ مِنّي»» وباطل أن يكون المراد"" بهذا الإخبار 
عن e‏ أمر مشترك بين فاطمة وبين سائر بنات 
النبي يي لا مزية فيه لبعضهن على بعض» بل هو أمر ثابت لسائر البنات 
من آبائهن؛ ولم يقصد النبي ية الإخبار عن الأمر المشترك الثابت لسائر 
البنات من آبائهن إذ لا خصوصية فيه" لفاطمة ولا مزية. وإذا ثبت أن 
النبي ئي أقام الحسن والحسين مقام ولد الصلب ثبت لهما من الشرف ما 
ثبت لولد الصلب ثم توارث عنهما ذلك فثبت لذريتهما من الشرف بسبب 


(1( مش : یحکم بنبوءتها. 


(2) م: على. (3) مش : تحققي . 
(4) ما بين المعقوفين «لأن» في مش. 
(5) «المقدر» ساقطة من: مش. (6) مش: العبد. 


(7) «الحسن» ساقطة من: م. 

(8) ما بين المعقوفين عبارة «وأن للحسن» في مش . 
(9) م: فإنما. 

(10) «المراد به ساقطة من: م. 

(11) «فيه» ساقظة من : مش. 
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النسب وهو أعلى درجة الشرف. وبهذا يجاب عما احتج به البجائيون» 
وذلك أنهم قالوا: ثبت شرف الحسن والحسين بالإجماع» فإما أن يكون 
ذلك لأجل أن الأم بنت النبي بي وإما [أن يكون]" الأب ابن عمهء 
وإما أن يكون عموم الأمرينء والثاني باطل لأن الشرف الذي هو بسبب 
علي إنما هو شرف هاشمي لا شرف“ محمدي. وكلامنا في الشرف 
المحمدي. وأيضاً لو كان الشرف لأجل علي لشاركهما محمد بن الحنفية 
في الشرف لمشاركة إياهما في علي . وأما الثالث فهو باطل لأن الشرف 
حاصل من مجموع الأمرين إنما هو شرف مركب من الشرفين» وكلامنا 
في الشرف البسيط الثابت بسبب النبي َء وهو شرف لا مدخل فيه 
لعليّ. وإذا كان شرف الحسن والحسين إنما هو من جهة الأم ثبت ذلك 
أيضاً لمن سواهما“ من جهة الأم. 


ونحن نقول: لا نلحق غيرهما بهما لما قدمنا أن النبي ي أنزلهم 
منرلة ولده» وأثبت لهما أعلى درجات الشرف وهو الثابت بال 
النسبي . وأما من سراهما من اُولاد الام فلم تحصل لهم هذه الفضيلةء 
فغاية شرفهم ما يثبت بالسبب” الرحمي 


واحتج القاضي أبو إسحاق رئيس التونسيين على أن الشرف لا يثبت 
من جهة” الأم بقوله تعالى: ادعوم لمهم هر امس عند ار ولم 
يبين وجه الدلالة من الاية كما اعترض عليه البجائيون» والذي يمکن في 
تقرير الحجة من الآية هو: أن الآية نزلت في الأدعياءء وأن الله تعالى قطع 


(1) ما بين المعقوفين «لأن» في: م. 

(2) مش: لا محمدي . 

(3) م: ذلك لمن سواها أيضاً: (تقديم وتأخير). 

(4) م: لا يلحق. © ن الست 
(6) مش: بالنسب. (7) مش: قبل. 
(8) جزء من آية 5 من سورة الأحزاب. 
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النسبة و و تبناس ٩2‏ فقال ٠‏ وم ed‏ یاک ا2 زار 
أن يدعو لآبائهم فقال: «ادعوشم للبآيهة4. فإما أن يكون المراد: 
أنسبوهم لآبائهم» وإما أن يكون المراد: ادعوهم أي نادوهم»› إِذ لا رم 
أن يكون المراد غير أحد الأمرين لما ذكره البجائيون من الحجة على ذلك. 
وإذا كان المراد أحد الأمرين لزم انحصار النسبة للآباء وانقطاعها عمن 
سواهم. وأما“ إن كان المراد انسبوهم فيلزم انحصار النسبة للأب وعملا 
سان ا وها ولك أن الات ضرفت ال عن التي و حصا 
لأا راتت الاغرة الدهة عد اليل اة بدلا عه لر كانت 
لهم نسبة الأمهات بالبنوة"" لم تجعل الأخوة بدلا عن الأبوة"'. 

وأما إن كان المراد «اذْعوهُمُ» أي نادوهمء فإنما ذلك لثبوت النسب 
للآباءء ولذلك قطع الدعاء عن المتبنين”" بانتفاء النسب الذي هو علته 
فقال: وما جعل اياعم اي4" وإذا كان الدعاء منحصراً في الآباء . 
لزم أن يكون النسب فيهم منحصرأء لأنه لو انتشر النسب لانتشر الدعاءء 
لما يلزم من انتشار المعلول عند انتشار علته. 


وأما قول البجائيين: لا يلزم منه إلا [إذا كان)”“ المراد نادوهم 
بآبائهم إلا“ أن يكون النداء بالأب مطلوباًء ولا يلزم منه إلا أن يكون 


(2) جزء من آية 4 من سورة الأحزاب. 


(3) جزء الآية السابقة. ٠‏ (4) مش: لا يصلح. 
(6 ۰ ی :وان: (6) م: أما. 

(7) م: التبيين. وهو تصحيف. 

(8) مش: الابنية. (9) مش: الدينية. 
(10) «بالنبوة» ساقطة من: م. (11) مش : البنوة. 


(12) م: المثبتين. وهو تحريف. 
(13) جزء من الاية السابقة. 

(14) ما بين المعقوفين «إذ٤‏ فى: مش. 
(15) «إلا» ساقطة من: م. ٠‏ 


156 


الشرف ايتا من جهة الام" فللتر سيين أن يقرلا إذا كان الشرف عبارة 

د ن و : 
عن بوت نس الت ك وقد قزرا آنه عل النداءء :وأن الابة خضرت 
النداء في الآباء بسياقها وعجزها لزم أن [لا) يكون الشرف ثابتاً من جهة 
٠ (5) : ٠ ۴ ٤‏ 
الأم» وبهذا يبطل قولهم: إن هذا مفهوم اللقب ٠”‏ بل هو مفهوم 
الحصر ٠‏ ولا فرق بين الدلالة على الحصر بأداة من أدواته أو بغيرها كما 
دلت هذه الاآية“ عليها بسياقها وعجزها. 


والذي“ بقي في الاي من الكلام على القاضي أبي إسحاق أن الآية 
تف ا ا حصراً حقيقياً يقتضي انحصار الدعاء في الآباء ونفيه 
عن كل من سواهم» بل هو حصرٌ إضافيٰ يقتضي الأمر بالدعاء للاباء 
والنهي عن الدعاء بالمتبنين» 1لا] النهى عن الدعاء بكل ما سوى الآباء. 
هذا كما يقال: ليس في الدار إلا زيدء فذلك يقتضي سلب غير زيد مطلقا 


(1) «الأم» ساقطة من: م. 

)2( «(الشرف» ساقطة م م 

(3) ۴: نسب . 

)5( ك الاختلاف في حجية مفهوم اللقب في المصادر الأصولية المثبتة على هامش ص: 
56. 

)6( انظر تفصیل مفهوم الحصر في : 
العدة لأبي يعلي: 2/ 478. التبصرة للشيرازي : 9. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 441. 
إحكام الفصول للباجي : 510. المنهاج الباجي : 29 المستصفى الغزالي : 2/ 206 
ل للفخر الرازي: e‏ روضة ر لابن قدامة: ا ٠‏ 
ال لآل تيمية: 354. الابهاج للسبکی 1/ 356 التمهيد للإسنوي: 218 
البلبل للطوفي: 5. فواتح الرحموت للانصاري: 1/ 434. إرشاد الفحول للشوكاني : 
2. نشر البنود للعلوي : 1 مذكرة الشنقيطي : 237 

)7( «الية) ساقطة من : م 

(8) مش: مجادلة الفقهاء البجائيين للقاضي التونسي أ بي إسحاق في ثبوت اکن 
الإ 

8 
(9) مش: لأن. 


157 


عن الدار» ولو قلت: ما زيد إلا قائم في مقابلة قول القائل : إن زيداً قاعد 
وغيرهماء وعلى هذا لا دليل فى الاآية. 

وأما قول البجائيين : إن الولد منسوب إلى أيه وأمه من طریق البنوة. 

قلنا: البنوة المقابلة للأبوة غير البنوة للأمومة» وإطلاق لفظ البنوة 
عليها ليس باشتراك البحث» وذلك أن المتضايفين إنما يطلقان على ما 
قا عليه إطلاقاً واخدا ولما کانت الأبوة مغايرة للاأمومة» کانت 
البنوة المقابلة للأبوة مغايرة للبنوة المقابلة للأمومةء ولذلك اختلفت أسباب 
البنوة وأحكامها. 

أما الأسباب فلأن نسبة الولد إلى الأب إنما هى الوطء وإلقاء الماء 
في الرحم» وسبب” نسبة الولد إلى الأم إنما هو وضع الحمل. 


وأما الأحكام» فمنها: التسبت» والإرث› ل وھی 
کرامات الله عز وجل» اما الب فلقوله تعالی: #وهو لى حلقَ من الما 
EK ES‏ و فأخرج النسب مخرج الامتنانء والإرث ووجوب 


النمقة من e‏ النسب»› وأما المحرمية فمن المعلوم أن حرمة النكاح 


ضربان : 
- حرمة كرامة كتحريم القرابة كرامة لهن عن ذل الافتراش* . 
وحرمة عقوبة کتحری 7 المطلمة لاا والمعتدة عن نکاحها في 

العدة. ) 

(1( م لا يقصدان . (2) م: هو. 

(3) م: رحم الأم. 

(4) جزء من آية 54 من سورة الفرقان. 

(5) «حرمة» ساقطة من: م. (6) م: حل الاستفراش. 

(7) مش: كحرمة. 
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ومن المعلوم أن الكرامات لا تنال بالمعاصي والعدوان» ولذلك لما 
کانت الرخص كرامة من الله تعالی› قلنا: إن المعاصى ل یت رخص فيها 
بشيء من الرخص كالقصر والفطر في السفر. 


وإذا تقرر هذاء فالنسب لا يثبت لولد الزنىء لأنه كرامة لا تنال 
بالمعصية» ولهذا لا يجتمع الحد والنسب» لأن الحد إنما يثبت حيث يكون 
العدوان المحض» والنسب لا يثبت بالعدوان. وأما المسائل التى ذكر 
الفقهاء فيها اجتماع الحد والنسب فإنما هي مسائل الاقترانات" وما أشبهها 


وأما إذا انتفى النسب انتفت أحكامه من الإرث والنقفةء هذا 
بخلاف نسب الولد إلى الأم» فإن الولد لم ينتسب” إليها بالزناء وإنما 
انتسب إليها بوضع الحمل» وهو آمر جلي إلهيّ لا اكتساب فيه للمرأةء 
ولذلك ثبت بينها وبين ولدها التوارث ووجوب النفقة. وقد اختلف المذهب 
في حرمة بنت الزنا على الزاني» وفي حرمة المصاهرة بناء على هذه 
اناغ 


ومما“ ذكره القاضي أبو إسحاق في الاستدلال على أن الشرف 
لا يثبت من جهة الأم هو“ : أن أم كلثوم بنت فاطمة تزوجها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وولد له منها زيد الأكبر ورقية» ولم 
يكن الشرف لأحد من أولادها. قال: وأريد بذلك هذا الشرف الذي 


(1) م: الإقرارات. 

(2) «وآما» ساقطة من: م. 

(0 :نت 

(4) انظر هذه المسألة فى ص : 493. 
(5) «ومما» ساقطة ا 

(6) «هو» ساقطة من: مش . 
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EY‏ للشرفاء الان راما e‏ نشت a‏ بنت الرسول ية هى 
التي“ حملها رسول الله بي في الصلاة وأعطاها جاءته بعد أن قال: 
«أغطيها لأب هلي ا وقد تزوجها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بعد و فاطمة رضي الله عنها»ء ثم تزوجها بعده 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه» وولد 
منها ولده یحیی» وبه کان یکنی*“. ولم يكن هذا الشرف لأحد من 
أولادها. 


وأجاب عن هذا البجائيون بأن قالوا: لا نسلم أن الشرف غير ثابت 
لأولاد آم کلثوم وأولاد أمامة . وأما الدليل و فالوا: ا إطلاف 
لفظ سلب الشرف عن أولاد بنت النبي بيا وقد ذكرنا نحن أن الشرف 


(1) م: ینسب. 

)2( أمامة بنت العاص بن الربيع القرشية العبشمية بنت زينب بنت رسول الله مء 
الذي كان يحبها ويحملها في الصلاة تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة 
بوصية منهاء تم تزوجها بعده المغيرة ة بن نوفل» وتوفيت في خلافة معاوية بن تن اي 
سفيان (انظر ترجمتها فى: المعارف لابن قتيبة: 142. طبقات ابن سعد: 8/ 26» 
الاستيعاب لابن عبد البر: 1788/4 - 1790. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 400. سیر 
أعلام النبلاء للذهبي: 335/1 الإصابة لابن حجر: 236/4 - 237. بلوغ الأماني للبنا 
2/ 420. أعلام النساء لكحالة: 77/1). 

(3) هي زينب أكبر بنات النبي وء توفيت سنة ثمان من الهجرة. وغسلتها أم عطية (انظر 
المعارف لابن قتيبة: 142. الاستيعاب لابن عبد البر: 1853/4 - 1854. أسد الغابة 
لابن الأثير: 467/5 - 468. سير أعلام النبلاء للذهبي: 336/1 الإصابة لابن حجر: 
4 _ 313). 

)4( «التي» ساقطة من: م. ) 

(5) أخرجه أحمد في مسنده: الفتح الرباني: 2 0. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 
9.. من حديث عائشة رضي الله عنها قال: في بلوغ الأماني: 420/22: «رواه 
الطبراني وأحمد باختصار» وأبو يعلى وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن». 

(6) انظر مصادر ترجمة أمامة السابقة. 

(7) «عليه» ساقطة من: مش. (8) م: ما أصعب. 

(9) «لفظ» ساقطة من: مش. 
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الثابت لأولاد البنت» هو شرف الرحم لا شرف النسب» والبجائيون أنكروا 
سلب الشرف عنهم» وهو إنكار صحيح لثبوت الشرف الرحمي لهم› 
والتونسيون أنكروا إثبات الشرف لهم» وهو إنكار صحيح لسلب الشرف 
النسبي عنهمء وقد خرج الحسن والحسين عن هذا الإنكار بما قدمناه"» 
وقد قيل” في أمامة إنها لم تلد لعلىْء ولا للمغيرةء كذا قال الزبير بن 
بكار» قال: ولیس لزينب عقب . 


ووما احتج به القاضي أبو إسحاق آن قال: ولد البنت ليس من الورثة 
ولا من العصبة ولا من عاقلة أبي أمهء إذا لم يشاركه في النسب. 


واعترض عليه البجائيون أن ذلك إنما يلزم لو كان سبب الإرث 
والتعصيب هو بعينه” سبب الشرف*» وليس كذلك» بل هي أحكام 
اة ولذلك ‏ بت بها حيث لا شت العض الأخر :ألا ترىئ أن 
الشرف شت لان الان رل شخ د الارت حه وئ هاا الجرات 
نظر» فإن الإرث والتعصيب ووجوب الدية أحكام النسب کما أن الشرف 
حكم النسب فهي كلها أحكام علة واحدة وهي من باب قياس الدلالة الذي 
هو: الاستدلال بأحد المعلولين على الاي وقولهم: إن الشرف يثبت 
لابن الابن ولا يثبت له الإرث معه وجود الولد"“ فلذلك لا يدل على 
اختلاف العلة» بل إنما يختلف الإرث لوجود مانع وهو الابنء ألا ترى أن 
ا الو انا برت س رتك س الست 


(3) ابعينه» ساقطة من: مش . 


(4) «الشرف» ساقطة من: م. (5) مش: وبذلك. 

(6) «الأخر» ساقطة من: م. 

)7( مش: مع وجود الولد. 

(8) انظر قياس الدلالة في المصادر الأصول المثبتة على هامش ص: 719ء 738. 
(9) ما بين النجمتين ساقطة من: مش. 

(10) م: بعلة. 
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0 ء ه ا (Dr.‏ <. د )2( 
ومما احتج به القاضي ابو إسحافق [أن قال : ] إن اش القاسم 


روى عن مالك آن ولد البنت ليس من أهل الرجل»* وقال ابن القاسم في 
موضع آخر: ولد بنت الرجل من قرابته*. 


وأجاب البجائيون: أن مالكاً وابن القاسم إنما حكما بهذا التقرر 
العرف واه 2 ان ل الم مخض فى اة واخ جا 
على ذلك بوجهین : 


- أحدهما: إنه لو تحقق العرف بشمول الأهل لولد البنت لحملا 
عليه» لأن اللفظ جينئذ يكون حقيقة عرفية» إذ هو أصل مالك وابن القاسم 
فی کتاب الأيمان. 


a.‏ من فهم لفظ الأهل أنه يتناول ولد البنت حكم 
بدخوله في التحبيسات وغيرهاء فدل ذلك“ على أن التخصيص إنما جاء 


ولت ومما يدل على كون لفظ الأهل في اللغة شاملا لولد البنت» 
قول رسول الله ا في القلادة : «لأذْقَعَكَها إلى حب أهْلِي إل IF‏ ااا 
ذهَبْت بها ابه بي فَحَاَةء فَدَعَا ر سول الله اة أَمَامَةَ نت رََْبَ مها فِي 
E‏ هذا تمام الكلام الذي أمليناه فى هذه المسألة» وبالله التوفيق› 


)1( ما بين المعقوفين ساقط من: م. 

(2) انظر ترجمته في ص: 342. 

)3( ما بين الن لنجمتين ساقط من : مش . 

 )4(‏ مش: بينهما. (5) مش: فإنه. 
(6) «الأهل» ساقط من: مش. 

(7) «إن» ساقطة من: م. 

(8) «ذاك» ساقطة من: م. (9) م: قال. 
(10) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 160. 
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(1) 
| 


ثانا: جواب آخر في مسالة ثبوت الشرف من جهة الأم 
* وسئل الإمام العالم الشهير أبو عبد الله الشريف ومن في طبقته من 
شیوخ تلمسان عن المسألة بما نصه: 


المبارك فى مسألة من أمه شريفة» هل يثبت له بذلك الشرف أم لا؟ 


وعلی ثبوته هل يدعی به ويستجيب هو ٳذا دعي أم لا 
جوابکم شافياً» والسلام علیکم N O E‏ 
فأجاب أبو عبد الله الشريف رحمه الله : 


«الحمد” ث. يثبت له بذلك شرف الرحم وهو دون شرف النسب»› 
وإذا ثبت له ذلك جاز أن يدعى به لثبوت” الصفة المدعو بها له من غير 
e E‏ وله إليها ميل طبيعيء وكذلك له أن 
O, E a‏ 


(1) انظر هذه الفتوي في : الدرر المكنونة للمازوني: م ج/ 2 ص161 المعيار المعرب 
للونشريسي : 211/12 - 224. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من : م 

(3) م: بهذا الجواب إنما هو. 

(4) له: ساقطة من: مش. 

(5) مش : ويستجيب هو. 

(6) «لما ذكرناه» ساقطة من: م. 

(7) وفي مش: كتب محمد بن أحمد بن علي الحسيني لطف الله به. انتهى. 

(8) انظر: الدرر المكنونة للمازوني: م ج: 2 - ب المعيار المعرب للونشريسي : 12/ 
07. 
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ثالثا: في مسالة من أوصى بثلث مالهء واشترط أنه لا يرجع في وصيته: 


«سئل الشيخ الشامخ“"" الإمام العالم الفاضل الكامل السيد أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف التلمساني بما نصه: 


NEN‏ سيدي رضي الله عنکم» ما تقولون في رجل أوصی 
لرجل عند سفره» بثلث ماله إن توفى» وذلك لسلف أسلفه إياه» واشترط 
في الوصية آنه لاا يرجع فيهاء کی رجع فيها كان تأكيداً وتجديداً 
للوصية المذكورة» ثم بعد انفصاله عن محل الوصية أشهد على نفسه 
بالرجوع عنهاء وأبطل حكمها والعمل بهاء وأوصى بها للفقراء والمساكين 
والقراء بجامع نفطة» هل يصح له الرجوع في الوصية أم لا؟ 


فأجاب الشريف سيدي أٻو عبد الله ما نصه: 


الحمد شه“ تعالى جَدّه**) الأظهر أن له الرجوع في ذلك» وأن 
الوصية للفقراء نافذةء وذلك لأن الشرع جعل تمكن الموصي من الرجوع 
حکما من أحکام الوصيةء فإذا التزم الموصي أن لا يرجع فقد أبطل حكم 
الوصية» وسلك بها غير مسلكهاء» فصار ذلك كالمعاملات التى اشترط فيها 
ما ينافي أحكامها» فالشروط باطلة» من المعاملات ما 8 نها سا ل 
بطل على ما فصل في الفقه» فكان اشتراط عدم الرجوع باطلاء وآ 
الوصية فلا يبعد بطلانهاء فإذا رجع عنها كان أبين في صحة رجوعه ونفوذ 
وصيته الثانية» وهذا بخلاف ما لو أوصى بعتق عبد أو أمة» والتزم أن لا 
يرجع في ذلك فإنه إن أعمل هذا الشرط فذلك لإمكان صرف لفظة 
الوصية إلى معنى التدبير على طريق الاستعارة لقرينة الالتزام» فإن العتق 
(1) م: الأوحد. 


(2) «الحمد لله» ساقطة من: م. 


(3) م لم . 
(4) ما بين النجمتين ساقط من: م. 
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يقبل الأمرين الوصية والتدبير› کما لو دبر عدا وشرط أن له الرجوع› فإنه 
يمكن صرف لفظ”" التدبير إلى معنى الوصية [لقرينة الرجوع]” إلى غير 
العتق" لما لم يقبل الوصية*» فإذا اشترط فيها ما يغير حكمها وجب 
بطلان الشرظ إما :وخدة أو مها هذا والوضة قارنها سلف جر فعا 


فإن قيل: اشتراطه“ أن لا يرجع لا ينافي الوصيةء إذ هو تأكيد 


قلنا: جواز الرجوع جعل شرعاً من لوازم الوصية حتى لم يعهد في 
الشرع وصية لا تقبل الرجوع» وكونه تأكيداً للغرض من الموصي لا ينفي 
كونه منافياً لحكم الشرع في الوصية» كما لو أوصى واشترط إخراج الوصية 
من رأس المالء وأما من طلق والتزم أن لا رجعة له فالقول بلزوم ما التزم 
لما عهد في الشرع من أنواع الطلاق تمتنع فيها الرجعة كالطلاق البت» 
والخلع› والطلاق البائن عند من أنفذه لصفته» وقد قال أشهب:“ من 
اعت ويا نال فل أن ا رج ل قله أن روا اخ ور اا :)0 
وفى رجعية أعطت زوجها مالا على أن لا رجعة له يرد لها“ ما أعطتهء 
ولك اهن ت ج الع 


فهذا ما ظهر لى فى المسألةء وباله التوفيق» والسلام» وكتب العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن على الحسنى لطف الله به“ . 


(1) «لفظ» ساوطة من: م. 

(2) ما بين المعقوفين ساقط من: م. 

(3) ما بين النجمتين عبارة: «فلما لم يقبل إلا الوصية) من: م. 
(4) مش: اشتراط . 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: مش . 


(6) الها» ساقطة من: م. (D2‏ م ر ) 
(8) انظر: الدرر المكنونة للمازوني: خ: 193/2 المعيار المعرب للونشريسي: 268/9 - 
269. 
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رابعأً: في مسالة رجوع المنفق فيما أنفقه 


سئل الإمام سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني: عن رجل حضن 
ابن ابنته من الرضاع إلى البلوغ» ولم يزل معه حتى تزوج» وبنى بزوجته» 
ثم توفي وطلب ورثته فيما أنفق عليه» ولم تكن له بيّنة أنه ما أنفق ألا 
يرجع . 

فأجاب : «الحمد لله إن كان الأمر كما ذكر» وكان للولد مال حين 
الإنفاق» وزعم المنفق أنه إنما كان ينفق ليرجع في ذلك المال» حلف على 
ذلك» ورجع في المال» وإلا فلا شيء له». 


خامسا: في مسالة الأصل إفراد كل يمين بكفارتها وعدم إشراكها مع غيرها: 


[سئل سيدي أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله من قبل شيخ 
الشيوخ بغرناطة الخطيب الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب الغرناطى 7 
رحمه الله : «عمن حلف بثلاثة أيمان فحنث” فيهاء فكفر عنها بعتق وإطعام 
وة وتز ان كل واحد من هذه الثلاثة عن الأيمان الثلاثةء قال ابن 
الفا لا يجزئه ذلك» وقد بطل العتق» ويجتزىء من الإطعام بثلاثة 


(1) الدرر المكنونة للمازوني : (خ): 1/ 466ب . 

(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 111. 

(3) م: فحلف. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي المعروف بابن الموازء 
الإمام العلامة فقيه الديار المصرية» انتهت إليه رئاسة المذهب» وإليه كان المنتهى في 
تفريع المسائل وتبويب الفقه المالكي» ومن آثاره: الموازية في الفروع» توفي بدمشق 
سنة 269ھ _ 882م . 
(انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 72/2 - 74. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 6/3. مرآة الحنان لليافعي : 2/ 194. الديباج المذهب لابن فرحون: 232 _ 
3. شذرات الذهب لابن العماد: 177/2. شجرة النور ا 11 تاريخ 
التراث لسزكين: 2/ 148). 
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مساكين» ومن الكسوة بثلاثة أيضاًء فيكسر سبعة إن أحب» ويطعم سبعة» 
ويكفر عن يمين أخرى بما أحب من طعام او کیو اوغ 
أن يكسو ما بقي من الكفارتين أو يطعمء فليكس سبعة عشر أو يطعم سبعة 
عشرء لأن الذي صار له من الكفارات من الكسوة ثلاثة ومن الإطعام 
ثلاثة . قال اللخمى: هذا غلط. وأرى أن يحتسب بثمانية عشر على القول 
أن e‏ في الكفارة الواحدة بين الإطعام والكسوة» وعلى القول الآخر 

بمنع التلفيق يحسب بتسعة» لأن أطعم عشرة عن ثلاثة أيمان تجزئه منها 
ی e OE‏ شترك فيه» وهكذا في 
الكسوة. انتهى كلام اللخمي . 

وذكر ابن أبي زيد” قول ابن المواز كما ول و 
عل شی .وال ابن شير إذا با على فى اللفيق > فقا ابن 


( وإن حب 


(1) م: عتق أو إطعام أو كسوة. (2) م: یخرج. 

(3) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفري› عالم أهل المغرب 
وإمام المالكية في وقته» ولقب بمالك الصغير» له تاليف منها: النوادر والزيادات على 
المدونة» وتهذيب العتبية» و «الرسالة» التي تعتبر أوضح عرض للفقه المالكي» توفي 
بقيروان سنة 386ھ - 996م . 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض : 492/2 - 497. سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 10/17 - 13. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 441. الديباج المذهب لابن فرحون: 
6 - 138. شذرات الذهب لابن العماد: 131/3. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 
4. شجرة النور لمخلوف: 96/1. الفكر السامي للحجوي:  115/3/2‏ 117. 
تارخ التراث العربي لسزكين: 145/2 160. 

(4) «له» ساقطة من: م. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني المالكي 
أصحاب سحنون» كان حافظاً لمذهب مالك والرواة من أصحابهء إماماً مبرزاً فقيهاًء له 
كتاب «المجموعة» و «الوثائق» توفي سنة 260ه - 874م . 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي: 63/13 _ 64. وفيات ابن قنفد: 44. 
الديباج المذهب لابن فرحون: 237 - 238. الفكر السامي للحجوي: 3/ 100/3 تاريخ 
التراث العربي لسزكين: 146/2 _ 147. 

(6) م: التعليق. 
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المواز فيمن أشرك في ثلاث كفارات فأطعم وكسا وأعتق: أنه يكتفي بستة 
مساكين وهو ثلث كفارتين» لأن العتق بطل للتبعيض»› وقد اعتقد أن ثلث 
كل واحدة من الكفارات مجزئة“ عن واحدة فتبطل سبعة من كل واحدة 
من الكسوة والإطعام لأنها ثلثا العشرة بالكسور» وتبقى ثلاثة عن كل 
واحدة [ويبطل العتق جملةء لأنه لا يتبعض. وأنكر اللخمى هذاء ورأى أن 
تجزئة تسعة» لأنه لفق في كل واحرة]( من الكفارات الثلاث تلائة» فجاء 
الجميع تسعة» والذي قاله المواز أن واحدة قد قصدت بالعتق» فيبطل ما 
يقابلها جملةء واللخمي رأى أن القصد بالكفارات عن الثلاث فيحتسب منها 
بثلاثة عن كل كفارة فيتحمل من ذلك تسعة. انتهى . 

قلت : والذي يظهر لي من مقصد” ابن المواز وتفسير ابن بشير: أن 
العتق لما بطل تبعيضه بطلت كفارة برأسها اعتبارا بقصد الشرع في أن العتق 
كفارة» والإطعام كذلك والكسوة كذلك» ولما أصحبه المكفر للكفارتين 
الباقيتين والإطعام والكسوة وأوقعه منهما موقع الثلث من الثلثين» على 
افتراق بطل ببطلانه ما قابله من كل واحدة منهما اعتباراً بقصد المكفرء 
ولم يسلم له أنه من المقابلة في الكفارتين [إلا] الثلث من هذه والثلث 
من هذه» وهما اللذان خلفا الرقبة عند سقوطها منهما للذي ضمهاء ثم 
يسقط كسر الكفارتين» وذلك اثنان يبقى ستة منهما معأ فضم منهما خلف 
العتق وبطل المصاحب وهو المقابلء وإبطاله ليس بقوي في النظر» وهو 
بمنزلة ما يقوله فقهاء المذهب - فى الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً -: إنه 
بطل الخ ي اج ان ا اعات اا اة 

«الحمد لله» قلت - مستعيناً بالله» متوكلاً عليه -: ٠‏ 


(1) م: تجزیه. (@ ال 
(3) ما بين المعقوفين ساقطة من: م. (4) م: قصد. 
(5) «منهما» ساقطة من: مش. (6) مش: ولا. 


0 من عا وهر تصحف طاهر. 
(8) ما بين المعقوفين ساقط من : مش . 


168 


أما مسألة ابن المواز ففرضنا" فيها يتبين بتمهيد أصل وهو أن 
المكفر له“ ثلاث حالات : 


الحالة الأولى: أن يفرد كل يمين بكفارتهاء وهذه الحالة يقطع فيها 
بالإجزاء بل الإجماع عليه. 


الحالة الثانية: أن يشرك“ بين الأيمان فى الكفارات» فذكر” ابن 
المواز عن ابن القاس قولاً بالإجزاءء قال: وأظنه قول مالك» وقولا 
مدفةة فال روفاك أنهي ي 


قلت: وعدم الإجزاء هو مذهب المدونة» وهو الصحيح› لأن 
الكفارات الملفقة زائدة على الكفارات الثلاث البسائط لصحة سلب كل 
واحدة منهن عنهاء فكان في الحكم بإجزائها إبطال النص” الوارد في 
الحصر في الثلاثة البسائط» وكل ما يَكرٌ على الأصل بالإبطال فهو باطلء 
فالقول بالإجزاء باطلء ولذلك بطل إخراج القيم في الزكوات*" 
والكفارات . 


فإن قلت: لما كانت الكفارات الثلاث متحدة المرتبة حتى تمكن 
المكلف من اختيار كل واحدة منهن» لزم أن يكون""“ سواء في معنى 
التكفيرء أي الجبر والخلف”" عن البر الفائت بالحنث» ثم لا يضر 


(3) «له» ساقطة من: م. (4). مش يشترك. 
(5) مش: بذکر. 


(6) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي . انظر ترجمته في ص342. 
(7) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري الجعدي انظر ترجمته في ص: 


35. 
)8( م الكفارة. (9) مش: للنص. 
(10( م: الزكاة. )11( م: م کن 
(12) مش: الحلف. 
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تفاوتهن بعد ذلك فيما عدا الخلفةء» ولذلك لما قصر الصيام عنهن في الرتبة 
لم يشرع خلفاً إلا بشرط العجز عنهن كلهن. وإذا تساوين في معنى التكفير 
كانت نسبة الجزء الواحد منهن إلى كل جملة منهن أي كفارة كانت نسبة 
واحدة» لما علم أن نسبة الشيء الواحد إلى الأشياء المتساوية نسبة واحدة» 
ولذلاف يلزم أن يڪون جزء کل جلة ناوا للجزء النظير له من الأخرى 
في معنى التكفير» فكانت خمسة الكسوة مساوية لخسمة الإطعام» ولزم 
صحة القول بالتلفيق . ولهذا اختار اللخمي القول به لسد كل واحد” منهما 
اکر ا ها ی م اب ادم الف فة الى ف كن 
إلا بين الأجزاءء كالتلفيق بين عشرة دنانير ومائة درهم في تكميل النصاب› 
فإن كل واحد من النقدين كالآخر في معنى النماء الحاصل بمعالجة 
التجارة» وفي تقويم المتقومات»“ وفي عدم تعلق الأغراض بأعيانهاء وفي 
الأمر المناسب لوجوب الزكاة وهو الغنى» فإنه نعمة تستدعى شكراً* والزكاة 
ا ادرو إن رم الر فال رها جوف 
عة ال اذ تتفاوت النعمة بتفاوت الشكرء ولهذه الأمور التي 
دا لم يتلفق بين أجزاء العين والحرث والماشية نصاب» ثم التلفيق 
بين النقدين في ذلك بالجزء لا بالقيمةء فلذلك لم تجب الزكاة على من 
عنده عشر دنانیر وعشرون درهماً تساوي عشرة أو بالعكس . 


قلنا: نحن لم ندع أن التلفيق بين الكفارتين إخراج بالقيمة» بل قلنا: 
إن المانع من إخراج القيمة مانع من هذا التلفيق» وهو إبطال ما دل عليه 
النص من تعين الواجب» وأما تلفيق النصاب من النقدين فهو زيادة على 
محل الحكم» وفرق بين الزيادة على الحكم المنصوص والزيادة على محله 


)1( م وكذلك . (2) «#واحد» ساقطة من ٠‏ م 
(6 مشن المقرمات. (4) م: شکراً. 
(5) ما بين النجمتين ساقط ف هن : 
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حسبما بسطه الأصوليون في كتبهم» فثبت أن المشهور والحق متطابقان على 
عدم الإجزاء وهو المطلوب. 

الحالة الثالثة : أن يرسل المكفر الكفارات إرسالاً فلا يقيدها فى نيته 
بإفراد ولا تشريك› فالمذهب متمق على اللإجزاء في هذه الحالة» بل نقل 
الطرطوشي”" الإجماع على ذلك. 


فإن قلت : [ل] لم تحملوا“ حالة الإطلاق على حالة التشريك› 


قلنا: لما كان عرف الشرع في الكفارات الانفرادء وكان فعل المكفر 
بناء على حكم الشرع» وامتثالاً لأمره» وجب حمل أمره على الانفراد 
تصحيحاً لفعله» إذ هو قابل للتصحيح عند الإطلاقء ولذلك لو شرك لم 
يحمل على الصحة لانضياف المانع من القبول إلى الفعلء وهونية 
التشريك» ولما لم يكن التشريك“ في مسألة الدارين عرف في الانفراد لم 


(1) هو آبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الطرطوشي» يعرف في وقته 
بابن أبي رَنْدَفة» ولد سنة (451ه - 1059م). وله رحلة إلى المشرق كان عالما بالفقه 
ومسائل الخلاف والأصول والفرائض والأدب» له مؤلفات قيّمة منها: «سراج الملوك) 
و «الحوادث والبدع» و «بر الوالدين؛ وتعليقة في مسائل الخلاف والأصول توفي سنة 
(520ھ - 1126م). 
(انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 575 - 576 معجم البلدان لياقوت: 4/ 30. 
بغية الملتمس للضبي: 135 139. وفيات الأعيان لابن خلكان: 262/4 - 265. سير 
أعلام النبلاء للذهبي: 490/19 - 496. دول الإسلام للذهبي: 2/ 44. الديباج المذهب 
لابن فرحون 276 - 278. وفيات ابن قنفد: 60. شذرات الذهب لابن العماد: 62/4 - 
4. الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 219 - 220. الفتح المبين للمراغي: 17/2 18 
شجرة النور لمخلوف: 124/2 _ 125). 

(2) مش: قیل. 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من: مش. 

(4) مش: يحملوا. (5) «على» ساقطة من: م. 

(6) «التشريك» ساقطة من: مش. 
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يحمل عليه» وتقرر بما ذكرناه: أن الأصل فى الإطلاق الانفرادء وأن نية 
الإفراد مؤكذة للأصل» ونية التشريك ناقلة عن الأصل وصارفة إلى غيره. 
وبعد تمهيد هذا الأصل نرجع إلى مسألتنا فنقول: إذا شرك بين 
الكفارات في الأيمان كانت نية التشريك مقررة لثلث كل كفارة فى محلها 
الأصلي» وناقلة لثلثيها عنه إلى غيره» فوجب أن يبطل من كل كفارة ثلثاها 
المنقولان من محلهماء وتبطل فى العتق الثلاثة جميعاًء لأنه لا يتبعض ولا 
بح إلا ثلث الإطعام» وثلث الكسوة» وذلك سته بعد إلغاء الکن 
وأما الوجه الذي بسطتموه وقررتموه أتم تقرير فلا يخفى ما فيه من 
الضعف كما أشرتم إليه. وأما تنزيلكم ذلك منزلة الصفقة تجمع حلالا 
- إما جهالة [ثمن]” الحلال حين العقدة» وذلك مبطل للصفقةء 
وهو أمر خاص بالمعاوضات لا يتعدى إلى التبرعات” كهبة سلعة وخمر. 
وإما الاحتياط لأمر التحريم لاتحاد العقد فيعم جميع المعاملات 
معاوضاتها وتبرعاتهاء فينبغي أن يتأمل هذا التشبيه على أي وجه من الأمرين 
یکون. 
فهذا تمام النظر في مسألة الأيمان. والله تعالى أعله]“. 
الفرع الثاني: شرح الشريف التلمساني لحديث «التحبيب»: 
عطفا على سؤال السلطان أبي حمو موسى» شرح الشريف التلمساني 
حديث أنس بن مالك مرفوعاً «حْبْبَ إلَيّ مِنْ ذُنْيَاكَمْ: النْسَاءٌ وَالطْيبُ 
,حل ةة عَيْبِي فِي الصَلاةٍ: شرحاً مطولاء ثم روجع في الحديث 
(1) مش: في. 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من: مش. 


(4) انظر الدرر المكنونة للمازوني : (خ) 1/ 1198. المعيار للونشريسي: 47/2 50. 
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) 1 تقدم بما يوقف عليه في أثناء کلامه فأجاب عنه بجواب آخر» لذلك 
نتعرض إلى الشرح الأول لحديث «التحبيب») في الفقرة الأرلى» والشرح 
الثانى فى الفقرة الثانية. 


الفقرة الأولى: الشرح الأول لحديث «التحبيب». 

[وسئل الإمام العلامة سيدي أبو عبد الله الشريف]"* مسألة سأله 
عنها السلطان أمير المؤمنين المتوكل على الله الديانء ومجدد ملك آل 
زيان» ابو حمو موسی بن يوسف عبد الرحمن بن يحیی بن يغمراسن بن 
اله مد ال الجميع برحمته وأسكنهم فسيح الجنان** e‏ 
قوله اة : «حْبَّبَ إلى من ديام تَلائة : ا والط ,حولت و 
نی فی الصل5ۃ فن لم تكن الصلاة من الدنيا" فهو خلاف ا 


(1) ما بين المعقوفين عبارة «مش»: ومما سئل عنه أبو عبد الله الشريف المذكور - 
نفعني الله بشرفه» وبحبه وبحب طاهر سلفه. 

(2) ما بين النجمتين ساقطة من: م. 

(3) م: عن . 

(4) مش: ثلاثاً. قلت ولفظ «ثلاث» لا أصل له من طريق الحديث قال المناوي فى فيض 
القدير (370/3): «ومن زاد لفظ» ثلاث «فقد وهم» قال العراقي: لفظ ثلاث ليست 
في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى» وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظة ثلاثة وزيادتها 
مخلة للمعنى فإن الصلاة ليست من الدنياء وقال ابن حجر: لم تقع في شيء من 
طرقه وهي تفسد المعنى» بتصرف. 

(5) آخرجه أحمد في «مسنده»: 3/ 128. والنسائي: 61/7 وغيرهما من حديث ثابت عن 
نس بن مالك رضي الله عنه والحديث حسنه العراقي وابن حجر وصخحه الألباني 
(انظر: فيض القدير للمناوي: 370/3 - 371. صحيح الجامع الصغير للاألباني: 3/ 
7( . 

(6) مش: فأجاب عنه رضي الله عنه» بجواب آتلوه عليك لتستدل به على فضله» ویبدو 
لك غزارة علمه وقوة عقله» ونص جوابه رضي الله عنه: قد وقفنا - وفقنا الله وأياكم - 
على سؤالكم وعلمنا مضمنه» وحاصله أن النبي ي قال: «حبب إلي من دنياكم ثلاث 
النساء والطيب وجعلت فوة عيني في الصلاة) . 


)7( ما بين النجمتين ساقط من: م . 
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الحديث» وإن كانت من الدنيا فما معنى كونها من الدنيا؟ء وكيف يجتمع 
هذا التقدير مع قوله تعالى: «إكَما َة الذي ليث ّي" فإن الآية 
دالة على انحصار جميع أحوالها في اللعب واللهو. 

فأجاب: اعلم أن الناس في الصلاة على رأيين 

- الأول: إنها ليست من الدنياء فإذا اعتقدنا“ هذا الرأي قلنا الرواية 
المعروفة في الحديث" رواية الئسائي عن أنس) قال: قال 
رسول الله ي: «حْبْبَ إِلَيّ الئَسَاء وَالطيبُ” وَجُيلَّث فُرَهُ عَيْبِي في 
الصلاة؛ء وعلى هذا لا دلالة على كون الصلاة من الدنياء ولا معارضة 
بين الحديث وهذا الرأي 


ولو سلمنا صحة الرواية على الوجه الذي ذكرتم في السؤال”* لكا 


)1( جرء من آية 6 من سورة محمد. 

)2( مش : فنقول والله الموفق : إن . )3( م اعتمدنا 

)4( في الحديث» ساقطة من : 
المبرزي ين و والحفاظ لاعلا و النقاد اا کان إمام ص في ا ا 
على أضرابه وأشکاله وفضلاء دهره› له مؤلفات منها منها «السنن الكبرى» و «السنن 
الصغرى» و «الضعفاء و «عمل يوم وليلة" توفى سنة (303ه - 915م). 
(انظر تر جمته في : : وفيات الأعيان لاي خلکان : 77/1 78. معجم البلدان لیاقوت : 5/ 
2. الكامل لابن الأثير: 96/8. جامع الأصول لابن الأثير 195/1 - 197. اللباب لابن 
الأثير: 308/3. سير أعلام النبلاء لاذه : 4 _ 135. دول الإسلام للذهبي: 1/ 
4. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 123 - 124. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 
88. طبقات الشافعية لاوسنوي : 268/2 _- 269. تهذیب التهذيب لابن حجر : 1/ 36 re‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر: 16/1. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 239 _ 241 _ 
الرسالة المستطرفة للكتاني : 12/11 الفضل المبين للقاسمى: 192 - 206). 

)6( انظر تر جمته في ص613. 

(7) م: الطيب والنساء. تقديم وتأخير. 

(8) أخرجه النسائي: 61/7 - 62. باب حب النساء من كتاب عشرة النساء. من طريق سيار 
عن جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(9) «في السؤال» ساقطة من: م . 
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لنا أن نقول*”": ليس فيها ما يدل على أن الصلاة من الدنياء لأن قوله: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة» جملة فعلية معطوفة على أختها الجملة 
الفعلية التى قبلهاء وقصارى الأمر أنه ية ذكر اثنين من ثلاثة الثلاث 
وسكت عن الثالثة» وهذا جار على معهود كلام العرب» فكأنه ية لما ذكر 
اثنين من خصال الدنياء أعرض عن ذلك وقال: مالي وللدنيا وقد جعلت 
قرة عيني في الصلاةء وهذا يتم عند النحويين على القطع دون الإتباع› 
فالتقدير ثلاث بعضها: النساء والطيب» أو منها النساء والطيب» ولو اتبع 
لزم الاستيفاءء مثل* في هذا الباب الاقتصار على البعض قوله تعالى: 
افيه ٤ثا‏ بيتك كَمَامٌ إرَهِيمٌ 4 أي بعضها أو منها مقام إبراهيم ومثله من 
غير هذا الباب قول جرير , 
OE‏ حَيْيفَة أفلانا د OE‏ مِنَّ الْعَبِيدِ َنْب TT‏ 
فاقتصر على ذكر ثلثين وسكت عن الثلث الثالث وهم أحرار بني 
حنيفة» لأن ذكرهم لا يناسب قصده من الهجاء. وعلى"" هذا التقدير - 
وهو القطع - تجري فتيا"" ابن رَزْب”“ فيمن قال: فلان وصيّي على 


(1) ما بين النجمتين عبأارة م : لقلنا. 

(2) «ثلاثة» ساقطة من: مش. (3) مش: ومثاله. 

(4) جزء من آية 97 من سورة آل عمران. 

(5) هو أبو حرزة جرير بن عطية التميمي من کلیب يربوع ؛ الشاعر المشهورء کان فصیح 
اللسانء واسع الخيالء مرا في فجائه جيدا في رثائه» رقيقاً في غزله» توفی سنة 
(110ھ - 728م( (انظر ترجمته في : : الفهرست للنديم : 0. المؤتلف والمختلف 
للآمدي : 71. اختيارات من كتاب الأغانى للنص: 148/3 - 196). 

(6) م» مش: کانت. ۰ 


)7( م موالينا. 

)8( راجع دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب : 2/ 545. 
)9( مش : ننتین . (10) م على . 
(11) م فتوی . 


(12) هو آبو بكر محمد بن يَبْقّى بن محمد بن زرب بن يزيد الأندلس المالكي» قاضي 
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ولدې فلان وفلان» وله ولد غیرهما أنه ۰ على جميعهم» وإذا قال : 
ى احرار وفلان وله عبید غیرهما أنه يعتق الجميع» لأن التقدير 
عنده بعضهم ” و منهم فلان وفلان*› وذلك E‏ على العموم 
الاق بمافاة ولا مغارضة. 
الرأي الثاني : إن الصلاة من الدنياء ويكون قوله ية : «وَجُعلَّت فَهُ 
عَيِْي في الصَلاةٍ؛ دالا على الخصلة الثالثةء وخصها بهذه العبارة عناية بها 
وتعظيماً لشأنهاء كما يقول القائل: مررت بثلاث رجال زيد وعمري 
وأفضلهم عندي خالدء ولا يلزم إذا دلت الجملة على مفرد له موضع من 
الإعراب آن يكون لها موضع من الإعراب وهو كما قيل في قوله تعالى: 
ومن َع کان ٤اا‏ 0 إنه دال على آية ثانية معطوفة على مقام إبراهيمء 
كأنه قال: مقام إبراهيم» وأمن من دخله. 


ثم في بيان کونها من الدنيا وجهان: 
الوجه الأول: إن الصلاة وقع التكليف بها في الدنياء ووقع أداؤها 
والامتثال بها فيها. وأما الجزاء عليها وثوابها فهو في الآخرة» فهي بل 


= والفضل آلف كتاب «الخصال» فى الفقه على مذهب مالك عارض به كتاب 
«الخصال» لابن كابس الحنفي توفى سنة (381ه - 991م). 
انظر ترجمته في : 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 775/2 - 776 ترتيب المدارك للقاضي عياض : 
2 _ 633 سير أعلام النبلاء الذهبي: 16/ 411. المرقبة العليا للنباهي: 77 - 82. 
الديباج المذهب لابن فرحون: 268 _ 269 شذرات الذهب لابن العماد: 101/3 - 
2. شجرة النور لمخلوف: 100/1. الفكر السامي للحجوي: 117/3/2. 

(1) م: وأقال» وهو تصحيف بين . (2) م: عند بعضهم . 

(3) «فلان» ساقطة من: مش. 

(4) أي لا يرجع والكر: الرجوع (الصحاح للجوهري: 805/2. لسان العرب لابن منظور: 
3/ 240( . 

(5) م: التعميم. 


(6) جزء من آية 97 من سورة آل عمران. 
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وسائر" الطاعات دنيوية تكليفاً وأداءء وأخروية جزاء» وكذلك سائر 
المعاصى يصدق عليها أنها دنيوية وأخروية بالاعتبارين» وإنما اختصت 
بتحبيبها للنبي ا لتضمنها شوائب سائر العباداتء فإن ما فيها من الذكر 
والقراءة يجري مجرى الشهادتين اللتين هما عنوان الإيمان الذي هو أم 
العبادات وما تستدعي من المال في ستر العورة والطهور إن احتيج إليه 
يجري مجرى الزكاة» وما يحرم فيها من اقتضاء الشهوتين مدة التلبس بها 
يجري مجرى الصوم» وما وجب فيها من اللبث من المصلي مدة العبادة 
يجرى مجرى الاعتكاف» وما وجب فيها من التوجه إلى الكعبة يجري 
مجرى الحج» وقد جعل النبي با الطْوَّاف بالَْيْتِ صَلاة» وما وجب فيها 
من محاربة الشيطان” ما دام في محرابه يجري مجرى الجهاد» بل هو 
أعظم الجهادين» وما فيها من مجانبة کک يجري مجرى النهي» قال 
تعالی: ت اللو نی عن القحسا والشگر 4 وفيها ما ليس 
في شيء من العبادات كالقراءة والركوع والسجودء والخشوعء فحق لها أن 
ص بد الا ال 


الوجه الثانى: إن الصلاة مشتملة على مناجاة الرب جل جلاله» كما 
قال ل : «الْمُصلى ياجى رب وإذا كانت مناجاة الإنسان لملك من 


(1) م: وسائل . (2) م: إلى النبي. 
(3) سيأتي تخریجه انظر ص468. (4) م: الشياطين. 
(5) جزء من آية 45 من سورة العنكبوت. 

(6) م: وبمزید. (7) مش: للتحبب. 


(8) هو جزء من حدیث أخرجه أحمد فی مسنده (36/2) من حديث ابن عمر» والبغوي 
في «شرح السنة٤:‏ (86/3 - 87) عن البياضي» وله شاهد عند أبي داود: (82/2) من 
حديث أبي سعيد الخدري» وعند الحاكم في «مستدركه»  235/1(‏ 236) من حديث 
أبي هريرة . 
والحديث إسناده صحيح (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: 128/4 _ 129 
3 - 135. صحيح الجامع الصغير للألباني: (40/2» 41» 164). 
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الملوك المساوية له في الطبيعة البشرية ولواحقها"“ من أعظم اللذات عند 
أرباب الهمم» حتى أنهم يؤثرونها“ على [لذات]" المحسوسات الطبيعية 
الا فا طك اا لك للك ورت الارات الى ل 
نير اله ولا مل ولا شبه؟! وإنما جد هذه اللذة هن سلمت" اله 
إدراكه من آفات الخدر المانعة من الإدراك كالخدر في الأعضاء 
الخسماتة و تلك الافة هي غلبة الطبيعة المادية التي فيها بقايا أكلة أبينا 
آدم عليه السلام من الشجرة المنهي عنها على النفس المطمئنةء وإنما 

من ذلك أنبياء الله وأولياؤه. ولذلك كان ية يرتاح إلى الصلا“ 
إذا E‏ أمر» وقال کار : «أرخنًا بها با جال > واا ما فة 
الراوق من ذلك غلا نسل له وذلك في خایت ا اود عن 
(1) مش : ونواقصها. (2) مش: يوترونها. 


# ما بين المعقوفين عبارة «الذات» في جميع النسخ. 
(3) مش: والمريغية. ولعل الصواب و «المزاجية» كما يأتي ذ في الجواب اللاحق لصاحب 


الفتوى . 
(4) ابمناجاة» ساقطة من: م. 
(5) م: سلت. (6) م: عن. 
(7) «عليه السلام» ساقط من: مش. 
(8) م: إليها. (9) م: احترقه. 


(10) أخرجه أحمد فى «مسنده» 5/ 371. وأبو داود: 262/5. والدارقطنى فى «علله»: 4/ 120 
من حديث سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفيةء والحديث صححه 
الألباني (صحيح أبي داود للألباني: 3/ 941 _ 942). 

(11) هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستانى» أحد أئمة الحديث 
الرحالين في الأئاق لطلت ررغ غه خت اأحيد ين ل رالرملى والساي زاو 
عوانة وابنه أبو بكر» كان على درجة عالية من النسك والصلاح» من آثاره كتاب 
«السنن» و «المراسيل» و «الزهد» و «القدرا سنة (275ھ _ 888م) . 
(انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 4/ 1 _ 102. تاریخ بغداد 
الخطيب البغدادي: 9/ 55 _ 59. وفيات الأعيان لابن خلكان: 404/2 - 405. جامع 
الأصول لابن الأثير: 189/1 - 192. اللباب لابن الأثير: 105/2. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 13/ 203 - 221 دول الإسلام للذهبي: 1/ 167. البداية والنهاية لابن كثير: 
1 _ 56. تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 169 173 طبقات المفسرين للداودي: = 
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اك ينآ بي الجعد”. قال رجل من خزاعة: صليت E‏ 
ا ارش ب وقد ثبت في علم الأصول ا الحديث ' 


على أخص * محتملاته ا لا سيما إذا خالف الظاهرء ولو كان 


٤ nG » ٠ ۹‏ 
لامر كما وصفه لقال: أرحنا منهاء وإنما كان يي“ يرتاح لها ويلتذ بها 
لأنها جنة حاضرةء انظر قوله لل“ : «يفتَاح ال الط و 
«مَنْ تَوْضاً» و ت فت 0 ات الجئة» فدل ا أن ا ] و 
مفتاح الصلاة التي هي الجنة الحاضرةء وما ذاك إلا للذة المناجاة كما بيّناء 


= 207/1. طبقات الحفاظ للسيوطي: 265/ 266 شذار الذهب لابن العماد: 167/2 
8. الرسالة المستطرفة للكتاني: 11. الفضل المبين کک 6 - 184. تاریخ 
التراث العربي لسزكين: 233/1 - 238). 

)1( م“ مش : عن وهو تصحيف ظاهر . 

(3k)‏ ۴» مش: جعد. 

(2) هو آبو الجعد سالم بن أبي الجعد الأشجعي» مولاهم الكوفي» الفقيهء أحد الثقات 
من مشاهير المحدثين» كان من نبلاء الموالي وعلمائهم مات سنة (100ه - 718م). 
(انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 200. التاريخ للبخاري: 1/ 
7. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 243 244 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/ 
1. دول الإسلام للذهبي : 70/1. سير أعلام النبلاء للذهبي: 108/5 - 110. الكاشف 
للدذهبي : 11 342. البداية والنهاية لابن كثير: 189/9 190. تهذيب التهذيب لابن 
حجر: 432/3 - 433. تقريب التهذيب لابن حجر: 279/1 شذرات الذهب لابن 
العماد: 118/1). 

(3) أخرجه أبو داود في «سننه»: 262/5. تقدمت درجة الحديث. واجع ص: 178. 

(4) م: بعض. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: م. 

(6) انظر تخريج الحديث في ص: 543. 

(7) لفظ الحديث ساقه المصنف مختصرأ للاستدلالء وقد أخرجه أحمد فى «مسنده» 4/ 
5 - ۰146 153. ومسلم: 3 _ 119. وأبو داود: 118/1 - 6 ماجه: 
1. والترمذي : 77/1 - 78. والنسائی: 92/1 - 93 والبیهقی فى «سننه الكبرى»: 
78/1« 2 نخدي عفر بن الخطات رضي الله عنه. ا 

(8) مش: الظهور. 
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لكنك تعلم أن العبادات تجري مجرى الأدوية لإدواء المعاصي حتى تذهبها 
كما قال تعالى: إن ألمسَستِ يذهب ألسَيعَاتٍ4 فقد يكون الدواء لذيذا 
عند استعماله كما في الأدوية الحلوة العطرة» وقد لا تكون لذيذة» وما 
كان منها لذيذاً فليس القصد منه لذته» بل القصد منفعته في جلب الصحة 
أو حفظهاء كذلك العبادات قد تكون لذيذة وقت التلبس بهاء لكن القصد 
منها ثواب الآخرة» وأما لذتها العاجلة فلذة فانية» فلذلك كانت كسائر 
لذات الدنياء فهي لذة دنيوية» ولذة الصلاة من هذا الباب»ء فكأنه 
قال اة : حبَّبَ إلى من لذ دنياكم ثلاث: الطيب“» والنساء» ولذة 
الصلاة» فعلى هذا الوجه تنسب الصلاة إلى الدنياء وإلى هذا المعنى من 
فناء زهرة ال اا أشار إا ا e‏ الصعلوكى* 


(1) جزء من آية 114 من سورة هود. 

(2) «الصلاة» مكررة في :م . (3) م: لذات. 

(4) م: لذة الطيب. (5) م: اللذات. 

(6) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري» كان متصوفاً ومتكلماًء 
لقب «بسيد الطائفة» «وطاووس العلماء» من آثاره: «السر فى أنفاس الصوفية» و«دواء 
الأرواح» و«الفنا» توفي سنة (298ه - 910م) (انظر ترجمته في : فهرست للنديم: 238. 
طبقات الصوفية السلمي: 155 _ 163. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي: 7/ 241 - 249. 
الرسالة القشيرية: 18 - 19ء وفيات الأعيان لابن خلكان: 373/1 - 375. الكامل لابن 
الأثير: 8/ 62. سير أعلام النبلاء للذهبي: 66/14 - 70. دول الإسلام للذهبي: 181/1. 
طبقات الأولياء لابن الملقن: 126 136. مرآة الجنان اليافعى: 231/2 - 236 البداية 
والنهاية لابن كثير: 113/11 - 115. شذرات الذهب لابن العماد: 2 _ 230. تاریخ 
التراث العربي لسزكين: 2/ 454 _ 458). 

)7( م: ابن سهل وهر تصحيف . 

(8) «الصعلوكي» ساقط من: مش. 

(9) هو أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد العجلى النيسابوري الحنفي نسباً الشافعي 
مذهباًء المشهور بالصعلوكي» قال عنه الحاكم: «هو الإمام في الفقه والتفسير 
والحديث والعلوم اللغوية والتصوف. الشاعرء الكاتب» حبر زمانه» وخير أقرانه» توفى 
سنة (369ه - 979م) (انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 204 _ 205. 
اللباب لابن الأثير: 242/2. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 150/1 _ 151. = 
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قال القُسَيْري“: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق“ يقول: رأى 


الجرّير 


ي : الجنيد في المنام فقال له: كيف حالك يا أبا القاسم؟ 


ا طاحت تلك الإشارات» وذهبت تلك العبارات ومانفعنا إلا 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


الطبقات الشافعية للإسنوي: 35 - 36. سير أعلام النبلاء للذهبي: 16/ 235 _ 239 


دول الإسلام للذهبي :1/ 228. طبقات الأولياء لابن الملقن: 215. طبقات المفسرين 
للداودي: 152/2 - 156. شذرات الذهب لابن عماد: 69/3 _ 70). 

«قال القشيري» ساقطة من: مش . 

هوا القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري اورت الشافعي»› 
الملقب بزين الاإسلامء كان إماما مفسراً محدثا فقيهاء انتهت إليه رئاسة التصوف في 
زمانه من مصنفاته: «التفسير الكبير» و «الرسالة» و «لطائف الإشاراتا توفى سنة 
(465ه - 1072م). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1 . وفیات 
الأعيان لابن خلكان: 205/3 - 208. اللباب لابن الأثير: 38/3. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 227/18 - 233. دول الإسلام للذهبي: 274/1. مرآة الجنان لليافعي: 91/3 
3. طبقات الأولياء لابن الملقن: 257 261. طبقات الشافعية للإسنوي: 157/2 
8. البداية والنهاية لابن كثير: 107/12. طبقات المفسرين للداودي: 344/1 _ 352 
طبقات المفسرين للسيوطى: 73 - 74 شذرات الذهب لابن العماد 319/3 _ 322 
الرسالة المستطرفة للكتاني 166 - 167. 

: سمعت أبا علي . 

هو أبو علي الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الشافعي المعروف بالدقاق» تبحر 
في النحو واللغةء وبرع في الأصول والفقه» ثم سلك طريق التصوف» وتوفي سنة 
(406 - 1015م( . 

(انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 178/1. البداية والنهاية لابن 
كثير: 12/ 13. طبقات الشافعية للإسنوي: 1/ 203 204 شذرات الذهب لابن العماد: 


.(180 /3) 


مش : الجرير. 

هو أبو محمد أحمد بن محمد الحسين الجريري» أحد أئمة الصوفية» ومن كبار 
أصحاب الجنيد» توفي سنة (311ه - 923م) (انظر ترجمته في : الرسالة للقشيري: 23 
طبقات الصوفية السلمي: 261 - 264. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 430/4 _ 434. 
الكامل لابن الأثير: : 8/ 145. طبقات الأولياء لابن الملقن: 71 - 76. البداية والنهاية 
لابن کثیر: 11/ 148). 

م: قال . 
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تسبيحات”“ كنا نقولها في الغدوات. أشار إلى تلك اللذة الفانية. وأما 
التسبيحات فهي من الباقيات لالت التي هي خير ثواباً وخير أملاً. 

في التفسير أنه: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

وقال الأستاذ أبو القاسم سمعت أبا سعيد الشجامي” كذا يقول: 
رأيت الشيخ الإمام أبا سهل الصعلوكي في المنام» فقلت أيها الشيخ: فقال: 
دع الشيخ! فقلت: وتلك الأحوال التي شهدتها؟ فقال: لم تغن عنا شيئاًء 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بمسائل كان يسأل عنها العجائز› 
فعنی أن تلك الأحوال لذات فانية ولم يبق إلا ثواب المسائل التي كان 
يسال عنهاء وذلك أن تلك الأحوال لا تنقع ما دامت فإذا صارت 
هيئات راسخة في النفوس سميت في لسان القوم افا وفي لسان 
الحكمة ملكات» وحينئذ تبقى بعد الموت منتفعاً بهاء فإن لم تكن ترسخ" 
ذهبت رأسأء فإن كانت تلك الأحوال صادرة عن عبادات” بقى ثوابها 
مدخراً إلى الآخرةء وإن لم تكن عن عبادة بل عن سماع أو نحوه ذهبت 
بأصلها ولا ثواب لها في الآخرة» ومن هذا المعنى - أيضاً - قول الشيخ أبي 
عل( عمر بن اا 0 عند موته رحمه الله تعالی : 


(1) مش: تستبیحات وهر تصحيف . (2) م: النار. وهو تصحيف ظاهر . 

(3) مش: الصالحيات وهو تصحيف _ أيضاً. 

(4) انظر: جامع البيان للطبري: 9/ 15/ 254. أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1241. 

(5) م: الشجام. (6) مش: العْجز. 

(7) مش: يعني . 

(8) «مقامات» ساقطة من: مش. قلت: وقد كان أوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسنة 
غير أن كثيراً منهم حادوا عن الطريق السوي وغلوا في البدع والانحرافات في الفكر 
والسلوك (انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي: 211 وما بعدها. مجموع الفتاوى لابن 
تيمية : 11/ 18. مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 138). 

)9( ما بين النجمتين ساقط من: م. 

(#) وکنيته على الظاهر هى: (أبو حفص» أو «أبو القاسمة (انظر المصادر اللاحقة). 

(10) هو شرف الدين أو - حفص عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصلء المصري المولد- 
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e‏ َا قَد لَقَيتُ فُقَذ صَيَعْتُ أيّامي 
١‏ ظَفِرَّث رُوجي بِهَارَمَنا وَاليَوْمَ أخسِبُهًا أضعَات أخلام 
أشار - رحمه الله - إلى أن حظه إن لم يكن إلا تلك الأحوال الفانية 

فقد ضاعت أيامه» ولله دره ما أملح التعبير عنها بأضغاث أحلام! لأن 

أضغاث أحلام هي المرائي التي ليس لها حق باطن"". ولما كانت الدنيا 
اا بال إلى الآخرة بقوله با «الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا من 
نومهم» ٠»‏ صارت تلك الأحوال إن لم يكن لها أثر في الآخرة أضغاث 

أحلام. وأخبرنا شيخنا الإمام أبو عبد الله الآبلي” _ رحمه الله تعالى - 

قال: أخبرني الفقيه أبو عبد ٤‏ اتن الخداد" قال لما ورد غلا بد 

فاس الشيخ العارف أبو زيد“ الهزميري” رضي الله عنه» كنت أنتابه 


إ 
أَمُنِيّة 


= والوفاة» المعروف بابن الفارض» كان سيد الشعراء في عصره وناظم قصيده التائية في 
السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد (وحدة الوجود) وقد جرحه غير 
واحد بسببهاء توفى سنة (632ه _ 1234م) (انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 454/3 455 طبقات الأولياء لابن الملقن: 464 - 465. سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 368/22 - 369 ميزان الاعتدال للذهبي: 214/3 - 215. البداية والنهاية لابن 
كثير: 13/ 143. تكلمة إكمال الإكمال لابن الصابوني: 264 - 265. لسان الميزان لابن 
حجر : 4/ 317. شذرات الذهب لابن العماد: 149/5 - 153). 

(1) مش: المرائي ليس لها باطن . 

(2) هذا الحديث مشتهر بلفظ «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» وقد أورده أبو حامد الغزالي 
مرفوعاً إلى النبي ية في الإحياء (4/ 23) ولا أصل له مرفوعاً وإنما يعزى إلى علي بن 
أبي طالب . (انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي: 691. تمييز الطيب للشيباني: 200. 
الفوائد المجموعة للشوكاني : 6. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : 137/1( . 

(3) انظر ترجمته في شيوخ الشريف ص97. 

(#) ولعله عيسى بن حداد أحد طلبة علي بن حرز (انظر جذوة الاقتباس للمكناسي : 2/ 502). 

(4) م: أبو سعید. 

(5) هو أبو زيد عبد الرحمن الهزميري» أحد العلماء العاملين» كان عارفاً بالحساب 
والتعاليم والهيأة وغيرها وعنه أخذ أبو العباس ابن البنا توفي بمدينة فاس بعد انصرافه 
من تلمسان سنة (706ه - 1306م) (انظر ترجمته في : وفيات ابن قنفد: 76. سلوة 
الأنفاس للكتاني: 52/2. نيل الابتهاج للتنبكتي: 164 - 165 لقط الفرائد للمكناسي: - 
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بالزيارة» وكنت أتردد إلى الشيخ”" أبي محمد الفشتالي رضي الله عنه» فكان 
يسألني عن الشيخ أبي زيد» إلى eT‏ أترى الشيخ أبا زيد 
أين يصلي الجمعة اليوم؟ فقلت: لا أدري» فخرجت من عنده إلى الشيخ أبي 
زيد» فلما سلمت عليه قال لي: سألك الشيخ أبو محمد أين أصلي الجمعة؟ 
لقد حجبته تلك الركعيات أن يعلم أين أصلي الجمعة» فعجبت من 
مكاشفته*“ عنه ٠‏ ثم انصرفت راجعاً إلى الشيخ أبي محمد» فلما سلمت 
عليه» قال لي: قال لك الشيخ أبو زيد حجبتني تلك الركعيات» قل له 
لاقطع الله عني تلك الركعيات! فانظر هذا من الشيخين وما تضمنه كلامهما! 
أشار الشيخ أبو زيد إلى اللذة العاجلة بالصلاة وأن الالتفات إليها حجاب»› 
وأشار الشيخ أبو محمد إلى ثوابها الأخروي الباقي ‏ رضي الله عنهما - 
فهڏا هو الوجه الآخر من كون الصلاة من الدنياء وقد أطلنا الكلام في ذلك . 

وأما إيثارها على أختيها من لذتى النساء والطيب” بان جعلت قرة 
العين في الصلاة“ فلأن اللذة بها عقلية روحانيةء لأن اللذة تابعة للإدراك 
قوة وضعفأء ولمرتبة المدرك فى الجمالء ولما كان جمال الحضرة الإلهية 
فوق كل جمال»* بل كل جمال كالظل* وكانت النفس تدرك تلك اللذة 
الروحانية العقلية بذاتها لا بتوسط آلة جسمانية» كان إدراك النفس للحضرة 
الإلهية في حال المناجاة أتم إدراك لأجمل مدرك فكانت اللذة التابعة له 
أكمل لذة - هذا منا تطفل على ما لم ندق»ء ومن الله أسأل العفو عن الكلام 


= 16 درة الحجال للمكناسي: 78/3. جذوة الاقتباس للمكناسي: 410/2» شجرة 
النور لمخلوف: (201/1). ٠‏ (1) مش: للفيخ. 

(#) الكشف هو أحد أصول الطرق الصوفية وتليه مرتبة التجلي› > ودعوى الكشف والتجلي 

هي التي جرت القوم إلى اعتقاد الحلول ووحدة الوجود ثم ادعاء الربوبية المطلقة. 

(انظر رسالة التصوف ضمن رسائل الجزائري: 3/ 156). 

(2) «عنه» ساقطة من: م. 

(#) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي: 164 165. 

(3) م الطين» وهو تصحيف ظاهر. 

)4( في الصلاة» ساقطة من: مش. (5) ما بين النجمتين ساقط من: م. 
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في مثله - على أن في الحديث أسراراً صدور الأحرار قبورهاء وفي مثلها 
يقول الشاعر : 
ااا ایا کے ا 
إن تطة E EEE‏ اماو الا 
وأما الجواب عن قولكم إنه يلزم أن تكون الصلاة لعباً ولهوأً 
فاعلموا - وفقكم لله - أن هذه العبارة وهي قوله: «إَما لوه لديا ليب 
وهڇ هي من باب قصر الموصوف على الصفة› وهي قصر قلب رد 
على من زعم من الكفرة منكري الآخرة ألا خسر ولا ربح" إلا في الدتياء 
ومن المعلوم أن قصر الموصوف على الصفة إنما هو مبالغة على طريق 
المجاز لا تمكن فيه الحقيقةء» لأن كل ذاتِ لا بد لها من صفات متعددة 
أو ثبوتية أو سلبية أو مختلفة» فيستحيل حصر أحوالها فى صفة واحدة 
نالرت ا ن ا دوا 
سيما في قصر القلب لم يلزم في العبارة عنه لوازم الحقيقة» لا سيما في 
هذه المادة الخاصةء انظر كيف قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: 
...شا ليو الايا ليب وو وزيتة وفاخ بتکم وکا في الامو 
اکر 4© فحصرها في ست حالات» وهي أحوال الإنسان ما بين مبدئه“ 


ومحتضره» وحين أراد الإبلاغ في ذمها حصرها في أخس هذه الأحوال" 
7 و ا ب واللھوء إذ هما حالة الطفولية من عمر الإإنسان. 


(1) جزء من آية 36 من سورة محمد. 

(2) انظر قصر القلب في : البلاغة العربية للدكتور بكري شيخ أمين: 180. 
(3) مش: لارجح» وهو تصحيف . (4) م: موصفات . 

(5) «أوثبوتية» ساقطة من: مش. 

(6) جزء من آية 20 من سورة الحديد. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: م. 

(8) مش: وهو. 
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وإذا عرف القصد من الآية لم ينقض ذلك بما تشتمل عليه الدنيا من 
الخير» كيف وقد قال بي في الدنيا: «إنَهَا مَرْرَعَةٌ الجِرّة». وقال: «الدنيا 
مَطِيَةُ المُؤْمِنِ بها يَبلْعُ الحْيْرَء وَعَلَبْهَا ينجو من الشَر“» فصح - بما 
ذكرناه - الجواب عن كل واحد من الرأبين في الدنيا والتقصي عن 
الاعتراضات المورودة في ذلك والله ولي التوفيق» وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم e‏ 


الفقرة الثانية: الشرح الثانى لحديث «التحبيب»: 

[ولما وصل الجواب روجع _ رضي الله عنه - في الحديث المتقدم 
بما د ق عله في ناء“ کلامه فقال : 

اللحمد لله - وفقنا الله وإیاکم - تصفحت صحيمة السؤال الذي کتبتم ۰ 
فاعلم [أنه لا ارتياب]“ في كون النساء والطيب من لذات الدنياء وأما 
الصلاة فكونها من لذات الدنيا أمر خفي أوضحناه” أتم إيضاح» وشرحناه 
أبسط شرح. وتلخيص السؤال أن يقال: إن كان النساء والطيب محبوبين 
إلى النبي ية من أجل ضرورة المادة الجسمانية» والمزاج"" المناسب» فَلمَ 
خصًا بالذكر بين غيرهما من المحبوبات المزاجية؟ 


(1) حديث لا أصل لهء قال السخاوي: «لم أقف عليه مع إيراد الخزالي له في الإحياء» 
(انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي: 351. كشف الخفاء للعجلوني: 412/1. تمييز 
الطيب من الخبيث للشیبانی : 91) . 
قلت: وقد أورده الغزالي في باب 2 الذنوب إلى صفات العبد» ومعناه صحيح 


(2) م: ٠‏ لم أقف عليه. 

(4) انظر: الدرر المكنونة للمازوني : م ج: 2 21ب المعيار المعرب للرنشريسي : 12/ 
0 - 177. 

(5) مش: وروجع . (6) م: تفقد. 


(7) «أثناء» ساقطة من: م. 
(8) ما بين المعقوفين عبارة «م٠:‏ أن الارتياب. 
(9) م: قد. (10) م: المزاح . 
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فقد كان الرسول بيو يحب الدباء - كما أشرتم في السؤال - ففى 
حديث أبي طالب قال: «دخلت على أنس بن مالك" وهو يأكل القَرْعَ 
و يقول: يا 2 شجرة ما اف إل لحب رسول الله ا 
اك احرج الترمدى 4 وناد كان رسول ا و ن الحلف 
وَالعَّسَلَ» أخرجه الشيخان*( عن عائشة. وفي حديث ابني بسر“ قالا*: 
«دخل علينا رسول الله عو فقدمنا له ر وتوا وکان يحب الربد والتَمرّ 
أخرجه آبو داود"'. وعن ابن عباس" قال: «كان أحب الطعام إلى 


رسول الله ية التُريد من الخبز والثريد من الحيس»”“ أخرجه أبو 


(1( انظر تر جمته ص ': 613. )2( م والعسل . 
(3) (وهو») ساقطة من : م“ مش . 


(6) انظر ترجمته ص: 417. 

(7) اخرجه الترمذي: 284/4. في الأطعمة» باب ما جاء في أكل الذبّاء قال الترمذي: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. 

(8) أخرجه البخاري: 557/9 في الأطعمة. باب الحلوى والعسل ومسلم: 75/10. في 
الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» وأبو داود: 4/ 107. 
في الأشربة› باب في شراب العسل والترمذي: 273/4 - 274. في الأطعمة» باب ما 
جاء في حب النبي ية الحلواء والعسل» وابن ماجه: 1104/2. في الأطعمة باب 
الحلواءء والبغوي في «شرح السنة١:‏ 308/11. من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)9( م» مش: ابن بشير. وهو تصحيف. وهما صحابيان عبد الله المازني وأخوه عطية 
السلميان (انظر الكاشف للذهبى: 3/ 395. تهذيب التهذيب لابن حجر: لابن حجر: 
٠ . (286/12‏ 

(#) م» مش: قال. 

(10) انظر ترجمته ص : 178. 

(11) أخرجه آبو داود: 176/4 - 177. باب في الجمع بين لونين في الأكل» وابن ماجه: 
2. من حديث ابني بسر السلميين. (انظر صحيح الجامع الصغير للألباني: 4/ 
28). 

(12) ستأتي ترجمته انظر ص318. 

(13) الحيس: طعام يخلط من سمن وتمر وأقطء وقد يجعل عوض الأقط دقيق أو فتيت 
(النهاية لابن الأثير: 467/1). 
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5 والترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : (وضعت بين يدي 
رسول الله ية قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع» وكان” أحب الشاة 
إليه* أخرجه (كذا)* *“. وعن عائشة رضي الله عنها 2 «كان أحب 
الرات .ال رسول الله َة الحلو البارد» أخرجه الر ٠‏ 

فهذه بادك تدل على عدم حصر المحبة في النساء والطيب»› 
كان محبة النبى مه لها لا من ضرورة المادة ومناسبة مزاجه الخاص» بل 
ورا ا ت اک 


[فنقول في الجواب وبالله التوفيق] : 


أما حديث الخصال الثلاث فليس في ظاهره ما يدل على الحصر»ء بل 
إن كانت دالة فمن جهه المفهوم العددي» وقد علمت ما فيه من الخلاف› 
ثم إن سلمنا دلالة المفهوم فقد نقول: إنما خص النساء والطيب بالذكر 
لأنهما أحب المحبوبات الجسمانية إليه» ولذلك عبر الشرع فيهما بلفظ 


(1) أخرجه أبو داود: 147/4. باب في أكل الثريد من حديث ابن عباس» وقال: وهو 
ضعيف (انظر : ضعيف الجامع الصغير للألباني: 4/ 169). 


)2( م وکانت. 
)4( ا اا TT‏ 4/ 277. باب ما جاء فی في ي اللحم کان أحب إلى 


رسول الله ا وفي ‏ مختصر «الشمائل» للألباني : 96 بلفظ : النبي ا ۰ فدفع إليه 
الذراع - وكانت تعجبه - فنهش منها «قال الترمذي» هذا حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه الترمذي فى «الجامع | ٠‏ 308/4. باب ما جاء أي الشراب أحب ! 
خر في «الجامع 
رسول الله بل وفي مختصر الشمائل للألباني : 112 وأخرجه اخ في (مسنده»: 6/ 
38. والحاكم في «مستدركه»: 4 من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث 


صححه الحاكم ووافقه الذهبي (انظر: صحيح الجامع الصغير للالباني: (4/ 198). 
(6) ما بين المعقوفين في «م» عبارة: فأجاب: الحمد لله. 
)7( م عير . 
(8) «الشرع؟ ساقطة من : م 
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«(حبْب»» فإنه بلغ من أمظ خت أو أحب» ولم یرد هذا الافظ إلا کی 
الخصال الثلاث» والإنسان إذا قال: حَبْبَ إلى كذاء كان أدل على تعلق 
قلبه به“ من لفظ أحب أو أحببت» وقد نقول: إنما خص النساء والطيب 


تأمل قوله تعالی: ولک اله بب یکم الین وينه في نویک وکر 


إك آلكثرَ ومسو مان4 الآية» كيف تجد ذلك أبلغ من تقدير قوله 
تعالى : ولكنكم تحبون» وأحببتموه» والسبب فيه أن الصيغة تدل على قصد 
الفاعل» وقصد الفاعل القادر” العالم للشيء المفعول يدل على رسوخه في 
الثبات» بخلاف ما حصل منه بطريق الاتفاق . 


فأما ها تة الاأخاذث المجلوة قالفخة فة جمانة لا روخانة 
فبها» فقد قال أبو هريره رصی الله عله : (ما عاب رسول الله ا AR‏ وط 
إن اشنهاه آكله اوإن كرهه ركه اخرجه الشيخان . 


فهذا يدل على أن محبته لذلك شهوانية لا روحانية» وفى حديث 
الترمذي عن الزهري : «أن رسول الله بيه سنل: أي الشراب أطيب؟ 
فقال: الحلو البارد»» فهذا الحديث يفسر رواية عائشة رضى الله عنها 


(1) «به» ساقط من : مش . 

(2) جزء من آية 07 من سورة الحجرات. 

(3) «القادر» ساقطة من: م. 

(4) مش: ما تضمنه. 

(5) متفق على صحته» أخرجه البخاري: 547/9 في الأطعمة: باب ما عاب النبي يها 
طعاماً . ومسلم : 14/ 26 باب لا يعيب الطعام. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) ستأتي ترجمته انظر ص: 324. 

(7) أخرجه الترمذي فى الأشربة: 308/4.باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى 
رسول الله ب وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفة» : 10/ 426 - أيضاً - مرسلاً. 
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المتقدمة: أن أحب الشراب إلى رسول الله ية الحلو البارد»ء وأن المراد 
بهذه المحبة التابعة للطيب أي الشهوانية - أيضاً -. 


وقد تکون المحبة RD EE‏ روحانية کما ورد فی حدیث 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما كان الذراع أحب إلى رسول الله بيا 
ولكن كان لا يجد اللحم إلا غباًء وكانت تعجل إليه لأنها أعجلها نضجا» ‏ 
م 0( 


وقد جمع المفسرون في الذراع عللاً شهوانية وطبيّة» فقالوا: إنما كان 
وسزل اله 4 بجا لها .وس ر مع زيادة لذتها وحلاوة 
مذاقها وبعدها عن مواضع الأذىء وألا کان رسول الله ی ينهشها 
روأه الشيخان عن بي هريره فال : «انهسوا* الحم تسا نه اها وَأمْرَأ 


خر جه الر سى عن عبد الله بن الحار a‏ 


(1) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 188. 

(2) م: طبيعية. ٠‏ (3) م: لا لحكمة. 

)4( ما کانت . 

(5) أخرجه الترمذي في الأطعمة: 277/4 - 278. باب ما جاء في اللحم كان أحب إلى 
رسول الله ية . قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(6) مش: يعجب بها. 

(7) م: وكذلك. 

(8) كذا في رواية الترمذي» وفي «م» و «مش»: «انهشوا» والمراد بالنهس: أخذ اللحم 
بأطراف الأسنان» والنهش: الأخذ بجميعها (النهاية لابن الأثير: 136/5) قلت: 
وکلاهما من باب قطع . 

(9) آخرجه ر في الأطعمة: 4/ 276. باب ما جاء أنه قال: انهسوا اللحم نهسا. 
قال عقبه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم وقد تكلم بعض أهل العلم 
فيه (انظر تهذيب التهذيب لابن حجر: (6/ 376). 

(10) هو أبو محمد عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 
القرشي المدني أمير البصرة» ولقبة «ببة» قال ابن عبد البر: أجمعوا على توثيقه - توفي 
سنة (99ه 717م) وقيل غير ذلك. ۰ 
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ولعلك تقول: إن كانت محبة النبي ية للأمور المذكورة في 
الأحاديث المجلوبة من ضرورة المادة الجسمانية» فما بال الأكابر من 
الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم يُقَّفون آثاره فيها؟ حتى قال 
أنس بن مالك: «فلم زل أحب الدبّاء بعد ذلك" وقال أبو أيوب” في 
الشوم: «فإئي أَكُرَهُ مَا كرت وهلا صار ذلك كالطول والقصر» 
زالعافي: والترات وغو لك ف الات الا اللو اد اا 
فليس للطويل أن يتقاصر» ولا للقصير أن يتطاول رغبة في التشبه باعتدال“ 
قده القويم؟ فتأمل الآن ما e‏ عن وهمك» واعلم أن اللواحق 
للنبي ية من الصفات والحركات» بل وللإنسان”“ مطلقاً قسمان: 


أحدهما: ما يلحقه من جهة المادة الجسمانية ولا مدخل فيها للنفس 
الإنسانية» كالطول والقصر والبياض والسواد» وأمثال ذلك» فهذا لا معنى 


القسم الآخر: ما يلحقه عن النفس بواسطة القصد والاختيار كالأفعال 
عبادة أو عادة» ففى هذا القسم کون الاش بالنبی مہ 


= (انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد: 24/5 ۔ 26» 7/ 100 - 101. التاريخ 
الكبير للبخاري: 5/ 63. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 30/5 - 31» الاستيعاب 
لابن عبد البر: 885/3 - 886 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 211/1 _ 214. أسد 
الغابة لابن اثير: 139/3 - 140. سير أعلام النبلاء للذهبي: 529/3 531. الكاشف 
للذهبي: 78/2. تهذيب التهذيب لابن حجر: 8 - 181 تقريب التهذيب لابن 
حجر : 1/ 408). 

(1) تقدم تخريجه قريباً. انظر ص 187. 

(2) ستأتي ترجمته انظر ص: 347. 

(3) أخرجه مسلم: 9/14 في الأشربة. باب إباحة أكل الثوم. من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه. 

(4) مش: السابغة. )5( م: باعتبار. 

(6) «بل» ساقطة من: م. 

)7( مش : من الاسان: 
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أما ما كان من ذلك ظاهر القربة فواضح التأسي به فيه" 


وأما ما خفي فيه حكم القربة” فهو الذي يلتبس بالجبلي ٥‏ العختن 
التباساً يصير فيه“ الحد الفاصل بين القسمين مشتركاًء كاشتراك الخطوط في 
النقطة والسطوح في الخطوط كما أن بين الحلال البين والحرام البين 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» ولذلك قال ي : «من انَقّى الشَبْهَاتِ 
REE‏ ديه وعَزضه» وقال: «َع مَا يَريبْكٌ إلى ES TU‏ 
وقال : lL N‏ 
o‏ 


6 سواء 


وقال عمر: «كنا ندع تسعة أعشار الحلالِ مخافة أن نقع“ في 


(1) «فيه» ساقطة من: مش. (2) م: القرينة. 

(3) مش: الجلي. (4) م: به. 

(5) هو جزء من حديث متفق عليه: أخرجه أحمد فى «مسنده»: 4/ 269» 270 والدارمى 
في «سننه»: 2/ 245. والبخاري : 126/1. 4/ 290„ ومسلم: 26/11 - 28. وآبو داود : 
3 - 625. واېن ماجە: 1319/2. والنسائي: 241/7 243. والترمذي: 511/3 
والبغوي في شرح السنة: 12/8 - 13 من جديث التعمان بن بخ : 

(6) أخرجه أحمد فى «مسنده: 200/1. والدارمى فى «سننه» :2/ 245. والنسائى: 327/8 - 
8. والترمذي : 668/4. والحاكم في «مستدركه»: 2/ 13. 4/ 99. والبغوي في «شرح 
السنة: 16/8 - 17 من حديث الحسن بن علي . 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح› وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي 
(انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي: 346. التمييز للشيباني: ٠90‏ الدرر المنتشرة 
للسيوطي : 118. صحيح الجامع للألباني : 3/ 144. إرواء الغليل للاألباني: 7/ 155. 156 
غاية المرام للاألباني: 130). 

(7) أخرجه ابن ماجه: 1409/2. والترمذي: 4/ 634. والحاكم في «المستدرك١:‏ 319/4. 
من حديث عطية السعدي. قال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير: 
6 85 - 86. 

(8) م: أقع . 
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الحرام»» وتلك ن بعينها إن اتخذت من حيث هي نهاية الحلال نهي 
عن تعديها قال تعالى: لَك ڈو ا ی توما وإن اتخذت من 
حيث هي بداية الحرام نهي عن قربهاء» قال الله تعاڵی : َلك حدود د أله 

. وإذا فهمت هذا فى المنهيات فافهم مثله في المأمورات 
Po O eer e‏ 
البراءة““ عن عهدة التكليف» وذلك كخسل جزء من الرأس مع لوج في 
الوضوء» وإمساك من الليل مع النهار في طرفيه“ في الصيام» حتى أن 
الفعل الذي لا يتعدد كالركوع والسجود إذا اتصف بالوجوب انسحب على 
عد ا م أ الاصرل لعت الررف على القدر 
الذي لا يجزىء أقل منه» ولذلك عد الإمام ابن الخطيب”“" هذه المسألة 
فرعاً من فروع ما لا يتم الواجب إلا به» فمن أجل هذا ينسحب حكم 
التأسي على الأفعال المحتملة للعبادة. 


هذا وفي تقبيد النفس الأمارة بسلسلة التأسي دواء لإدواء الهرى› 
(1) «الحدود» ساقطة من : م 


(2) جزء من آية 229 من سورة البقرة. 
(3) جزء من رية 187 من سورة البقرة. 


)4( م نتيقن براءته . (5) م صرفيه . 
(6) مش: جمعيه. (7) م: کثیر. 
(8) مش: الوقوع. 


(9) م: عدم. وهو تصحيف . 

(10) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الإمام الرازي› 
ابن خطيب الري» ذو الشهرة العاليةء كان له اليد الطولي في العلوم الفلسفية والفقهية 
والعربية والوعظ باللسانين العربي والعجمي» من مصنفاته: «المحصول» و «المطالب 
العالية» و «نهاية العقول» والتفسير الكبير توفي سنة (606ه - 1209م). 
انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير: 2 8 وفیات الأعيان لابن خلكان: 4/ 248 - 
2 سیر أعلام النبلاء للذهبي: 21/ 500 - 501 دول الإسلام للذهبي: 112/2 - 113. 
البداية والنهاية لابن كثير: 55/13 56. لسان الميزان لابن حجر: 429 _ 4/ 426 
شذرات الذهب لابن العماد: 5/ 21 _ 22. الفكر السامي للحجوي : 2/ 4/ 337. 
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وتقویم بالتقرب" إلى الخلق النبوي» فكان كتصويب الخشبة بالمبالغة في 
تبعيدها عن الاعوجاج المهروب عنه إلى مقابلة الزائد على الوسط 
المطلوب لكي يقف بعده على الصواب والاعتدالء ثم استمع الآن بقلبك 
تلاوة الشز فة عليك . 


واعلم أن الأفعال الاختيارية النبوية““ مطلقاً صادرة عن قصد بعد 
استعداد القلب لنبوي ادات المحركة عن الحضرة القدسية“ بواسطة 
أصبعي الرحمن”” وكلا الأصبعين في حت القلب إقامة e‏ معهاء لقول 
النبي اا في فرینه الجني : إلا أن الله أعَانِي عله أْسْلَمَ > قلا يمني إلا 
e Ec‏ . فکان القلب النبوي بالإطلاق مورداً للخطرات الخيرية› فاق (10) 
ا في جميع أفعاله توجيه القلب لواردات الخيرء وتعريض للنفحات 
الربانيةء فلذلك كان اتن عمر يدير راحلته حہٹث کان رسول الله کا يدير 
راحلته» ويتبع مواطن نعله وكان أنس يحب الدباء» وأبو أيوب يكره الثوم» 
غل ان ایت آي انوب ر الق الق ٠‏ برل اه تال 
فافهم هذا فما أظنك بعده خت في درك شي ء من أمثال هذه 
الطيب والنساء» 0 


(1) م: بالتقریب. (2) م: الأوجاع. 
(3) م: اسمع. (4) مش: في النبوة. 
(5) م: النوي. (6) مش: القديمة. 
(7) مش: كذا الرحمن. (8) م: للزيغ. 


(9) أخرجه مسلم: 157/17. في صفة القيامة والجنة والنار: باب تحريش الشيطان وبعثه 
سرياه لفتنة الناس. وآن مع كل إنسان قرينا. والبغوي في شرح السنة»: 14/ 409. باب 
فتنة الشيطان» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(10) م: في اقتفاء. ) (11) مش: أثره. 

(12) م: أن في حديث أبي آيوب مانشير. 

(13) م: الطب. 

(14) م: يختج . 
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فما" الطيب فقد عُلِمَ من عِلْم الطب أنه يقوي الأروح الحاملة 
للقوى الباطنة النفسانيةء أعني الخيال والوهم وخزانتيهماء وينقص عنها 
الأوضار” اللاحقة عن بخارات الأغذية يستعد عند صفائها. لقبول الصور 
وحفظهاء والمعاني”“ وذكرهاء ولكمال تلقي الوحي من الملك إلى أن یمین 
للنبي يه ما أوحي إليه قال الله تبارك تعالى: لإا قرات ايح فرام ا م 
إل عبتا بيَاتمٌ#“ أي اقبله واحفظه حتى يتبين لك ولهذا المعنى أشار إلا 
في حديث أبي أيوب: ني أناجي مَنْ لا تُتَاجُودً» فظهر أن في محبة 
الل ك را 


أما النساء ففي محبتهن حکمتان: 

# الحكمة الأولى: تتعلق بالنكاح: وهي أن الله تعالى خلق الإناث 
محلا لبروز الحيوانات» كما قال تعالى في النساء بالنسبة إلى النوع 
الإنساني» اؤ ڪرت رث ک4 فكان في ذلك بقاء النوع الإنساني وبقاء 
أنواع الحيوانات» لكن لو خلت النفوس الحيوانية في ذاتها عن مقارنة 
الشهوة لم يكن منها” حرث» ولأدى إلى انقطاع أصل” النسل الذي به 


)1( م 

(2) م: والوضر: هو وسخ الدسم رل ا 2 لقا واه ,تة 
وما تشمه من ريح تحبها في طعام فاسد (القاموس المحيط للفيروز آبادي: 634). 

(3) م: وللمعالي. 

(4) آية 18» 19 من سورة القيامة . 

e (5)‏ أخرجه البخاري: 2/ 339 في الأذان. باب ما 

في الثوم النيء والبصل والکراث. ومسلم: 49/5 - 50. في المساجد» باب نهي 

الشوم والبصل ونحوهما عن حضور الجماعة» وأبو داود: 170/4 - 171. في 
الأطعمة باب في أكل الثوم. والبغوي في «شرح السنة: 388/2 - 389 باب من أكل ٠‏ 
الوم فلا يقرب المسجد» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ : «كل فإني 
آناجي من لا تناجي». 

(6) جزء من آية 223 من سورة البقرة. (7) م: لها. 

)8( «أصل» ساقطة من: م. 
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بقاء النوع وانحفاظه» فخلق الله للحيوان" شهوة إليه حتى تتولا ثم 
تتطور” بذور النطف في أرحام النساء استكمالاً إلى الخاية المقصودةء 
وهي الصورة الحيوانية» كما تتطور“ البذور النابتة في بطون الأرضين 
فيكون في ذلك بقاء أنواع النبات» فإن قصد الإنسان هذه الحكمة كان فعله 
عبادة. ولذلك ا الشرع على النكاح وقال : «تتَاكخوا IS‏ وقال 
آهل العلم: إنه مندوب إليه» وهو في التحقيق فرض كفايةء إلا أنه لما لم 
تظهر فرضيته» إذ لا يتصور تظافر الخلق على تركه جعل حكمه الندب 
عيناًء بل في النكاح خلافة“ ربانية في إيجاد الأشخاص الإنسانية» وذلك 
بالتخلق باسمه الخالق» ولذلك ذهب“ الحنفية والحنابلة إلى أنه أفضل من 
التحلي* ” بنوافل الطاعات. وروي“ أنه في الفضل أكمل من حفظ 
الموجود كإنقاذ الهلكىء لأن"" الإيجاد أنفع من الإبقاء وأقوى ف 2 
التشبه بالخلق الإلهيء وقد قال رسول الله بية: «نََلْمّوا بأخلاق الل“ 


(1) مش: فخلق للحيوان. (2) مش: تتصور. 
(3) مش: الإاتاث. (4) مش: تتصور. 
(5) مش خط . 


(6) هو جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 173/6. باب وجوب النكاح 
وفضله› من حديث سعد بن آبي هلال مرس وتمامه: «فإني أباهي بحل الأمم يوم 
القيامة» ينكح الرجل الشابة الوضيئة فإذا كبرت طلقهاء الله الله في النساء إن من حق 
المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوهاء فإن أتت بفاحشة فيضربها ضرباً غير مبرح». 
قال المناوي فى «فيض القدير»: 3/ 269. «فقد أسنده ابن مردویه فی تفسیره عن ابن 
عمر» قال الحافظ العراقي: «وسنده ضعيف» قلت: وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع: 41/3. وجاء معناه عن جماعة من الصحابة جمع السخاوي طرقه في جزء 
(انظر المقاصد الحسنة للسخاوي: 269. تمييز الطيب للشيبانى: 70). 

(7) م: تطایل. ۰ 

(8) مش: بل النكاح مألفة. 

(9) ما بين النجمتين «الحنابلة والحنفية إلا أنه أفضل من التخلي» في: م. 

(10) م: زاوا (11) م: قإِن. 

(12) م: الإيجاد أبلغ من الإبقاء وأبقى. 

(13) لم أقف عليه. 
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وفي فاا رلت أخار الد اد ندج ا تي اة اليجهدة د الكل 
تقليداً لقدماء الفلاسفة في الرغبة عن النكاح نظراً“ منهم إلى استغناء 
الإنسان عنه في بقائه الشخصي» قالوا بخلاف الما a‏ وقاا روا 
أن الإيجاد أقوى في التشبه بالخلق الإلهي من الإبقاءء ولسنا نعني بالإيجاد 
الحقيقة» بل اقزئی درجات الإعداد تسمیى إنخادا 2 أما الإيجاد 
الحقيقي فلا يتأتى من الممكن» إذ لو خلى” رسوم“ ذاته لم يستحق 
الوجود لما في الإمكان من الطبيعة العدمية“ فكيف تقيده. 


فإذا تقرر ما قلناه فنقول: إذا قصد بالنكاح هذا المعنى وقع حسبة» 
وكان فعله واقعاً في سلسلة الأسباب الموصلة إلى الخاية المقصودة سواء 
ولد أو لم يلدء جزاء“ من المحسن الكريم إذ التدريج في الدرجات› 
التطوير ليس إليه» بل الخلاق e‏ ومغنی” ذلك أن بتکثیر عباد الله 
ا رل ا ا ف ت الحانات الوا الاأرة لا 
«قإني"" باه ی بک ا لقا a‏ (13)» > والقيام على النساء 
لوصوو الك ع ناه العاف ولك غم الطلي الاي 


۽„ )16( 


وغيره» فإنه ِن کان في نکاح التائق ` صون نفسه» ففي نکاح غير 


إلا 7 صولں عیره 


(1) م: بعید. 

(2) «نظرا» ساقطة من: مش. 

(3) مش : حلی. (4) م: وشوم. 

(5) مش: الإنکار. | (6) مش : العافية. 
(7) «وقع» ساقطة من: مش. (8) مش: فله جزاژه. 
(9) «معنى» ساقط من: مش. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من مش. (11) مش: فأنا. 


(12) ما بين المعقوفين ساقم من: مش . 
(13) تقدم تخریجه قریبا انظر ص ` 146. 
(14) مش: على . (15) مش : الشائق . 
)16( مش : الشائى: )17( مش : الشائق . 
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أما إن لم" يقصد إلا مجرد الشهوة فلاحظٌ له في الحسبة» وصارت 
فعلته تلك بالنسبة إلى الأصول والمبادىء خرابا. وبالنسبة إلى المقاصد 
والغايات بتراء عقا وصارت الأمور الطبيعية كالأصبع الزائدةء فإنها 
وجدت من صورة الفضلة المادية لاكمال فيهاء وكان الفاعل لذلك حينعذ لا 
من حيث هو إنسان بل من حيث هو حيوان» فصار“ فيه نزول عن 
الرتبة “ الإنسانية إلى ما تحتهاء لكنه عفا الشرع عنه لغلبة الضرورة الماديةء 
فهذه إحدى الحكمتين الروحانيتين في النساء» وبهذه الحكمة كان 
ية يؤثر خديجة ويقول: «رُزفتُ الْوَلَدَ مِنها وَحرمُته مِنْ 
عَيْرسًا» 6 


# الحكمة الثانية : تتعلی بذوات النساء» فتأمل ! ففي ذلك e‏ يقنع 


منه الذكي بالتلويع” . ولا ينتفع الغبي فيه بالتصريح» وهو f‏ أن 
النوع الإنساني خلقة اليدين» ومزاج القضيتين ٠‏ ووصلة الطرفين» فكانت 
أشخاصه معارج للترقي» ومزايا للتحلي”"» والنساء في ذلك أرق قلوبا 
وألطف شمائل» ولذلك غلبت على طبائعهن الرأفة والرحمة» فهن عند 


العلوق بهن يرققن من طبائع الرجال ما غلظ› ويلطفن ما كثف» لا سما 


(1) لم ساقطة من: م. (2) م: خراجاً. 
)3( 0 عقماً. (4) م: فکان. 


eT (6)‏ أخرجه البخاري : 7/ 133. في مناقب الأنصارء باب تزويج 
النبي يي خديجة وفضلها رضي الله عنها. والبغوي في «شرح السنةا: 157/14 _ 158. 
a GE AS‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها بلفظ : «وكان لي منها الولد. 

)7( م : فتأمل في ذلك ها 

(8) مش: بالتلویج. 

(9) م: القصبتين . 

(10) م: ومرايا للتجلي . 
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وهذا المعنى هو الذي كان رسول الله ية يجد من عائشة رضي الله 
عنها ویؤثر به على غيرهاء فقال: عند كواهل النساء: «قَضل عَائِشّة 
عَلَّى الَساء كَمَضل القريد عَلَى سَاثِرٍ ا لطعَام»"» ولما عذلته ابنته فاطمة 
رضي الله عنها فيهاء قال لها: اة لا جين تا أب قالتٌ: بلى يا 
رسول الله قال : أجبّي زو وسئل رسول الله یية: «أيّ الئاس أ 
إلَيْكَ؟ قال: عَائِشَةٌء قيل: مِنَ الرّجال؟ قال: أبُوها»“ ولطهارتها وک 
قال : «ما رل علي الوحيٰ في فراش امرأة يرما“ فکانت تعاونه على 
الترقي الروحاني» ولذلك لم يمتنع عنه الوحي في ثوبها آن كانت تدري ما 
حقيقة الوحي» وفي الحديث: «أن جبريلَ جاء بصورتها إلى النبي بي في 


#(5( 


وآنت 
تعلم أن في الزوجة معاونة على المقاصد الإنسانيةء ولما قيل له زوجتك 


ا لذا الا ب علم آنها تعينه على مقاصد الدارين 


خرقة من جرار خضراء» فقال : هله زوجتك في الدنيا والآخر 


(1) متفق على صحته: أخرجه البخاري: 551/9. ومسلم: 210/15 - 211. وابن ماجه: 
2. والترمذي 706/5. والبغوي في «(شرح السنة»: 164/14. من حديث أنس بن 
مالك رضصی الله عه . 

(2) هو جزء من حديث طويل متفق على صحته أخرجه أحمد في «مسنده»: 88/6» 150 - 
1 والبخاري : 5/ 205 - 206.ومسلم : 5/ 205 - 207. والنسائي: 65/7 - 69. والبغوي 
في شرح السنة٠:‏ 164/14 - 165. من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(3) أخرجه الترمذي: 706/5. في المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها من حديث 

(4) هو جزء من حديث أخرجه الترمذي: 703/5 - 704. في المناقب» باب فضل عائشة 
رضي الله عنها. والنسائي : 68/7 _ 69. في عشرة النساء باب حب الرجل بعضص نسائه 

(5) أخرجه الترمذي: 704/5. فى المناقب. باب مناقب عائشة رضي الله عنها في حديث 
ابن أبى مليكة عن عائشة قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الله بن عمرو بن علقة. وصححه الألباني (انظر تخريج مشكاه المصابيح : 
3 1745( . 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: م . 
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أما سائر أزواج النبي ي فإنهن يقاربنها وإن لم يبلغن رتبتها“ وذلك 
ل وما يتل فى يوين من عالت آله وكة4. وهذا المعنى من 
المحبة الذاتية التي بها يقع الاستكمال هو من جنس محبة يعقوب ليوسف 
عليه السلام» فانه کان یترفی ره إلى العالم الملكوتي› فاعتبر أمقده بصره 
عند فقده صورته ثم رجوعه إليه بإلقاء ثوبه على وجهه. 


رزفنا الله وأياكم فهم الكتاب المسطورء في الرق المنشور»› وختم لنا 
و صحه وسلم لھا“ : 


المطلب الثاني: فتاوي الشريف التلمسانى الأصولدة 

من جملة ما أجاب عنه الشريف التلمساني من فتاوي في مسائل 
علمية دقيقة مسألتين أصوليتين: فالأولى لها صلة بالاجتهاد والتقليد من علم 
أصول الفقه» وأما المسألة الثانية فإشكالات مطروحة واردة في علم المنطق 
والفلسفة وعلم الكلام» وقد اشتملتا - عند التأمل - على تحقيق بالغ» 
وبعض الشيء يؤذن بكلهء لذلك نتناول المسألة الأولى منها المتمثلة في 
قول الإمام المجتهد المرجوع عنه في الفرع الأول» ونخصص الفرع الثاني 
للإشكالات في المنطق والفلسفة وعلم الكلام. 


الفرع الأول: قول الإمام المجتهد المرجوع عنه: 
(#) [كتب الأستاذ آبو سعيد ابن لب رضي الله عنه للسيد الإمام أبي 


(1) م: مرتبتها. 

(2) جزء من آية 34 من سورة الأحزاب. 

(3) مش : هي . 

)4( انظر: الدرر المكنونة للمازوني: م ج122/2ب المعيار المعرب للونشريسي: 177/12 - 
183. 
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عبد الله الشريف التلمسانى رحمه الله بهذه المسألة وطلب منه بيان ما أشكل 


ونص ما كتب به إليه بعد صدره: ولكم الفضل يا سيدي في تقييد ما 
ظهر لكم في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماء في أحد قولين يصدران 
عنه مع عدم التاريخ فيهما وإمكان الرجوع من أحدهما» وقد جرى الناس 
على استباحة ذلك وفيه من الإشكال ما لا يخفى عليكم» فعسى أن 
تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك والسلام. 


فأجاب رحمه اللهء بما نصه: وأما المسألة الثانيةء وهى مسألة 
المجتهدء له قولان في المسألة» لا يعلم المتأخر منهماء فقد ورد علينا من 
بعض فقهاء بلدكم سؤال فيها وقد أجبناه عنه ونص السؤال: 


إن *" أهل المذهب ينقلون عن مالك في المسألة الواحدة القولين 
المختلفين» والثلاثة والأربعة» فيقولون” : وقع في المدونة كذاء وفي 
الموازية كذاء وفي المجموعة كذاء [وفي المختصر كذا] ٠‏ ويسطرونها في 
کتبهم ويعتقدونها خلافا» *ويعملون على مقتضاهاء وهم لا يعينون منها في 
الغالب المتأخر الذي يجب على مقلده الآخذ*“ به من المتقدم الذي يجب 
تركه. وهذا” مع التقليد لصاحبها وهو واحد. وأما [المجتهد فيها فآخذ 
برأي لنفسه المتعبد به من حيث هو مجتهد لا برأي غيره» مع]“ أن أهل 


(1) ما بين النجمتين عبارة:" سئل رحمه الله من غرناطة عن قول الإمام المرجوع عنه 
وإن" في : ب - والمراد برمز «ب» البستان لابن مريم. 

(2) ب: في مسألة واحدة قولين مختلفين أو ثلاثة أو أربعة» وبقولون. 

(3) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. 

(4) ما بين النجمتين عبارة:" فيفتون بها من غير تعيين ما هو متأخر منها يجب الأخذ" 
ےت 

6 ا ا م ت 

(6) ما بين المعقوفين عبارة: [المجتهد فآخذ برآيه من حيث اجتهاده] في: ب. 
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الأصول متفقون فيما رأيت على أنه إذا ورد عن العالم قولان متضادان 
ولم يعلم المتقدم من المتأخرء لم يۇ خذ بواحد a‏ لاحتمال [أن 
يكون]” المأخوذ به هو المرجوع عنه» فصار القولان كدليلين» علم 
i E fF (4).‏ ا : ا 
واحد منهما. وقد وقعت المسألة عندنا بغرناطةء وتردد النظر فيها أياما 
فلم يوقف إلا على آن الضرورة داعية إلى مثل هذاء وإلا ذهب معظم فقه 
مالك ومستلند الأخذ به »› مع الضرورة أن مالکا - رحمه الله - لم يقل 
بالقول الأول. إلا بدليل»* وإن کان ر جوغا عله علده» فنحن بال به 
حيف ولل ١‏ وأنضا غالب آقزال مالك المتقولة عة قد فال بها 
أصحابه» فيعمل بها من حيث اجتهادهم» وأيضاً فإن جميع" المصنفين 
يسطرون هذه الأقوالء ويحافظون ا ويهتون بها في النوازل» 
[تواطؤاً منهم علبه» ولم يتعرضوا لهذا اللإشكال› REE‏ أن يجمعوا 
على الخطا. 


هذه جملة"" ما حصله النظر فيما عندناء وقد أجاب القرافى عن هذا 
OD‏ : : 
الأخير 1 کي و التنقيح بما ي کا علمكم . 


(1) ب: لا يؤخذ منهما بواحد. 

(2) ب: ما بين المعقوفين [كون] في : ت 

(3) ب: صارا. (4) ب: کدلیلین نسخ. 

(6) ما بين النجمتين عبارة“ وإن رجع عنه فنأخذ به من حيث ذلك الدليل"“ في: ب . 

(7) ب: أقواله قال. (8) ب: فجميع. 

(9) «ويحافظون عليها» ساقطة من: ب. 

(10) ما بين المقعوفين عبارة: [متواطثين على هذاء ولم يعرض لهم هذا الإشكالء فيبعد] 
من : مش . 

(11) «جملة» ساقطة من ب. 

(12) «الأخير؛ ساقطة من: مش. 

(13) «كريم) ساقطة من: ب . 
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# الجواب عنه: اعلم أن آهل الاجتهاد صنفان: 


الصنف الأول*: المجتهد بإطلاق: 


وهو الذي يكون مطلعاً على قواعد الشريعة» محيطا” بمداركهاء 
وعارفا" بوجوه النظر فيهاء فإذا عنت له نازلةء أو سثل عن مسألة بحث 
عن مأخذ الحكم فيهاء فنظر في سنده» وفي وجه دلالته على الحكم 
المطلوب»“* وما يتعلتق بذلك الوجه حالة الانفراد فإذا صح عنه الدليل بسند 
ودلالة*» نظر هل له معارض أم لا؟ وذلك بعد إحاطته بشروط التقابلء 
فإذا لم يلفها مستوفاةء نظر في الجم“ بينهما» بتخصيص*” العام» أو 
تقبيد المطلق› أو اوا لظاهر [أو نحو ذلك› وإن ألفاها a‏ فإن 
۳ ۳ ا e‏ ظر في التر جيح» وذلك بعد 8 
e e‏ وان علم بالمتأخر کب بنسخه e‏ ا 
المتقدم کأنه لم يڪن البتة فاد يعتبره 2 في أصل ولا نرجیح › ا 
مظان النظر للمجتهد بإطلاق . 


الصذف*' الثاني: [المجتهد في مذهب إمام معين]': 
وهر الذي يڪکون اغا على قواعد إمامه الذي قلده» محا 


(1) ما بين النجمتين عبارة" فأجاب رحمه الله : أن المجتهدين صنفان الأول“ من: ب. 


(2) ب: المطلع. (3) ب: المحيط . 

(4) ب: العارف. (5) مش: سندا أو دلالة. 
(6) م: الجرح. وهو تصحيف. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: ب. (8) ب: وتقیید وتأويل . 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. 

(10) مش: إحاطته. (11) ب: منهما. 

(12) ما بين النجمتين ساقط من: ب. (13) مش: فهذا. 


)14( ب هذا نظر المجتهد المطلق» فيما ر بن النجمتين . 
(15) ما بين المعقوفين عبارة: «يجتهد في مذهب معين في : ب. 
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ا و الي سد الها E a‏ و 
النظر فيهاء وبما تكون نسبته إليهاء كنسبة المجتهد“ المطلق إلى قواعد 
الشريعة» وهكذا كان ابن القاسم وأشهب في مذهب مالك والمزني” وابن 
ا في مذهب الشافعي» e‏ في 
مذهب أبي حنيفة . ويزيدك” إيضاحاً في الفرق"" بين الصنفين أن الشافعي 
وابن القاسم وأشهب قرءوا جميعاً على مالك وانتفعوا به أتم الانتفاع. أما 
الشافعى فقد ترقى"" إلى درجة الاجتهاد المطلقء فكان إذا”" سئل عن 
اساك نظر فيها E‏ مطلقاًء وذهب و إلى ما أداه إليه اجتهاده» 
وأما ابن القاسم فكان إذا*"“ سئل عن المسألة يقول*": سمعت مالكاً يقول 
فيها كذاء وإن لم يكن سمع من مالك" شيئاً قال: لم أسمعه منه» ولكن 
بلغني عنه کذاء فان لم یکن بلغه"" قال: لم يبلغني» ولکن قال في 
المسألة الفلانية كلا فاكف ها مثلها» فهذه رتبة الأجتهاد المذهبي . 


وقد“ قال فى الغخصب من المدونة فى الغاصب” والسارق يركبان 


(1) ب: وهو الذي يطلع على قواعد إمامه ويحيط . 

(2) مش: إليها يستند» وعليها يعتمد - تقديم وتأخير -. 

(3) ب: عارفا. 

(4 ب: تسبته الها کالمجتهد: 

(5) م: والمازري» وهو تصحيف . (6) ب» م: ابن شریح . 
(7) ب: وآبي يوسف. 

(8) اومحمد بن الحسن» ساقطة من: ب٬م.‏ 

(9) مش: ویزیده. 

(10) ب: ومما يوضح لك الفرف. 


(11) ب: فترقی . (12) ب: فإذا. 

(13) «نظرا» ساقطة من : مش. (14) «فيها» ساقطة من: ب. 

(15) ب: فإذاً. (16) ب: فیقول . 

(17) ب: منه. (18) ب: وإن لم يبلغه. 
(19) مش: هذا. (20) ب: ولقد. 
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الدابة المغصوبة أو المسروقة: «ليس عليهما في ذلك كراء» ولا قيمة 
للمغصوب أو المسروق إذا رداها بحاليها“ بخلاف المكتري أو 
المستعيرء يتعديان المسافة ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كراء 
ركوبه وأضمنه إياها إذا حبسها عن أسواقها لكني فيها بقول مالك“ 
فآنت ترى”“ شدة اتباعه لمالك وتقليده أياه. ۰ 


راا مال للك فى بح الال كاف الوا کا ى 
اى ورو ف الا و وو ع اا ق و ا 
ادر( بنات لبون» وعند ابن القاسم“ تتعين عليه ثلاث بنات لبون 
ألا مه رل اتهب وفهة قال لاه أت سر الساعة ك وعلاك 
مائة دينار إلى أجل كذاء فإنه حر الساعة ويتبع بالمائة"""“ عند مالك وقال 
ابن القاسم : لا يتبع بشيء أخذا منه بقول ابن المسيب» وفيمن اختلط له 
دينار بمائة فضاع منها دينار آخر”» فقال مالك: لصاحب المائة مائة 


)13( 
جرء 


ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة وتسعون» والدينار الباقي ا 


من المائة [وجزء» ولصاحب الدينار جرء من مائة ET‏ وقال 


( ت لکت (2) ب: رداه بحاله. 

(3) «بقول مالك» ساقطة من: م مش. 

(4) المدونة الكبرى لابن القاسم 4/ 185 _ 186. 

(5) ب: تراه. 

(6) «كما» ساقطة من : ب٬م.‏ 

(7) ب: مائة وواحد وعشرين من الإبل. 

(8) م: یخیر. (9) مش: ثلاثاً. 

(10) ما بين النجمتين عبارة»" يتعين أخذ ما وجد منه“ من: ب. 

(11) ب: فى المائة. 

(12) «آخر» ساقطة من: م: مش. 

( 05 م ت ما سا ساق ف ى 

(14) ما بين المعقوفين عبارة: [جزء وجزء» ولصاحب المائة جزء من المائة جزء وجزء] 
ا | 

(15) ب: یقتسمانه . 
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نصفين أخذاأ منه بقول ابن أبي سلمة"» وفي الغرماء يدّعون على الوصي 
التقاضي وينكر”» فإنه يحلف عند مالك في القليل» وتوقف في الكشير. 
قال ابن القاسم: يحلف في الكثير كالقليل”“ أخذاً منه بقول ابن هرمز“ 
فيحتمل أن يكون ابن القاسم”“ رأي في هذه المسائل أن ما ذهب إليه هو 
الجاري على فواعد مالك › فلذلك اختاره» فهو قو الحقيقة لم يحرج عن 
تقليده فيهاء ويحتمل أن يکود اجتهد فيها اجتهاداً مطلقاًء بناء على القول 
بتبعیضص الاجتهاد“ ف قال ر بعض أشياخي * ۶ - رحمهم الله -: لا یمتنح أن 
يعرضص الاجتهاد للمقلد 8 وان يعر ص 8 التقليد للمجتهد المطلق . وأما 
أصبغ فلما رأى ابن القاسم خالف في هذه المسائل الأربع""" قال: 
أخطأً ابن القاسم فيهاء» فقد يكون ذلك عنده لأنه رآ O‏ عن أصوله 
وصریح ٠”‏ قوله. وأما ا فهو عند المحققين لم يخرج عن تقليد 


(1) بني سلمة» وفي مش: أنه سلمة. 

(2) هو عمر بن آبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه كان على قضاء 
المدينةء توفي سنة (132ه - 749م) انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 338 
التاريخ الصغير للبخاري: 191/1. سير أعلام النبلاء للذهبي: 133/6 - 134 ميزان 
الاعتدال للذهبى: 3/ 201 - 202. تهذيب التهذيب لابن حجر : 7/ 456/ 457. 

(3) «وینکر» ا ب 

(4) ب: في القليل والكثير . 

(5) هو آبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم مولى بني ليث»ء شيخ الإمام مالك وأحد 
فقهاء المدينة»ء مات سنة (148ه - 765م) انظر ترجمته في : اخ الكبير للبخاري : 
5/ 224. التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 84. الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم: 5/ 199 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/ 279 - 380 ميزان الاعتدال للذهبي : 4/ 440. 

(6) ب: أن ابن القاسم. 


(7) ب: أنه. (8) مش: وقد. 
(9) مش: الشيوخ. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من ت 

(11) «وأن يعرض» ساقطة من: ب. (12) مش: الأربعة. 
(13) م» مش: لأنه خارج. (14) ب: وعن. 


)3( انظر تر جمته في ص ': 5. 
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تقليد مالك" ولا ترقى إلى رتبة الاجتهاد المطلق”» لكنه لما سثل عن 
الحالف يعتتى أمته أن لا يفعل” كذا ثم ولدت بعد اليمين وقبل الحنث:" 
أيعتقون معها* قال: لا يعتقون معهاء قيل له: إن مالكاً قال يعتقون معها 
قال: وإن قاله مالك فلسنا له بمماليك. قال ابن رشد: فهذا“ منه نفي 
للتقليد“ ٠‏ قلت: والجمهور أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق. 


فإذا تقرر هذاء فاعلم أنه إذا كان لإمام المذهب قولانء ولم يعلم 
ا e‏ فإن المجتهد” المذهبي ينظر أي القولين هو“ على 
ا اة والذي تشهد له أصوله» فيحكم برجحانه» فیعمل به 
ويفتي › وأما إن علم المتأخر من قولي إمام المذهب» فلا ينبغي أن يعتقد 
أن حكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في آقوال الشارع»› من أنه 
يالى" القرل الأول ولا بعتيرة البغةة وذلك لان“ الشارع رافع 
وواضع لا تابح" فإذا نسخ القول الأول» رفع اعتباره رفعاً كلياًء وأما 
إمام المذهب فليس برافع ولا واضع»ء بل هو في [كلا اجتهاديه]“" طالب 
حکم الشرع› ومتبع لدليله في اعتقاده" أولا وفي اا انا :انه 
غالط في اجتهاده الأول» ويجوّز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما 
اعتقده في اجتهاده الأول ما لم يرجع إلى نص قاطع» وكذلك مقلدوه 


(1) ب: التقليد. 

(2) «المطلق» ساقطة من: ب. 

(3) ب: إلا بفعل. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من: م: مش. 

(5) مش: هذا. ) 

(6) ب: التقليد» مش: في التقليد. (7) ب: جاز للمجتهد. 
(8) «هو» ساقطة من: ب. (9) ب: قواعد. 
)10( مش : : بلغه. )11( ب: ولا بعتقده . 
(12) مش: أن. (13) ب: للتابع. 
(14) ما بين المعقوفين عبارة: [كليات اجتهاده] في : ب. 

(15) ما بين النجمتين ساقط من: م» مش . 
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يجوّزون عليه فی كلا اعتقادیه" ما يجوّزه هو على نفسه من الغلط 
رالات ذلك كان للد أن يار الفرل الأرل إا راد عل اقراعده 
وكان هو من أهل الاجتهاد المذهبي» فإن لم يكن من أهله وكان مقلدا 
صرفاً تعين عليه العمل بآخر اجتهاديه*» لأنه أغلب على الظن إصابت*“ 
في بادیء الرأي . فهذا هو سر الفرق بين الصنفين [من الاجتهاد]“) وفصل 
القضة ا 


وحاصله: أن قول الشارع إنشاءء وأقوال المجتهدين أخبار» وبهذا 
يتبين“ غلط من اعتقد من الأصوليين أن القول الثاني من إمام المذهب 
حكمه حكم الناسخ من قول" الشارع» وبما يتبين لك صحة ما 
E‏ ابن أبي e‏ في إقليد الق 13( إذا اجتهد المجتهد 
واتبع في اجتهاده" ٤‏ ر فليس رجوعه ولا شکه 


بالذي يبطل اجتهاده الأول» ما لم يكن نص قاطع يرجع إليه. قال" : وقد 


(1) مش: في کل اعتقاده. (2) ب: أجری. 
(3) «المذهبى» ساقطة من: ب. 

(4) ما بين النجمتين عبارة:" لأغلبية إصابته على الظن* في: ب. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من: م» مش 


(6) مش: فيها. (7) ب: أقوال. 
(8) ب: تبین. (9) ب: قولي. 
(10) مش ذکر. 


(11) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد المالك بن موسى بن أبي جمرة المرسي القرشي 
المالكيء الإمام القاضي الفقيهء له تاليف مفيدة منها: «نتائج الأفكار ومناهج النظار في 
معاني الأثار» و «إقليد التقليد المؤدي إلى المنظر السديد» وبرنامج» توفي سنة (599ه 
2 (انظر ترجمته في : : مرآة الجنان لليافعي : 3[ 496. شذرات الذهب لابن 

لعماد: 342/4. شجرة النور لمخلوف: 1/ 162). 

مش : في تقلیده . 

(13) مش : : أما. 

)14( مش : باجتهاده . 

(15) م: وقد كان مالك - رحمه الله - يرجع إليه. 
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كان مالك - رحمه الله - يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد عند عدم النص» 
فیر ج أصحابه في ذلك› ويأخذ بعصهم باجتهاده الأول. قال : وفي 
المدونة مسائل قن ذلك». هذا كله قول ابن ابي جمرة»› ولم يصب من 
اعترض عليه بأن من اعتمد أقواله التي رجع عنها إنما اعتقدها” لقوة 
مدر کها ع أنه لد مالکا ی وهذا ا ما أشرتم إليه فی 
السؤال» وإنما لم يصب لأن نظر من اعتمد قوله الأول من أصحابه لیس 
بنظر مطلق كنظر المجتهدين" بإطلاق» بل نظره ا مقيد بقواعد مالك› 
فلذلك كان مقلداً له [ليس ناظراً لنفسه]“» بل للتمسك بأصول المذهب 
وقواعده» مقلدا إمامه» وإن كان لإمامه نص خاص بخلافه» فقد وفع في 
العتبية“ من سماع عيسى [عن ابن القاسم]"" فيمن قال لامرأته: إن 
كلمتني حتى تقولي: آنا" أحبك فأنت طالقء فقالت: غفر الله لك" فأنا 
أحبك. قال : هو حانث حين قالت*”": غفر الله لك قبل أن تقول: آنا 
أحبك . ولقد اختصمت إلى مالك أنا وابن كنانة“" فيمن قال لامرأته: إن 


)1( ب: رجع عن . (2) ب: فیترجح . 


(3) ب: م: اعتمدها. 
(4) «عنده» ساقطة من: م مش . )5( مش : في هذا . 


(6) مش: ونحو هذا. 

(7) ما بين النجمتين عبارة* فإطلاق نظره فيها" من: مش . 

(8) ما بين المعقوفين عبارة: [غير ناظر لنفسه] من: مش. 

(9) نسبة للإمام الفقيه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي الأموي القرطبي المالكي 
المتوفى سنة (255ه - 869م) (انظر ترجمته في: اللباب لابن الأثير: 320/2. الديباج 
المذهب لابن فرحون: 238 _ 239 شذرات الذهب لابن العماد: 139/2. الفكر السامي 
للحجوي : 2/ 3/ 100. تاريخ التراث لسزكين: 144/2 - 145). 

(10) «عن ابن القاسم» ساقطة من: م مش. 

(11) مش: فإني. (12) ب: فقال. 

(13) ما بين النجمتين ساقط من: مش. 

(14) هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانةء قال عنه ابن عبد البر: «كان من فقهاء 
المدينةء أخذ عن مالك وغلبه الرأي» وليس له من الحديث ذكرا توفى سنة (186ه - 
802م( (انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض : 292/1 _ 293) . 
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كلمتك حتى تفعلي كذاء فأنت طالقء ثم قال لها في ذلك النسق: 
اذهبي الآن» کالقائل»› إن شئت فافعلي› أو فدعي › فقلت : و 
حانث» وقال ابن كنانة: لم“ يحنث» فقضى لي مالك عليه» [ورآه 
حانغا]) ول : فمسالتك ا من هذا» وصوب أصبغ قول ابن 
كنانة» وقال سمعت ابن القاسم“ يقول في أخوين حلف أحدهما أنه لا 
کک الآخر حتی يبدأه بالكلام» نم حاف الآخرء أن ل١ UO‏ 
أبداً حتى تبدأني: أن الأيمان عليهما على ما حلفا“ عليه من بدأ منهما 
صاخه فهو حاتف وإن حلفت الان حين خلف لس دة قط بها 
الأيمان» وليس هذا من وجه مارآهء“". قال: وقال ابن كنانة مله قال 
القاضي ابن رشد في شرح العتبية"» في“ سماع خالد عن ابن 
نافع“ فيمن قال لصاحبه: امرأتي طالق إن كلمتك حتى تبدأني بالكلام» 
فقال. له“ صاحبه: إذا“ واٹ لا أبالى هل هى تبدئة؟ قال: لا 
قال : وهذا نحو ما ا أصبغ › وما لزم ابن القاسم من اللاضطراب 
في المسألة”" التي سمعها لازم له“ إذ لا فرق بين المسألتين» فهذا 
الاختلاف من قولهء قال”“: والأظهر أن الحنث لا يقع بشيء“" من هذا 


(1) م: فهو. (@ ج ما 


(3) ما بين المعقوفين ساقط من: ب. 

(4) «وقال» ساقطة من: مش. (5) مش: أين. 

(6) مش: قول. (7) م» مش: إن كلم . 
(8) م: إن كلمت» وفي مش: إن كلمته. 

(9) مش: ما حلف. (10) ب: ما أراه. 
(11) ب: في البيان. (12) ب: من. 


(13) ب: ابن خالد عن نافع . 

(14) «له» ساقطة من: ب. 

(15) «إذا» ساقطة من: ب» م. 

(16) ب: ونحوه مثل ما صوبه. 

(17) م» مش: للمسألة. (18) ب: لك. 
(19) «قال» ساقطة من: ب. 
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الكلام» لأنه"“ من تمام ما كنا فيه. ولم تقع” عليه اليمين» وإنما وقعت 
على استئناف كلام بعده» فلا يقع الحنث بشيء*” من هذا الكلام على 
أصل المذهب“ في مراعاة المعاني دون الألفاظء وإنما“ يوجب الحنث 
في هذا من اعتبر مجرد الألفاظ في الكلام» ولم يلتفت إلى معانيها. قال: 
ويوجد من ذلك مسائل في المذهب” ليست على أصوله تنحو إلى مذهب 
أهل العراق. هذا” کلام ابن ر رخ اھ ے انت راف کے اع 
خلاف مذهب” ابن القاسمء كما اختاره ابن كنانة وأصبغ جريا منهم 
أجمعين على أ شنو ۱ المذهب وقواعده» ولم يبالوا بقضاء مالك لابن 
القاسم [كما اختاره ابن كنانة)"" لما“ رواه خارجاً عن أصول مذهبهء 
بوانت تری اتن رشد کیف ذکر أن في المذهب مسائل ليست على أصوله» 
أترى من خالف في تلك”" المسائل جرياً منه على قواعد المذهب التي 
أسست» وتفريعاً على مداركه التي أصلت» يعد مشاقا“" لإمام 
اا E‏ کلک > بل هو ول بالوفاق )16( بالتقليد . 


وأما ما ذكرتم من اتفاق أهل الأصول على أنه إذا ورد عن" العالم 
قولان متضادان“ ولم يعلم المتأخر من المتقدم فلا يعمل بمقتضى كل" 


(1) «لأنه» ساقطة من: مش. ٠‏ (2) مش: يقع. 
)3( ما بين النجمتين ساقط م ت 

)4( م: هذا. (5) مش: إما. 
(6) مش: في المذهب مسائل. (7) ب: وکذا. 
(8) ب: اختار. (9) ب: قول. 
(10) ب: أصل . 

(11) ما بين المعقوفين ساقط من: ب» مش. 

(12) مش : فیما. 

(13) مش: خالف تلك . 

(14) مش : شاقا. (15) ب: بالاتفاق . 
(16) ب: على . (17) مش : مضادان . 


)18( «كل» ساقط من : ب.م. 
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واحد منهماء فهذا لا أعرفه في كتبهم إلا في المقلدء تفريعاً على اعتقاد أن 
أحد القولين مرجوع عنهء قالوا: فعلى هذا لا يعمل بواحد حتى يتبين 
المتأخر» ونحن قد" قدمنا في المجتهد المذهبي أن ينظر في رجحان 
اجدفا على لاخر فيل معا يا بوا أصرل العلهية كيا ر 
المجتهد المطلق في قولي”” الشارع» ثم يرجح بشهادة قواعد الشريعة“» 


ئىعتمدە عملا وفتوی E‏ وقد قدمنا انه ك ينبحي [أن N‏ أن سه آذ 


ا 


وأما ما ذكرتم في السؤال من أن الضرورة داعية إلى العمل بمثل 
هذاء وإلا ذهب“ معظم فقه مالك رحمه اله“ وكان هذا مغالطةء 
ا هذه الضرورة من وو فت أقوال الشارع»› إدا لم يعلم 
[المتأخر منهما""]”". ونحن لانبيح العمل بأولهما ولا بواحد منه <“ 
بل ال 

وأما ما ذكرتم في مستند الأخذ بها مع الضرورة من أن مالكاً ل“ 
يقل بالقول الأول إلا بدليل ؤن .16 نأخذ e‏ من حيث ذلك الدليلء 


0 و ا (2) مش: ما. 


)3( ب: قول . ) )4( ب: الشرع. 

(5) ب: فتیا. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من: م. 

(7) ب: بلا مزید. (8) ب» م: بطل . 

(9) ما بين النجمتين عبارة:" فنقول: وماذا وأين“ من: م» وفي مش:” فنقول: وكان ماذا 
وأين“ . 

)10( مش : وجود. (11) مش : : منهاً. 

(12) ما بین المعقوفين عبارة : [الناسخ من المنسوخ] من ٠‏ ب 

(13) مش : منها. (14) مش : التبيين . 

(15) مش: قال: لم. (16) م: ونحن. 


(17) «به» ساقطة من: ب. 
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فكيف يصح هذا المستند عند القائلين بن القولين كدليلين نسخ أحدهما 
وإنما يتم ذلك المستند بناء على ما أصلناه“ من أن الشارع رافع 


وواضع› والإمام بان" على الدليل* وتابع. 


وأما قولكم في المستند ثانياً أن غالب أقوال مالك قد أخذ بها 
أصحابه» فيعمل بها من حيث اجتهادهم» فأين هذا من قولكم في السؤال 
أولاً: إنهم يعلمون بها مع التقليد لصاحبها وهو واحد؟ اللهم إلا أن يحقق 
بما أشرنا إليه من أن أصحابه إنما“ عملوا بأول أقواله بناء على 
أنها هي الجارية على قواعد مذهبه وأصوله» فهم لم يزالوا في 
درك التقليدء وإن كانوا فى المذهب مجتهدين . وأما إن كان العمل بالقول 
لارا يغه عل الها المطلى فيطلت وجا الاما المقلد را 
الخروج .1 مذهب مالك . 


اعتقادهم 


وأما قولكم: إن المصنفين يسطرون الأقوالء ويفتون بهاء ولم 
يتعرض أحد منهم”" لهذا الإشكالء ويبعد أن يجمعوا على الخطإء فهذا 
رد إجمالي لم يتبين فيه" النكتة التي هي مستند الإجماع السكوتي - وهو 
ما أشرنا إليه. 


(1) ب: وأي . 

(2) «يبقى» ساقطة من: ب. 
(3) م: الدليل. (4) ب: ما أمليناه. 
(5) «من» ساقطة من: م» مش. 

(6) ما بني النجمتين ساقطة من: م» مش. 


(7) ب: فنعمل . 

(8) لإنما» ساقطة من: مش. (9) مش: قوليه. 
(10) مش : اجتهادهم . (11) ب» م: من . 
(12) (منهم» ساقطة من : ب. 

(13) ب: منه. 
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وأما ما أجاب به القرافي فضعيف عند التأمل" . والله أعلم* وبه 
(3)rp(2)# „<‏ 
التوفيق ] . 


الفرع التاني: إشكالات في المنطق والفلسفة والكلام: 

[وجه الفقيه الأصولي العالم الحافظ» فقيه مصر وأفريقية أبو زكريا 
يحيى بن موسى المهدوي للفقيه الإمام العالم الفاضل السيد: ای عبد الله 
محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الشريف الحسني التلمساني من بلاد 
توزر ۔ حاطها الله تعالى - أسئلة وإشكالات» فأوضح السيد أبو عبد الله 
المذكور مشكلها» وحل مقفلها. 

ونص جوابه - رحمه الله - عن جميعها: 

«وصلتنا - وصل الله كمالكم» وأصلح بالكم» وأنجح أحوالكم 
صحيفتكم الكريمة قاضية عن كمالكم حق صلة القرابة العلمية» والأخوة في 
التلمذة الأبلية» ومقتضية منا شكرأ مقروناً» وذخراً من خالص الود في الله 
تعالی لا یفنی ولا یبید» ومستدعیه منا على حسن ظن» وجمیل اعتقاد حل 
إشكالات طالما قصرت دونها الأفهام» وظغت على خلائف العقول فيها 
بغات الإبهام» فصادفت - والحمد لله - منًا ورجاء وسعه جمیل ثنائکم» 
وأضاءه صفاء ودكم وإخائكم» حسبما شهدت به المشيخة العلمية» والأبوة 
الأبلية - أعلى الله قدرهاء وأدى عنا شكرها - فأمطيت فكري في ذلك 
الخطب الجسيم أكرم النجائب» وسلكت بأوضح ذلك البيان» ووثيق البرهان 


(1) ب: عند أرباب التأليف. 
)2( ما بين النجمتين ساقط من: ب٬م..‏ 


(3) انظر: الدرر المكنونة للمازوني: خ1431/1. المعيار للونشريسي: 1 - 371. 
البستان لابن مريم: 178 ۔ 184. 


(4) توزر؛ مدينة في تونس (ولاية قفصة) من نواحي الزاب الكبيرء بنيت على أنقاض 
توزورس المدينة الرومانية القديمة (انظر : معجم البلدان لیاقوت : 57/2 - 58. مراصد 
الاطلاع للصفي البغدادي: 280/1 المدن المغربية لإسماعيل العربي: 273 - 277). 
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أقصد المذاهب» من غير ركون إلى حجة جدلية» أو بناء على مقدمة 
امتناعية» والله سبحانه فى ذلك المستعان» وعليه التكلان. 


الإشكال الأول: قولهم: الموجبة تستدعي وجود الموضوع محققاً في 
الخارجية› ومقدراً فی الحقبقَة» والسالبة لا تستدعيه»› نظر فيهماء أما أولا - 
موجبة» ومعنى خارجية على تفسيرهم: كل ما صدق عليها من الموجودات 
ما لو وجد في الخارج لكان معدوما بالفعل فهو متصور إذ كلامنا على 
أصل الشيخ في أن الموضوع صادق بالفعل على ما صدق عليه» لاعلى 
أصل الفاراب *» وهى فضية ظاهرة الكذب أيضاً والإنتاج الأول والثالث 
وصغراه كذلك» وکذا في کل فضية ڪون موضوعها دوا ها 
قالوا: الإيجاب أبسط من السلب» وفسروه بأن قالوا: سلب كل شىء إنما 
يعقل مضافاً إلى مقابله [ ]» كذلك كانت السالبة محتاجة فى 
العقولية إلى الموجبة» والموجبة يتوقف صدقها على موضوع المتوقف 


مو فف . 


لا يقال: يتوقف تعقل السالبة على تعقل الموجبة» كما يتوقف على 
وجود الموضوع › فلا اتحاد. 


لأني أقول: يتوقف تعقل وجود الموجبة على وجود الموضوع 
لتوقف تعقل النسبة على المنتسبين» وأيضا إذا كانت الاية لا تستدعيه 
كانت أعم كما نصوا عليه» والسالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض 
كنفسهاء والموجبة الجزئية لا تنعكس به» ويرهانها العكس» وعدمه أنه 
متى انعكس الأعم انعكس الأخص» ومتى لم ينعكس الأخص لم ينعكس 


(1) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي» انظر ص: 790. 


(2) «بياض اتفقت عليه النسخ» كذا على هامش المطبوعة الحجرية. 
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الأعم» والبرهان صحيح› e‏ الفساد من فرض كونها أعم بحيث لا 
يستدعي موضوعاً. 

الجواب عن هذا اللإإشكال ذكره الكاتب بالقوة» وتحقيق الكلام في 
الموضوع بالنسبة إلى الإيجاب والسلب في القضية أن تعلم - أولاً - 
المحمول للموضوع أو بسلبه عند مغاير لهماء أي لثبوت السلب» وإلا 
لكان كل خبر صدقا. وإذا ثبت تغايرهما فقد يتحدان بالزمان» كقولنا: إن 
زیدا قائم الآنء فإن زمان ثبوت المحمول للموضوع هو زمان الحكم» وقد 
يختلفان فيه» كقولناء زيد قائم غدآء أو ليس فإذا تعقلنا هذا في الإيجاب 
فيتعقل مثله في السلب. 


عنه يستدعي وجود الموضوع في الذهن بوجه ما زمن الحكم»ء للعلم 


أما ثبوت المحمول للموضوع» فإن كان المحمول خارجياً فإنه 
يستدعي ثبوت الموضوع في الخارج ما دام المحمول ثابتأ له» وإن كان 
المحمول ذهنياً فقط فإنه يستدعي ثبوت الموضوع بأعم الثبوتين ما دام 
المحمول ثابتاً له في الذهنء وإن كان المحمول يثبت للموضوع بأعم 
الثبوتين فإنه يستدعي ثبوت الموضوع بأعم الثبوتين ما دام المحمول ثابتاً. 
) وبالجملة فثبوت المحمول للموضوع يستدعي ثبوت الموضوع زمن 
ثبوت المحمول له على الوجه الذي يقتضيه لاستحالة ثبوت شيء مما ليس 
بشيء» الجن ليس بشيء . 
ثم اعلم أن القضية الذهنية لا يثبت محمولها لموضوعها في الذهن 
كالقضايا المنطقية ونحوها ليست بحقيقية ولا خارجية» وإنما تتصور الحقيقية 
والخارجية فيما سوى هذا القسم من الموجبات» وأما سلب المحمول عن 
الموضوع فلا يستدعي ثبوت الموضوع في زمان عدم المحمول» وإن كان 
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دون الموجبة. 


وإذا تقرر هذا فنقول: المعدوم الممكن متصور قضية محمولها مما لا 
تثبت لموضوعها إلا في الذهن» فهي تستدعي وجود الموضوع في الذهن 
فهي قضة صادقة موجوده الموضوع من الجهة التي | AD‏ فيها المحمول› 
وإن كان المعنى أن المعدوم في الذهن وفي الخارج متصور» فهي قضية 
كاذية . 

وأما قولكم : وكذا في كل قضية يكون موضوعها معدوماً أو ممتنعا 
وجودياً في الذهن فلا يمتنع صدقها* إذ لا يمتنع كون المعدوم في الخارج 
موجوداً في الذهن*" فلا يمتنع صدقهاء وذلك كاف في صدق القضايا 
بالذهنية . 

وأما قولكم: إنها ليست بسالبة فصحيح؛ > واحتجاجکم” عليه بانتاج 
الأول والثالث وصغرأه أيضا كذلك فهو أيضا صحيح › لکه إنما يقتضي 
موجبة في الشكاين المذكورين 2 اج على ذلك 
عل وجود NE‏ بل ندعي توقف صدقها عليه . 

وأما قولكم في الوجه الثاني من الإشكال الأول: يتوقف تعقل وجود 
الموجبة على وجود الموضوع لتوقف تعقل النسبة على المنتسبين» ففيه 
عنيتم تعقل النسبة يتوقف على وجودها فممنوع . 


(1) ما بين النجمتين مكرر في : مش . 
(@ مق احجاجک. 
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أما قولكم في الوجه الثالث من الإشكال: والأولى أن الموجبة 
الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض» فإذا كانت الموجبة تستدعي وجود 
الموضوع والسالبة لا تستدعيه كانت الموجبة أخص من السالبة» وكلما 
انعكس الأعم انعكس الأخص» فأحد الأمرين لازم» إما أن لا تكون السالبة 
أعم» وإما أن تنعكس الموجبة بعكس النقيض . 


قلنا: إنما يصدق قولنا إذا انعكس الأعم انعكس الأخص إذا كان 
الطرفان متحدين في القضيتين» وأما إذا اختلفا فيهما فعكس الأعم لا يكون 
عکس الأخص› وإنا يکون لازم له« واللازم أعم من العكس . 


الإشكال الثاني : من جانب الفلاسفة في قدم العالم أن يقال: لو امتنع 
وجوده أولاً لكان امتناعاً لذاته أو لغيره» الأول باطل وإلا لم يوجد لامتناع 
[انقلاب الشيء]" كالمتنع لذاته ممكناء وإن كان لغيره فذلك الغير إما أن 
يكون واجباً امتنع وجوده لدوام الغير الواجب» وإن كان ممكنا فامتناعه إن 
كان لوجود الممكن لزم وجود العالم أولاء وإن كان امتناعه لعدم ذلك 
الممكن» وهو من جملة العالم فيكون امتناع العالم أولا لعدم العالمء فإن 
اتحد لزم أن يكون أحد طرفي الممكن أولي به لذاته» وإن تعدد لزم أحد 


أمرين › إما أن È‏ يو جد»› أو يو جد العالم رة دفعة . 


الجواب عنه يتبين بتقديم مقدمة» وهي الفرق بين إمكان الأزلية› 
وأزلية الإمكان» وذلك أن الحادث اليومي» بل كل حادث فهو بالضرورة 
مسبوق بعدم نفسه» وهو بالضرورة ممكن» وإلا لما قيل الوجود وإمكانه 
أولي» وإلا لزم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 


وأما أزليته فممتنعة» لأن كونه أزلياً ينافي مسبوقيته بالعدم» وكونه 


(1) مش: انقلا کذا. 
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حادثاً يقتضيهاء فكل حادث أزلي الإمكان» ومن جهة هو حادث ممتنع 
الأزلية. 


فإذا تقرر هذاء فقولهم: لو امتنع وجوده أولاً لكان امتناعه لذاته أو 
لغيره» إن عنيتم : انه امتنع وجوده في الأزل أن يكون ممكنا لذاتهء أي لا 
يكون إمكانه أزلياً فنحن لا ندعيه» وإن عنيتم : لو امتنعت أزليته لكان امتناعها 
لذاتها أو لغيرهاء قلنا: لذاتها. وقولكم: يلزم ولا يوجد» قلنا: من اللازم أن 
لا توجد الأزليةء وأنه لذلك لا أن يوجد الشيء الحادث» وباقي الكلام مبني 
على هذا فلا نطول به» فإنه مذكور في أكثر الكتب التي للمتأخرين. 


الإشكال لالت : إن العلم بوجوده تعالى يتوقف على إبطال التسلسل 
ت اساب وا كرو ى إطالة ل ب > فالا لو تباسات 
الممكنات إلى غير النهاية كان مجموعها ممكنا لافتقاره إلى تلك الآحاد التي 
هي بأسرها ممكنة» فيحتاج إلى مؤثر ويجب أن يكون خارجا إذ لا يكون 
نفس المجموع» وإلا تقدم الشيء على نفسه لتقدم العلةء وإن كان داخلا 
فلا يكون علة لنفسه ولا لعلتهء لامتناع تقدم الأصل على نفسه وعلى ما 
يتقدم عليه» فلا تكون علة للمجموع»ء بل لبعضه» وقد فرضناه كذلك› 
فتعين أنه علة للمجموع بخارج بانقطاع» إذ لو كانت بعدها علة لكانت هذه 
داخلة لا خارجةء وقد فرضناه كذلك» وفيه نظر: 


(1) حد الصواب فيما يذكره الفلاسفة والمتكلمون من المقدمات الخفية والأدلة النظرية من 
الأمور النسبية يعود إلى بعض ما جاء في القرآن من الطرق العقلية بأفصح العبارة 
وأوجزها»ء قال تعالى: #هو الأول والآخر# (آية ۳ الحديد) وقال ية فيما رواه 
مسلم : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء». 
قال شارح الطحاوية (113): «والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر» فإن 
الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل...٠.‏ (راجع - 
أيضاً - ص: 134 من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز). 

(2) وفي موارد القرآن من تمام التحقيق والبيان ما فُقد مثله عند الفلاسفة وأهل الكلام قال 
تعالى: #ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً# (آية ۳۳ من الفرقان). 
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قوله: إن كان داخلاً لم يكن علة لنفسه ولا لعلته» ومع ذلك فكل 
واحد جزء علة المجموع»ء ولا يكون لذلك المجموع علة خارجة عنه» 

قوله: إن كانت بعدها علة أخرى لكانت هذه داخلةء إنما يلزم ذلك 
لو كانت السلسلة مشتملة على جميع الموجودات» ثم لا يجوز أن تكون 
داخلة في سلسلة أخرى» فلا بد من دفع هذين أو بيان طريق لا يتوقف 
على إبطال التسلسل» ولا يكتفي بأدلة حدوث العالم إذ يرد ما تقدم. 

الجواب عنه: هذا الشك قد أشار إليه ناصر الدين" - رحمه الله 
تعالى - وحله: أن تعلم أن علل الشيء منها ما يحتاج إليه الشيء في 
ماهيته» وهي علل الماهيةء» ومنها ما يحتاج إليه في وجوده وهي علل 
الوجود» ثم علل إما فاعلة للوجود وهي المفيدة لهء وإما قابلة له وهي 
المستفيدة له. ولما كانت ماهية الممكنات هى المستفيدة للوجود المعلول 
فف جات ار اء ١‏ ماه الراجت ول ماه اع بل الال فى 
المركب إنما يفعل بحسب قبول المركب» فلو كان المركب قابلاً لأثر 
الفاعل بجميع أجزائه كان مستفيدا بإطلاق» وكان الفاعل مفيدا لوجوده 
يإطلاق» فالجملة المؤلفة من آحاد كل واحد منها ممكن يستحيل أن يكون 
شيء منها مفيدأً لوجود الجملةء لأن الجملة لما كانت قابلة لجميع أجزائها 
وجب أن تكون مستفيدة لجميع أجزائهاء وأن يكون الفاعل مفيدا لوجود 


(1) هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي» الإمام الأصولي الفقيه 
صاحب التصانيف الكثيرة منها: «المصباح» في أصول الدين» و «الغاية القصوى» في 
الفقهء و «المنهاج! في أصول الفقه و «أنوار التنزل» في التفسير» ولي القضاء بشيراز› 
وتوفي سنة (685ه _ 1286م). 
انظر ترجمته فى : البداية والنهاية لابن كثير: 13/ 309. طبقات الشافعية للقاضي شهبة : 
2 _ 173. طبقات الشافعية للإسنوي: |106 العاف السرظ 286 
شذرات الذهب لابن العماد: 392/5 393. الفتح للمراغي: 91/2. الفكر السامي 
للحجوي : 4/2/ 341 - 342. 

(2) مش : الموكب» وهو تصحيف . 
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جميع أجزائه» فلو كان جزء منه مفيداً لوجودها وجب أن يكون مفيدا 
لوجود نفسه وهو محال . 

وأما الجملة التي بعضها واجب فلا يمتنع أن يكون ذلك البعض مفيدا 
لوجود الجملة» لأن الجملة لما لم تكن قابلة بإطلاق» بل ببعض أجزائها 
وهو الجزء الممكن» جاز أن يكون الجزء الواجب مفيدا لوجودها إذ هو 
غير مستفيد. هذا هو السبب للفرق بين الجملتين . 

وللفرق سبب آخر وهو: أن الجملة التي كان كل واحد من أجزائها 
ممكنا إذا فرض جزء منها علة للجملة لزم الترجيح من دون المرجح»› لأنه 
سبب أولى من غيره بالعلية لانسحاب حكم الإمكان على جميع الأجزاءء 
بل يلزم منه أولوية المرجوح» لأن ذلك الجزء المفروض علة ممكنة قطعا 
فله علة فعلية أولاً بالعلية للجملة منهء لأن المتوقف على أجزاء علته أكثر 
من المتوقف على معلوله المفروض أولاء وكذلك في علة العلةء فإن لم 
يكن طرف من الأمر إلى غير نهاية» وإن كان لها طرف وجب الانتهاء إلى 
علته الخارجة عنه. 

وأما الجملة التي بعضها واجب فإسنادها الإفادة إلى الجزء الواجب 
منها لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح» ولا أولوية مرجوح» فظهر الفرق 

وأما قولكم: إن العلة التامة للمركب هي جميع الأجزاء لتحقيق 
جميعها من غير احتجاج إلى غيرهاء فإن عنيتم أنها علل لماهية فمسلم» إذ 
كل مركب فأجزاؤه علل الماهية» وإن عنيتم أنها علل لوجوده فباطل»› لأن 
كل واحد منها قابل للوجود لا لوجودهاء وفرض الأجزاء موجودة يدل على 
أن علة وجودها قد فرضت موجودة» وهى علة الجملةء الجملة بالذات» 
آي المقيدة له. 

وأما الأجزاء فإنما هى علة لوجود الجملة بالعرض. إذ وجود الجملة 
يجب عند وجود الأجزاء او 
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الإشكال الرابع: قال أبو عمرو بن الحاجب”": «الأدلة وهي راجعة 
إلى الكلام النفسي ٠‏ وهي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم» والعلم بالنسبة 
ضروري»» ونحن نمنع ضروريته بل صحته» لأن النسبة عند أهل الحق 
عدمية» لأنها لو وجدت لوجد حصولها في محالهاء ويتسلسل فيلزم أن لا 
يكون للكلام النفسي وجود» وأيضا كونه نسبة يقتضي التغير» وكلامه تعالى 
قديم لا يلحقه التغير» ومثل هذا يرد على الإمام حيث جعل العلم إضافةء 
ويختص الإمام أنه لو كان إضافة لامتنع العلم بالمعدومات. 

لا يقال: قوله: قائمة بالمتكلم يدفعه» لأني أقول: إن عنى بقائمة أن 
ذاته تقدمت به لزم الك وإن عنی به آنه موصوف به فقد یوصف 
الوجودي بالعدمي» لأن الإنسان موصوف بكونه لافرس» فيلزم ما 2 
وإن عنى بقائمة به موجودة فقد صرح بان اللسبة وجودية. 

الجواب عنه» أقول: ما ذكرتم من أن الكلام ليس هو نفس النسبة 
حق لانزاع فيه حسبما ثبت في علمه بأن الكلام صفة تتعلق بالنسبةء لأن 
العلم صفة تتعلق بهاء وصفة الكلام لازمة لحرفة العلمء لأن كل من علم 


(1) راجع ترجمته ص : 79. 

(2) المراد به الكلام الإلهي معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف»› وبه قال أكثر 
المتكلمين والأشاعرةء وحاصل اختلاف الناس في الكلام يتلخص في: قول جعل 
الكلام حقيقة في المعنى مجازأ في العبارة» وقول يعكس ذلك» وقول يرى باشتراك 
العبارة مع المعنى النفسي» وهذه الأقوال منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري» وذهب 
المعتزلة إلى أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. 
والحق من هذه الأقوال أن كلام رب العالمين حقيقة في العبارة وليس مجازاً ولا مشتركاء 
وهو ما نقرؤه بألفاظه ومعانيه قال تعالى: #فآجره حتى يسمع كلام الله (آية 6 التوبة) 
فصرح أن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه هو كلامه تعالى» واتفق أهل 
اللسان على أن الكلام: اسم» وفعل» وحرف» وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا 
يتكلم لا يحنث بحديث النفس Se lG‏ المجموع 
لابن تيمية: 6/ 294. شرح الطحاوية لابن أبي العز: 197. الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي: 67/1. روضة الناظر لابن قدامة: ۰63/2 مذكرة الشنقيطي : 54 _ 188). 

(3) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب: 45. 
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نسبة فهو مخبر بها في نفسه خبراً صادقاًء فإذاً لا بد في كلام المؤلف من 
إضمار تقديره: في الكلام الحادث أنه إيقاع نسبة بين مفردين. وأما في 
الكلام القديم فالإيقاع والحكم فعلان للمتلكم» فيمتنع أن يكونا صفة 
للقديم» ومن هنا وهمت المعتزلة فاعتقدوا أن الله يوصف بالكلام من حيث 
الكلام مخلوق له لا من حيث الكلام صفة قائمة به» والمسألة مستوفاة في 
علم الكلام. 

وأما قولكم: «النسب أمور عدمية لا وجودية»» فإنما هي عدمية في 
الخارج لا في الذهن» والوجود يطلق على أمرين : 

أحدهما: الحصول فى الأعيان» والنسب على هذا وجوديةء إذ 
لاماهية لها في الأعيان س 

والثاني: مطابقة ما في الذهن لما في الخارج» وهو المسمى 
بالصدق» إذا تصورنا العالم حادثا كان هذا التصور مطابقاً للأمر في نفسه 
في الخارج» فالنسبة توصف بكونها خارجية لا بمعنى الحصول في الأعيان» 
بل بمعنی أن تصورها في الذهن مطابق عليه المنتسبان في الخارج. 

وقول المؤلف: «والعلم بالنسبة ضروري»» يعني به أن تعلق الكلام 
بالنسبة ضروري المنع» وهو حق لا يقبل المنع. 

وما ذكرتم من الكلام لو كان نفس النسبة لكان متغيرأًء فهو حق كما 
أوردتم على الإمام في جعله العلم إضافة» وما خصصتم به الإمام من 
الاعتراض» ومن أن العلم لو كان إضافة لامتنع العلم بالمعدومات» فكل 
ذلك حق» وذكره القوم في كتبهمء فلا مخلص لهذا الالتزام إضمار في 
كلام المصنف› ونحن لم نقصده في هذه المحاورة جدلا ولا اعتراضا بغير 
حق» ولذلك لم تكس هذه المحاورة من الحلية الجدلية ما تصير به أبهم» 
والله سبحانه ولي التوفيق والإرشاد» قد تحصل مما أملينا بحول الله تعالى 
وفضله» فإن أشكل علیکم منه شيءَ فلتكاتبونا به» وكذلك بغیره مما تظنون 
أن لدينا به علما وقوة» فنعمت المشاركة هذه فإن المشاركة وإن كانت 
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للإنسان من حيث هو إنسانء إذ هو مدني بالطبعء فأولاها وأحقها به هذه 
المشاركة العلميةء إذ هي الواصلة به إلى كماله الأخير وسعادته القصوى . 
والله تعالى يعصمنا وأياكم من الخطإ والزللء ويوفقنا إلى حق العلم وخير 
العلم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


آل( 


(1) انظر المعيار المعرب للونشريسي: 163/12 - 170. 
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الفصل الثائي 
دراسة تحليلية لكتاب «المفتاح 
و «المتارات» للشريف التلمسائي 


بعد تعرضنا لما تركه الشريف التلمساني من مؤلفات علميةء وما 
جمعناه من فتاوية واجتهاداته في العلوم E‏ رأينا من المفيد تخصيص 
کتابیه «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» و «مثارات الغلط في 
الأدلة» لنأخذ صورة مقتضبة عن توثيق الكتابين وتاريخ تأليفهما وبيان 
مصادرهما في المبحث الأول» ونخصص المبحث الثاني لمنهج المصنف 
فيهما وأثر الكتابين فيمن بعده وبه أختم الفصل الثاني من آثار أبي عبد الله 
الشريف العلمية . 


المبحث الأول: التعريف بكتاب «المفتاح» و «المثارات»› 


من حيث التوثيق وتاريخ التأليف والوصف في المطلب الأول ويبقى المطلب 
الثانى مخصصاً لمصادر الكتابين. 


المطلب الأول: توثىق ووصف كتابى «المفتاح» و «المثارات»: 


سنتعرض ابتداء إلى كتاب «مقتاح الوصول» ll‏ وو صقا مع بيان 
سبب وتاریخ اة فی الفرع الأولء ومن نفس هذه الحيشة نتناول کتاب 
«مثارات الغلط في الأدلة» وذلك في الفرع الثاني . 
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الفرع الأول: توشثق ووصف كتاب «المفتاح»: 

وقي ااالن ر ج هة إلى ن كاب امح الوعو ل يع 
بيان سبب وتاریخ تاليف اول في الفقرة الاولى» ثم نتناول وصف النسخ 
الخطية للكتاب المعتمدة للمقابلة والتحقيق فى الفقرة الثانية. 


الفقرة الأولى: توثيق كتاب «المفتاح» وبيان سبب وتاريخ تاليفه: 
- أولاً توثيق كتاب «المفتاح»: 

نسبة كتاب «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصل» إلى الإمام 
أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني مقطوع بصحتها من غير 
اشتباه» ودليل ذلك إجماع أهل التراجم وعلماء التاريخ وأرباب المعارف 

ومن ھؤلاء: 

- الإمام الفقيه أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي”" المتوفى سنة 
)914ھ _ 1508م( في نسخة خطها بيده فرغ منها سنة (888ه - 1483م) فقال 
في صدر كتاب «مفتاح الوصول» ما نصه: «قال الشيخ الفقيه الإمام العالم 
الفذء العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول: 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلسائي“: 


- الإمام أبو الحسن علي القلصادي”” المتوفى سنة (891ه - 1486م) 
فی «رحلته»: ص100. 


)1( انظر ترجمته ص : 757 
(2) انظر مقدمة كتاب «المفتاح؟ ص: 295. 
(3) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي : 209 _ 210 البستان لابن مريم: 141 - 143 
الحلل السندسية للسراج: 645/1 657 نفح الطيب للمقري: 444/3 - 446. فهرس 
للكتاني : 962/2 - 963. شجرة النور لمخلوف: 261/1. الفكر السامي للحجوي: 2/ 
4 _ 262. المقدمة الدراسية لرحلة القلصادي للأستاذ محمد أبو الأجفان. 
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الفقيه المؤرخ أبو عبد الله محمد بن محمد المشتهر بابن مريم 
المليتى المديونى التلمسانى" المتوفى بعد سنة (1014ه - 1605م) في كتابه: 
«البستان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»: 166» 173. 


- الإمام المؤرخ أو الغاس اجك ين أخنة التروقه اا ادك 
المتوفى سنة (1036ه - 1626م) في كتابه: «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 
2656 259. 


الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد المقري” المتوفى سنة (1041ه - 
1,) في کتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»: 7/ 269. 


- الشيخ أبو القاسم محمد الحفناوي بن أبي القاسم الديسي بن 
إبراهيم الغول“ المتوفى سنة (1360ه - 1942م) في كتابه «تعريف الخلف 
برجال السلف»: 118۰.113/1. 


(1376ھ _ 1956م( فى كتابه : «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامى»: 2/ 
4/ 246. 


- الشيخ عبد الله مصطفى المراغي في كتابه : «الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين»: 2/ 190. 


(1) انظر ترجمته في : تعريف الخلف للحفناوي: 151/1 - 164. شجرة النور لمخلوف : 
1 . ومقدمة البستان للأستاذ عبد الرحمن طالب . 

(2) تقدمت ترجمته انظر ص : 68. 

(3) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي» 302/1 - 311. نشر المثاني للقادري: 291/1 
الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 276 شجرة النور لمخلوف: 300/1 - 301 معجم أعلام 
الجزائر للنويهض : 42 _ 44. 

(4) تقدم ترجمته انظر ص: 56. 

(5) تقدم ترجمته انظر ص: 55. 
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الشيخ محمد بن محمد مخلوف في كتابه: «شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية»: 1/ 234. 

- الشيخ خير الدين الزركلي في كتابه: «الأعلام قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»: 5/ 327. 
ثانياً: سبب وتاريخ تأليف كتاب «المفتاح»: 

يظهر من مقدمة كتاب «مفتاح الوصول» أن أبا عبد الله الشريف كان 
متأثرآ بشخصية أبي عنان المريني لما جمعه من محاسن وشمائل دينية قوية 
عالية متمثلة في کا ا المسلمين» جامعا لشتاتهم وتفرقهم 
قامعا الفجرة الظالمينء ناشراً للأمن» قائماً بالحق والعدلء فضلاً عن جميل 
إحسانه للرعية وفويم إنصافهء فقد عبر له عن ذلك بقوله: «ولما كان مدوخ 
ملوك العرب والعجم» ومصرف بيده الكريمة في معلومات السيف والقلمء 
جامع كلمة الإسلامء بعد شتاتهاء وقامع الفجرة الظلام عن افتياتهاء حتى 
امتدت على الرعية طنب أمانه» فلبسوا من جميل ظلها برداً سابغاًء فهم في 
حجر كفالتها هاجعون» وسحت عليهم سحب إحسانه فوردوا من جزيل 
فضلها ورداً سائغاء فهم بوثیق کفایتها وادعون» قد صرف عنهم ما يرهبون» 
وساق إليهم ما يرغبون». 

ثم وصفه بأحسن النعوت وأقوى الأسماء معترفاً بجلال هيبته وعظيم 
قدراته العلمية بحيث يسعه أن يفصل بين أهل العلم حال المناظرة إذا انتهى 
إلى أضيق طرقهاء مات الا اا د به من عقل 
راجح» وفكر ثاقب صائب» وجاء تعبير الشريف عن هذه الخصال 
المحمودة لأبي عنان كما يلي : 

«.. مولى الأنام» الخليفة الإمام» أمير المؤمنين» المتوكل على رب 
العالمين» أبو عنان أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده» وسوارح 


(1) انظر مقدمة مفتاح الوصول ص 296. 
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الأعصار ماضية فى إسعاده» قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحصين 
الدلائل مهمها صعباً» وحاز برأیه الصائب الناجح في تحصیيل المسائل مورداً 
عذاباً» حتی صار يفصل في مضصیی المناظرات بین أربابهاء ويجلو دجی 
المشكلات» ويلى كشف حجابها» . 


ثم بين المصنف سبب تأليفه لمختصره الأصولي هذا صراحة بأنه 
للسلطان أبي عنان بغرض اكتساب القربة منه مع رجاء حسن القبول» غير 
أن المعهود من الإمام أبي عبد الله الشريف كثير الإقراء وقلة التصنيف جريا 
على مذهب شيخه الآبلي - على ما تقدم - لذلك جاء تأليفه له بسنة بعد 
استيلاء أبي عنان المريني على تلمسان سنة (753ه - 1353م) واستخلاصه له 
مع من اختاره من المشيخة في مجلسه العلمي قبل أن تتعكر وتسوء العلاقة 
التي تجمعهماء حيث إن تاريخ فراغه من تأليف الكتاب كان إثر صلاة 
العشاء الآخرة من ليلة الأربعاء 29 من جمادى الآخرة من عام (754ه - 
4م( . 


وقد مر بنا أن من صفات الشريف عدم التودد للحكام والملوك» بل 
كان يتباعد عنهم مع إقبالهم علیه» وحرصهم على قربه ورفعته بدلیل أنه قال 
للسطان أبي عنان: بعدما امتن عليه بتقريبه ورفعه على العلماء: «وأما 
تقريبك فقد ضرني أكثر مما نفعني ونقص به ديني وعلمي»”› ولكنه لما 
قربوه لم يمتنع لما في ذلك من إتاحة فرصة تقديم النصح لهم وإرشادهم 
وجمع كلمتهم. 

وعليه - ففي اعتقادنا ‏ أن تأليفه لهذا الكتاب إنما كان نزولا على 
رغبة السلطان أبي عنان بعد إلحاقه له بمجلسه العلمي قصد أن يجمع له 
مختصراً فيه من النكت والحقائق العلمية الدقيقة ما تشفي غليله وتثلج 


(1) انظر الصفحة السابقة نفسها. 
(2) انظر : مواقف الشريف التلمساني من سلاطين وأمراء عصره ص٠‏ 75. 
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صدره» فلبى الطلب تعزيزاً للعلاقة بين أئمة الدين والحكام لخدمة العلمى 
وسعياً لاكتساب القربة إليهء لذلك يقول: «فأردت أن أضرب بهذا المختصر 
في اكتساب القربة إليه قدحاً معلى وسهما وأجمع فيه من بديع الحقائق 
ورفیح الدقائى نکتا وعلها وفضله يده الله - يمضي بحسن القبول» 
ويقتضى لمؤلفه غاية المأمول» . 
الفقرة الثانية: وصف نسح كتاب «المفتاح»: 

اعتمدت في تحقيق كتاب «مفتاح الوصول» على خمس نسخ مختلفة» 
أولا: النسخ المخطوطة: 

تظهر النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق على الترتيب الزمني 
بالصورة التالىة : 

ا - النسخة الأمريكية: (888ه _ 1483م). 

وهى نسخة مكترة جامعة «بريستون» ب «نيوجارزي» . 


PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY 
PRINCETON NEW JERSEY 08544 


يقع المخطوط في 76 ورقة من الورق صغير الحجم» ورقم حجم 
المخطوط: 350 ورقم التصوير: 7/30/22. ويغلب عدد الأسطر في کل 
صفحة على 23 سطراً» وفي كل سطر تتراوح الكلمات فيه من 14 إلى 16 
كلمة. 

وميزة هذا المخطوط كونه منسوخاأً بيد الإمام العلامة أبي العباس 


(1) انظر مقدمة المفتاح ص: 297. 
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المتوفى سنة (914ه - 1508م) وكان قد فرغ من نسخة ضحى يوم السبت 
السابع عشر لشعبان المعظم من عام (888ه - 1483م). 

وقد افتتح الناسخ هذا الكتاب بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي 
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بقوله: «قال الشيخ الفقيه والإمام العالم 
الفذء العلامة العلم فارس المعقول والمنقول» وصاحب الفروع والأصول: 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلمساني»» وشطر 
هن العا وارد قي المعار المرب لل ترس (024/12 احا عن 
عبد الرحمن بن خلدون تلميذ الشريف التلمساني في كتاب التعريف: (62). 


وهذه النسخة وإن كانت واضحة الخط في بعض صفحاتها إلا أن 
يصعب قراءتها في غالب الأحيان إلا بمقابلتها لنسخ أخرى. 

راا اک تد ا ها جو كير ل فى السب الاس 
والمطلب الثاني بقرينتيه اللفظية والسياقية» وجزء من الخارجية» في حدود 
ست صفحات. غير أن الناسخ استدركها في المطلب الثالث في المسألة 
الثانية منه» وأشار إلى ذلك على الهامش . 


هذا وقد رمرت لهذه النسخة بحرف (شس» للحرف الوسط من 
ناسخها «الونشريسى») تا لها عن بقية النسخ الآخرى. 


ب - النسخة المغربية (1074ه - 1663م): 


وهي نسخة خطية لخزانة خاصة بالرباط - المغرب - تقع في: 89 

ورفة من الورق ذي الحجم المتوسط› وتعداد أسطره عموديا : 27« وتتراوح 
الكلمات فيه أفقياً بين 12 إلى 15 كلمة. 

وفرع من كتابة هذه النسخة بتاریخ (1074ھ - 163م( على يد کاتبه 
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وبدئت هذه النسخة بعد الفسفاة والصلاة والسلام على محمد 


«قال الشيخ الإمام الحافظ المتفنن المحقق القدوة المفتى أبو عبد الله 


محمد بن أحمد الشريف رحمه اله تعالی ورضي عله) . 


وختمت ب «والحمد الله الصمد الباقى» وصلى الله على سيدنا محمد 
الرفيع المناقب والمراقي› وغل آله وض وسلم تسليماً» صلاة نعدها لنا 
ولوالدينا ولكافة المسلمين ذخيرة ليوم التلاقي› عصر يوم الخميس الحادي 
عشر من شوال أربعة وسبعين وآلف» على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء من 
بعده» المسيء ذنبهء العبد المشفق من سوء كسبه» الغريق في بحر جرمه 
وحوبه» الراجي من مولاه غفران ذنبه» وقبول توبته عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن بركة بن خليفة بن عثمان بن أحمد بن عيسى بن 
مسعود بن إسماعيل المسكيني» وقاه الله شر نفسه» وجعل خير أيامه يوم 
حلول رمسه» آمين» والحمد لله وكفى» وسلم على عباده الذين اصطفى». 


وهذه النسخة واضحة الخط يندر فيها الطمس والتخريم» ويمكن 
قراءتها دون عناء ولا صعوبة» ولا تحتاج في نفسه إلى مقابلتها للنسخ 
الأخرى» اللهم حين السقط الذي يكثر» أو في الحالات التي لا يستقيم 
فيها اللفظ مع المعنى أو العبارة كلية» ويظهر ذلك جليأ فيما رمزنا لها 
ببحرف «غ» أخذا من الحرف الوسط من كلمة «المغرب» وذلك عند الإطلاع 
على النص المحقق. 
النسخة الجزائرية (1141ه - 1728م): 


وهي نسخة خطية موجودة بالمكتبة الوطنية - الجزائر تقع في 66 ورقة 
من الحجم الكبير بخط عريض وبارز يحمل رقم: 2266 وقد تم تصويره 
في نفس المكتبة بتاريخ: 24/ 12/ 1988م» وعدد أسطر المخطوط 23 سطراً 
غالباًء وفي كل سطر تتراوح الكلمات فيه ما بين 14 إلى 16 كلمة. 
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وقد تم نسخها من قبل الجرودي الشريف علي بن محمد وكان فراغه 
منها سنة (1141ه - 1728م( وبدئت بعد البسملة والصلاة والسلام على النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم رو صحه بقوله : 

«قال الشيخ الإمام الحجة» السيد أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الشريف» رحمنا الله وأياه» وجعل الجنة مثوانا ومثواه» بمنه وكرمه». 

وحتمت ب تم بحمد الله وحسن عونه» وصلی الله على سیدنا ومولانا 
محمد ىه وعكده» وعلی آله وصحه وذويه على بد العبد المذنب على ین 
محمد بن موسی بن محمد الملقب بالجرودي الشريف› غفر الله له ولوالدیه 
آمین › الحمد لله رب العالمين . ) 
من شوال عام أك وأربعين ومائة وألف› نقعه الله به ودریته) . 

ويلاحظ أن فى هذه النسخة العديد من السقط والأخطاء اللغوية 
والنحوية» فضلاً عن التصحيفات والتحريفات ما أشرنا إليه بذلك عند 
ر تحققنا للنص . 

هذاء وقد رمزنا لنسخة المكتبة الوطنية بحرف «ج» نسبة إلى أول 
حرف من مكان وجودها وهو «الجزائر». 
ثانياً: النسخ المطبوعة: 

و تتمثل إل لنسخح المطبوعة في : 

أ - النسخة التونسية: المطبوعة بالمركز الثقافى الإسلامى تحت 
إشراف ورعاية وزارة الشؤون الدينية بالجزائر. 

وهذه النسخة لصا-حبها محمد بن محمد الستر شمام الزيتونى › کتب 
لها مقمدمة وجيزرهة بتودس شعبان (1346ھ - 1927م( وتىدو هذه النسخة 
هى أصل نسخة «نيجريا» اللاحقة. 
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والملاحظ أنها نسخة محررة خالية من التحقيق» ومجردة عن التخريج 
ومعراة عن العزو للأقوال والآراء الفقهية والأصولية التي ينقلها المصنف . 

وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف «ت» نسبة إلى أول حرف من البلد 
التي وجدت فيه وهو (تونس»). 

ب - النسخة النيجرية : التي طبعت بدار الكتاب العربي بمصر» حيث 
اعتمدت هذه الطبعة على ENE‏ مهداة من قاضي «بکادونا) الشيخ 
أبى بكر بن محمود غمى» أحد علماء نيجيريا» وطبعت على نفقة السيد 
لاح اج رين رن وزرا جرا الا عة للبت الح 
التي عملت عليها حكومته من البحث الجديد» وإحياء التراث الإسلامي» 
ونشر المعارف الإسلامية حتى ينهض بها شعب نيجيريا وينشط بها الوعي 
على المبادئ الإسلامية والمعارف الربانية. ۰ 

هذا» وقد طبعته دار الكتاب العربى الطبعة الأولى سنة 1382ه - 
2ءء وقامت بتحقيق وتخريج أحاديثه اللجنة العلمية التابعة لنفس الدارء 
وقابلت النسخة المهداة إلى دار الكتاب بغيرها من المخطوط والمطبوع 
واعتبرت نسخة «نيجيريا» الأصلء وقد أكملت هذه النسخة الكتاب» لما 
فيها من الجمل والكلمات التي سقطت مما عداهاء كما استعانت بنظم 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان الفلاتي - رحمه الله تعالى - المسمى ب 
«ألفية الأصول وبناء الفروع على الأصول» كما قامت اللجنة بشرح 
المصطلحات الحديثية والأصولية الواردة في الكتاب إتماماً لكمال النفع به. 

كذا صرحت به اللجنة المشار إليها سابقاً فى مقدمة الكتاب» غير أنه 
بلاخظ تقضصير راضح قيا قامت به» يكن يانه على انحو الثاني 

- عدم بيان لموضع الآيات الواردة في النصوص والإشارة إلى سورها 
في القرآن الكريم. 

- الاعتماد الكلي في تخريح الأحاديث على كتابين وهما: 

E 
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التلخيص الحبير لابن حجر غالباً. من غير إشارة إلى الأجزاء 
والصفحات مرقمة في الكتب محل التخريج» فضلاً عن خلو التنبيه إلى 
أقوال المحدثين وا e‏ علماً بن بعص الأحاديث ترکت من 

. ET E. o 

ابن عبد البر وابن حزم وابن كثير وغيرهم ٠‏ وأخرى في تخريجها نظر 
کحدیث ا هريره في أ اا کان ينهضص في الصلاة على صدور فدمہه) 
وحديث «المضمضة والاستنشاق فريضتان فى الغسل من الجناية ثلاثا» 
وحديث عائشة مرفوعاً: «استقبلوا بمقعدتي القبلة» وحديث «الجار أحق 
بشفعة جارة» وغيرها. 

- عدم تخريج الآثار المروية عن الصحابة في الكتب المعنية بجمعها. 

- عدم تمحيص وتحرير العزو للآراء الفقهية والأصولية التي ينقلها 
المصنف وإرجاعها إلى مصادرها الأصلية. 

- عدم عزو الإجماع الوارد في النص إلى الإجماع المخصصة له. 


التقصير في عزو الأبيات الشرعية إلى أصحابها. 

- كما يلاحظ من جهة أخرى أخطاء في كتابة الأحاديث كحديث 
عائشة مرفوعاً: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
والصواب الموافق للرواية: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل». أو في عزو الأعلام» كسقط «أبي» من الصحابي «أبي حثمة» 
و تصحف اسمه ا (-حىثمة) وتصحيف «مقعدتي» ر «(مقعدي) . 

- الإيهام بصحة بعض الأحاديث بغزو ذلك إلى مسلم ولم يخرجه 
كحديث الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا: «من قتل عبده قتلناه» ومن 
جذع عبده جذعناه» قال الترمذي: «(حديث حسن غريب» وضعفه 
الشوكاني». 


(1) انظر ص: 754. (2) انظر ص: 602. 
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والملفت للنظر أني اكتفيت بذكر هذه النسخة استغناء عن النسخة 
التى حققها الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف التى طبعت سنة 1403ه لكونها 
ا لت ف ا الي عا اف الت الل اة ن 
الكتاب العربي. 

هذا وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف «ن» اعتباراً بأول حرف من البلد 
الموجودة فيه ابتداء وهو «نيجيريا». 

ويمكن أن نجمع الرموز المتقدمة في جدول على 2 


الفرع الثاني: توش ووصف كتاب «المثارات»: 

آما عن توثيق كتاب «مثارات الغلط فى الأدلة» فيلاحظ أن جل من 
eG SVE O‏ 
ترجمتهم له» وإنما أشار بعضهم إلى نسبة هذا المؤلف له عند تعرضهم 
لترجمة ابنه أبي يحيى عبد الرحمن بن محمد الشريف» وهؤلاء هم: 

اله لرن أو عة ال ب ين نحت لر ان ب 
المليتي المديوني التلمساني المتوفى بعد سنة (1014ه - 1605م) في كتابه: 
«البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»: 128. 

الإمام المؤرخ أبو العباس أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي 
المتوفى سنة (1036ه - 1626م) في كتابه «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»: 170. 
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الأستاذ محمد المختار اسكندر فى كتابه «المفسرون الجزائريون عبر 
القرون»: 118. نقلاً عما ذكره التنبكتي في نيل الابتهاج - كما صرح به. 

ويظهر من مقدمة الكتاب أن سبب تأليفه جاء إثر سؤال موجه إليه 
يرغب فيه السائل حصر مثارات الغلط في الأدلة بالوجه الصناعي مع التمثيل 
بأمثلة عقلية وفقهية لتسهيل الوقوف عليها عند الاستقراءء وقد أجابه 
المصنف إلى طلبه منبها على مواضع الغلط محصورة بالطريق الصناعي 
ممثلة تمثيلا بتقريب يؤيد الفهم . 

ولم ترشد النسخ اللاحقة عن تاريخ فراغه منه لمعرفة فترة تأليفه ولا 
يبعد في نظرنا أن يكون السائل الذي نزل الشريف على رغبته هو السلطان 
أبو عنان المريني كما أجابه ولبى طلبه عند تأليفه لكتاب «مفتاح الوصول» 
بعدما ألحقه بالمشيخة في مجلسه العلمي . 

هذاء» وقد اعتمدت في تحقيقق كتاب «مثارات الغلط في الأدلة» على 
نسختين = خطیتین . تظهر على ما 

1 النسخة الأولى : موجوده بخزانة ابن يوسف :8 الدوديات ت 
مراکش» ثاني مجموع رقم 168. 

والظاهر أن الناسخ لها هو أحد طلبة الشريف التلمساني» ولم يصرح 
عن اسمه عند فراغه من النسخ» والمقوي لهذا الاحتمال التصريح بمشيخته 
عليه في المقدمة a‏ «قال شيخنا». . به الکتاب 
موته وهو ذي الحجة إحدى وسبعين ونتخاقا. 

وبدئت هذه النسخة بعد البسملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه: «قال شيخنا الإمام العالم العلامة» فريد عصره» وسيد 
أهل دهره»› جامع أشتات العلوم ومحققهاء اليد أبو عبد الله محمد بن 
العدل أبي العباس أحمد بن على الحسنى النسب التلمسانى الدار» المعروف 
بالشريف فيها رحمه الله وعفا عنه بمنه وکرمه). 
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وتتصف هذه النسخة بوعورة قراءتها لما يغلب عليها من الطمس 
والخرم» وقد رمزنا لها بحرف «س» اعتباراً للحرف ما قبل الأخير من كلمة 
«ابن يوسف» التي تنسب إليها الخزانة محل وجودها. 

2 - أما النسخة الثانية: فهى موجودة بنفس الخزانة السالفة الذكر 
تحت رقم: 481. بدئت بعد البسملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
واله وصحبه : 

«قال اللإمام الحافظ» الصدر العلامة أبو عبد الله الشريف التلمساني 
رضي الله عنه» وختمت ب «والسلام عليكم والرحمة والبركة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم وصلی الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم»› 
والحمد لله رب العالمين» كملت التنبيهات» وبحمد الله وكفى». 

وتتصف هذه النسخة بوضوح خط ناسخها غير أنه يكثر فيها الأماكن 
المطموسة والبياض. وقد رمزنا إليها بحرف «ك» نسبة إلى الحرف ما قبل 
الأخير من مدينة «مراكش» مكان وجودها. 

هذاء ويجدر التنبيه إلى وجود نسخة خطية أخرى بكوبريلر تحت 
رقم: 7/1601. من ورقة: 101 _ 112ق. هذاء وقد تولى تحقيقها الأستاذ 
المصطفى الوضيفي معتمداً على النسختين السالفتي الذكر» مهد لها بترجمة 
الشريف التلمساني في صفحتين وتلاه وصف المخطوطتين والموضوع في 
صفحة وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 1411ه - 1991م بمطبعة التيسير - 
الدار البيضاء» ومعه ملحق يحتوي على الإجماع وعلم آهل المدينة وقد 
ظهر لنا مما اشتمل عليه التحقيق جملة من الملاحظات تمثلت فيما يلي : 

- التقصير في تخريج الأحاديث النبوية الواردة في النص» وعدم 
الإشارة إلى قول المحدثين تصحيحاً وتضعيفاً» فضلاً عن وجود أخطاء في 
نقلها كحديث جريج الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة حين قال 
جريج للولد: «من أبوك يابابوس؟» ورد تحريف صارخ للفظة «يابابوس» 
والمراد به الصبي الرضيع إلى «يا أبا موسى». 
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عدم تبيان الأعلام المشتبه فيهم ك «أبي علي» و «أبي نصر» و 
«(جريج» و «الابلي» وغیرهم . 

- ورود سقط لكلمات وجمل برمتها في هذه النسخة» فمن ذلك: 

© عبارة: «فکل جسم فهو متحرك حركة طبيعية أو مقسور عنها». 

© عبارة: «والكاسف تحت المكسوف. فالزهرة س الشمس» . 

© لفظ «لم» ساقطة من عبارة «لم يتحد». 

- وقوع أخطاء لغوية» فمن ذلك. 

[کونه حرام] والصحیح [کونه حراماً]. 

© [في التكليف الكفار] والصحيح [في تكليف الكفار]. 

© [تفصيلاً المركب] والصحيح [تفصيل المركب]. 

© [كثير] والصحيح [كثيراً]. 


- وقوع تصحيفات وتحريفات لبعض الألفاظ الواردة في النص فمن 
ذلك : 


0 «ظهره» والصواب: (دهره). 

. «مس الناصية» والصواب: «مسح الناصية)‎ ٥ 
«عين المطلوب» والصواب: «غير المطلوب).‎ © 
. »ل يصح والصواب : (يصح)‎ O 

© «إرقام الأم» والصواب: «إرقاق الأم». 

. صروري» والصواب : «(ضروري)‎ O 
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٥‏ «الخياز» والصواب: «الخيار». 

. «ينفطن» والصواب: «يتفطن)‎ ٥ 

© «القاسي» والصواب : «القياسي» . 

© «تألف» والصواب : «التأليف». 

0 «فكحمه» والصواب: «فحکمه»). 

۵ «تتعلف» والصواب: تتعلق». 

© «عددها» والصواب: «عدذها». 

٥‏ «الأبيلي» والصواب : «الآٻلي». 

. اممتنع والثواب: انتج‎ O 

ونتيجة لبعض العناوين التي أدرجها المحقق في النص محل التحقيق› 
فقد رأيت من المفيد استبقاءها على وفقه. 

كل ذلك أشرنا إليه حال التحقيق للنص» وقد رمزنا للمطبوع من 
تحقيقه بحرف «ض» نسبة إلى الحرف الوسط من اسم محققها «الوضيفي). 


وجاء ترتيب الرموز على النحو التالي : 


المطلب الثائى: مصادر کتایی «المفتاح» C‏ «المثارات»: 
نتناول في هذا المطلب مصادر كتاب «مفتاح الوصول» في الفرع الأول 
ثم نتعرض إلى مصادر كتاب «مثارات الغلط في الأدلة» في الفرع الثاني . 
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الذرع الأول: مصادر كتاب «المفتاح»: 

اعتمد أبو عبد الله الشريف في تصنيفه لكتاب «مفتاح الوصول» على 
حافظته بالدرجة الأولى وعلى مؤلفات أصولية ومؤلفات الفقة المقارن 
والمذهبي» وعلى كتب التفسير واللغة ودواوين الحديث ويمكن ترتيب 
مصادره المعتمدة على الوجه التالي: 


الفقرة الأولى: المؤلفات الأصولية والفقهية 
ونبتديء أولاً بالمؤلفات الأصوليةء والقواعد الفقهية ثم نأتي إلى 
مۇلقاته الفقهية ا 


أو 5 المؤلفات الأصولىدة ومصنفات القواعد الفقهية: 

تظهر المؤلفات الأصولية وكتب القواعد الفقهية التي اعتمدها لكتابه 
«مفتاح الوصول» على الترتيب التالي بحسب وفيات أصحابها : 
أ - المؤلفات الأصولية : 

# الإحكام في أصول الأحكام» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة (456ه - 1063م). 

# «المنهاج في ترتيب الحجاج» و «إحكام الأصول في أحكام 
الأصول» للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي 
المتوفى سنة (474ه - 1081م). 

# «المعونة في الجدل»» و «شرح اللمع» للإمام أبي إستخاف 
إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (476ه - 1083م). 

# «المنخول» و «المستصفى من علم الأصول» للإمام أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالي الشافعي» المتوفى سنة (505ه _ 1111م). 

# «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للإمام الحافظ أبي بكر 
محمد بن الحازمي الهمذاني المتوفى سنة (584ه _ 1188م). 
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# «المحصول في علم الأصول» للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي الشافعى المتوفى سنة (606ه - 9م( . 


# «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام جمال 
الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكى المتوفى سنة (646ه - 
848م) . 

2 «(سرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول» للإمام شهاب 
الدين بن إدريس القرافى المالكى المتوفى سنة (684ه - 5م) . 
ب مصنقات القواعد الفقهية : 

- «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للإمام عزالدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة (660ه - 1261م). 

- «آنوار البرق في أنواء الفروق» للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى المالكى المتوفى سنة (684ه _ 1285م). 


ثانيا: المؤلفات الفقهية: 

_ «المدونة الكبرى» لاومام مالك بن انت اللأصبحى المتوفى شه 
(179ه - 795م) رواية سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 
(256ھ _- 869م( عن الإمام عبد الرحمن ص قاسم المتوفى (191ھ - 6^( . 

«الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204ه - 
19م( . 

- «الواضحة» للإمام عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفي (سنة 238ھ 
2م . 
البراذعى المتوفى سنة (372ه ‏ 92م( . 
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- «التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
البصري المالكي المتوفى سنة (378ه _ 988م). 

- «المحلى» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
المتوفى سنة (456ه - 1063م). 
عبد البر النمري القرطبى المالكى المتوفى سنة (463ه - 1070م). 

- «المنتقى» للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المالكى المتوفى سنة (474ه - 1081م). 

«المهذب» لاومام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي 
المتوفى سنة (476ه - 1083م). 


ت «التبصرة») ومام على بن محمد بن ربعی اللخمي المتوفى سنه 
(498ھ _ 4م( . 

«البيان والتحصيل» للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبى المالكي المتوفى سنة (520ه ‏ 1126م). 

- «المقدمات الممهدات» للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
المتوفي سنة (520ه - 1126م). 

«بداية المجتهد» للإمام ابی الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد الحفيد المتوفى سنة (595/ 1198). 

- (مختصر ابن الحاجب الفقهى» (جامع الأمهات) للمام عثمان بن 
أيي بكر المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة (646ه - 1248م). 


الفقرة الثانىة: المؤلفات الأخرى:. 
) وقد اعتمد - أيضاً - على مؤلفات أخرى منها: كتب التفسير والحديث 
واللغة. 
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- فمن كتب التفسير: 

- «جامع البيان عن تأويل آي القران» للإمام أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري المتوفى سنة (310ه _ 922م). 

«أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المالكي المتوفى سنة (543ه - 1148م). 

- «مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي 
الشافعى المشتهر بخطيب الري المتوفى سنة (604ه - 07م . 
- ومن كتب الحديث وشروحه: 

«الموطا» لإمام دار الهجرة اض عبد الله مالك ر و عامر 
الأصبحي المتوفى سنة (179ه - 795م). 

«المصنف» امام الحافظ عد الرزاق بن 2 الصنعاني المتوفى سنه 


(211ھ - 826م( . 


5 (صحيح البخاري» ومام آبی عد الله خو ین إسماعيل البخاري 
المتوفى سنة (256ه - 869م). 


المتوفى سنة (261ه - 874م). 


اسو ان داود» لاامام الحافظ أبى داود لمان :الاشعيك 
السجستاني الأزدي المتوفى سنة (275ه - 888م). 


سنن الترمڏذي» لاس عیسی محمد ین سورة الترمذي e‏ سلة 
(297ھ 909م( . 


َ شرح معاني الآثار» ارمام ا جعفر e‏ بن محمد بن سلامة 
الطحاوي المتوفى سنة (321ه ‏ 932م) . 
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- «سنن الدارقطني» للاإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى 
سنة (385ھ - 5م( . ) 


«(معالم السنن» للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
المعروف بالخطابى المتوفى سنة (388ه ‏ 998م). 

«السنن الكبرى» و «السنن الصغير» للحافظ أبى بكر أحمد بن 
الحسين بن على البيهقى المتوفى سنة (458ه - 1065م). 

- شرح السنة» للإمام المحدث أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي المتوفى سنة (516ه _ 1122م). 

«مقدمة ابن الصلاح» للإمام المحدث أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة (643ه - 
5م( . 


النووي» المتوفى سنة (676ه - 1277م). 
أما كتب اللخة المعتمدةء فمنها: 
النحوي المتوفى سنة (328هھ - 9م( . 
الجوهري المتوفى سنة (393ه _ 1002م) . 
- «البيان فى غريب إعراب القرآن» للإمام كمال الدين أبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى تلك (557ھ - 41م( . 
الفر ع التادي: مصادر ڪتاب «المثار ات»: 
اعتمد أبو عبد الله الشريف فى تأليفه لكتاب «مثارات الغلط فى الأدلة» 
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العديد من المسائل والقضايا التي تعرض لها في محاولة الجمع بين 
النقل والعقل خاصة عند ضرب الأمثلة الفقهية على كتابه «مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع على الأصول» بالدرجة الأولى فيما اشتمل عليه من مسائل 
منيرة للغاط › وقد أشرنا إليها على هامش النص المحقق› أما المسائل 
العقلية المورودة کی انض ةط ظهر أعتماده على الحتبت الفلسفية 
والمنطقة منها : 

- «آراء أهل المدينة الفاضلة» و «مراتب العلوم» للفيلسوف أبى نصر 
0م( . 

«الشما» و «النجاة» و «الإشارات والتنبهات» للفيلسوف أبى على 
الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفى سنة (428ه - 6م). 

- «معيار العلم في المنطق» للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي 
الشافعي المتوفى سنة (505ه _ 1111م). 

- «تلخيص منطق ارسطو» لقاضى الجماعة أبى الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد المالكى» الشهير بالحفيد الغرناطى المتوفى سنة (595ه _ 
8م( . 

تلك هي جملة المصادر ال استند إليها المؤلف في وضعه وتصنيفه 
لكتابيه «المفتاح» و «المثارات»» فقد نلمسها من وراء تصريح المؤلف 
بأسماء الأعلام وحكاية أقوالهم» أو عند التعرض للخلاف» أو بإشارة 
المصنف الب کتاب من کت الأعلام عير أنه ل يلرم منه بالضرورة رجوعه 
إليها لإمكانية إفادته منها من خلال كتب تولت ذكرها. 

وعلی کل فقد جاءت إشارته متناولة للمصادر أو لأصحابها صريحة› 
ازه وضمنا تأارة أخرى»› وخالية من اللإشارة تارة ثالثة › وهو فال من 
مآخذ الكتاب الذي نتعرض لذكره قريباً. 
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المبحث الثاني: 


في هذا المبحث أكتفي بمحاولة رصد وإبراز ما لكتاب «المفتاح» و 
«المثارات» من مزايا وخصائص متعلقة بالمنهح والأسلوب والمحتوى 
والمضمون» وما عليه من ملاحظات ومؤاخذات ليأخذ البحث توازنه بتقويم 
نزیه سنه اراخب الاما العلمةء حي شال ذلك فى المطلب الأول 
ونظهر أثر كتاب «مفتاح الوصول» فيمن بعده عبر العصور إلى يومنا وذلك 


في المطلب الثاني . 
المطلف الأول: من الش نف التلمسانے في كتانه «المفتاح» و «المثارات»: 
ب اا ول: مدهي السرر دي في دد ر 


نعمل على إظهار منهح المصنف في تأليفه لكتابه «المفتاح» 
و«المثارات» من ناحية التقويم التقصيلي اسلوا وميزة في الفرع الأول» نم 
نتعرف إلى ماخذ الكتابين في الفرع الثاني : 


الفرع الأول : تقويم کتاب «المفتاح و«المثارات» : 

سلك أبو عبد الله الشريف منهجاً مستقلاً في تأليفه لهذين الكتابين 
حيث سار على خطة خاصة تتمثل في الحيثيات التالية : 

أولاً: من حيث القيام بالتطبيق العملي : 


# - ففي كتابه «مفتاح الوصول» ابتدأه بمقدمة وجيزة انتقل من كلية 
إلى الجزئيات المراد معالجتهاء فبين أن ما يتمسك به المستدل على حكم 
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من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه» ومتضمن 
للدليل. آما الجنس الأول» فقسمه إلى نوعين: أصل بنفسه» ولازم عن 
أصل والنوع الأول جعله في صنفين: أصل نقلي» وأصل عقلي . 

أما النوع الثاني فجعله ثلاثة أقسام: قياس طرد»ء قياس عكس. قياس 
استدلال. أما الجنس الثاني فقسمه إلى نوعين: الإجماع» وقول الصحابي. 
حيث بدأ بالصنف الأول من النوع الأول - وهو الأصل النقلي - ثم الصنف 
الثاني من النوع الأول - وهو الأصل العقلي - أعقبه بالنوع الثاني بمختلف 
أقسامه» وأخيرا تعرض إلى الجنس الثانى بنوعيهء كل ذلك مقرون بأمثلة 
توضيحية مطبقاً فيها الفروع الفقهية على أصولها - على ما سيأتي بيانه عند 
مقارنة «المفتاح؟ بغيره من كتب التخريج وجاءت خطته على النحو التالي: 

الصنف الأول: الأصل النقلى : 

وفيه بين شروطه منها: أن يكون صحيح السند» متضح الدلالة على 
الحكم المطلوب» مستمر الأحكام» راجحا على كل ما يعارضهء ثم عقد 
لكل شرط بابا ظهر كالآتي : 


الباب الأول: في السند: 


وبين فيه أن الأصل النقلي إما أن ينقل متواتراً أو آحاداً» ثم جعل 
لکل قسم فصلا: 


الفصل الأول: في التواتر: 


الفصل الثاني: في الآحاد (وفيه بين الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض 
على سندها من جهتين إجمالية وتفصيلية). 
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الباب الثاني: كون الأصل النقلي متضح الدلالة: 
وفي هذا الباب أوضح أن الدلالة تختلف باختلاف المتن» وأن 
المتن: إما قولء أو فعل»ء أو إقرار» ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام وهي : 


القسم الأول: القول: 
وجرا اا و : الأولى من جهة منطوقهء والثانية 
من جهة مفهومه. 
# الجهة الأولى: جهة المنطوق حيث أوضح أن دلالة e‏ قد 
يكون في دلالته على الحكم نفسه» ا و 
الحكم» وعليه تعرض لها في طرفين : 


- الطرف الأول: في الدلالة على الحكم: 

فيه بين المصنف أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون 
أمرأ» وقد يكون نهياً» وقد يكون تخييرا» ثم تناول قسمة هذا الطرف على 
الوجه التالى : 

- القول في الأمر: (وحصره في مقدمة مشتملة على حد الأمرء 
وصيخته الدالة عليه بالوضع› وفي عشر مسائل). 

القول في النهي: (وحصره في مقدمة مشتملة على حد النهي 
وصعته ومسألتین) . 

- القول في التخيير: (وفيه أوضح المصنف أن مسائل تنبني عليه» 
وفضل الإشارة إلى بعضها في فصل القياس). 
- الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم: 

وقد بين فيه المصنف أن اللفظ : إما نص» وإما مجمل» وإما ظاهرء 
وإما مؤول› وعقد لكل قسم من هذه الأربعة فصلا : ۰ 
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الفصل الأول: في النص (وفيه مل له بجملة من الأمثلة). 


الفصل الثانى: فى المجمل. 
وحصره في لاه مطالب : وھی: 


- المطلب الأول: فى التعريف بأسباب الإجمال. 
(وجعل لهذا المطلب ستة أسباب» شرحها ومثل لها). 


- المطلب الثاني: في القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين. 


(وفيه سم القرائن ا لفظمة »› وسياقية› وخارجة› ومثل لکل واحد 
منها). 


- المطلب الثالث: في مسائل ذكرها الأصوليونء واختلفوا في كونها مجملة أو 
ليست مجملة. (وجعلها المصنف ست مسائل). 


الفصل الثالث: فى الظاهر: 

وأوضح فيه المصنف أن اتضاح الدلالة من جهة الوضع غل :ابات 
ثمانىة ونهاء وفي السبب السابع عمده للعموم» وبين أن العموم في اللفظ : 
إما من جهة اللغة» وإما من جهة العرف» وإما من جهة العقل› وشرع في 
بيان ذلك على الوجة التالى: 

- القول في العموم اللغوي : 

وفيه جعل المصنف اللفظ العام: إما أن يكون عمومه في نفسه» وإما 
أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه» وبناء عليه عقد المصنف للعام 
بنفسه ثلاث مسائل»ء ثم بيّن أن العام بلفظ آخر قد يكون في أول العام أو 
آخره» وقسم اللفظ فی وله خمس مسائل »› واللفظ فی آخر العام فی ما 
واحدة متمثلة فى المضاف إلى المعرفة. 


250 


- القول في العموم العرفي (عرفه المصنف ومثله له). 
- القول في العموم العقلي (عرفه المصنف ومثله له). 


الفصل الرابع: في المؤول: 

وفي هذا الفصل جعل المصنف التأويلات ثمانية بالنظر إلى ما يقابلها 
من امسات الظهرر› وفي التأويل السابع عقده للتخصيص › ون أنه قد 
يکون بمتصل أو بمنفصل : 


والر واا وال 


فأما الاستثناء فخصص له مسألتين» وأما التخصيص بالشرط والغاية 
والصفة فأرجأً حكمها إلى المفهوم. 

وأما التخصيص بالمنفصل فتناوله فى ثلاث مسائل . 

هذاء ثم أعقب الفصل الرابع في المؤول بخاتمة ذكر فيها ما يفتقر 
تأويل الظاهر إليه من بيان. 

# الحهة الثانية : دلالة القول بمفهومه. 

وقسم المصنف _ ی هذه الجهة المقهوم ال موافقة ومخالفة ودکر 
شروط مفهوم المخالفة عند القائلين به» ثم أشار إلى أن مفهومات المخالفة 
ترجع إلى سبعة» وعقد لكل مفهوم منها مسألة. 
القسم الثائى: الفعل: 

والمقصود به فعل النبي َء حيث أورد الخلاف في حكم فعله ميا 
وقيد حمل الكلام في الأفعال بشروط أربعة بيّنها ومثل لها. 
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القسم الثالث: التقردر: 

والمقصود به تقرير النبي وء حيث بين فيه المصنف شرط التقرير 
الذي يعتبر حجة» موضحاً محل وقوعه إما على الحكم» أو على الفعلء 
ثم عقد لهذا المحل فصلين» تناول في الفصل الأول منه وقوع الحكم بين 
يدي النبي به وتقريره على ذلك» وأما الفصل الثاني فخصصه لوقوع 
الفعل» ويتمثل وقوعه بين يديه ب وإما أن يقع في زمانه ية ثم بيّن أن 
الواقع في زمانه بي إما أن يكون مشتهرأ أو خفيأء وبناء عليه فصل القول 
بوقوع الفعل في ثلاث مسائل . 


الباب الثالث: في كون الأصل الذقلي مستمر الأحكام: 


بدأ المصنف هذا الباب بمقدمة مشتملة على شرح حد النسخ» وفيما 
يهم ویکثر تداوله بین الناس من مسائله وفرّعه إلى ثلاث مسائل . 


الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحاً: 

بين فيه المصنف أن الترجيح إما أن يكون من جهة السند أو المتنء 
وقسمه إلى فصلين: تناول في الفصل الأول ترجيحات السند» وجعل له 
عشرة أسباب» وأما الفصل الثانى فتناول فيه ترجيحات المتن وجعل له 
الصنف الثاني: الأصل العقلي 

وقصد به المصنف الاستصحاب وجعله في ضربين: الأول في 

- النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصل. 

وحصر المصنف هذا النوع في بلائة أقسام : قياس طرد» وقیاس 
عکس»› وقیاس استد لال » وعقد لکل قسم باباً : 
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الباب الأول: في قياس الطرد: 


الفصل الأول: أركان القياس : 

تمثل في أربعة أركان: الأصل» والعلةء والفرع» والحكم»ء ثم تناول 
كل واحد منها على حده. مبيناً الشروط المتعلقة بكل واحد من الأربعةء 
وترتيباً عليه جعل شرط الأصل خمسة» وستة في العلة وبين مسالكها 
وحصرها في خمسة مسالك. وأما الفرع فجعل له أربعة شروط؛ ثم تعرض 
للحكم في مسائل أربعة . 


الفصل الثاني : أقسام قياس الطرد: 


وفره بین بين أن الجامع بي بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يکون 
جملة ما وقح الاشتراك فيه بين الأصل والفرع»› وهر فياس ١‏ فارف› وإما 
أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه فينقسم قسمين: إما نفس العلة ويسمى 
قياس العلة» وإما ما يدل على العلة ويسمى قياس الدلالةء متناولاً ما تقدم 
في أقسام ائه 
الباب الثاني: في قياس العكس: 

(عرفه المصنف» وضرب له جملة من الأمثلة من الفروع الفقهية 
المختلفة) . 
الباب الثالث: في الاستدلال: 

وفي هذا الباب أوضح المصنف حالتي الاستدلال وأنه قد يكون 
بطریق التلازم بین الحكمين › > وقد يکون بطریق التنافي بىنهما . 
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فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاثة أقسام: استدلال بالمعلول على 
العلة» واستدلال بالعلة على المعلول»ء واستدلال بأحد المعولين على 
الآخر. 

وإن كان بطريق التنافي بينهما فهو ثلائة أقسام أيضاً: تناف بين 
حڪمين وجوداً وعدما» وتناف بين حکمين وجوداً فط » وتناف بين ف 
عدم فقط» ثم فصل في جميع أقسام الاستدلالات الستة شارحا ذلك 


ء 


بالأمثلة . 


الجنس الثاني: المتضمن للدليل: 


حصر المصنف هذا الجنس في نوعين: الإجماع» وقول الصحابي» 
وجعل للنوع الأول منه مقدمة وأربع مسائل» وأما النوع الثاني فإنه تعرض 
للخلاف في حجيته موضحا ذلك بأمثلة فرعية. 

# - أما فى كتاب «مثارات الغلط فى الأدلة» فابتدأه بمقدمة موجزة 
مجيباً فيها على رغبة السائل في حصر مثارات الغلط بالوجه الصناعي ليسهل 
الوقوف عليها. فذكر أن الغاط فى الأدلة إما أن يرد من جهة اللفظ أو من 
چا الم ت رل اا بے الف ن الات لرل هرقا اا 
طابق المعنى مطابقة تامة لم يقع غلط بسبب اللفظ البتةء أما ورود احتمال 
فى اللفظ إنما يكون بعد تحقق كونه مفردأء أو مركباًء أو لدورانه وتردده 
بين الإفراد والتركيب . 

ثم بين المصنف في - القسم الأول - أن اللفظ بعد تحقق كونه مفرداأء 
فذلك إما أن يكون الاشتراك في جوهر اللفظ ومادته» أو يكون حقيقة في 
أجد المعنيين مجازاً في الآخرء أو يكون في هيئة اللفظ وصورته دون 
مادته» أو يكون لأمر خارج عن اللفظ عارض له ولاحق من لواحقه» 
موضحاً أن هذه الوجوه كلها مثارات الأغاليط في اللفظ المفرد»ء مع سوقه 
لها جملة من الأمثلة في العقليات وأخرى في الفقهيات . 
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أما في القسم الثاني فقد تناول الخلط في اللفظ المركب بعد تحقق 
كتهت سنا أنه مار الاط الاش ت اك ولصالحيته التركيب للمعنيين ويسمى 
باشتراك التأليف› ومتٌل له بمثال في العقليات وآخر هذ في الفقهيات وثالث في 
علم أصول الْممَه . 

وفي القسم الثالث تعرض للغلط في اللفظ بسبب تردده بين الأفراد 
والتركيب حيث إن المصنف أفاد أن مثار الغلط فيه يكمن في الاشتراك في 
مفصل فيركبه فيسمى «بتركيب المفصل»» وإما أن يأخذ ما هو مركب 
فيفصله فيسمى «بتفصيل المركب» وكلاهما مثار الغلط ومثل لكل واحد 
منهما بمثالین أحدهما في العقليات والآخر ذ في الفقهيات . 

وخلص من الباب الأول بأن مثارات الغلط اللفظى لا تزيد عن ستة 
مثارات وھی . 

1 - اشتراك الجوهر. 

2 - اشتراك الصيغة. 

3 - اشتراك اللواحق. 

4 - اشتراك التأليف . 

5 وکت المفصل . 

6 - تفصيل المركب. 

أما الباب ا فقد خصصه المصنف للغلط المعنوي» وذكر أن 

مثارات س الجزئى . 

مثارات الغلط فى التأليف القياسى . 
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وبين المصنف أن القسم الأول المتمثل في التأليف الجزئي يتعلق 
الق وان جن اة راء كان مر غا آر. مول لا تخار ان 
یکون کثیراً من کل وجه»ء أو واحدا من وجه. 

فأما الكثير من كل وجه فهو مثار الغلط من ناحية أن النسبة الحكمية 
هي الصورة للقضية تؤدي إلى أن تكون القضية الواحدة ذات صورتين› 
ويسمى «بجمع المسائل في مسألة واحدة» ومثل له بمثال في العقليات وآخر 
في الفقهيات . 

وأما أن يكون واحد من طرفي القضية متحدأ بوجه ماء ففرق 
المصنف بين اشتمال القضية للمحتملين المستحقين للوضع والحمل وعدم 
الاشتمال. 

ففي حالة عدم الاشتمالء ذكر أنه يلزم أن يكون الجزء المأخوذ بدلا 
عن الفائت ملابساً للجزء الفائت بوجه من وجوه الملابسةء» وعنى بذلك أن 
يكون عارضاً له» أو معروضاء أو مقارنا في موضوع»ء أو محل»ء أو زمنء 
أو مكان» أو نحو ذلك من الوجوه ليمكن أخذ أحدهما كأنه الآخر 
ويسمى : «أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات». ومثل له بمثالين في العقليات 
واخرين في الفقهيات . 

أما في حالة اشتمال القضية على جزئين» فإما أن يشترط فيهما شرط 
في الوضع أو الحمل أو لا يشترط» وينفي المصنف الغلط عند عدم 
الاشتراط» كما ينفيه - أيضا ‏ عند الاشتراط وذكر ذلك في القضية من هذا 
الوجه» وإنما يكون مثار الخلط في حالة الاشتراط وعدم الذكر» ويسمى ب 
«الإطلاق في موضوع التقييداء ثم بين أنه قد يكون من جهة الموضوع أو 
من جهة المحمول» ومثل له بمثال - من جهة الموضوع - في العقليات 
والفقهيات» وهو ما فعله من جهة المحمول. 

أا الغالة الثامة فما اذا كانت القفة مشخملة غلي ‏ الجزتين 
المستحقين للوضع والحمل بشرطهماء فنفى المصنف أن يلحق من جهة 
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أجزاء القضية غلط غير أنه فرق بين أن تكون هيئة القضية مأخوذة كما 
يجب أم لاء فإن كانت الأرلى فلا غلط من جهة القضية وإن كانت الأخرى 
فهی مثار غلط» ويسمى ب «إيهام العكس» ومثل له أيضاً بمثال فى العقليات 

ثم أعقب ذلك بنوع آخر يتمثل فيما إذا كانت القضية مشتملة على 
فإن كانت مأخوذة كما يجب كيفاً وجهة فلا غلط في القضيةء وإن لم توجد 
كما يجب فهو مثار الغلط ويسمى ب «سوء اعتبار الحمل» أو «إعقال توابع 
الحمل»» وساق له مثالا فى العقليات ومثالين في الفقهيات. 

أما التأليف القياسي - وهو القسم الثاني من مثارات الغلط من جهة 
المعنى - فبيّن فيه: أن صورته إما أن تكون صورة استقامة وهو المسمى 
«بالقياس المستقيم» أو صورة خلف. 

نم شرع في دکر وجوه القياس المستقيم› ويظهر الوجه الأول مته 
فيما إذا لم يكن بين التأليف والمطلوب اتصال علمي» أو يكون بينهما 
اتصال علمي وهو الوجه الثاني . 

فابتدأ المصنف بشرح الوجه الأول موضحاً أنه مثار الغلط» ويسمى 
«وضع ما ليس بعلة علة» وهو يشتمل على قسمين : 

أحدهما: ألا يكون التأليف منتجاًء ومثل له بمثالين» أحدهما في 
العقليات› وآخر فی الفقهات . 

والثانى : أن يكون التألف منتجأء لأنه ينتج غير المطلوب» وضرب له 
مثالين - أيضاً ‏ الأول فى العقليات والثانى فى الفقهيات . 

ثم تناول الوجه الثانى المتمثل فيما إذا كان بين التأليف والمطلوب 
اتصال علمي» مفرقاً في ذلك بين أن تكون المقدمات أعرف من المطلوب 
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وهذا لا خلل فيه ولا غلط» أو تكون أعرف من المطلوب فهذا مثار 
الغلط ويسمى «المصادرة على المطلوب» وهو على ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يأخذ المطلوب بعينه مقدمة فى الدليلء وساق له ثلاثة 
أمثلة أحدها فى العقليات والباقى فى الفقهيات . 


الثاني : أن يكون المطلوب مساوياً لمقدمة الدليل فى الخفاء والمعرفةء 
كأخذ أحد المتضايفين في بيان الآخر» شارحاً هذا النوع بمثال في العقليات 

لالت أف رة الطارت أخنى من انه ال كررة فى الد 
وأردفه بمثالين فی العقليات والفقهيات . ) 

ونبه المصنف - فى هذا الباب - أن يكون النص قد وجد فى أحد 
المتضائفين» ويكون المطلوب قد ترجح بالمضائف الآخرء فيذكر المستدل 
لزوم أحد المتضائفين للآخر تنبيها لا أنه مقدمة أجلى من المطلوب» وساق 
له ال فیا رن أن مل هذا ل شى أن هد مار هنا کله فيا ذا 

ما إذا كان التأليف تأليف خلف - وهو أن يثبت المطلوب باستلزام 
نقيضه الكاذب والمحال - فبيّن المصنف أن حكمه حكم القياس المستقيم 
في جميع ما تقدم من مثارات الغلط وإنما يزيد قياس الخلف على 
المستقيم بمثار واحد وهو «إهمال المتقابلات» ويسمى - أيضاً - «إهمال 
شروط التناقض» فأوضح أن أخذ غير النقيضين فيه فلا خلل يطرأً عليه وإلا 
فهو مثار الغلط» وضرب له مثالا فى العقليات وآخر فى الفقهيات . 

وأخيرا غدد مارات الفط المخوية انه َة تعلى بالقضة وهي ` 

1 - «جمع المسائل في مسمألة) . 

2 «آخذ ما بالعرض مکان ما بالذات». 
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3 - «الإطلاق في موضع التقييد. 
4 - «إيهام العكس) . 
- «سوء اعتبار الحمل). 

وثلاثة تتعلق بالقياس وهي : 

1 «وضع ما ليس بعلة علة». 

2 -«المصادرة على المطلوب». 

3 «إهمال المتقابلات». 

وختم هذه النبذة العلمية» موضحاً أن في تحقيقها يسهل الوقوف على 
مثارات الغلط في الأدلة العقلية والفقهية عند الاستقراء. 
ثانيا: من حيث الدقة في الأسلوب والجلاء في العبارة: 


الأسلوب _ الذي باشر به المصنف مؤلفيه - أصولي مسترسل على 
واد ماعا الم الى علي غاا تلك لر من اللا 
والسجع غير الممل» وقد كانت عبارة كتابيه علمية دقيقة مسلسلة» بعيدة 
عن التعقيد اللفظي والتعصب المذهبي» مراعيا في ذلك التسر :والتسط 
وعبارته صريحة في تأكيد ذلك عند قوله: اا ا 
الغلط محصورة بالطريق الصناعي لا مفلا قريب بويد الف فذكر 
في کتابه «المفتاح» أهم انوات الأصول وأوجز العبارة في إيراد القاعدة 
الأصولية التي يبين فيها الاختلاف بطرحه للسؤال ويعقبها بأمثلة هي في 
حقيقتها فروع فقيهة مختلف فيها بناء على الاختلاف على القاعدة وهي 
الأصل المبنى عليه» ومن نماذج هذا الإيراد ما يلي : 


- في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار هل هو مجمل أولا؟ 
(1) انظر مثارات الغلط للمصنف ص: 792. 
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- «في الأمر بالشيء. هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ 

- «في الأمر المؤقت بوقت» هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد 
فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟». 

- فى النهى هل يدل على فساد المنهى عنه أو لا؟» 

وقد يطرح نفس السؤال في الفرع الفقهي إذا اختلف فى القاعدة 
اختلافا كثيراء كقوله في مسألة الأمر: «اختلفوا فى الأمر المطلقء هل 
يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرأًء وعلى ذلك اختلافهم 
في مسائل كثيرة من الفقه. فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة 

- وفي قوله: «اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل» فهل يحصل بالمرة 
الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ 

فقد اختلف في ذلك الاضليون؛ وبنی ابن خویز من آصحابنا على 
هذا الأصل مسألة التيمم› هل يجب لکل صلاة أو يجزىء التيمم الواحد ما 


لم یحدث ؟) 
ثالثاً: من حيث الاستقلال بالتعرىفات: 
أقد وصح بو عمد الله الشريف تعریفمات اصطلاحة أصولية عدیده فی 


مواضع متمرفة من كتاب «مفتاح الوصول» استقل بها عن تعريفات غيره من 
الأصوليين› وهي تؤکد أصالته وفقهه» ونورد بعضها فيما يلي : 


- قوله في حد النهي: «هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل 
على جهة الاستعلاء» . 


(1) ومنه أخذ الأستاذ محمد أديب صالح تعريفه في كتابه «تفسير النصوص): 2/ 377. 
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- وفي حد الظاهر: «هو اللفظ الذي يحتمل معنين وهو راجح في 
أحدهما من حيث الوضع». 

- وفي سحل القياس : ((هو إلحافق صورة مجهولة الحكم بصورهة معلومة 
الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم». 
ذلك الحكم». 

وفى حد قياس الدوران: «وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف› 
ويعدم عند عدمه» فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم». 

وفی حد قياس الشبه: «وهو أن تتردد المسألة بين أصلين مختلفین 
في الحكم» وهو أقوى شبها به». 


وفي حد قياس العكس: «وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع 
لافتراقهما فى العلة». 


رابعاً: من حيث الحرص على تجنب التكرار. 

فقد حرص المصنف - من الناحية الشكلية - في مختصره أن يتجنب 
فيه التكرار والإعادة والمباحث التى تحيد عن المسألة المراد البحث فيهاء 
خی گنی اجاا غلی ماعا س اواب الفقه إن كانت المسألة لها 
ارتباط بالفروع» أو يبين كونها مبسوطة في كتب الأصول إن كانت المسألة 
لها علاقة بأصول الفقه فمن ذلك: 

- قوله: إن خبر الواحد - عندنا - مقبول مطلقاً كما تقرر في أصول 
الفقه) . 

جوف موطن آخر: انعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع› علمنا أن 
أحدهما كاذب . . على ما تحقق في أصول الفقه». 
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وقول اشا : ((. . بخلاف الرواية› فإن الراوي لم پستنبه المروي 
عنه فیما روی› وتمام هذا فى الفقه». 

- وفي موضع آخر: «واعلم أن المجهول الحالء قد اختلف أهل 
الأصول في قبول روايته» والمسألة مشروحة في علم الأصول» 

E‏ «واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج› 
لنظر محل بسطه كتب الفقه» . ۰ 

٠‏ (اوعندنا فی المذهب - گی ذلك _ قولان› ونظرنا فيه فقهي ٠‏ ومحله 

(وفي الكلام عليه بحٹث يحرج عن المقصود». 

«ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه» يخرج ذكرها عن المقصود». 


خامسا: من حيث المحتوى ومقارنته بغيره من كتب التخريج 
وهذه الحيشة نقسمها ال 


1 مضمون «المفتاح» ومحتواه: 

يعكس كتاب «مفتاح الوصول»: من عنوانه محتواه العلمي بحيث 
يرسم فيه العلاقة بين الفروع الفقهية وقواعدها وفق كليات مضبوطة لدى 
المذاهب الفقهية الثلاث غالباً: مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد وأهل الظاهر تارة» مع بيان الأصل الذي ترد عليه كل مسألة 
خلافية» إذ لم يحصر المؤلف نفسه في الكتاب على المذهب المالكي بل 
تعداه إلى غيره من المذاهب. 

هذاء وإن كان «مفتاح الوصول» صغير الحجم مختصراً إلا أنه يتضمن 
ثروة غزيرة من القوائد الجمة» يتجلى بعضها في الخطة التي سلكها 
المؤلف» المستوعبة لمعلومات أصولية نفيسة» مفيدة للمبتدىء وللباحث 
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العلمي بينهم ليدرك أن أسباب الخلاف بين الأئمة المجتهدين لم تكن 
مدفوعة بهوى أو مصلحة شخصية› أو مقمصد مادي أو ادبي » بل هي 
أسباب موضوعية علمية اتخذ فيها المجتهد وسيلة علم الأصول بما فيه من 
ليلتزم المكلف الحدود المرسومة له شرعاً. 


ويلاحظ - أيضا - من ناحية التطبيق العملي للفروع الفقهية المندرجة 
تحت القاعدة الأصولية تمثيله لها بالاستدلال على ذلك الفرع الفقهى بالأدلة 
الشرعية» ثم يعقب ذلك ببيان اعتراض المخالف أو الخصم» ثم يورد 
جواب المستدل عليه» وسار في معظم أمثلته على هذا المنوال» وهذه 
الطريقة معهودة في علم الجدل» وهي طريقة في حقيقة الأمر - صعبة 
المنال» لا يسلكها إلا صاحب موهبة خاصة»ء ومهارة فائقة لمعرفة مظان كل 
مسألة من أبواب الفقه المتعددة والمتنوعة» مع الحرص على تبسيط الكتاب 
وتسهيله للدارس. وبعد هذاء فقد جاء محتوى الكتاب مشتملاً على جملة 


من أقوال العلماء ممن لم تنل اجتهاداتهم حظها من الطباعة والنشر أمثال: 


# أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي 
البصري المتوفي سنة (170ه 786م) الذي نقل أن الإهاب للجلد من غير أن 
یقیده بأنه غير مدبوغ" . 


% وبي عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي 
المالكي المتوفى سنة (204ه 819م( في قوله بصحة صلاة المؤتمين بالعہد 
والمسافر إذا كانا إمامين فى الجمعة بناء على قاعدة أن الأمر بواحد من 


ا ا ) )2( 
اشياء ص جوب الجميع“ ٠‏ 


(1) انظر ص : 525. 
)2( انظر ص : 395. 
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المالكي المتوفى سنة (214ه - 829م) فى قوله: «السابق بالعقد أولى»» في 
مسألة المرأة إذا عقد عليها وليان لزوجين» ودخل الثاني منهما ولم يعلم 
i‏ ۰ 


# وأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي المتوفى سنة 
(328ه - 940م) في ذكره أن: القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض فإن 
جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله بل : دعي الصَادَةَ أيَامَ أفرائك»* 
وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقول الشاعر: 


ا ضصاع من فروء I EEE‏ 


# وأبى عبد الله الحسين بن على الحنفى المعتزلى الملقب بالجعل 
المتوفى سنة (369ه - 797م) في قوله: «إنه ليس بشرط أن لا يكون الأصل 
لکیس عله رعا عن اض ار ل جوز الاس على ما ی حك 

)4( 
بالقياس» `. 

# وأبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالكي المتوفى 
سنة (375ه - 985م) في قوله: «إن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب› 
وأوامر رسول الله با تقتضي الندب» . 

# وأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري 


المالكي المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري في بنائه مسألة - التيمم من 


(1) انظر ص: 748.. 

(2) انظر تخریح الحديث في ص : 440. 
(3) انظر نفس الصفحة السابقة. 

(4) انظر ص : 669. 

(5) انظر ص: 337. 
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حيث وجوبه لكل صلاة أو إجزاؤه الواحد ما لم يحدث - على مسألة كون 
الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه . 

وحكايته عن مالك القول بالوجوب في حکم فعله َء وقال: 
«ورأیته فی موطئه یستدل بأفعاله کما یستدل بأقواله» . 

كما ذكر - أيضاً - مذهب مالك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» ونقل 
المخالةة . 
المالكي المتوفى سنة (403ه - 1012م) في ذكره أن: «حقيقة النسخ 
الرفع»“. 

# والأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسفرايني الشافعي المتوفى سنة (418ه - 1027م) في نقله للإجماع على أن 
تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي» . 

وقد حقق المصنف المسألة بقوله: «والحق أن فى ذلك خلاف»” . 

3 والقاضي انت رید عد الله بن عمر بن عیسی الدبرسى الخباري 
الحنفي المتوفى سنة (430ه - 1038) فى قوله: «المناسب: مالو عرض على 
العقول تلقته بالقبول»“ . 
المتوفى سنة (456ه - 1063م) وذكر أنه ثقة في النقليات” . 


(1) انظر ص: 384. (2) انظر ص: 569. 


(3) انظر ص: 411. (4) انظر ص: 593. 
(5) انظر ص: 414. ) (6) انظر ص: 701. 


(7) انظر ص: 619 وأشار الناسخ الونشريسي أحمد بن يحيى على الهامش عبارة «اعرف 
أن ابن حزم ثقة في النقليات» ش: 166. 
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# وأبي الحسن علي بن محمد الربعي الصفاقصي المالكي» المعروف 
باللخمي صاحب التبصرة المتوفى سنة (478ه - 1085م) فيما انفرد به عن 


المالكية بقوله بجواز «طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق 
)1( 
( 0„ 


2 - مقارنة «المفتاح» بغيره من كتب التخريج: 

تقدم إظهار كتاب «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني بأنه نادر 
الوجودء عزيز المثالء يحتاج إليه الباحث في درك أسرار الفقه والأصول› 
فرید نوعه في منهاجه وأسلوبه ومضمونه» وعند مقارنته بغیره من کتب 
تخريج الفروع على الأصول نجده يختلف عن كتاب «تخريج الفروع» للإمام 
شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة (656ه - 1258م) الذي 
يتعرض للقاعدة الأصولية على مذهب الشافعي وأبي حنيفة» في حين يقتصر 
الإمام جمال الدين أبو محمد الإسنوي المتوفى سنة (772ه - 1370م) في 
كتابه «التمهيد» على بيان القواعد الأصولية عند الجمهورء أو بالأحرى عند 
الشافعية» وقلما يتعرض للمذاهب الأخرى الأمر الذي يجعله عرضة لفقد 
الكثير من أهميته للحصر الواردء بينما يزيد أبو عبد الله الشريف في 
(المفتاح عنهما جميعاً تعرضه لمذهب مالك» وحينا لمذهب الحنابلة” . 
وتارة لمذهب أهل الظاهرء لذلك كانت الفروع الفقهية المترتبة على القواعد 
الأصولية أوضح وأظهر في كتاب «المفتاح» عن «التخريج» للزنجاني 
و «التمهيد» للاإسنوي . 


ويلاحظ أن مصنف «المفتاح» في إظهاره لأثر الأصول على الفروع قد 
سلك مسلك الزنجاني في «التخريج» حيث تناولا بالذكر المروع الفقهية 
المختلفة الشاملة لأبواب العبادات والمعاملات المالية وغيرهاء الأمر الذي 


)1( انظر ص : 704 . 
(2) انظر مذهب الحنابلة الذي تعرض له المصنف فى مسألتين ص451 668. 
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ظهر أثر الأصول - جلياً - على سائر أبواب الفقه غير أن الزنجاني رتب 
كتابه على أبواب الفقه خلافا للشريف التلمسانى الذي رتبه بحسب ترتيب 
القواعد الأصولية» بينما يجد المتتبع لمعظم المسائل الفقهية لكتاب «التمهيد 
للإسنوي مرتبة على القاعدة الفقهية تدور غالبا على الطلاق وألفاظه» وهو 
ما لا يتجلى فيه أثر الأصول بصورة واضحة على أبواب الفقه الواسع. 

كما يلاحظ أن الإسنوي في «التمهيد» يطنب ويستطرد في تقرير 
المسائل الفتهية التي يتعرضس لها بل قد تخرج - أحيان - عن مقصود الكتاب 
وغرضه» في حين ينبه صاحب «المفتاح» مثل هذا الاستطراد في ذكر 
الاحتمالات الواردة على القاعدة والاستدلال بصحتهاء حرصا على تجنب 
التكرار والبسط في المسائل التي تقدم ذكرها. 

كما يتجلى التفوق الظاهر ل «لمفتاح» في التثبت عند نقل أقوال وآراء 
وقواعد الأئمة الموجودة في النص وتخريج الفروع عليهاء خلافا لما عليه 
كتاب «التخريج» فإن الزنجاني فيه قلما ينقل النقل الصحيح»ء بل ربما ينسب 
إلى الإمام خلاف مذهبه» ويحاول - بتكلف تخريج الفروع على ذلك" . 


الفرع الثاني: مآخذ كتاب «المفتاح» و «المثارات»: 


وليسشن معنی إيراد الجوانب اللإيجابية لكتابه «ممتاح الوصول» و 
«مثارات الغاط» عند التقويم - قد خالا کل منهما من هفوة› وارتفع عن کل 
مأخذ» بل للكتابين جوانب أخرى سلبية مؤاخذ عليها. 

وعليه يمكن رصد بعض هناته فى النقاط التالية : 


أولا: إیراده الحديث الصحيح بصيغة التضعيف والتمريض بصورة 
متكررة في غالب الأحاديث النبوية الصحيحة المساقة للاستدلال فمنها قوله: 


- بما روي «أن النبي ية نهى عن بيع الحب حتى يفرك». 


(1) انظر تعليق الدكتور محمد أديب صالح على التخريج: 18. 
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ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) . 

- بما روي: «أنه ية سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمناأ» 
(والحديت متفق على صحته) . 

- بما روي في الحديث: «أن رسول الله يية: سئل عن صلاة الليل 
فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر 
له ما قد صلى» (والحدیث متفق عليه) . 

یما روي . «أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم طاف نالنیثٹ 
وهو على طهارة) (والحديث متفی على ت 

- بما روي: «أن النبى يله كان يخطب قائماً» (والحديث متفق على 
د)5 . ا 

بما رزوی «أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة - وهو 
محرم» - (والحديث متفق علي YT‏ 
فضلاً عن عدم بيانه لدرجات الحديث الواردة في النص إلا نادرى 
کحدیث : «إن الماء لا ينجسه شیء إلا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه)» 
فقد نقل النووي في المجموع”. والحافظ ابن حجر في التخليص” اتفاق 
الخدت غا ت 

ولا يخفى مغايرة هذه الطريق لمنهج العلماء المحققين من أهل 


الحديث الذين یمیزون بین صيغتين عند إيراد الحديث : 


(1) انظر ص: 446. (2) انظر ص: 496. 


(3) انظر ص : 557. (4) انظر ص : 576. 
(5) انظر ص: 577. (6) انظر ص: 578. 
(7) 110/1. (8) 15/1. 


(#) انظر مثارات الغلط ص 768. 
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- صيغة الجزم موضوعة للصحيح والحسن. 

صيغة التمريض موضوعة لما عداهما. 

وهذا أدب أخل به جماهير أصحاب العلوم ما عدا حذاق 
ا 

ثانياً: الوهم والشك في إضافة مرويات الأحاديث المساقة في النص 
ونسبتها إلى راويهاء فضلاً عن نقل بعض صيغ الحديث غير صحيحة 
وتبعيضها فمن ذلك : ا 

1 - نسبة حديث: إن النبي ية صلى يوم الفتح الصلوات الخمس 
بوضوء واحد» إلى يعلى بن أمية» وأحسب أن المصنف قد وهم في هذا 
العزوء بل الصحيح المؤكد أنه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه› 


فقد أخرجه أحمد فى «مسنده»: 351/5. ومسلم: 176/3 - 177 وأبو داود: 
مرثد عن سلیمان بن بريد عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجه: 170/1. من طريق وكيع عن سفيان عن 
محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه . 

2 - نسبة حديث «إن النبى َه قال: «إذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة استوفت الفريضة» إلى عمرو بن حزم» بل أن هذا اللفظ إنما هو من 
رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه› أخرجه ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه»: 3/ 125. وأبو عبيد فى «الأموال): 363 والبيهقى فى اسننه 
الکبرى»: 4/ 92. 


قال الحافظ فى الدراية (1/ 151): «إسناده حسن» إلا أنه اختلف فيه 


(1) انظر: المجموع النووي: 63/1. فتح المغيث للقاسمي: 210. 
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«المراسيل» : 111« والنسائی : 8/ 59. والطحاوي ن شرح معانی الآثار»: 
2/ 5. والحاكم في «المستدرك»: 1/ 5 - ٠397‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: 4/ 84. وأورده الهيثمي في (مجمح الزوائد»: 3 1. والحدیث 


3 - شك المصنف في سائل رسول الله ية عن الحج: أحجنا لعامنا 
هذا آم للأبد؟ فقال رسول الله اف لأبد الأبد» فقال المصنف: «إن 
الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك - لا أدري أي الرجلين شال 
رسول الله ل . 


) قلت : أما حديث الأقرع بن حابس فقد أخرجه أحمد في «مسنده»: 
2/ 508. ومسلم: 100/9. والنسائي: 110/5. والدارقطني : 2/ 281. والبيهقي 
في «سننه الكبرى» 4/ 326. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا 
رسول الله يي فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله . فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لو قلت» نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم 
قال : «ذروني ما تركتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم» وٳذا نهيتکم عن شيء 
فدعوه» وله طرق أخرى من حديث ابن عباس وعلي بن ابي طالب 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

أما حديث سراقة بن مالك فمتفق عليهء فقد أخرجه البخاري: 3/ 
6. ومسلم: 178/8. وأبو داود: 2/ 385. وابن ماجه: 2/ 992. والنسائي : 
5 . والدارقطني : 2/ 283. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 326/4. من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «أهللنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الحج خالصاً لا نخلطه بعمرة» فقدمنا مكة لأربع 
ليال خلون من ذي الحجة» فلما طفنا بالبيت» وسعينا بين الصفا والمروةء 
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أمرنا رسول الله ية أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا: ما بيننا 
رسول الله اة : «إني لأبركم وأصدقكم» ولولا الهدي لأحللت» فقال 
سراقة بن مالك: «أمتعتنا هذه لعامنا هذا لأبد؟ فقال: لاء بل لأبد 
الأبد). 


4 ومما أورده المصنف من صيغ الأحاديث غير صحيحة اللفظ 
والنقل: - حديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» وهذه الصيغة 
المنقولة غير صحيحةء قال ابن كثير: ليس هو في شيء من الكتب بهذه 
الصيغة» وقال الزركشي: «لم يرد بهذا اللفظ»”” . ا 


تلت وائرت صةة اله ها أخرجة أح د فى امسنده: 400/6 
ومسلم: 19/11 - 20. والطحاوي في «اشرح معاني الأثار: 3/4. 


الدراقطني : 24/3. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 283/5 285 من حديث 


هذاء والملاحظ أن حديث معمر بن عبد الله المتقدم ورد خاليا من 
صيغة الاستثناء ليتمكن المصنف من تأسيس الاستدلال المذكور» ولعل مراد 
لمعف اله ما اخخة ميك 3/١‏ والفخارق ئى شرح ما 
الآثار»: 4/4 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 276/5 من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه ا بلفظ : لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق 
الور ولا الي ال ل القفر اا و م بالتمر» ولا الملح 
بالملح إلا سواء بسواء» عينا بعين». 

- وحدیث : SS SOs‏ 
أو ريحه» والحديث غريب بهذا اللفظ› قال الحافظ ابن حجر: «لم أجده 


(1) تحفة الطالب لابن كثير: 445. 
(2) المعتبر الزركشي: 213. 


271 


هکذاء وهو في حدیث ای سعيد بلفظ : «إن الماء طهور لا ينجسه شي ء٠‏ 
ولیس فيه «خلق الله»» ولا «الاستشاء» . 


والحديث أخرجه ابن ماجه: 174/1ء والدارقطني فى «سننه»: 28/1 - 
9 من حدیث آبي أمامة الباهلى بلفظ : «إن الماء لا eT‏ شيء إلا ما 
ا ت اة ر وأخرجه الدارقطنى - أيضاً - من حديث 
ا E‏ ت 
الخد . 


- وحديث «وقضى بالشفعة للجار» قال الحافظ ابن كثير: «فلم أر هذا 
اللفظ فى شىء من الكتب الستة» . 


قلت: وإنما ورد بلفظ «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالشفعة والجوار» أخرجه النسائي: 321/7 من طريق حسين بن واقد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 4/ 123 من طريق الثوري 
عن منصور عن الحكم عمن سمع علياً وعبد الله يقولان: «قضی رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بالجوار» . 

كما أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى»: 106/6. من طريق همام عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة مثله. قال الحافظ : «هذا حديث حسن الإسناد. 
ولكنه شاذ المتن» ثم قال: «وجاء للشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا 
موضع بسطها؛ 

قلت : وقد خصص البيهقى لها باباً فى «سننه الكبرى»: 105/6 - 
06. 


)1( التلخيص الحبير لابن حجر . 14/1. 
(2) انظر ص : 267. 
(3) التحفة لابن كثير: 278. 
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5 ومما أورده المصنف مبعضاً من الروايات حديث فَضَالةَ بن عبيد: 
أن رجلا سأل رسول الله َة فقال : «يا رسول الله › ابتعت فلادة فیهاخرز 
ودهب بذهب»› فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : لا حتی تفصل! . 

وفي هذا السياق تبعيض للرواية» لأن فضالة بن عبيد هو صاحب 
القصة لا يرویها عن رجل› ففي الحديث قال فضالة: ((اشتريت يوم خیبر 


قلادة باثني عشر ديناراً. ٠.‏ والحديث صحيح» وله طرق أخرى . 


ثالثاً: حكاية المؤلف اتفاق العلماء على أمتناع حمل المطلق على 
المقيد إذا اختلف السبب والحكم» وهو الإجماع الذي نقله الامدي ومن 
فن لحف . 

وحكاية الإجماع لهذه المسألة فيها نظرء فقد نقل الباجي اختلاف 
المالكية وغيرهم على هذه الصورةء» كما حكى أبو حامد الغزالي اختلاف 
الشافعية فيهاء والمشهور عدم الحمل” . 

رابعاً: حكاية المؤلف اختلاف العلماء فى اشتراط التعدية في العلةء 
غير أن واقع الخلاف إنما هو في العلة الواقفة وهي التي يعبر عنها 
الأصوليون بالعلة القاصرة التي لم يتعد الأصل إلى الفرع. 

أما اشتراط التعدية فقد نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إجماع 
الأئمة على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس” . 


(1) التلخيص الحبير لابن حجر: 9/3. | 

(2) انظر: الإحكام للآمدي: 162/2. منتهى السول لابن الحاجب: 135. شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 266. التمهيد للإسنوي 418 تقريب الوصول لابن جزي: 84. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 1/ 361. إرشاد الفحول للشوكانى: 166. 

(3) انظر إحكام الفصول للباجي: 280. المستصفى للغزالي: 185/2. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 1/ 361. 

(4) الإحكام للآمدي: 3/ 29. منتهى السول لابن الحاجب: 171. شرح العضد: 217/2. 
نهاية السول للإسنوي: 150/3. بيان المختصر للأصفهاني: 34/3. إرشاد الفحول 

للشوكاني : 208. نشر البنود للعلوي: 138/2. ۰ 
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قلت : محل الخلاف فى جواز التعليل بالقاصرة فيما إذا كانت العلة 
مستنبطة . أما الثابتة بتص أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعليل بها 
إلا فيما نقله القاضي عبد الوهاب عن قوم أنه لا يصح التعليل بهاء وتعقبه 
صاحب الإبهاج: «ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب 


الأضول صوق ها" : 


1 نقله مخالفة ابن عباس لأبى هريرة فى مسألة غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء بقوله: «أرأيت لو كان توضاً في مهراس». 


وفي هذا العزو نظر»ء ولعله لم يثبت عنه متصلا قال الزركشي : 
«مخالفة ابن عباس وعائشة حديث أبي هريرة لم أقف على مخالفتهما»”› 
وقال ابن كثير: «وأما مخالفة ابن عباس لأبى هريرة فى ذلك فلا يحضرنى 
الآن نقله»» ونفی ابن حجر وجوده في شي. م كتب الحديك©. ٠‏ 

قلت: وإنما نقلته كتب الأصول غير محرر منها: المعتمد لأبي 
الحسين: (656/2) والمحصول للفخر الرازي: (1/2/ 623) والاإحكام 
للآمدى: (297/1) ومنتهى السول لابن الحاجب (87). ونقله المؤلف تبعا 
لذلك. 


2 نقله عن آبي زکریا یحیی بن معین آنه قال: «ثلاثة لا يصح فيها 
عن ال صلی الله عله وآله وسلم شىء : « لا نکاح إلا بولی» و من مس 
ذکره فلیتوضأً» و «کل مسکر حرام». 


(1) الإبهاج للسبكي وابنه: 143/3 _ 144. 
(2) المعتبر للزركشي: 139. 

(3) تحفة الطالب لابن كثير: 238. 

(4) الموافقة لابن حجر: 112. 
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وفى هذا النقل وإسناده الطعن فى هذه الأحاديث لابن معين نظرء 
دعقت الرنلفي من الأحاف على هذا مات فرعا كام كل ل 
أجده في شيء من كتب الحديث»”» وأكد الحافظ ابن حجر هذا المعنى 
بقوله: «ولا يعرف هذا عن ابن معین»” . 

3 - النقل عن الحنفية بأنهم يفرقون بين الأشياء النفيسة والحقيرة في 
بيع المعاطاة» ونسبة التفريتق للأحناف فيه نظرء ذلك لأن البيع عند جمهور 
الأحناف ينعقد بالتعاطى مطلقاً سواء كانت الأشياء نفيسة أو خسيسة»ء وإنما 
تعيب إلى عا القوي اا ا كى من لاحات اا لفات رحا 
هذا محكي عن القاضي أبي يعلى الحنبلي . 

4 - ونقله عنهم - أيضاً - القول بوجود الزكاة على المديان قياساً على 
غير المديان» وهو نقل غير تام» لأن المقرر - عند الأحناف - وجوب الزكاة 
في المال إذا كان مستحقاً بدين مطالب من جهة العباد أو بشيء منهء فأما 
إذا كان مستحقاً به فلا تجب الزكاة بقدر الدين“ . وهذا هو مذهب 
الجمهور في الأموال الباطنة خلافاً للشافعي فإنه يرى أن الدين لا يمنع 
وجوب الزكاة مطلقاً في الأموال الظاهرة أو الباطنة. 

أما عند الأحناف فإن الدين لا يمنع الزكاة في الزروع والثمار ويمنع 
اسراف 


5 نقله عن الأحناف عدم قبولهم للحديث المرسل»ء وهو نقل غير 


(1) نصب الراية للزيلعي: 4/ 295. 

(2) التلخيص الحبير لابن حجر: 123/1. 

(3) انظر: المغنى لابن قدامة: 561/3. الاختيار لابن مودود: 4/1/2. تبيين الحقائق 
للزيلعي : 4/ 4. 

(4) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 427/1. الاختيار لابن مودود: 99/1/1. تبيين 
الحقائق للزيلعي: 1/ 253. 

(5) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 246. المغخني ان قدامة: 3/ 41. المجموع 
للنووي: 5/ 344. 


275 


صحيح» ذلك لأن المرسل عند الأحناف - حجة مقبولة شرعاء وهؤلاء في 
صفة قبوله يختلفون فمنهم من یری قبول كل مرسل مطلقاً سواء بعد عهده 
وتأخر زمانه عن عصر التابعين أو قرب وهو قول أبي الحسن الكرخي ومن 
تبعه» ومنهم من خصه بأهل القرون الثلاثة الأولى وهو ما صرح به 
السرخسى الحنفى» غير أن أصحاب التخصيص بالقرون الفاضلة يختلفون 
في قبوله بإطلاق أم مقك روط 

6 ما نسبه المصنف إلى بعض الشافعية أنهم يرون أن الأمر متعلق 
بأول الوقت فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره» فهو قضاء سد 
مسد الأداء. 


وفي هذه اة نظر› قال السبكي : «(وهذا القرل نسب ال بعص 
أصحابناء وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه: فلم يعرفوه» ولا يوجد 
في شيء من كتب المذهب» ولي حين من الدهر أن الوهم سرى إلى ناقله 
من قول أصحابنا: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعا»” . 


وأنكر الإسنوي - أيضا ‏ أن يكون هذا القول معروفاً في المذهب 
الشافعي حيث قال مانصه: «وهذا القول لا يعرف في مذهبناء ولعله التبس 
عليه بوجه الإصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح ‏ 
يخرج بخروج وقت الاختيار» نعم نقله الشافعي في «الأم» عن المتكلمين 
فقال: «وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي» ممن يقول: إن 
وجوب الحج على الفورء إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو 
أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخيرء وهذا يحتمل - أيضاً - أن 
کت ست اا 


(1) انظر: أصول السرخسي: 360/1. ميزان الأصول للسمرقندي: 435. جامع التحصيل 
للعلائي : 33. فواتح الرحموت للأنصاري: 174/2. 

(2) الإبهاج للسبكي وابنه: 95/1 ۔ 96. 

(3) نهاية السول للإسنوي: 122/1. 
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7 ما نقله المؤلف من احتجاج أهل الظاهر بمفهوم الزمان في مسألة 
أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين» مخالف لما ذهب إليه ابن حزم 
وحكاه عن جمهور الظاهرية من عدم جواز الاحتجاج بدليل الخطاب*") 
وإنما احتجاجهم كان في الأخذ بالأحاديث الواردة في المسألة وما لم يرد 
فيه فهو على الأصل. 


هذاء ولعل حكاية العمل بالمفهوم عند بعض أهل الظاهر لا ينافي 
حكاية نفي العمل به عند جمهورهم› وقد نقل القاضي أبو يعلى احتجاج 
داود الظاهري بمفهوم الصفة في جملة من المواضع”» ولا يخفى أن 
مفهوم الزمان على ما نقله المصنف عن أهل الظاهر هو داخل في مفهوم 
الصفة - عند المحققين - بالنظر إلى اعتبار متعلق الظرف المقدر على ما 
تقرر في علم اللغة . 


8 - ونقل عنهم - أيضاً - الاحتجاج بمفهوم المكان في قوله تعالى: 
#ولا شروش وَس عَكنوك فى ألْمَسَجاي“ على أن المعتكف يباح له 
مباشرة النساء في غير المسجد» وفي إسناد هذه المسألة للظاهرية نظرء ذلك 
لأن المراد بالآية في فقه الظاهرية عدم إباحة مباشرة النساء حال الاعتكاف 
سواء کان في السجة ار حارج وهر تلفت الجمهوو اها وون 
ذلك أن الظاهرية لا يحتجون بدليل الخطاب على ما سيأتي . 


سادساً: بعض التعريفات التى ساقها المؤلف لم تكن باللفظ المفسر 
لمعنی المحدود على وجه يجح ويم فمن ذلك : 


(1) انظر: الإحكام لابن حزم: 2/7. 

(2) العدة لأبي يعلى: 2/ 453. 

(3) انظر: إرشاد القحول للشوكانى: 183. 
(4) جزء من آية 187 من سورة البقرة. 

(5) انظر: المحلى لابن حزم: 187/5. 

(6) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 313/1. 
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1 - تعريف المصنف للمنقطع: بأن يكون بين الراويين واسطة 
محذوفة. فالذي عليه مذهب الفقهاء وأكثر المحدثين أن المنقطع هو 
الحديث الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه سواء سقط منه 
صحابي أو غيره» وسواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو 
آحره وله اة كرون شاملا لربل واليعلن والمعا إل أن اغالب 
استعماله عند المتقدمين من علماء مصطلح الحديث في رواية من دون 
التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمرء أما المتأخرون منهم فقد 
خصصوه بما عدا المرسل والمعلق والمعضا " . 


2 - تعريفه للمرسل بقوله: «هو أن يروي غير الصحابي الحديث عن 
رسول الله ا ولآ يعین الصحابى الذي تلقاه منه . 


وهذا خلاف المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جماهیر آهل 
العلمء إذ لو علم أن الساقط هو الصحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في 
حجته › لان الجهالة بالصحار غير قادحة ولا مضرة ۴ عدولا لذلك 
بي عير E a‏ 
خص المرسل - عند أكثر المحدثين والأصوليين - بالتابعي سواء كان كبيراً 
أو صغيرا» وره قال الحاكم وابن مل البر وابن حجر وغیری” . 
3 - وعرف المصنف الوقف «بأن لا ينتهي بالحديث إلى النبي 


صلی الله عليه وآله وسلم». 


وهذا التعريف عير مانع لامکان إضافته للتابعى أو ما دونه » والأولى 
أن يعرف بأنه: «ما انتهى إلى الصحابى ولم يتجاوزه» أو بأنه: «ما أضيف 


11 . توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 324. توجيه النظر للجزائري: 167. رفع الأستار 
للمشاط : 85. ) 
(2) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم : 25. التمهيد لابن عبد الت 19/1. جامع التحصيل 
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إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير «سواء كان السند متصلا أو متقطعاء 
ولا يستعمل فيمن دون الصحابى إلا مقيداء ويطلق عليه أكثر المحدثين 
«أثر ا . 

سابعاً: ترك المصنف المنهج التأليفي الصحيح بالتخلية الواضحة في 
نسبة النقول لأصحابها وعدم الإشارة إلى المصادر المعتمدة في وضعه 
بالمصادر وأهلها لتتمشى مع بغيته في اختصار الكتاب وتسهيله للدارسين 
وتقریبه لهم . 

ويظهر - من خلال بعض المسائل والمباحث - نقله عن بعض الأئمة 
منهم . 

1 أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع»» في الفصل الثاني من 
القسم الثالث من أقسام المتن المتعلق بالتقرير» حيث نقل عنه جميع الأمثلة 
والتطبيقات العلمية وتقسيم المسائل إلى: 

- الفعل الواقع بين يديه بيا في المسألة الأولى. 

- وما وقع في زمانه صلی الله عليه وآله وسلم وکان مشهورا» في 
المسألة الثانية . 
الغالثة . 

وذلك في الجزء الأول من شرح اللمع» من ص 560 - 562 › لما 
بأنه لم يسر فيه على منهجه في بناء الأصول على الفروع . 

٠‏ (1) انظر الحديث الموقوف في : الكفاية للخطيب البغدادي: 37. التمهيد لابن عبد البر: 


1. مقدمة ابن الصلاح: 22. الباعث الحثيث لابن كثير: 45. نخبة الفكر لابن 
حجر: 68. نخبة الفكر لابن حجر: 68. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 261. 
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وفي موضع آخر اعتمد عليه بصورة جلية في وجوه معرفة المتأخر من 
الأخبار مں المتقده" . 

2 - أبو إسحاق الشيرازي في «المعونة في الجدل» وأبو الوليد الباجي 
في «المنهاج في ترتيب الحجاج» وذلك في ترجيحات المتن والسند” . 
نسخ الناس © 

4 - واعتماده على مصادر أخرى تقدم ذکرها» لکن ا على وجه 
النقل شبه الحرفي تقعيدأ وتفريعاً. 

ثامناً : إخلال المصنف - أحيانا - بمنهجه التأليفى الذي سار عليه فى 
بناء الفروع على الأصول بالتمثيل للقاعدة المراد بيانها بالاستدلال على الفرع 
الفقهي بالأدلة الشرعية وسوق اعتراض المخالف ثم إيراد جواب المستدل 
عليه . 


ويظهر إخلاله بهذا المنهج في العديد من المواضع نذكر منها ما يلي : 

1 - في إجماع أهل المدينة. 

. في قول الصحابي‎ - 2٠ 

3 - في المسألة الثانية والثالثة من النوع الأول «الإجماع». 

4 - في المسلك الثالث : «المناسبة). 

5 - في المسائل الثلاث من الفصل الثاني المتعلق بالقسم الثالث من 
أقسام المتن وهو: التقرير. 

تاسعاً: عدم توسع المصنف في تقرير القواعد الأصولية وبناء الفروع 
(1) انظر: شرح اللمع: 518/1. 


(2) انظر: المعونة في الجدل: 273 - 277 المنهاج : 222. وما بعدها. 
(3) إحكام الأحكام لابن حزم : : 80/4. 
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عليها من جهة وعدم تعرضه - من جهة ثانية - لبعض المباحث الأصولية 
مطلقاًء والمعدة أصلاً وقاعدة للاختلافات الفقهية الفرعية منها: 

1 - القول بسد الذرائع. 

2 العرف. 

3 الأخذ بأقل ما قيل. 

4 - في تفسير الحروف. 

3 الاجتهاد والافتاء. 

6 التعارض والترجيح . 

عاشراً: من الناحية الشكلية» نلاحظ أن السبب الرابع والسادس من 
الفصل الثاني المتعلق بترجيحات المتن ساقطان من جميع النسخ»› وقد أشار 
الونشريسى إلى هذا السقط على الهامش . 

غير أن الذي يظهر لي أن الفصل الخامس والسابع يشتملان على 
يحتوي من جهة ترجيح الظاهر على المؤول أولاء وترجيح دليل التأويلء 
لذلك وضعته مقرونا بالسبب الخامس والسابع كما سيأتي . 
المطلب الثانى: أثر کتاب «المفتاح» فمن دحده 

لم ينل كتاب «مثارات الغلط في الأدلة» نفس الحظ الذي ناله كتابه 
«مفتاح الوصول» شهرة وانتشاراًء فقد كان لهذا الأخير - بما انفرد به في 
الطيب فيمن بعده من أهل العلمء الذي انتفعوا به قراءة ونظماًء قديما 
وحديثاً. 

وسنتناول ممن استفادوا بكتاب «المفتاح» قراءة ونقلاً في الفرع الأول 
ثم نتبعه بمن تولوا نظمه في أبيات شعرية في الفرع الثاني . 
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الفرع الأول: من حيث القراءة والنقل 

وممن استفادوا من كتاب «مفتاح الوصول» قراءة ونقلاً: 

ولداأه: آبو محمد عد ايله وأخوه ۳ یحیی عبد الخ 

. ومن بعدهم‎ TT 

وکان الكتاب اقا د مدر عناية وإقراء ونقل من العديد من 
الأئمة نذكر من بينهم: 

الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني إمام مسجد 
الخراطين المتوفى سنة (847ه _ 1443) . 


البسطي” الغرناطي الشهير بالقلصادي المتوفى سنة (891ه - 1486)(© 


خب وا «المفتاح» على شيخه أبي عبد الله محمد الشريف» قال 


القلصادي : «قرأت عليه تخلیص المفتأاح› وبعضص التسهيل لابن مالك 
وكذلك مفتاح الأصول للسيد الشريف التلمساني . .» . 


- الإمام الفقيه أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني المتوفى 


(1) تقدمت ترجمتهماء انظر ص: 57» 58. 

(2) انظر تلامذة الشريف التلمساني ص: 105. 

(3) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي: 308. البستان لابن مریم : 222. 

(4) نسبة إلى مدينة بسطة الأندلسية الواقعة شمال شرق غرناطة والتابعة لكورة جيان. (انظر 
معجم البلدان لياقوت: 442/1 الروض المعطار للحميري: 113. مراصد الاطلاع 
للصفي البغدادي : 197/1( . 

(5) انظر ترجمة القلصادي فى : . 
نيل الابتهاج للتنبكتي: 209 - 210. البستان لابن مريم: 141 - 143 نفح الطيب 
للمقري: 444/3 - 446. فهرس الفهارس للكتاني: 962/2 - 963. شجرة النور 
لمخلوف: 1/ 261 الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 261 - 262. مقدمة رحلة القلصادي 
تحقيقق الأستاذ محمد أبو الأجفان. 

(6) تمهيد الطالب للقلصادي : 100. البستان: 222. 
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سنة (914ه - 1508م)“ حيث استفاد من نقله وانتهى منه سنة (888ه - 
1483م( وقال في اخره من سخ : عر فنا الله حیره وبر کته بمنه وفضل: 
وممن استماد منه من المؤلفين المعاصرين : 
الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس المتوفى سنة (1359ه_ 
0م(« حیث کان بدرسه للطلبة وله تعلیق وجير فل وشرح 
(5) 
محتصر لم يطبعه 


والأستاذ عبد الغنى الباجقنى فى كتابه «المدخل إلى أصول 
اله حت ا في e E‏ وتخراتة واتخدة اض 
لكتابه» وقد صرح المؤلف بذلك في مقدمته بقوله: «وقد وجدت أقرب 
الكتب الأصولية القديمة إلى الحتاب الذي عزمت على تأليفه «مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للعلامة المحقق سيدي الشريف 


(1) انظر ترجمته ص: 757. 

(2) انظر الصفحة السابقة. 

)3( هو الإمام المصلح المجدد الشيخ عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن 
باديس القسنطيني الجزائري رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر» والزعيم الروحي 
لحرب التحرير الجزائرية» أصدر عدة صحف ومجلات أشهرها مجلة «الشهاب»» ومن 
أثاره: تفسير القرآن الكريم» ومجالس التذكير» ومبادىء أصول الفقه وغيرهاء توفي 
بقسنطينة سنة (1359ه _ 1940م). 
(انظر ترجمته فى «مجلة اللغة العربية»: 21/ 140. سنة 1966 مذكرات توفيق المدنى : 
2. الأعلام للزركلي: 60/4 مقدمة آثار ابن باديس للدكتور عمار طالبي» معجم 
أعلام الجزائر للنويهض: 82. معجم المفسرين للنويهض: 1/ 259). 

(4) تاريخ الجزائر للجيلالي: 211/2. الأعلام للزركلي: 5/ 327. 

(5) تنبيه: لم أدخر جهداً في البحث عن تعليق الشيخ ابن باديس» وشرحه» فقد رجعت 
إلى بعض طلبته منهم: الشيخ أحمد حماني» والشيخ محمد صالح رمضان وغيرهما 
سائلا عن مصير تعليقه وشرحه «لمختصر مفتاح الوصول» للشريف التلمساني» من غير 
جدوی» ولدی الدكتور عمار طالبى بعض تعليقاته على هذا الكتاب قد أشار إليها فى 
مقدمة تحقيقه على «مبادىء الأصول» لابن بادیس: 8. وله رغبة في نشرها. 

(6) طبع بدار لبنان سنة (1387ه _ 1967م) . 
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التلمسانى المالكى المتوفى سنه إاحدی وسبعین وسبعمائة › فاعتمدته صله 
زی ٥‏ 

ت الدكتور محمد أديب صالح في کتابه (تفسير اروص : فقد 
كانت تشده إلى البحث في تفسير النصوص رغبة في معرفة طرائق الأئمة في 
الاستنباط وكيفية تخريج الفروع الفقهية على أصولهاء لذلك نجده في العديد 
من المباحث يرجع فيها إلى «مفتاح الوصول» للتلمساني» فمن أمثلة ذلك : 

أ - في نماذج من الظاهر (1/ 221). 

ب ق شر وط الأخذ بمقهوم المخالفة: (672/1) . 

ج - في آثار الاختلاف في مفهوم الغاية: (1/ 727). 

د - في اختلاف وجود المشترك: (137/2). 


کی اسيات النقل خد المالكة ف مال المطلر 
في اسباب ر و حمل 

المقيد: (2/ 217). 

و - في مسائل الأمر والنهي: (2/ 258» 291 349» 353» 377). 

الدكتور مصطفى سعيد الخن في كتابه «أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية فى اختلاف الفقهاء»” فقد ذكر فى مقدمته أن من الكتب التى 
آلفت في بناء الفروع على الأصول ما وصلت إلى علمه كتاب «مفتاح 
الوصول» للتلمساني» الذي رجع إليه في مباحث منها: قاعدة الإضمار 
وعدمه» والإاجمال وعدمە(169) . 


(1) انظر: المدخل للباجقني: 6. 
(2) طبع بدار المكتب الإسلامي سنة: 1404ه - 1984م الطبقة الثالثة . 


(3) طبع بمؤسسة الرسالة: سنة 1402ه - 1982م الطبعة الثالثة. 
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الفروع على الأصول»" لجمال الدين الإسنوي المتوفى سنة (772ه - 
- 1370م) حيث تعرض لكتاب «المفتاح» للتلمساني في مقدمة التحقيق وحال 
تقويم كتاب «التمهيد»» ورجع إليه في مسائل التي تناولها الإسنوي منها: 


أ - في مسألة الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا 
به او لا یکون أمرا بە؟ (83). 


ب - في مسألة مفهوم الزمان والمكان: (259). 

ج - في مسألة حمل المطلق على المقيد: (442). 
الفرع الثاني: من حيث النظم: 

وقد تولى بعض المشائخ من أهل العلم نظم: «مفتاح الوصول» 
للشريف التلمساني نذكر منهم: 

1 - الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان الفلاتي» فقد نظمه كاملا في 
أبيات شعرية سماه «ألفية الأصول» وبناء الفروع عليها». 

«من خطبة الناظم» 

فهاكم ألفية الأصول ترى بهامباني الفصول 
اخ الاتو اال وال فة الاك 
نظم لمفتاح الأصول وبنا فروعهابهالحائز السُّنا 
وعالم الفروع والأصول وفارس المعقول والمنقول 
ااا دابا امتق يدا 
(1) طبع بمؤسسة الرسالة: سنة 1404ه - 1984م الطبعة الثالثة. 
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وقد انتهى من نظمه يوم الأحد 4 من ربيع الأول من سنة (1215ه ‏ 


0ءم) مذیلا ألفيته بقوله: 

بحمد ذي الكمال والفتاح 
لأربسع من الربيع الأول 
اا ا و ا 
لسيد الورى وذا محمد 
و الةو ف هة الا خاد 


وقدحوى لآلي المفتاح 
في يوم الأحدمنهيوم الأول 
عن مائتين بعد ألف الهجرة 
صلى عليه ذو الجلال الصمد 
مادام فيناأهل الاجتهاد 


2 - الشيخ الأصولي أبو عبد الله ولد الإمام بن عبد الجليل 
الموريتاني"“ سماه «نظم مفتاح الوصول»» ونكتفي بإيراد خطبة الناظم 


وا رة 


«خطبة الناظم» 


قال رحمه الله تعالی : 
باسم الإله ذي الجلال نبتدي 
حمدآلمن فتح للوصول 
صلى على من جاء بالدليل 
والة وت جوا يي 
تاع ن ا اا 


عبيده يرجو بلوغ المقصد 
EIT TEEE EEE‏ 
منير فجر الدين بعد الغخسق 
عنه طريقة الهدى والتابعين 


النحوي»› له مشار که في فنول علمية متنوعة» من تصانیقه : درر الفوائد في علم العقائد 
و «تدريب العقول على موافقة المعقول المنقول» و «إيضاح الامتياز بين الحقيقة 
والمجاز توفي سنة (1413ه - 1992م) (انظر ترجمته على كتاب «طرد الدخيل عن 
حروف التنزيل» لابن الإمام» تحقيق محمد بن عدي سنة 93 _ 94). 


مو مسان دالوف 
نظمت مافيه من القواعد 
وقادني لذلك النظم طلب 
أحد أحفادي الذي الدرنثر 
فانقدت والأحوال لا تساعد 
وها أنا أدخل في المقصود 
وختم نظمه بقوله: 
هذا تمام ماأردت ن ظمه 
أحمده على جميع النعم 
صل وسلم على الهادي الأمين 


نظم قواعد الأصول أقتفي 
E TT‏ 
قا التقاطه لمن حضر 
تكن اغعاتت يال اراح 
بعون ذي الطول علا والجود 


وال حمد لله الذي اتل 


)1( 
واله و والتابعينن 


(1) وقد تولى الناظم ختم «مفتاح الوصول» للتلمساني عند إقامته ب «ليبيا» للعلاج سنة وفاته 
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الحاتمة 


هذه خاتمة موجزة وضصعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من 
خلال دراستى لشخصية أبى عبد الله الشريف التلمسانى وما تركه من فتاوي 
فقهية واجتهادات علمية ومؤلفات أصولية طوال مدة بحثي . 


وتظهر نتائح بحثي فيما يلي : 


أولاً: إن دقة التعليلات وتأصيل الأصول والتفريع عليها تبرز لنا عمق 
نظرة فقهائنا المجتهدين ورسوخهم في الفقه» ومدى ما يتمتعون به من 
قابليات فقهية تجعلهم ‏ حقا _ أهلاً للإمامة في الفقه» وصونا للشريعة حتى 
تبقى صافية نقية» وقيداً من إطلاق العنان لكل باحث أن يشرٌّع في الدين 
مالم يأذن به الله تعالی . 


وضمن هذا المنظورء فقد كان أبو عبد الله الشريف التلمسانى صدرا 
قدوة عظيم ادر وله مانا مدا وجا غاد مبرزا ج 
الحْلّق» محيطاً بالعلوم العقلية» واسع الإحاطة بأخبار الناس ومذاهبهمء 
خبيراً بالعلوم العربية آدابها وقواعدهاء لا يبارى في الحساب والهندسة 
والهيئة والفرائض وغيرها الأمر الذي يشهد له برقي القدر والمنزلة في عصره 
بين أهل العلم العاملين . 

ثانياً: قلة التأليف مع قدرته الفائقة عليه» فلم يترك إلا عدداً ضئيلا 
من المصنفات غير أنها عظيمة الفائدة غزيرة المضمون من جهة» وشدة 
عنايته بالإقراء والتصدي للتدريس جرياً على مقوله شيخه الأبلي: «إنما أفسد 
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العلم كثرة التواليف» وإنما أذهبه بنيان المدارس»" من جهة أخرى» الأمر 
الذي فسح المجال لبث العلم وانتشاره» وتلقيه عن طريق خلق كثير من 
أكابر الملوك وصدور الطلبة سواء من انتفع به بحضرته وجلساته العلمية 
كابن زمرك المتوفى سنة (795ه - 1392م) وأبي زيد ابن خلدون المتوفى 
سنة (808ه - 1405م) وابن قنفد القسنطيني المتوفى سنة (810ه - 1407م) أو 
ممن استفادوا منه عن طريق الكتابةء بإيفاد أسئلة في مختلف العلوم قصد 
إزالة غموضها وإزاحة الإشكال عنها كالخطيب أبي سعيد ابن لب المتوفى 
سنة (782ه - 1380م) ولسان الدين ابن اطا المتوفى سنة (776ه - 
4ء) وأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة (790ه - 1388م). 


ثالثاً: ظهور الورع على فتاويه» والتحري في مسائل الفقه» والنزاهة 
فى البحث» بعيدأً عن الغلو والتعصب الأعمى للمذهب» فحيثما لاح له 
الحق مال إليه وأخذ له سواء - أصحابه أو خصومه»› سادا على م 
التوسط بين الإفراط والتفريط . 

رابعاً: لقد اقتضت حكمة التشريع زيادة توسعة على الأمة بفتح باب 
استخراج الأحكام من النصوص الشرعية في المسائل والقضايا المتجددةء 
والكشف عن العلاقة الوثيقة بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية التي 
تضفي عليها القوة والثبات تلك العلاقة تعرف بتخريج الفروع على الأصول. 


ونظرا لأهمية التخريج والتفريع على القواعد الأصولية وصعوبته ودقته 
لم يسر الشريف التلمساني في مؤلفه الأصولي «مفتاح الوصول» على نهج 
الفقهاء الذين اكتفوا بحشد كل ما أمكن دخوله تحت أصل واحد من غير 
عناية بالفقه المقارن في مصنفاتهم بل توسع ليتناول بالذكر الفروع الفقهية 
المختلفة الشاملة لأبواب العبادات والمعاملات وهو ما يتجلى فيه أثر 
الأصول على سائر أبواب الفقه فضلاً عن أنه - بالنظر إلى سعة علمه وتبحره 


(1) نفح الطيب للمقري : 7/ 271. (انظر التعليق على هذه المقالة ص: 117). 
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فيه - مكنته من الإطلاع على اجتهادات المذاهب الأخرى فكان منهجه 
الدراسة المقارنة وترجيح الرأي المختار - فقها وأصولا - سواء كانت 
اختياراته خارجة عن المذهب أو خلاف المشهور من المذهب أو لم تكن 
كذلك» هذا أقرب إلى مضمون الأصل الذي يريد تقعيده وبناء الفروع 
الفقهية عليه. 

خامسا: من خلال. دراسة مؤلفاته الأصولية» فقد ظهر فيها الشريف 
التلمساني متميزا بأسلوبه الدقيق والمختصرء بعيداً عن التعقيد اللفظي» وهو 
بالف في ذلك لدد هن المخصرات الى تارك اذا العا الك : 
في عبارة مقتضبة» الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى التعقيد خت يفهم 
المراد منها إلا بصعوبة بالغة. 

ويبرز مؤلفه «مفتاح الوصول» في وضعه العام مباين في منهجيته» 
ونسقه الأصولي إذ إنه لم يستخدم المصنف فيه التعبيرات الأدبية ذات السجع 
ال التي يتذوقها صاحب الحس الأدبي حالما تصافح سمعه إلا في مقدمته 
التي تحمل تعبيرأ أدبيا جميلاً يدل على مقدرة أدبية قوية ومتمكنة. 

هذا التمييز كان له الأثر الطيب لمن بعده قراءة ونظماً. 


اا : ومن نتائج الدراسة تبدو المناهج التعليمية في عصر الشريف 
معضلات المسائل بدراستها وتبادل الآراء حولهاء وتقرير أصح الأجوبةء 
فكان هدف الأستاذ الذي يرمي إليه ترويض طلبته على المناظرة والجدل مع 
نقل عن الآبلى قوله - حين كان الشريف تلميذاً له - فيما إذا أشكلت مسألة 
على الطلبة أو ظهر بحث دقيق : «انتظروا أبا عبد الله الشريف»' . 


(1) انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي: 258 البستان لابن مريم: 170. تعريف الخلف 
للحفناوي : 116/1. 
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ومن أخلاق الشريف مع الطلبة عندما تصدى للتدريس أنه كان يترك 
كل واحد وما يميل إليه من العلوم حاملاً كلامهم على أحسن وجهه. 

هذاء ولا يخفى أن مثل هذه المناهج التعليمية» فضلاً عن الطريقة 
القديمة التي تقوم على حشد المعلومات الغزيرة للطالب من غير فتح باب 
المناقشة» أدت إلى نتائج إيجابية ملموسة حيث ظهر علماء كبار في شتى 
العلوم والفنونء وإنتاج العديد من المؤلفات في مختلف الميادين» وهو ما 
حدث فعلا في العصر الوسيط يجدر بالمغرب الكبير أن يفتخر بها. 

سابعاً: ومن نتائج البحث ما وقفت عليه من ملاحظات عامة على تقويم 
كتاب «مفتاح الوصول» و «مثارات الغلط في الأدلة» إيجاباً وسلباًء ولا 
يساورني أدنى شك أن المآخذ على جوانب كتابيه لا تحط من قيمتها ولا 
تنقص من محاسنهما ومزاياهماء بخاصة مؤلفه الأول «مفتاح الوصول» فإن 
شأنه عند أهل العلم عظيم لما يتضمنه من نكت وعلمء وفروع فقهية مطبقة 
تطبيقاً عملياً على القواعد والأصول سواء على المذهب المالكي أو غيرهء 
ذلك يدل دلالة غير خفية على أن المصنف عالم بالأصول» متمرس بقواعده» 
متمتع بقدرة معتبرة على التفريع وملكة فقهية تؤهله للاستدلال والترجيح› إذ 
لا تكون إلا بالإحاطة بوجوه الارتباط بين الأحكام الفرعية وأدلتها. 

ولو فرضنا أن من مزايا الكتاب سوى بناء الفروع على الأصولء 
وبيان وجه الارتباط بينهما لرجح ذلك على كل مأخذ قيل فيه» وكل هفوة 
يمكن أن تستهدفهء إذا لا يخفى أن الذي لا يهتدي إلى وجه الارتباط بين 
الأحكام الفرعية وأدلتها لا يسعه التفريع أصلاء فضلاً عن أن المرء مهما 
بلغت درجته معرّض للسهو والنسيان والخطإء فقد صدق الشاعر إذ يقول: 


لای ی ان ا مى بالَمْرء ْلا أن تَعَدَ مَعَايبُهُ 0 


)1( انت u‏ بن محمد المهلبي المتوفى سنة (259هھ - 872م( (انظر : مغني اللبيب ا 
هشام مع التحقيق : 2). 


رحم الله الإمام أبا عبد الله الشريف التلمساني» فارس المعقول 
والمنقول» فقد وجدت فيه - من خلال دراستي لحباته واثاره - المثال 
المحتذي في الإنصاف والبحث عن الحق بسلوك سبيل العلم» والعمل بما 
علم تحقيقا للطاعة المنشودة. 

تلك هى شخصية أبى عبد الله الشريف» وحياته العامة مستخلصة من 
رات واصفي حياته e‏ وتلك هي ملامح آثاره الفقهية والأصولية 
التي تعرضنا لها تحقيقاً وتعليقاًء أبرزت مكانته العلمية بين فحول العلماء 
الراسخين وفطاحل الأئمة المحققين» أو على الأقل ساعدتنا في تبيان 
معالمها الكبرى وخطوطها العريضة. 

هذا» وعلى الله قصد السبيل» فهو نعم المولى ونعم النصير وأخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


أجمعين . 
أبو عبد المعز 
محمد علي فرکوس 
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#«مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول». 


#«ومثارات الغلط فى الأدلة». 


مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع على الأصول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله و صحه وسلم . 
قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذه العلامة العلم فارس المعقول 


القرف الح السا“ 


الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا” عليه» وبعث فيهم” رسلا 


صلاة نجدها بين يديه . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


أما بعد: 


ان الله أجها ” الخاا لاسانة .واخل اطا اة ا ما 
۶ 2 ر 1 e‏ 2 


هذه عبارة ناسخ «ش». وعبارة «ت» و «ن» «صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وسلم» وجاءت عبارة «ج٠‏ كالتالي: «قال الشيخ الإمام الحجة: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الشريف رحمنا الله وإياه: وجعل الجنة مثوانا ومثواه بمنه وكرمهء وأما عبارة 
«غ٠‏ فهي: قال: الشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق القدوة المفتي: «أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الشريف رحمه الله تعالى ورضي عنه». 

ش: ليربحواء وفي ع : ليريحوا. 

ش: إليهم . 


ش: غ: أفضل» واستدرك ناسخ «غ» الكلمة على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 
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علم الشريعةء إذ هو في سماء" المعلوات” أسطع بدراًء وأهله من بين 
أولي الدرجات أرفع قدراً“» بجنّة رعايته يتحصن” يوم الفزع الأكبر من 
العذاب الأليمء وبنور هدايته يستضاء في ظلم“ الحشر” إلى 
ال فلقد فاز بالسعادة من أحي به رسما داثرآ» وحاز” مع 
الله فة فيا واف 


ولما کان مدوخ ملو © العرب والعجم› ومصرف يده الكريمة في 
معلومات”“" السيف والقلمء جامع كلمة"" الإسلام بعد شتاتهاء وقامع 
الفجرة الظلام عن افتياتهاء حتى امتدت”" على الرعية طنب أمانه*' 
)14( .1ہ ٠ : . (15D,‏ 
فلبسوا من جميل ظلها” بردا سابغا» فهم في حجر كفالتها هاجعون»› 
وسحت عليهم سحب إحسانه فوردوا من جزیل ET‏ ردا Pl‏ 
فھم بوثیق 8 کمایتها وادعون»› قد صرف عنهم ما يرهہوں و CT‏ 
إل الأنام» الخليفة الإمام أمير المؤمنين › المتوكل على 


رب الخالمين: ن أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده» 
(0 :ن السا (2) ت» ن: المعلومات. 

(5) غ: المحشر. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: ش. (7) «ج»: جاز. 

)8( وج (ن» : المستهمين . )9( املوك» ساقطة من: ج . 

(10) غ: معلوات . (11) ت: کلمات . 

(12) ش: مدت. . ) (13) ن: آمانته. 


(14) ج: حميد وقد صححها الناسخ على هذا في الهامش بعد أن أثبت ما آثبتناه. 
(15) ج: ضدهاء ثم استدرك الناسخ خطه على الهامش مثبتاً ما أثبتناه. 

(16) فضله . 

(17) «ج»: و لغ): 

(18) ساقطة من 8 ثم استدركها الناسخ على الهامش 

(19) غ: يرقبون. 

(20) «ساق» ساقطة من : غ 

(21) تقدمت ترجمته انظر: 28. 
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وسوارح" “ الأعصار ماضية في إسعاده» قد ا بڏهنه الراجح ف 
تحسين الدلائل“ مهمها صعباء وحاز برأيه الصائب الناجح“ في تحصيل 
المسائل مورداً ذبا حتی صار يمصل في E‏ المناظرات بين 
أربابهاء ويجلو دجی المشحعللات ویلى کے حجابها. فأردرت أن 
أضرب”“ بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحاً معلى وسهماء وأجمع 
فيه من بديع الحقائى ورفيع الدقائى نکتا وغلماء وفضله أيده الله - 
يقضي * بحسن 0 ويقتضي لمۇ لف( 8 غاية الفامول. 


وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


اعلم أن ما يتمسك به المستدل"“ على حكم من الأحكام في 
المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه» ومتضمن للدليل”'. 


الجنس الأول : الدليل بنفسه» وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه»› 
ولازم عن ا 


(1 س" نوات 
)2( ج“ ش: حاز. 
(3) ج: تحصيل الدليلء ثم استدركها الناسخ على الهامش شش فأثبت ما أئبتناه. 
(4) ت: النافخ . 


(7) «فأردت» ساقطة من: ج» والفاء منها ساقطة من: ش»› غ. 

(8) ج: أن أتقرب. (9) ن: يغتنم. 

(10) غ: لمؤمليه. ) 

(11) ج: أن ما يستدل به المتكلم. (12) ج: الدليل. 

(13) «الجنس» ساقطة من: ش. 

(14) هذا التقسيم باعتبار استقلال الأدلة في إثبات الأحكام وهو يتنوع إلى دليل مستقل 

بنفسه لا يحتاج إلى أصل فيه كالكتاب والسنة موجود قبل الاجتهاد ولا يقبل الاجتهاد 

بدونه» وإلى دليل غير مستقل لازم عن أصل ومحتاج إليه وللمجتهد فيه دخل كالقياس 
والاستدلال والاستحسان فهذا النوع يظهر الحكم ولا يثبته» والدليلان متكاملان وكل = 
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النوع الأول: الأصل بنفسه» وهو صنفان: أصل نقلي» وأصل 
عقل . 


الصنف الأول 
هو الأصل النقلي 
اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع 
صلوات الله عليه» متضح الدلالة على الحكم المطلوب» مستمر الأحكام» 
راجحا على كل ما يعارضه» فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط 
باباً. 


= منهما مفتقر إلى الآخرء فالأدلة النقلية تحتاج إلى التعقل والتدبر والنظر الصحيح› 
والأدلة العقلية لا تستغني عن النقل» هذاء وقد حصر المصنف النوع الثاني في ثلاثة 
أقسام: قياس طرد» فقیاس عکس» وقیاس استدلال وعقد في کل قسم باب كما 
سيأتي . (انظر الموافقات للشباطي: 35/1 87 أصول الفقه للخضري: 205 _ 209ء 
الوسيط في أصول الفقه للزحيلي: 36 - 37). 

(1) المراد بالأصل العقلي هاهنا ما انبثق عن الدليل المستقل بنفسه لأن الذهن ينصرف عند 
هذا الإطلاق إلى الأدلة العقلية من قياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع وهي 
من قبيل الدليل غير المستقل بنفسه لكونه لازما عن أصل ومحتاجاً إليه كما لا يخفيء 
ومقصودالمصنف بالأصل العقلى هو الاستصحاب وقد جعله على ضربين: استصحاب 
أمر عقلي أو حسي» واستصحاب حكم شرعي» وسيأتي بيان ذلك. ) 
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(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


الباب الأول 
فی 1 ر )1( 

أعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواتراً وإما أن ينقل”” آحاداً. 
والمتواتر : «خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب»” . 


وخبر الآحاد: «ما لا يبلغ حد التواتر»” . 


السند لغة: المعتمد واصطلاحا هو: سلسلة الرجال الموصلة للمتن. أو هو: الإخبار 


عن طريق المتن» وسمى سنداً لاعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه عليه. 

وأما الإسناد وله معنيال : أحدهما : رفع الحديث ال قائله وعزوه إليه ناء والثاني : 
هو الطريق الموصلة إلى المتن وهر بهذا المعنى مرادف للك (انظر : تذدریب الراوي 
للسيوطي: 22/1. توضيح الأفكار للصنعاني : 7/1 _ 8 حاشية لقط الدرر للعدوي: 4 
توجيه النظر للجزائري: 25). 

ويقابل السند المتن وهو: «ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام؟ قاله ابن جماعة» 
للجرجاني: 16. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 23). 


غ أو ينقل . 
انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: 32. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 349. تقريب 


الوصول لابن جزي: 119. إرشاد الفحول للشوكانى: 46. توجيه النظر للجزائري: 33. 
نشر البنود للعلوي : 2/ 29. ۰ 

انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: 32. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 578. منتهي السول 
لابن الحاجب: 71. شرح العضد: 55/2. تقريب الوصول لابن جزي: 121. إرشاد 
الفحول للشوكاني : 8 توجيه النظر للجزائري: 33. نشر البنود للعلوي: 35/2. 
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^. )2( 0 LSE. o 
. فينبغي ان نعقد في کل قسم من هذين القسمين  فصلا‎ 


)1( غ قسمین . 
(2) «القسمين» ساقطة من: غ واستدركها الناسخ على الهامش غير معرّفة. 
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الفصل الأول 
قي التواتر 


أعلم أن الأصل المستدل به: إما من الكتاب وإما من السنة. 


فأما الکتاب فلا بد من کونه متواتراًء فإن لم يکن متواتراً لم يكن 
قرآناً.. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا 


ومثاله : احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس”” رضعات هي التي 
ترچ الحا خان کات ائ فا جره ا جح سل ن 


(1) «متواترآه ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(2) انظر: المستصفى للغزالى: 101/1. المنخول للغزالى: 281. روضة الناظر لابن قدامة: 
1. . الإحكام للآمدي: 11.. منتهى السول انت الحاجب: 46. بيان المختصر 
للأصفهاني : 472/1» شرح العضد: 21/2 فواتح الرحموت للأنصاري: 16.9/2. 
إجابة السائل للصنعانى: 65 67. إرشاد الفحول للشوكانى: 30 

(3) غ: الخمس. ۰ ۰ 

(4) وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري › وهو قول مروي 
عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وطاوس وغيرهم. 
انظر : 
المهذب للشيرازي: 157/2 المحلى لابن حزم: 9/10 بداية المجتهد لابن رشد: 
2 _ 36» المغني لابن قدامة: 536/7. شرح مسلم للنووي: 29/10. زاد المسير 
لابن الجوزي: 46/2. زاد المعاد لابن القيم: 5 كفاية الأخيار للحصني : 1/ 85. 
مغني المحتاج للشربيني : 3/ 416 نهاية المحتاج للرملي: 174/7. 

(5) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث 
تقوم شهرته ومکانته على کتابه «الجامع الصحيح" الذي يمضله المغارية على صحیح = 
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غا رضي اه عنيا قالتة كان فا ازل مر اران غ رات 


dy e‏ منَ) فُنْسخنّ بخْمْس ر فتوفي e‏ الله ا 


(1) 


ااه ”2 < )4( 
وهن 


البخاري لما امتاز به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من 
غير تقطيع ولا رواية بالمعنى. هذا وقد كان مسلم من أوعية العلمء ثقة جليل القدر 
له مؤلفات منها: كتاب «الأسماء و و «العلل» و «الطبقات» و «التاريخ؟ توفى 
سنة (261ه - 874م). 
تانظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 182/8 - 183. الفهرست للنديم: 286. تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي : 13/ 0 - 104. اللباب لابن الأثير: 38/3. جامع الأصول لابن 
الأثير: 188/1. الكامل لابن الأثير: 7/ 289. وفيات الأعيان لابن خلكان: 194/5 
6. سير أعلام النبلاء للذهبي: 12/ 557 - 580. دول الإسلام للذهبي: 158/1. مرآة 
الجنان لليافعي: 174/2. البداية والنهاية لابن كثير: 33/11 - 35. وفيات ابن قنفد: 
4. تهذیب ات حجر؛ 126/10 - 128. طبقات الحفاظ للسيوطي: 264 - 265. 
شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 144 - 145. الرسالة المستطرفة للكتاني : 11. تاریخ 
التراث العربي لسزكين: 210/1 ۔ 222. 

هي آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصديق القرشية التيمية المكية» زوج النبي كل 
رأف نساء الأمة على الإطلاق فضائلها متعددة خاد كثيرة تبلغ 2210 حديشاء 
توفيت سنة (57ه - 676م( . 
انظر ترجمتها وآحاديثها في 
مسند أحمد: 29/6 282. الطبقات الكبرى لابن سعد: 58/8 - 81 المعارف لابن 
قتيبة: 550134. مستدرك الحاكم: 3/4 - 14. الاستيعاب لابن عبد البر: 1881/4 - 
5. أسد الغابة لابن الأثير: 501/5 504. جامع الأصول لابن الأثير: 132/9 - 
3. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 520/3. شرح السنة للبغوي: 162/14 - 166. 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 16/3 - 19. البداية والنهاية لابن كثير: 91/8 - 94. سير 
أعلام النبلاء للذهبي: 135/2 - 201. تذكرة الحفاظ للذهبي: 27/1. دول الإسلام 
للذهبي: 1/ 42 الكاشف للذهبى: 476/3. الإصابة لابن حجر: 359/4 _ 361. تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 12/ 433 - 436. مجمع الزوائد للهيثمي : 9/ 225 - 244. طبقات 
الحفاظ للسيوطي: 16. شذرات الذهب لابن العماد: .63.61٨9/1‏ أعلام النساء 
لكحالة: 9/3 . 131. 


)2( غ: مما. 
(3) ج معلومة . 


(4) 


ت ج › ش ٤ع‏ ۰ن : وهی . 
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قرا من القرآن»(“ 


فيقول أصحابنا: هذا باطل» لأنه لو كان قرآنا لكان متواتراً» وليس 
نرات ا بقرآن ۹۰ 


والجواب عندهم: : إن التواتر شرط في التلاوة“ لا د شرط في 
الحكم» وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس* لا إثبات 


تلاوتها". فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض ‏ . 
ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بال فصياء© 
تلائ أيام من ف أن تکون متتابعة» فإن فرقها لم نجره لقراءة ابن 


(1) أخرجه مالك في الموطا: 118/2. والشافعي في مسنده: 307. وفي «الأم»: 5/ 26. 
ومسلم: 29/10 - 30 وأبو داود: 2/ 551 552. والترمذي: 456/3. والنسائي: 6/ 
0. وابن ماجه: 1/ 625. والبیهقی : 7/ 454. والدارمي: 2/ 157. والبغوي في شرح 
ال 9/ 80. وابن جارود فی «المنتقى)» : 262. من حديث عائشة رصي الله عنها 
ویستدل ببخمس رضعات فيما نسحت تلاوته وبقي حکمه» كما يستدل بعشر رضعات 
على ما نسخت تلاوته وحكمه فلم يبق للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا 
في غيره. 

و العدة 3 782. شرح ت للشيرازي: 496/1 _ 497. او 

(3) المنتقى للباجي: 156/4. المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 495. تفسير القرطبي : 
5/ 109. شرح الزرقاني على الموطإ: 3/ 249. 

(4) «شرط» ساقطة من: ت»ش»ن. 

)5( ت ۰ ج ع هنا . 

(6) غ: الحكم في | لن 

(7) ما بين النجمتين ساقطة من: ج. 

(8) انظر: زاد المعاد لابن القيم: 574/5. 

)9( ت٠‏ غ »ن: التكفير بصيام . 

(10) ت: من شرطها. 
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(۲ «فصيام لا ثة أيام متتابعات‎ E 


فيقول أصحابنا: هذه الزيادة ليست من القران» فإنها غير متواترة» 


و فرط اران ان کن موا : 


(1) 


(2) 


(3) 


هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي المكي 


البدري» الإمام الحبر كان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» وكان من نبلاء 
المقهاء E‏ الله ية تفقه به خلق 
كثير وكانوا لا يفضلون عليه أحدأً في العلمء له أحاديث عديدة» ومناقب كثيرة» توفي 
سنة (32ھ - 652م( . 


انظر ترجمته وأحادیثه في : 
مسند أحمد: 374/1 - 466. الطبقات الكبرى لابن سعد: 342/2 344. 3/ 159 - 
1. التاريخ الكبير للبخاري: 2/5. التاريخ الصغير للبخاري: 85/1 87 - 88. 
المعارف لابن قتيبة: 249. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 149/5. طبقات الفقهاء 
للشيرازي : 43 - 44. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 987 _ 994. تهذيب الآثار للطبري : 
1 _ 136. تاريخ بغداد للخطيب البخدادي: 147/1 - 150. شرح السنة للبغوي : 
4 _ 152. المستدرك للحاكم: 3 _ 320 أسد الغابة لابن الأثير: 256/3 - 
0. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 136/3. جامع الأصول لابن الأثير: 46/9 - 50. 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 461/1 - 500. معرفة القراء للذهبي: 32/1 - 36. الكاشف 
للذهبي : 2. دول الإسلام للذهبي : 1 _ 27. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 
2 _ 163. الإصابة لابن حجر: 368/2 - 370. تهذيب التهذيب لابن حجر: 27/6 - 
8. وفيات ابن قنفذ: 16. مجمع الزوائد للهيثمي : 9 _ 291. طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 4. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 38. الرياض المستطابة للعامري: 185 
- 188. شجرة النور لمخلوف: 82/2 - 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 514/8. وابن جرير في «جامع البيان»: 30/7. 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: 60/10 من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. 
كما أخرجه مالك في الموطإ: 1/ 283. والحاكم في المستدرك: 276/2 والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: 60/10 من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم: 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 654/2. أصول السرخسي: 1/ 281. زاد المسير لابن 
الجوزي: 415/2. تفسير الفخر الرازي: 82/6 تفسير القرطبي: 6/ 283. الإحكام 
للآمدي: 121/1. زاد المعاد لابن القيم: 573/5. التمهيد للإسنوي: 142. بيان 
المختصر للأصفهاني : 1/ 473. فواتح الرحموت للأنصاري: 16/2. 
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وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيغة“ فى الإيلاء إنما محلها الأربعة 
الأشهر” لا بعدها” بقراءة أبن بن كعب” : «فإن فاءوا فيهنَ فان الله غفور 
رحیہ» . وأصحابنا يقولون : إنما الفيئة بعد تمام الأربعة ا 


ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أب بن كعب 


)1( ج“ ع المئة . 

(2) ج: أربعة أشهر. 

(3) تحفة الفقهاء للسمرقندي: 309/2. بدائع الصنائع للكاساني : 176/3. الاختيار لابن 
مودود: 3 152. 

(4) هو الصحابي الجليل أبو المنذر أبن بن كعب ابن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري 
المدني› سيد القراء وکاتب الوحي وأحد المفتين شهد العقبة وندراً والمشاهد کلھا مع 
النبي ا وجمع القرآن في غهدە» وکات :راسا في العلم والعمل»ء له مناقب عديدة 
وجملة من أحاديث» توفي سنة (20ه - 640م). 
انظر ترجمته وأحادیثه فی : 
المسند لأحمد: 113/5 - 4. الطبقات الكبري لابن سعد: 340/2 - 341 3/ 498 _ 
2. التاريخ الكبير للبخاري: 39/2 _ 40. المعارف لابن قتيبة: 261. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : 290/2. الاستيعاب لابن عبد البر: 65/1 - 70. أسد الغابة لابن 
الأثير: 49/1 - 51. سير أعلام النبلاء للذهبي: 389/1 - 402. الكاشف للذهبي: 1/ 
8 - 99. دول الإسلام للذهبي : 1. معرفة القراء للذهبي : 1 - 31. وفیات ابن 
قنفذ: 15. تهذيب التهذيب لابن حجر: 187/1 188. الإصابة لابن حجر: 19/1 
0. مجمع الزوائد للهيثمي: 311/9 - 312. طبقات الحفاظ للسيوطي: 14. شذرات 
الذهب لابن العماد: 32/1 - 33 الرياض المستطابة للعامري: 27 28. شجرة النور 
لمخلوف: 2/ 82. 

(5) وهذه قراءة شاذة مروية أيضاً عن عبد الله بن مسعود (انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 
3. مفاتيح الغيب للفخر الرازي: 91/6/3. زاد المعاد لابن القيم: 346/5. نيل 
الأوطار للشوكاني: 58/8). 

(6) ج: إِن. (7) ج: أربعة أشهر. 

(8) المنتقى للباجي: 29/4. أحكام القرآن لابن العربي: 180/1. المقدمات الممهدات لابن 
رشد: 617/1. بداية المجتهد لابن رشد: 100/2. تفسير القرطبي: 105/3 111. 
القرانين الفقهية لابن جزي: 234. شرح الزرقاني على الموطا: 173/3 وإلى هذا القول 
ذهب الشافعى وأحمد: (انظرء المهذب للشيرازي: 109/2 المغنى لابن قدامة: 7/ 
8 300. الكافي لابن قدامة: 3/ 349. كفاية الأخبار للحصني : 2/ 206( . 
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ليست من القرآن» لأنها لم تتواتر › ومن شر ط القرآن أن يکون متواتراً. 


والجواب عندهم : أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآناً أو خبراء لأنه إن لم تكن 


واحدا منهما حر ١‏ على القارىء أن يقرا ا لما 0 ذلك الاي : 


وإذا كانت إما قرآناً وإما خبراً وجب العمل به» والتواتر ليس بشرط 


في وجوب العمل بل في اللاو 5 کما تقده . 


وأما السنة: فإنه لا يشترط فى الخبر المستدل به أن يكون متواتراً عند 


المحققين من الأصوليين» اللهم إلا أن يكون ذلك رافعاً لمقتضى القرآن 
بالقطع فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا” . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


ج: محرم» ثم صححها الناسخ على الهامش» فأثبت ما أثبتاه. 

ت» ل: يقرأها. 

«أن يقرأ بها لما فى» مطموسة فى: ش. 

نقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة 
بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرا بها. 

(انظر: المجموع للنووي: 3 , البرهان للزركشي : 332/1 ۔ 333 ۔ 467 مباحث 
في علوم القرآن لصبحي صالح: 254). 

زاد المعاد لابن القيم: 5/ 346. 

انظر اختلاف العلماء في الاحتجاج بغير المتواتر في المصادر التالية. 

أصول الفقه للسرخسي : 1/ 281. ا للغزالي: 102/1. المنخول للغزالي : 
روضة الناظر لابن قدامة: 181/1 الإحكام للآمدي: 121/1. منتهى السول 
الحاجب: 46. البلبل للطوفي: 46. التمهيد للإسنوي: 141. القواعد والفوائد الأصولية 
للبعلي: 155. الإتقان للسيوطي: 108/1. فواتح الرحموت للأنصاري: 16/2. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 31. 

في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الأحاد خلاف قائم بين أهل العلم من 
جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي . أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء 
خلافاً لقوم منعوا جوازه عقلا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان» وعليه لم 
يعتد العديد من الأصوليين بهذا الخلاف لذلك نقلوا الاتفاق على جوازه عقلا منهم 
الأمدي وابن برهان وغيرهما. 

انظر : المستصفى للغزالي: 126/1 الوصول لابن برهان: 2/ 47. الإحكام للآمدي: 2/ 
7. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 1. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 291. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 190. 
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ومثال ذلك : ما يحتج به جمهور الأئمةء والرواية المعمول بها عن 


مالك" عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن 


(1) 


آما الوقوع الشرعي فإن مذهب جمهور العلماء منهم جمهور المالكية على عدم وقوعه 
مطلقاً خلافاً للظاهرية القائلين بوقوعه مطلقاء وفصل آخرون بين زمان النبي يه وما 
بعده فقالوا بوقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي واختاره 
بو الوليد الباجي وصححه . ۰ 
المعتمد لأبي الحسين: 430/1. الإحكام لابن حزم: i‏ التبصرة 
للشيرازي: 264. إحكام الفصول للباجي: 426. المستصفى للغزالي: 126/1. التمهيد 
للكلواذانى : 2/ 382. الوصول لابن برهان: 2/ 47. المحصول للفخر الرازي: 3/1/ 
8. روضة الناظر لابن قدامة: 227/2. الإحكام للآمدي: 267/2. شرح تنقيح 
الفصول للقرافى: 311. منتهى السول لابن الحاجب: 160ء» المسودة لآل تيمية: 
1 207. الابهاج لابن السبكي: 2/ 251. جمع الجوامع لابن السبكي: 78/2. 
شرح العضد: 195/2 تقريب الوصول لابن جزي: 128. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 561/3. فواتح الرحموت للأنصاري : 2. إرشاد الفحول للشوكاني : 
0. 
هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني› إمام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة» وإليه تنسب المالكية» وهو أحد أئمة 
الحديث وآدقهم في عصره» مناقبه كثيرة متعددة» له مصنفات أشهرها كتاب «الموطأً»» 
ورسالته في القدر والرد على القدرية» وكتابه في النجوم ومنازل القمر» ورسالته في 
الأقضية» ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة توفي سنة (179ه - 
5م( . 
انظر تر جمته في : 
التاريخ الكبير للبخاري: 310/7. التاريخ الصغير للبخاري: 199/2. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم: 11/1 - 31. طبقات الفقهاء الشيرازي: 67 - 68. ترتيب المدارك 
لاف عياض : 102/1 - 254. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 135 - 139. الكامل 
لابن الأثير: 147/6. اللباب لابن لأثير: 69/1. البداية والنهاية لابن كثير: 174/10 - 
5 سو أعلام النبلاء للذهبي: 48/8 - 135. تذكرة الحفاظ للذهبي: 207/1 - 213. 
الكاشف للذهبي: 112/3. مرآة الجنان لليافعي: 373/1 - 377. الديباج المذهب لابن 
فرحون: 11 - 29. وفيات ابن قنفذ: 35 تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/10 - 9 
طبقات الحفاظ للسيوطي : 96. الفكر السامي للحجوي: 376/2/1 - 393. الفتح المبين 
للمراغي: 117/1 - 123. شجرة النور لمخلوف: 52/1 - 55. تاريخ المذاهب لأبو 
زهرة: 389 - 433. تاريخ التراث العربي لسزكين: 120/2 - 131. 
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الصحابة قولاً وفعلاًء حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن سبعين”" من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فيقول المخالف : هذه كلها أخبار آحاد فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من 
اعتبار الرٌجلين في قوله تعالى: «وَأَرْجُلّک»” . 

والجواب عندهم: أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد 
منها بانقراده» فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين 
متواتر» وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي“» كشجاعة على“ وجود 


(1) اسبعين» ساقطة من: ج . 

(2) وهو منقول عن الحسن البصري قال: حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله ميا 
أنه كان يمسح على الخفين وقال أحمد: فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة 
وقيل غير ذلك. 
(انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي: 141/1. شرح مسلم للنووي: 164/3. بدائع 
الصنائع للكاساني : 11. نصب الراية للزيلعي: 162/1. فتح الباري لابن حجر: 1/ 
5 - 306. سبل السلام للصنعاني: 57/1. نيل الأوطار للشوكاني: 1/ 268). 

(3) جزء من آية 6 من سورة المائدة» وقرأً نافع بنصب الأرجل وقرأً ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة بالجر» وقراءة النصب تدل «أنه يجب غسل الرجلين لأنها معطوفة على الوجه 
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وقراءة الجر تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح 
الرجلين لأنها معطوفة على الرأس وإليه ذهب ابن جرير الطبري وهو مروي عن ابن 
عباس . والثابت بالسنة قولا وفعلا وجوب غسل الرجلين قال ابن العربي: «اتفقت 
العلماء على وجوب غسلهاء وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين 
والرافضة من غيرهم» (انظر: جامع البيان لابن جرير: 126/6. أحكام القرآن لابن 
العربي: 2/ 576. عارضة الأحوذي لابن العربي: 58/1.تفسير القرطبي: 91/6. فتح 
القدير للشوكاني: 18/2). 

(4) ومعناه: وقوع الاشتراك في معنى عام كلي مع تغاير الألفاظ . (انظر التواتر 
المعنوي في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 353. منتهى السول لابن الحاجب: 
1. الإبهاج للسبكي وابنه: 283/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 119/2. نهاية 
السول للإسنوي: 312/2. المسودة لآل تيمية: 235. مناهح العقول للبدخشي: 2/ 
9. غاية الوصول لأبي يحيى: 95. شرح المعضد: 55/2 الوجيز للكراماستي : 
5. نشر الود للعلوي: 28/2). 

(5) هو الصحابي الجليل أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي = 
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حاته“ إذ لم ينقل إلينا“ عن علي رضي اله عنه أو عن حاتم 
فة رات نے الشاعة أو الا 


(1) 


وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها“ بخبر الواحد لكن 


الهاشمي المكي ثم المدني الكوفي» أمير المؤمنين وابن عم رسول الله َيه وصهره 
على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين؛ وأبو السبطين وأحد السابقين الأولين له مناقب 
عديدة وفضائل كثيرة مات ندا سنة (40ه - 660م( . 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 337/2 - 340. 19/3 _ 40. التاريخ الصغير للبخاري : 
1 . المعارف لابن قتيبة: 203 - 218 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 191/6 ۔ 
2., المستدرك للحاكم : 3/ 107 وما بعدها. شرح السنة للبغوي: 111/14 - 114. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 1089/3 - 1133. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1/ 
3 - 138. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 37. أسد الغابة لابن الأثير: 16/4 
40. الكامل لابن الأثير: 387/3 - 402. الكاشف للذهبي: 287/2. معرفة القراء 
الكبار للذهبى: 25/1 - 28. دول الإسلام للذهبي: 28/1 - 33. البداية والنهاية 
لاي کثیر : 7/ 324 362. اللإصابة لاسن حجر . 2/ 507 510. تهذیب التهذيب 
لابن حجر : 7/ 334 - 339. مجمع الزوائد للھیثمی : 9/ 100 146. طبقات الحماظ 
للسيوطي: 14ء شذرات الذهب لابن العماد: 49/1 الرياض المستطابة للعامري : 
3 _- 176. 

انظر أحاديث شجاعته وحمله اللواء في: شرح السنة للبغوي: 111/14 - 112. مجمع 
الزوائد للهيثمى: 124/9 _ 125. 

هو أبو سفانة حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس الطائي 
القحطاني» فارس شاعر جاهلي» وهو أشهر جواد في العرب وبه يضرب المثل وابنه 
الشعر والشعراء لابن قتيبة: 39 _ 42» الاشتقاق لابن دريد: 29ء 391. نهاية الأرب 
للقلقشندي: 297. شواهد المغني للسيوطي : e‏ 210. خزانة الأدب للبغدادي : 


3 _ 130 اختیارات من کتاب الأغاني لله س: 216/1 226. الأعلام للزركلي : 
151. 

)2( ج» ش» غ لا 

(3) ن: السخاوة. 

(4) «منها» ساقطة من: ج . 
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ر Des TZ ak‏ (2) ۲ء ت 
ال 2 


أو التواتر اللفظى فكالقرآن. 


(1) ش: بینهما. 
)2( وهي . 
(3) انظر: التمهيد للكلواذاني: 3/ 58. المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 539. بيان المختصر 


(4) 


للأصفهاني : 1. شرح الكوكب المنير للفتوحي 332/2. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 2/ 119. إجابة السائل للصنعانى : 98. 

ومعناه: اتمافق الرواة على أمظ وأاحد عمن يروونه عله (انظر تعریف التواتر اللفظي 
وأمثلته في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 353. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 283 جمع 
الجوامع لان السبكي : 2/ 119. غاية الوصول لابي یحيى : 95. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 2/ 329. إجابة السائل للصنعانى: 96. نشر البنود للعلوي: 2/ 28). 
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الفصل الثائي 
اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين : 
- جهة إجمالية. 


٭ القول في الجهة الإجمالية: 


اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة"" فإذا 
استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحادء فإن للمعترض أن 
يمنع قبول أخبار الآحاد. 


والجواب عن ذلك: ما ثبت في أصول الفقه. 


(1) اتفق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية› 
واختلفوا في الأمور الدينية وجمهور أهل العلم على العمل بها خلافاً للقدرية وبعض 
الظاهرية . 
انظر : 
العدة لأبي يعلى: 3/ 859 إحكام الفصول للباجي: 334. المحصول للفخر الرازي: 
8/2 .. الإحكام للآمدي: 247/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. منتهى 
السول لابن الحاجب: 74. المسودة لآل تيمية: 238. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 301. 
جمع الجوامع لابن السبكي : 2. نهاية السول للإسنوي: 2/ 321. مناهج العقول 
للبدخشي : 320/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 2/ 358. غاية الوصول لأبي يحيى : 
8. فواتح الرحموت للأنصاري: 132/2. نشر البنود للعلوي: 37/2. 
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ومن ذلك: ما يعترض به" في رد خبر معين» كما إذا احتج أصحابنا 


على اشتراط الولي في النكاح بقوله ية «لاً كاخ إلا بلي وعلى 


أن من 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


)4( . ا )5( م لاه . يھ ر ي ر 
مس دکره انتقض وصوءه بقوله : (من مس دكره 


«به» ساقطة من: ج . 

مذهب مالك اشتراط الولاية على الزواج» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عباس وآبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم»ء وإليه ذهب سعيد بن المسيبب 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد 
وغيرهم خلافا لأبي حنيفة في عدم اشتراطه ذلك» وفي المسألة أقوال أخرى. 

انظر : 

الام للشافعي : 13/5. المهذب للشيرازي: 36/2. المنتقى للباجي: 267/3. بداية 
المجتهد لابن رشد: 8/2 المقدمات الممهدات لابن رشد: 471/1. المغني لابن 
قدامة: 449/6. القوانين الفقهية لابن جزي: 194. تبيين الحقائق للزيلعي: 2/ 117. 
أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 394» 3 418 والدارمي : 2. أبو داود: 2/ 568. 
وابن ماجه: 1/ 605. والترمذي: 3/ 407. وابن عدي في الكامل: 1/ 416. والدارقطتي : 
3 219. والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 107. والخطيب البغدادي في الكفاية: 449. من 
حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

والحديث صحيح بطرقه وشواهده. (انظر: نصب الراية للزيلعي : 3/ 183 التلخيص 
الحبير لابن حجر: 3/ 156 الدراية لابن حجر: 59/2. بلوغ المرام لابن حجر: 117/3. 
إرواء الغليل للألباني : 6 . صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني: 6/ 202). 

«أن» ساقطة من: ش. و «من» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
اختلفت الروايات عن مالك في الوضوء من مس الذكر» والمشهور أنه ينتقض الوضوء 
وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن 
يسار والزهري والأوزاعي والشافعي ورواية عن أحمد والظاهرية خلافا لمن لم ير فيه 
وضوءاً أصلد وهو مروي عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين 
وأبي الدرداء وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأبو حنيفة أصحاب الرأي وهو رواية 
عن أحمد» وفي المسألة أقوال أخرى ترى التفصيل . 

انظر: الأم للشافعي: 19/1. المدونة لابن القاسم: 9/1. شرح معاني الآثار 
للطحاوي : 72/1. المحلى لابن حزم: 1/ 235. المهذب للشيرازي: 31/1. المنتقى 
للباجي: 1/ 89. المقدمات الممهدات لابن رشد: 101/1. بداية المجتهد لابن رشد: 
11. نصب الراية للزيلعي: 54/1. المجموع للنووي: 34/2. المعني لابن قدامة: 


1. الاختیار لابن مودود: 10/1. 
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ص 


اا 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


7 1 وعلی أن ال ا ر بقوله اة : کل کر‎ Ny 
ور الخالت هد الممال الاه ها‎ ٠ فغرل ااج‎ 


أخرجه مالك فى الموطإ: 64/1. والشافعى فى الأم: 11. وفی مسنده: 12. وأحمد 
في مسنده: 406/6 407. والدارمي : 1 _- 185. وأبو داود: 126/1. وابن ماجه: 
1.. والترمذي: 126/1. والنسائي : 1. وابن جارود في المنتقى: 20. وابن 
خزيمة فی صحبحه . 22/1. والطحاوي فی شرح معانی الآثار: 71/1. والدارقطنى : 


1/ 147. والحاكم في المستدرك: 137/1. والبيهقي في سننه الكبرى: 128/1 129. 


والبخوي في شرح السنة: 340/1 وأورده الهيثمي في موارد الظمان: 78. وفي مجمع 
الزوائد: 1/ 245. من حديث بسرة بنت صفوان. 

والحديث صححه الدارمي وابن معين وابن ماجه والطحاوي والحازمي والدارقطني 
والحاكم والبيهقي وغيرهم (انظر: نصب الراية للزيعلي: 54/1. الدراية لابن حجر: 
1. التلخيص الحبير لابن حجر: 122/1. إرواء الغليل للألباني: 1/ 150). 

ش: محرم. 

اختلف العلماء في الأنبذة ف E E E ES‏ 
منها حرام» فمذهب مالك أن کل مسکر حرام قلیله وکثیره وهو خمر حکمه حکم 
عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه وهذا التحريم مروي عن فقهاء 
الحجاز وجمهور المحدثين وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن المحرم من 
ساثر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين» وعليه فإن نبيذ الحنطة والذرة والشعير 
ونحوه نقيعاً كان أو مطبوخاً حلال إلا ما بلغ السكرء وبه قال سائر فقهاء الكوفة وأكثر 
علماء البصرة. 

انظر: الأم للشافعي: 144/6. شرح معاني الأآثار للطحاوي: 215/4. التفريع لابن 
الجلاب: 409/1. المهذب للشيرازي: 287/2. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 471. 
المقدمات الممهدات لابن رشد: 442/1. تحفة الفقهاء للسمرقندي: 3/ 562. بدائع 
الصنائع للكاساني: 117/5. المغني لابن قدامة: 304/8. القوانين الفقهية لابن جزي : 

1. حاشية الدسوقي : 4/ 352. مغني المحتاج للشربيني: 4/ 187. 

أخرجه أحمد ف 2 29 31. ومسلم : 172/13. وأبو داود: 4/ 85. وابن 
ماجه: 1124/2. والترمذي: 290/4. والنسائي : 8. وابن جارود في المنتقى: 

2. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 215. والبغوي. في شرح السنة: 11/ 355. 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها (انظر: نصب الراية للزيعلي: 4/ 
5. إرواء الغليل للألباني: 40/8 - 41). 

«الحنفي» مطموسة في: ش. (6) ش: الثلاثة. 
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۹ ا“ )1( (2) ر :)ا ۰ ول“ (3) . ,)4( 
الأحاديث لا دصح › فإن ا معين قد قال : «ثلاثة ق فیا 
عن النبي بلا ا « كاخ إلا بوَلِيْ»» و «مَنْ مَس ذَكَرَهُ فَليَتَوّضأ» و 
«کل کر 1 0 
ا عندنا: أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على 


(1) «فإن ابن معين؟ ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(2) هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي» سيد الحفاظ وإمام 
الجرح والتعديل» كان أمينا عالماً بأحوال رواة وآنسابهم وبصحيح الحديث وسقيمه»› 
ثبتا متقناء من آثاره كتاب التاريخ والعلم» توفى سنة (233ه - 847م). 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 354. التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 307 التاريخ الصغير 
للبخاري: 332/2. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 314/1 - 318» 192/9» 
الفهرست للنديم: 287. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 177/14 - 187. وفيات 
الأعيان لابن خلكان: 139/6 143. الكامل لابن الأثير :7/ 40. البداية والنهاية لابن 
كثير: 312/10. سير أعلام النبلاء للذهبي: 11/ 71 - 96. ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 
0. الكاشف للذهبي: 3/ 268 - 269. دول الإسلام للذهبي: 142/1. تهذيب التهذيب 
لابن حجر: 280/11 - 288. طبقات الحفاظ للسيوطي: 188 - 189. شذرات الذهب 
لابن العماد: 79/2. الرسالة المستطرفة للكتاني: 129. تاريخ التراث العربي لسزكين : 
158/1 _ 159. 


)5( (شيء) ساقطة من: ج . 

(6) وفى إسناد طعن هذه الأحاديث لابن معين نظر» وقد عقب الزيلعى من الأحناف على 
ما ذكر بما نصه: «وهذا الكلام كله لم أجده في شيء من كتب الحديث» وأكد 
الحافظ هذا المعنى بقوله: «ولا يعرف هذا عن ابن معين؟. 
قلت: وما يبعد طعنه لها تصحيحه لحديث بسرة بنت صفوان في الوضوء من مس 
الذكر المتقدم فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي وقد 
كان الحديث مذهبا له. مذهبا لهء قال ابن الجوزي : «(إن هذا لا يٿہت عن ابن معين › 
وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه». 
(انظر: الاعتبار للحازمى: 149 البيهقى فى «سننه الكبرى): 107/7 نصب الراية 
للزيلعي : 4 5 التلخيص الخ لان حي 1. سبل السلام للصنعاني : 1/ 67. 
نيل الأوطاء للشوكاني : 1/ 299). 
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روط لن سہب الرد لم e‏ ابن س ولا له فيه a‏ 4 
يساعد ا 


ومن ذلك» اعتراض أصحاب“ أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به 
البلوىء فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى” . 

كما“ إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من 
مس الذكر بحديیث ا أن رسول الله کاو قال : «مَن مَس دکرَه 


(1) «أتى على» مطموسة في: ش» وفي غ: شرطه. 

(2) ش» لم یذکره ثم استدرکه الناسخ فأثبت : لم يعینه. 

)3( ع ولعله. 

)4( ع مذهب . 

(5) في حالة ثبوت القول عن ابن معين»ء فهل يكفي الطعن في الأحاديث من غير تفسير 
سبب رد الخبر والكشف عن الجرح أم يجب ذلك؟ في المسألة اختلاف وما عليه 
جمهور أهل الأصول والحديث أنه لا يقبل إلا مع بيان السبب. 
انظر المسألة في : 
العدة لأبي يعلي: 3/ 931. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 642. الكفاية للخطيب الغدادي : 
5. إحكام الفصول للباجي: 375. المحصول للفخر الرازي: 586/1/2. مقدمة ابن 
الصلاح: 51. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 135. بيان المختصر للأصفهاني : 1/ 705. 
مذكرة الشنقيطى : 123. 

(6( (أصحاب» ساقي من : ج 

(7) وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من المتقدمين وجميع المتأخرين من الحنفية فقد تقرر 
عندهم عدم قبول خبر الواحد فیما تعم به البلوی وبه قال محمد بن خویز منداد من 
المالكية : (انظر إحكام الفصول للباجي: 344 أصول السرخسي: 368/1 كشف الأسرار 
للبخاري: 16/3. شرح التلويح للتفتازاني: 10/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 
8. الوجيز للكراماستي 148). 

(8) ن: كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى فإن 
مذهبهم آن التواتر شرط فيما تعم به البلوى كما. 

(9) هي الصحابية بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية» لها 
سابقة وهجرة قديمة» روت أحد عشر حديثاً وعاشت إلى ولاية معاوية بن أبي سفيان. 
انظر ترجمتها وأحاديثها في : 
المسند لأحمد: 406/6 - 407. المستدرك للحاكم: 12/4. الاستيعاب لابن عبد البر: = 
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قلَْرّ ما“ [ 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى”› 


وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر» لعموم الحاجة إليهء فإذا 
ا (3) 
لم یتواتر فهو باطل . 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب“ من أصحابنا على 


4 . أسد الغابة لابن الأثير: 410/5. الكاشف للذهبى: 466/4. الإإصابة لابن 
حجر : 4/ 252. تهذيب التهذيب لابن حجر: 12/ 404. رنت التهذيب لابن حجر: 
2 5. أعلام النساء لكحالة: 1/ 130. 

الحديث تقدم تخریجه انظر ص : 313. 

ج» ش: فيما تعم الحاجة إليه. 

مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء وعامة أصحاب الحديث قبول الاحتجاج بخبر 
الواحد فيما تعم به البلوى وتشتهر بين الناس عادة إذا كان سنده صحيحاً. 

انظر المسألة في : 

العدة لأبي يعلى: 3/ 885. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 606. إحكاء الفصول للباجي : 

1.. البرهان للجويني: 665/1 المنخول للغزالي: 284. الوصول لابن برهان: 2/ 
2. المحصول للفخر الرازي: 2 / 63. روضة الناظر لابن قدامة: 327/1. الإحكام 
للآمدي: 290/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 372. التخريج للزنجاني: 62. منتهى 
السول لابن الحاجب: 85. المسودة لآل تيمية: 238. إرشاد الفحول للشوكانى: 56. 
مذكرة الشنقيطي : 144. ٠‏ 

هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي المرداسي القرطبي العالم 
الأديب النحوي المؤرخ من أعظم فقهاء المدرسة المالكيةء انتهت إليه الرئاسة 
بالأندلس بعد یحیی بن يحيی» وهو أول من أظهر الحديث بالأندلس» من مصنمفاته : 
«الواضحة في الفقه والسنن» وكتاب «الغاية والنهاية» و «فضائل الصحابة) وتفسير 
الموطإ توفي سنة (238ه - 852م). 

انظر ترجمته في : 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 459/1 - 463. ترتيب المدارك للقاضي عياض : 

2 _ 38. جذوة المقتبس للحميدي: 282 5 بغية الملتمس للضبى: 377. 
البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 318. سير أعلام النبلاء للذهبي : 2 _ 107 ميزان 
الاعتدال للذهبي : 2 _ 653. وفیات ابن قنفذ: 42 الديباج المذهب لابن فرحون: 
4. تهذيب التهذيب لابن حجر: 390/6 _ 391. لسان الميزان لابن حجر: = 


316 


أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس 
بقوله“ ي : «الْمَُبَايعَانِ” بالخيار ما لم ير 6 إلا بيع ا 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى» فلا 

والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعى : أن خبر الواحد e‏ 
رل طا کا رر ف افر اله رزه ل قل تس الارن ن 
العا © عل مقده” . 


ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف فى الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية 
وإنما هو نظر عقلي قياسي* 


= 59/4 _ 60 طبقات الحفاظ للسيوطى : 237. شذرات الذهب لابن العماد: 90/2. الفكر 
السامي للحجوي: 97/3/2 - 98. شجرة النور لمخلوف: 74/1 - 79. تاريخ التراث 
العربي لسزكين: 586/1 587. 

(1) ج: لقوله. 

(2) ج غ: البيّعان. وهو لفظ رواية أحمد في مسنده: 73/2. ومسلم: 10/ 173. 

(3) وهو لفظ رواية أبي داود: 3/ 735 والنسائي: 7/ 248.والمشهور «ما لم يتفرقا». 

(4) حديث متفق على صحته. أخرجه مالك في الموطإ: 2/ 161. والشافعي في مسنده: 
7. وأحمد في مسنده: 73/2. والبخاري: 4/ 326. ومسلم:  .0‏ وأبو داود: 
3 _ 736. والنسائي : 7/ 248. والطحاوي في شرح معاني الأثار: 12/4. والبيهقي : 
5 6. والبغوي في شرح السنة: 39/8 من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

(5) «عندنا» ساقطة من :غ 

(6) المقصود به عمل أهل المدنية» وسيأتى المراد منه. 

(7) وعمل أهل المدينة عند مالك حجة مقدمة على خبر الآحاد فيما طريقه النقل وهو 
ضرب من إجماع أهل المدنية: (انظر: إحكام الفصول للباجي: 481. تقريب الوصول 
لابن جزي: 132. إرشاد القحول للشوكانى: 82). ) 

(8) تعرف هذه المسألة بحكم خبر الواحد فيما يخالف القياس» وقد اختلف العلماء فيها 
على أقوال» وما عليه الجمهور من الأصوليين الفقهاء وأئمة الحديث تقديم الخبر وافق 
القياس أو خالفه وهو قول الشافعي وأحمد» وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الخبر 
إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا يجب العمل به وفي رواية أخرى عنهم أن 
الراوي للخبر إن كان معروفاً بالفقه قبل خبره سواء وافق القياس أو خالفه» أما إن كان = 
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کما إدا احتج الجمهرر على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما فى 


الإناء بقوله ڳل «إِذّا أسَْيْمَّظ أحَدَكُمْ مِنْ نومه فلا يَغْمِس يَدَهٌ في الاإنَاء 
خی يعْسلهًا تائ . 


(1) 


(2) 


فيقول المخالف: «هذا الحديث قد آتكره ابن EZ‏ 


الراوي معروفا بالرواية فقط كأبي هريرة وأنس فإن وافق القياس قبل وكذا إن وافق 


قیاسا وخالف آخر ولكن إن خالف جميع الأقيسة فلا يقبل. والمشهور من مذهب 
مالك تقديم القياس على الخبر مطلقاً غير أن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا مع أن 
المقرر في أصوله أيضاً أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل» قال 
محمد الأمين الشنقيطي : «قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع من القياس 
المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل وهو المعروف بتنقيح المناط» وهو 
مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على 
القياس المذكور». 

وفي المسألة أقوال أخرى . 

انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية : 

العدة لأبي يعلى: 888/3. شرح اللمع للشيرازي: 609/2. أصول السرخسي : 1/ 338. 
الوصول لابن برهان: 2/ 202. المحصول للفخر الرازي : 2 .. روضة الناظر لابن 
قدامة: 1/ 328. الإحكام للآمدي: 294/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 387. منتهى 
السول لابن الحاجب: 86. كشف الأسرار للبخاري: 2/ 377. التخريج للزنجاني: 363. 
المسودة لآل تيمية: 239. شرح العضد: 2/ 73. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 752. 
شرح التلويح للتفتازاني: 4/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 565/1. إرشاد الفحول 

للشوكاني: 55. نشر البنود للعلوي: 109/2 236. مذكرة الشنقيطي : 146. 

حديث متفق عليه: آخرجه مالك في الموطا: 43/1 _ 44. والشافعي في مسنده: 10 - 

1. وابن آبي شيبة في مصنفه: 98/1. والبخاري: 263/1. ومسلم 178/3. وأبو داود: 

11. وابن ماجه: 139/1. والترمذي: 36/1. والنسائي: 7/1. والدارقطني : 1/ 49. 
والبغخوي في شرح السنة: 406/1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتمامه: «فإن 
أحدكم لا يدري أین باتت يده». 

هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى ي ابن عم 
النبي ب حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير وأحد المكثرين من رواية الحديث› له 
فضائل ومناقب كثيرة توفي بالطائف سنة (68ه - 687م( . 

انظر ترجمته وأحادیثه في : 
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ولذلف0 E‏ بلغه وسمعه قال: «أرأيت لو کان توضاً في 
| 2( )4(3( 
جن 


= مسند أحمد: 214/1 - 374. طبقات ابن سعد: 365/2 372. التاريخ الكبير 
للبخاري: 3/5 5. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 153. الجرح والتعديا لابن أبي 
حاتم: 116/5. مستدرك الحاكم: 533/3 - 546. طبقات الشيرازي: 48 49. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 3 _ 939. تاریخ بغداد للخطيب البغدادي : 173/1 ۔ 
5. شرح السنة للبغوي: 144/14 - 146. وفيات الأعيان لابن خلكان: 62/3 - 64. 
جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 63 - 64. أسد الغابة لابن الأثير: 192/3 - 195. الكامل 
لابن الأثير: 4/ 296. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 331 - 359. طبقات القراء للذهبي : 
11 - 46. الكاشف للذهبي: 2/ 100. دول الإسلام للذهبي: 51/1 - 52. مرآة الجنان 
لليافعي: 1/ 143. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 299 _ 307. الإصابة لابن حجر: 2/ 
0 - 334. تهذيب التهذيب لابن حجر: 276/5 - 279. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 
5 - 285. طبقات الحفاظ للسيوطى : 18. شذرات الذهب لابن العماد: 75/1 - 76. 
الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 272 - 274. الرياض المستطابة للعامري: 198 - 199. 
تاریخ التراث العربي لسزكین : 1/ 43 - 47. 

(1) «ولذلك» ساقطة من : ج. 

(2) المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضاً منه ويدق فيه (القاموس المحيط للفيروز آبادي : 
9. لسان العرب لابن منظور: 796/3). 

(3) وفي عزو الكلام لابن عباس نظر› ولعله لم یثبت عنه متصلا قال الزركشي في 
«المعتبر؟ (139): «مخالفة ابن عباس وعائشة حديث أبي هريرة لم أقف على 
مخالفتهما؟ وقال ابن كثير في «التحفة» (238): «وآما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي 
هريرة في ذلك فلا يحضرني الان نقله». وقال ابن حجر في «الموافقة» (112): «ولا 
وجود لذلك في شيء من e‏ الحديث» . 
قلت : وقد نقلت كتب الأصول عنه هذا الكلام غير محرر منها: المعتمد لابي الحسين : 
2. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 623. الإحكام للآمدي: 1/ 297. منتهى السول 

لابن الحاجب: 87. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 754. العضد: 2/ 73. 

هذاء وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 99/1 والبيهقي في السنن الكبرى: 47/1 - 
8 آن ات عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: «كيف يصنع آبو 
هريرة بالمهراس الذي بالمدينة». 

(4) اختلف العلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما في | إناء الوضوء على أقوال» وما عليه 
مذهب الخيرر اا عن الررة مل ون ت تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب 

مالك والشافعي ورواية عن أخمد وبه قال عطاء وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر= 
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رة 


* 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعى بحدیث د ا بن أ 


ww 


A). sر‎ yp ©“ . )3()2(‏ و SJ. s~‏ ج . ى ااتے م 
٤ O‏ وفه ان رسول الله َو قال لهم 


وفصل أحمد - في الرواية المشهورة عنه - بين نوم الليل ونوم النهار فأوجب ذلك في 


نوم الليل دون النهار وبه قال ابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري» وفيه من قال 
بالوجوب مطلقاً وهو قول ابن حزم الظاهري» آما الرواية الثانية عن مالك أنه يستحب 
الغسل للشاك في طهارة يده» وفي هذه المسألة أقوال آخرى. 

انظر : 

المهذب للشيرازي: 22/1. المحلى لابن حزم: 206/1. المنتقى للباجي: 48/1. بداية 
المجتهد لابن رشد: 9/1. المغني لابن قدامة: 97/1. المجموع للنووي: 1/ 349. 
إحكام الأحكام لابن دقيق: 18/1. فتح الباري لابن حجر: 263/1. الاختيار لابن 
مودود: 8/1. نيل الأوطار للشوكاني: 1/ 208. 

«أبي» ساقطة من: ت» ج» ش» غ ل 

ت» ج» ش» غ ن : خيثمة» وهو تصحيف . 

هو الصحابي أبو محمد سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري الأوسي الحارثي 
المدني» صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الهجرة وقبض النبي بيه وهو ابن ثمان 
سنين» له أحاديث» توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. ٠‏ 

انظر ترجمته وآحادیثه في : | 

المسند لأحمد: 2/4 - 3. التاريخ الكبير للبخاري: 97/4. الاستيعاب لابن عبد البر: 
2 - 662. أسد الغابة لابن الأثير: 363/2 - 364. الكاشف للذهبى: 1/ 406. 
الاعات لانو جج 2 86 تهات الا ل ج :248/4 249 قريب 
التهذيب لابن حجر: 1/ 335. الرياض المستطابة للعامري: 110. 

هو الصحابي أبو سعد حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي 
الحارڻي› ا محيصة وأسن منه وأسلم على يده» وشهد أحداأ وسائر المشاهد» وهنا 
قصة مع ابن عمهما عبد الله بن سهل المقتول بخيبر» وفيه ذهب عبد الرحمن بن 
سهل يتكلم فقال النبي بي : «كبر» كبر فتكلم حويصة في حديث القسامة. لم تذكر 
التراجم تاريخ وفاته. 

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 409/1. أسد الغابة لابن الأثير: 66/2 - 67. الإصابة 
لابن حجر: 363/1 _ 364. 

هو الصحابي أبو سعد محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي 
الحارثي المدني» أخو حويصة كان أصغر منه وأنجب وأفضل أسلم قبله» شهد أحداً 
وما بعدها وبعثه النبي مَك إلى فدك. روى عنه جماعة» لم تذكر كتب التراجم تاريخ 
وفاته . 
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وات ی ا ی 
اټِلکہْ» الحانت قاف امان الفدغي فل امان الدع علي .. 


فيقول صخاب آبي حنيفة : وهذا الحديث فل أنكره عمرو بن ا 


= انظر ترجمته في : 
الاستيعاب لابن عبد البر: 1463/4 - 1464. أسد الغابة لابن الأثير: 334/4 - 335. 
الكاشف اللذهيي: 3 6.. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 67. اللإصابة لابن حجر: 
3 . تقريب التهذيب لابن حجر : 2/ 233. ) 

(1) أخرجه مالك في الموطإ: 77/3 - 78. وأحمد في مسنده: 2/4. والبخاري: 305/5 
26 536/10 229/12. ومسلم: 1 _ 149. وأبو داود: 4/ 661. وابسن 
ماجه: 892/2 - 893. والترمذي : 4 - 31. والنسائي : 8 - 7. وابن جارود فی 
المنتقى: 301 - 302. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 197» 198. والبيهقي في 
السنن الكبرى: 117/8ء 118» 119ء 126 - 127. والبغوي في شرح السنة: 10/ 212› 
4 ۔ 215 من حديث سهل بن أبى حثمة. 

(2) ج به. ۰ 

(3) وهذه مسألة من مسائل القسامة» اختلف القائلون بها فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين» وما 
عليه مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري وجوب بدء اليمين من جهة 
المدعي عملا بظاهر الحديث خلافاً لأصحاب الرأي الذين ذهبوا إلى أن تكون اليمين 
في جهة المدعى عليهم ابتداء. انظر المسألة في: شرح معاني الآثار للطحاوي: 3/ 
1. التفريع لابن الجلاب: 208/2. المنتقى للباجي: 55/7. تحفة الفقهاء 
للسمرقندي : 3 . بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 429. شرح السنة للبغوي: 10/ 
6. بدائع الصنائع للكاساني: 286/7. إحكام الأحكام لابن دقيق: 90/4. المخني 
لابن قدامة: 8/ 75. كفاية الأخار لجسي 2. شرح مسلم للنووي: 11/ 144. 
فتح الباري لابن حجر: 12/ 236. مغني المحتاج للشربيني: 114/4. 

0 هو ابو اراقع عرو بن يا بن جمد ن ا ين عجرو ن ا ان ري 
السهمي الحجازي» الإمام التابعي المحدث» فقيه أهل الطائف» كان أحد علماء 
زمانه» روى عنه أئمة الناس وثقاتهم» توفى سنة (118ه - 736م). 
انظر ترجمته في : 
التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 342 - 343. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 6/ 238 239. 
الكامل في التاريخ لابن الأثير : 5/ 199. سير أعلام النبلاء للذهبي : 5/ 165 180. الكاشف 
للذهبي : 2 332. ميزان الاعتدال للذهبي : 3 . دول الإسلام للذهبي : 1 . البداية 
والنهاية لابن كثير: 9/ 312. تهذيب التهذيب لابن حجر : 8/ 48 - 55. تقريب التهذيب لابن 
حجر : 2/ 72. لسان الميزان لابن حجر: 7/ 325. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 155. 
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وقال: «ما هكذا" الشأن» وما قال النبي ية : احلفوا على ما لا علم لكم 
به“ والجواب عندنا : أن الحديث“ لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد 
غل و فإن النبي بي مشرع للأحكامء ولعل ما اعتقد.° القادح فيه 
- من المخالفة لا تتم» بل لذلك وجه . 


فهذا ما يتعلتق بالسند الآحادي“ من حيث الإجمال. 
# القول في الجهة التفصيلية: 


اقلم آل سن" قرط السك أن بكرن مقبول الرواة 6 مخضلا إلى 
النبى وء فهذان شرطان" . 


الشرط الأول: في قبول الرواة: 


اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلاأء ضابطاً”' فلنتكلم في العدالة 


)1( ج ما هذا. 

(2) لم أقف على كلام عمرو بن شعيب هذا. 

(3) «عندنا» ساقطة من: ت» غ» ن. 

(4) «آن الحديث» ساقطة من: ج. 

)5( ٿت » ج ن شر طه . 

(6) ج: اعتقد» وفي ش: ما اعتقد فيه. 

(7) انظر مسألة حكم خبر الواحد فيما يخالف القياس في المصادر السابقة (ص: 318) 
والمصادر الآتية: المعتمد لأبي الحسين: 653/2. أصول الشاشي: 275. التبصرة 
للشيرازي: 316. التمهيد للكلواذاني: 3/ 94. التحصيل للسراج الأرموي: 140/2. عمدة 
الحواشي للكنكوهي : 276. 

)8( ج الآحادء وفي ش: بإسناده الآحاد» وفي ن : باسناد الأحكام. 

(9) «من» ساقطة من : ع . 

(10) ج: الرواية. 

(11) انظر: مقدمة ابن الصلاح: 7 - 8 شرح مسلم للنووي: 27/1 الباعث الحثيث لابن 
كثير: 21 نخبة الفكر لابن حجر ومعه نزهة النظر: 18 فتح المغيث للسخاوي: 14/1 
تدريب الراوي للسيوطي : 43/1 توضيح الأفكار للصنعاني: 7/1 - 8 توجيه النظر 
للجزائري: 69. 
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وا ق ق 


اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه» وإما 


فأما ما يتعلتی بالحديث نفسه فمنه: 
ما إذا أنكر الأصل رواية” الفرع» كما إذا ا أصحابنا على افتقار 


النكاح إلى ولي بقوله يل: «أيْمَا امُرَأة كث بعَيْر“ إذْنِ وَلِيها فَنكاحها 
باطل» الحديث 5 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


يضيف العلماء شروطاً أخرى يجب توفرها في الراوي حتى تقبل روايته منها: 
الإسلام» والعقل» والتكليف . 

انظر تفصيل ذلك في : 

العدة لأبي يعلى: 924/3. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 630 المحصول للفخر الرازي: 
2/ 1/ 563 روضة الناظر لابن قدامة: 281/1 الإحكام الآمدي : 1/ 260. شرح تنقیح 
الفصول للقرافي: 358 منتهى السول لابن الحاجب: 76. التحصيل للسراج الأرموي : 
2 شرح العضد: 61/2 تقريب الوصول لابن جزي: 121. بيان المختصر 
للأصفهاني : 1/ 686. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 67. 

ج انيها. 

«(رواية» ساقطة من: ج ع 

ت» ج ش۰ ع آنگڪت:. 

ت» ج» ش» غ» ن: نفسها بغير» والصواب الموافق للرواية ما أثبتناه على المتن. 
أخرجه الشافعى فى مسنده: 275 وأحمد فى مسنده: 47/6» 165 - 166 والحميدي 
فی مسنده 112/1 - 113 والدارمی فی سننه: 137/2 وأبو داود: 566/2 - 568 وابن 
ماجه: 1/ 605 والترمذي : 3 - 408 وابن جارود فى المنتقى: 267 والطحاوي في 
زت ماي اار3 7 والدارقطي قي سنه 221/3 والاكم في السندرك: 2| 
8 والبيهقي ذ فى السنن الكبرى: 7/ 105 والبغوي في شرح السنة: 39/9 من طرق 
كثيرة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها. وتمامه: 
«. .. فنكاحها باطل» فنكاحها باطل»ء فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء وإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولى له». 

والحديث حسنه الترمذي : (3/ 408) وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم» وأطال 
في الكلام عليه البيهقي في السنن والخلافيات وابن الجوزي في التحقيق» وصححه = 
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(1) 


فيقول ا حاب أبیى حنيقة : ((هذ| الحديث يرويه ابن جرح عن 


سلیمان” بن موسی” عن ابن شهاب الزهري› قال ابن جريج : «سألت 


(1) 


الألباني أيضاً (انظر: نصب الراية للزيلعي: 184/3. بلوغ المرام لابن حجر: 3/ 251 


التلخيص الحبير لابن حجر: 156/3. نيل الأوطار للشوكاني: 7/ 283. التعليق المغني 
ان الطيب: 221/3. إرواء الغليل للألباني: 6/ 243 صحيح الجامع الصغير وزيادته 
للألباني : 2/ 392) . 

هو أبو خالد وأبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح القرشي الأموي المكي› 

أحد الأعلام الثقات المشهورين كان محدثا وفقيها فاضلاً» وهو أول من رتب 
الأحاديث ترتيباً موضوعياً من الحجازيين» وله مصنفات منها: كتاب السنن وكتاب 
التفسير» توفي سنة (150ه - 767م). 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 1 - 492. التاريخ الكبير للبخاري: 422/5 - 423. 
التاريخ الصغير للبخاري: 92/2 - 104. الجرح لابن أبي حاتم: 356/5 
8. الفهرست للنديم: 282. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 10/ 400. الكامل في 
التاريخ لابن الأثير: 594/5. وفيات الأعيان لابن خلكان: 163/3 - 164. البداية 
والنهاية لابن كثير: 107/10 سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/ 325 - 336. الكاشف 
للذهبي : 210/2 - 211. ميزان الاعتدال للذهبي : e‏ دول الإسلام للذهبي: 1/ 
3. تهذيب التهذيب لابن حجر: 402/6 - 406. تقريب التهذيب لابن حجر : 1/ 520. 
تعريف آهل التقديس لابن حجر: 95. الرسالة المستطرفة للكتاني: 34. تاريخ التراث 
العربي لسزكين: 1/ 130. ۰ 


(2) غ: سليم. وهو تصحيف. 


(3) 


(4) 


هو ات أيوب سلیمان بن موسی مولی آل معاوية بن أبي سفيان ويقال : أبو هشام 
الدمشقي الأشدق» الإمام الفقيه مفتي أهل الشام في زمانه وفقيههم بعد مكحول توفي 
سنة (119ه - 737م). 

انظر ترجمته في : 

التاريخ الكبير للبخاري : 4 التاريخ الصغير للبخاري : 1/ 340. الضعفاء للبخاري : 
5. الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 141/4 142. الضعفاء والمتروكين للنسائي : 
6 الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5 5 سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/ 433 _ 437. 
الكاشف للذهبي: 401/1 ميزان الاعتدال للذهبي: 225/2 - 226 دول الإسلام 
للذهبي: 82/1. تهذيب التهذيب لابن حجر: 226/4 - 227 تقريب التهذيب لابن 


حجر: 331/1 شذرات الذهب لابن العماد: 156/1. 


هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني نزيل = 
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عنه ابن شهاب حين لقيته. فقال: لا أعرفه)“» والراوي إذا أنکر ما روی 
لم Ce‏ به کالشهاد: . 


(1) 


(2) 


الشام» أحد التابعين الأعلام المشهورين بالإمامة والجلالة. كان حافظ ز زمانه» عالماً في 
- الدين والسياسة» انتهت إليه رئاسة العلم في وقته روایاته كثيرة» وصف بالتدليس › 


توفي سنة (124ه - 41م( . 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 220/1 - 221. التاريخ الصغير للبخاري : 
1 . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 71/8 - 72 وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 
7 - 179. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 360/5. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 340 
- 344 سير أعلام النبلاء للذهبي: 326/5 - 351. ميزان الاعتدال للذهبي: 40/4. دول 
الإسلام للذهبي: 85/1 وفيات ابن قنفد: 31 التبيين لأسماء المدلسين للعجمي: 50. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 9/ 445 - 451. تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 207. 
تعريف أهل التقديس لابن حجر: 109 طبقات الحفاظ للسيوطى: 49 - 50 شذرات 
الذهب لابن العماد 162/2. الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 333 - 334. 

حكاية ابن جریج أخرجها: أحمد في مسنده: 47/6 والبخاري في التاريح الكبير: 4/ 
38 والتاريخ الصغير: 340 والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3 8. والحاكم في 
المستدرك: 2/ 169. والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 105 - 106 والخطيب البغدادي في 
الكفاية: 419 قال الحافظ ا حجر: «وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر 
والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج» وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم 
من نسيان الزهري له أن يکون سليمان بن موسى وهم فيه» التلخيص الحبير لابن 
حجر: 157/3. قال الألباني بعد عرضه لأقوال العلماء في حكاية ابن جريج: «ومما 
سبق يتبين أنه لا يصلح الاعتماد على هذه الحكاية في الطعن في سند الحديث» (إرواء 
الغليل للألباني: 6/ 246). 

انظر تفصيل أقوال المحدثين لحكاية ابن جريج في: (شرح معاني الآثار للطحاوي : 
3 نصب الراية للزيلعي: 3/ 185 - 187 التلخيص الحبير لابن حجر: 156/3 - 157 
إرواء الغليل للألباني: 244/6 246). 

إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروي عنه وشك فيه من غير أن اظح على أنه لم 
يحدثه فإن حكمه وجوب العمل به وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أصح 
الروايتين عنه وجمهور أصحابهم وبه قال أكثر المتكلمين وأهل الحديث ونسب القول 
إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة خلافاً لأبي الحسن الكرخي والقاضي أبي 
زيد وفخر الإسلام البزدوي والرواية الثانية امام اخ 

انظر تفصيل المسألة فى: المعتمد لأبى الحسين: 621/2 العدة لأبى يعلى: 3/ 959 
التبصرة للشيرازي : 341 شرح اللمع للشيرازي: 2 49 الكفاية للخطيب البغدادي: = 
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والجواب عند أصحابنا: أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع» فإذا 
روى عنه العدل وجب العمل بما روى» ولا يضر نسيان المروي عنه» وقد 
جرت عادة المحدثين بآن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي 
ا 

وقد أفرد فى ذلك الدارقطن ( 


= 418 إحكام الفصول للباجي: 346. التمهيد للكلواذاني: 3/ 125 أصول السرخسي: 3/2 
المستصفي للغزالي :1671 المحصول للفخر الرازي: 604/1/2 روضة الناظر لابن 
قدامة : 313/1 الإحكام للأمدي : 1/ 5 شرح تنقیح الفصول للقرافي : 9 مقدمة ابن 
الصلاح: 55 منتهى السول لابن الحاجب: 84 الباعث الحثيث لابن كثير: 103 
التخريج للزنجاني: 254 المسودة لآل تيمية: 278 شرح العضد: 71/2 بيان المختصر 
للأصفهاني: 736/1 جمع الجوامع لابن السبكي: 140/2 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 2/ 538 تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 285 فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 
0 توضيح الأفكار للصنعاني : 2/ 247 أصول الحضري: 233. 

(1) ومن رواية الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه» أن ربيعة أبي عبد الرحمن روى عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي: ”أنه قضى باليمين مع 
الشاهدا ثم نسيه سهيل» فكان يقول: «حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة 
عن النبي ييا . ويروى بهذه الصورة من غير إنكار من أحد من التابعين ولا مخالف 
له. 
أنظر حكاية سهيل عن ربيعة في : 
سنن أبي داود: 34/4 شرح اللمع للشيرازي: 650/2 العدة لأبي يعلى: 3/ 961 _ 962 
الكماية للخطيب البغدادي: 420. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 314 - 315. الإحكام 
للآمدي: 286/1. منتهى السول لابن الحاجب: 84. البلبل للطوفي: 67. شرح 
الكوكب المنير للفتوحى : 539/2 _ 540. 

(2) هو أبو الحسن علي عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي› الإمام الحافظ 
فريد عصره» انتهى إليه علم الأثر ومعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع التقدم في 
القراءات وطرقها وقوة المشاركة فى الفقه والاختلاف والأنساب والأدب. من مؤلفاته: 
كتاب «السنن؛. «والعلل» و «الفوائد الأفراد» توفي سنة (385ه - 995م). 
انظر ترجمته في : 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 34/12 - 40 معجم البلدان لياقوت: 2/ 422 وفيات 
الأعيان لابن خلكان: 297/3 _ 299 اللباب لابن الأثير: 1/ 483 البداية والنهاية لابن 
كثير: 317/11 - 318» سير أعلام النبلاء للذهبي: 449/16 - 461 معرفة القراء الكبار = 


36 


ا 


e 


نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب» ولكن 


ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب على 
ما تحقق فی أصول ا 


وإنما كان نسيان الأصل قادحاً في شهادة الفرع في باب 


الشهادة“ لضيق باب الشهادة“. ولذلك اعتبر فيها“ العدد والحرية 


(1) 


(2) 


(3) 
(5) 
(6) 


للذهبى: 350/1 - 352 وفيات ابن قنفد: 50 مراة الجنان لليافعى : 2/ 424 _ 426» 
قات الحفاظ للسيوطى: 393 - 395 شذرات الذهب لابن العماد: 116/3 - 117 
الرسالة المستطرفة للكتاني : 23ء تاريخ التراث العربي لسزكين: 1/ 337 - 343. 

سمى ذلك الجزء «من حدث ونسى». 

انظر: شرح اللمع للشیرازي :2/ 650 التلخيص الحبير لابن حجر: 157/3 والخطيب 
البغدادي بعده خصص له بابين فالأول: باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا 
فسئل المروي عنه فأنكره (الكفاية للخطيب: 168 - 170) والثانى: باب القول فيمن 
روى حديثاً ثم نسيه» هل يجب العمل به أم لا؟ (الكفاية للخطيب: 418 - 423). 
مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول» وقد 
حکی الامدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بهأ» والصحيح 
أنها موضع اجتهاد واختلاف رأي» فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافاً لتاج الدين 
السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. 

انظر تفصيل المسألة فى : 

شرح اللمع للشيرازي: 651/2 الكفاية للخطيب البغدادي: 168 إحكام الفصول 
للباجي : 6 أصول السرخسى : 2/ 3 المستصفى للغزالى: 167/1 المحصول للفخر 
الرازي: 2/ 1/ 604. الإحكام للآمدي : 1 منتهى السول للآمدي : 1/ 85 مقدمة ابن 
الصلاح : 5 الباعث الحثيث لابن كثير: 103 منتهى السول لابن الحاجب: 84. 
التخريج للزنجابي: 254 جمع الجوامع لابن السبكي: 137/2 شرح العضد: 71/2 
تدريب الراوي للسيوطي : 284/1 بيان المختصر للأصفهاني : 737/1 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 537/2. توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 243. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 170/2. نزهة الخاطر لابن بدران: 313/1 أصول الخضري: 233. 


ج : الشهادات . )4( ج : الشهادات . 
«لذا» ساقطة من: ع٠‏ ثم استدركها الناسخ على الهامش . 
ش: فيه. 
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(3). ET Ds 
. رالذکررة ولم ير شىء هن ذلك فى الرواية*‎ 


والتحقيتق فيه“ أن الأصول” في الشهادة استنابوا الناقلين عنهم فيما 
يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي» ومع الجهل بأصل“ الشهادة لا 
يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداءء بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه 
المروى عنه فيما روى» وتمام هذا في الفقه” . 


ومن ذلك ما انفرد العدل بالزيادة وكان قد روى الحديث" جماعة 
ولم يذكروا تلك الزيادةء مثل ما احتح أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر 


(1) ش: «والذكورية والحرية» تقديم وتأخير. 

(2) ن: «ولم يعتبر من ذلك شيء٠‏ تقديم وتأخير. | 

(3) أي يمتنع قياس الرواية على الشهادة لأن الشهادة أضيق من الرواية لكثرة شروطها انظر 
الفرق بين الشهادة والرواية في : 
الرسالة للشافعي: 372 المعتمد لأبي الحسين: 574/2 إحكام الفصول لا 32 
أصول السرخسي : 1/ 353 المستصفى للغزالي: 161/1 الفروق للقرافي: 4/1 شرح 
مسلم للنووي: 61/1 جمع الجوامع لابن السبكي : 2 کشف الأسرار للبزدوي 
2 تدريب الراوي ا 11 غاية الوصول لأبي يحيى: 98 الأشاء 
والنظائر لابن نجيم: 447 نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 280. 

(4) افيه» ساقطة من: ش. 

(5) ش» ن: الأصل. 

(6) ج: في الأصل. 

(7) أجمع العلماء على إمضاء شهادة العدال على شهادة العدل في الأموال واختلفوا في 
جوازها مع القدرة مع شهادة الأصل» وما عليه مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنها 
تقبل عند تعذر شهادة الأصل لموت أو غياب أو مرض خلافاً لما حكي عن أبي 
يوسف ومحمد جواز شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل قياساً على الرواية 
وأخبار الديانات . 
انظر: ٠.‏ 
التفريع لابن الجلاب: 240/2 المهذب للشيرازي: 339/2 البدائع للكاساني : 6/ 282 
المغني لابن قدامة: 207/9 القوانين الفقهية لابن جزي: 300 نهاية المحتاج للرملي : 
8 العدة لبهاء الدين: 655. 

(8) ش: وکانوا قد رووا. 
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فيها النصاب بخمسة أوسق )0 بما روي أن رسول الله َو قال : (و 
قت الغاء ال وَفيمًا س سقِيّ بالئضح ضف العُشرِ» ا بلع حَمْة 


۶ 
أو س 


ونی 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


۔ )4)3( 


ا 


الوسق: ستون صاعاًء والصاع مكيال لأهل المدنية يأخذ أربعة أمدادء والمد مكيال 
مقدر بملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمي مدا وقد اختلف 
أهل الحجاز والعراق في تقدير الصاع (انظر لسان العرب لابن منظور: 926/3 فقه 
الزكاة للقرضاوي: 364/1) والوسق يوازي بالكيلو غرامات = 652,8 كلغ قمح 
وبالتقريب = 653 كلغ (انظر نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية في فقه الزكاة 
للقرضاوي: 1/ 371). 
شن فما 
أخرجه البخاري: 3/ 347 وأبو داود: 252/2 وابن ماجة: 581/1 والترمذي: 32/3 
والنسائي : 41/5 وابن جارود في المتنقى: 146 والطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 
6 والدارقطني: 2/ 129 والبيهقي : 130/4 من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله 
عن أبيه مرفوعاً بلفظ «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وما سقي 
بالنضح نصف العشرة واللفظ للبخاري . 
والحديث ورد عن جابر بن عبد الله واب هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهم ولیس فی 
هذه الروايات المتقدمة زيادة إذا بلغ فة وشي وقد وردت من طريق ابن ١‏ 
I CS o‏ أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار: 
2/ 35 فى المستدرك: 1/ 395 - 397 وصححها ووافقه الذهبي على التصحيح . 
هذا وقد ثبتت لبتت الزيادة من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» أخرجها البخاري: 3/ 322 ومسلم: 7 والدارمي: 384/1 وأبو داود: 
2 وابن ماجه: 1/ 571 والنسائي: 40/5 وابن جارود في المنتقى : 6 والطحاوي 
في شرح معاني الآثار: 35/2 وغيرهم . 
(انظر: نصب الراية للزيلعى: 384/2 للتلخيص الحبير لابن حجر: 169/2 إرواء 
الغليل للالباني: 273/3). ٠‏ 
اختلف أهل العلم في اشتراط النصاب في زكاة الزروع والثمار» وما عليه جمهور 
علماء الأمة من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم بعدهم أن النصاب شرط فلا تجب 
الزكاة فيه حتى تبلغ هة او وهو قول مالك وأحمد وبي يوسف 
ومحمد بن الحسر والظاهرية خلافاً لأبي حنيفة الذي لم يشترط النصاب اخ الزكاة 
في قليل ذلك وكثيره وهو قول عطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي . 
انظر تفصيل هذه المسألة في : 
المهذب للشيرازي : 1 والمحلى لابن حزم 5 25 بداية المجتهد لابن رشد: 
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فيقول أصحاب بی حنيفة : هذه الزيادة لم تثبت ت في الحديث"” « فان 


الجماعة الذين رووا هذا الحا كلهم لم يذكروها فوجب ذلك ریہۀ 
في راویها» . 


والجواب عندنا: أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها - لم تتعارض 


روايتهم ورواية من زاد» وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا 
- بحيث لا يغيب عنهم شيء يمکن أن يسمعه غيرهم› وعلى هذا لا ريبة 
ز الىر 27 


(1) 
(2) 


وأما الاعتراض المطلق فى العدالة فمن ذلك: 


1 بدائع الصنائع للكاساني: 59/2 المغني لابن قدامة: 2/ 695 القوانين الفقهية 


لابن جزي: 109 الاختيار لابن مودود: 113/1 مغني المحتاج للشربيني: 382/1 فقه 
الزكاة للقرضاوي: 361/1 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 2/ 810. 

ما بین النجمتين ساقط من : شش 

ما ينفرد به الثقة إما أن يقع مخالفاً لما رواه الثقات فهو مردود لكونه شاذاء وإما أن 
تنتفي المخالفة أصلا فهو مقبول» وإما أن يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في 
الحديث لم يذكرها الرواة» والمرتبة هذه محل خلاف بين العلماء» وما عليه جمهور 
المحدثين والمقهاء .قبولها مطلقاً. 

انظر أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة زيادة الثبت العدل في رواية الخبر في : 

المعتمد لأبي الحسين: 2/ 609 العدة لأبي يعلى: 1004/3 الإحكام لابن حزم: 2/ 90 
التبصرة للشيرازي: 321 شرح اللمع للشيرازي: 2/ 655 الكفاية للخطيب البغدادي : 
4 البرهان للجوينى: 662/1 المستصفى للغزالى: 1/ 168 المنخول للغزالى: 283 
التمهيد للكلراذانى: 153/3 الوصول لابن برهان: 186/2 أصول السرخسى: 2/ 25 
المحصول للفخر الرازي: 2/ 677/1 روضة الناظر لابن قدامة: 1 الإحکام 
للآمدي 1/ 287 منتهى السول لابن الحاجب: 85 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 381 
شرح مسلم للنووي : 1 المسودة لآل تيمية: 9 جمع الجوامع لابن ال 2/ 
0 فتح الفخار لابن نجيم: 118/2 المغخيث للسخاوي: 212/1 مقدمة ابن 
الصلاح : 0 الباعث الحثيث لابن كثير: 61 البلبل للطوفي : 8 تدريب الراوي 

للسيوطي : 1/ 204 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 2 فواتح الرحموت للأنصاري : 

2 توضيح الأفكار للصنعاني: 16/2 إرشاد ارا للشوكاني: 56 أصول 

الخضري : 233 أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 343. 
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أن تین فن فى الراوي ا کذاب» أو متروك اة کما احتج 


اأصحابنا على عدم مشر وعية جلسة الاستراحة بما روي .۰ «أن رسول الله ا 


کان 


(1) 


ينض في الصلاة على صدور 


[ 0 ۳ (2) 


قزل أصحاب الشافعي : هذا الحديث يرويه خالد بن الا 


وهذا الوصف من أسوأً مراتب الجرح وأقبحها (انظر مراتب الجرح في: نخبة الفكر 


لابن حجر: 87 فتح المغيث للسخاوي: 370/1 تدريب الراوي للسيوطي : 1/ 295 


توضيح الأفكار للصنعاني : 2/ 268 حاشية لقط الدرر للعدوي: 154). 


(2) غ: ظهور وهو تصحيف . 


(3) 


(4) 


(5) 


أخرجه الترمذي: 80/2 والبيهقي في السنن الكبرى: 124/2 من حديث خالد بن 

إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وخالد بن إلياس متفق على ضعفه قال الترمذي : «خالد بن إلياس هو ضعيف عند آهل 

الحديث» (80/2) والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل: (878/3 - 880) وأعله 

بخالد (انظر نصب الراية ارياي 1/ 389 فتح الباري لابن حجر: 2/ 303 الدراية لابن 

حجر: 147/1). 

اختلف العلماء في مشروعية جلسة الاستراحة» فاختار قوم استحبابها للرجل في وتر 

صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعداً وبه قال الشافعي وأحمد ا أصح الروايتين 

عنهما خلافا لما عليه جمهور العلماء من عدم مشروعيتها وبه قال مالك والثوري 

وإسحاق وأصحاب الرأي» ورواية عن الشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر وعلي 

وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وفي المسألة قول ثالث يتوسط القولين وجهه إن 

كان المصلي ضعيفاً جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قوياً لم يجلس 

لغناه عنه وبه أفتى العز بن عبد السلام. 

انظر تفصيل هذه المسألة في : 

الأم للشافعي: 116/1 شرح معاني الأثار للطحاوي: 4/ 354 المهذب للشيرازي: 1/ 84 

بداية المجتهد لابن رشد؛ 137/1 المجموع للنووي: 3/ 443 المغني لابن قدامة: 1/ 

9 فتاوي العز بن عبد السلام: 6 زاد المعاد لابن القيم : 1/ 240 فتح الباري لا 
حجر: 2/ 302 مغني المحتاج للشربيني: 171/1 نيل للشوكاني: 3/ 138. 

هو أبو الهيثم خالد بن إلياس ويقال إياس بن صخر بن أبي الجهم عبيد بن حذيفة 

العدوي المدني» إمام المسجد النبوي روى عن ,ربيعة e‏ المقبري وأبي الزناد 

وغيرهم» وعنه نعيم والواقدي والقعنبي وعدة» وهو عند جميع أئثمة الجرح والتعديل 

متروك الحديث متفق بينهم على ضعفه. 

انظر آراء علماء الحديث فيه في المصادر التالية : 
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بإسناده عن أبى هريرة» وخالد متروك" عند أهل الحديث. 


والجواب : أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن 


أبي هريرة» بل من طريق آخرء فقد رواه الأعمش” بأسانيد” عن ابن 


(1) 


(2) 


(3) 


الضعفاء للبخاري: 42 الضعفاء والمتروكين للنسائي: 172 الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم: 321/3 المجروحين لابن حبان: 275/1 الكامل لابن عدي: 878/3 _ 880 
ا والمتروكين للدارقطني : 84 الضعفاء لأبي نعيم: 76 ميزان الاعتدال للذهبي : 
1 - 628 الكاشف للذهبي: 266/1 تهذيب التهذيب لابن حجر: 80/3 _ 81. 
تقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 211. 

المتروك: هو مايرويه متهم بالكذب» ولا يعرف الحديث إلا من جهته ويكون مخالفاً 
لقواعد الدين المعلومة من الشريعة بالضرورة» أو من عرف بالكذب في كلامه في غير 
الحديث النبوي» أو كثير الفسق والغفلة والغلط . 

قال ابن مهدي: «سئل شعبة من الذي يترك حديثه؟ قال: من يتهم بالكذب» ومن 
يكثر الغلط» ومن يخطىء في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطهء 
ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون». 

(انظر نخبة الفكر لابن حجر: 40 فتح المغيث للسخاوي: 370/1 توضيح الأفكار 
للصنعاني: 272/2 حاشية لقط الدرر للعدوي: 36 قواعد التحديث للقاسمى : 
31 ) ۰ 
هو ابو محمد سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الأعمش»محدث 
الكوفة وعالمها قال عنه ابن عينية: «كان أقرأهم لکتاب الله رافكيه بالفرائض 
وأحفظهم للحديث» وهو معدود من صغار التابعين ومن الأئمة الثقات لكنه مؤاخذ 
بالتدليس توفي سنة (148ه - 765م( . 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 342 _ 344 التاريخ الكبير للبخاري: 37/4 - 38 التاريخ 
الصغير للبخاري: 2/ 85 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 146/4 - 147 المعارف لابن 
قتيبة: 489 - 490 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/9 13 الكامل في التاريخ لان 
الأثير: 589/5 اللباب لابن الأثير: 79/3 وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 400 _ 403 
ميزان الاعتدال للذهبي: 2/ 224 سير أعلام النبلاء للذهبي: 226/6 - 248 معرفة القراء 


الكبار للذهبي: 94/1 دول الإسلام للذهبي: 102/1 تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 


2 - 226 تقريب التهذيب لابن حجر: 331/1 تعريف أهل التقديس لابن حجر: 97 
طبقات الحفاظ للسيوطى : 74 شذرات الذهب لابن العماد: 220/1 - 223. 


شس : باسناده . 
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مسعود 


)1( ا 


(3()2) | 
وابن عمر و 


)4( . )5( 
بن عباس » وغيرهم . 


فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوى ولم يرو عن غیره لم يصح 


(1) 


(2) 


)3( 
(4) 
(5) 


أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف1: 179/2 وابن أبى شيبة فى «المصنف»: 1/ 394 
والبيهقي في «سننه الكبرى»: 125/2 وصححه: 126/2 عن عبد الله بن مسعود أنه 
كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس. 

قال الحافظ في «الفتح» (2/ 303): «إسناده صحيح». 

هو الصحابي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيهء 
أحد الأعلام في العلم والعملء ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحد. وأول 
مشاهده الخندق» وهو من أهل بيعة الرضوانء ومن المكثرين من رواية الحديث» 
وأحد العبادلة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر» له فضائل ومناقب جمة منها 
ئناۋه علد ووصفه بالصلاح» توفى سنة (73ه ‏ 692م) . 

انظر ترجمته وأحادیثه في : 

مسند أحمد: 2/2 - 158. الطبقات الكبرى لابن سعد 373/2 142/4 - 188. التاریخ 
الكبير للبخاري: 2/5 - 3» 5 التاريخ الصغير للبخاري: 182/1 183 185. 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 107/5. المستدرك للحاكم: 556/3 561. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 950/3 - 953. وفيات الأعيان لابن خلكان: 28/3 _ 31. 
أسد الغابة لابن الأثير: 227/3 - 231. الكامل لابن الأثير: 363/4. جامع الأصول 
لابن الأثير: 64/9 - 65. البداية والنهاية لابن كثير: 4/9 - 5. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 3/ 203 - 239. مرآة الجنان لليافعي: 154/1. شرح السنة للبغوي: 14/ 325 - 
8. وفيات ابن قنفد: 22. الإصابة لابن حجر: 347/2 - 350. تهذيب التهذيب لابن 
حجر: 326/5 - 328. مجمع الزوائد للهيثمي : 9/ 346. طبقات الحفاظ للسيوطي: 18. 
الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 274 - 275. الرياض المستطابة للعامري: 194 196. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 2/ 179. وابن أبي شيبة في «المصنف»: 1/ 394. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 179/2. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 2/ 125. 
أخرج ابن أبي شيبة: 394/1. عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب»› وابن الزبير 
رضي الله عنهم»› وآخرج البيهقي: 2/ 125 عن عطية العوفي قال: رأیت ابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في 
الصلاة» قال البيهقي : (2/ 126): «وعطية العوفي لا يحتج به». 

(انظر نصب الراية للزيعلي: 1/ 389. الدراية لابن حجر: 147/1). 


(6) ج: فإن تعين آن ذلك الحديث عن ذلك الراوي. 
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مثل ما إذا احتح أصحاب ای ور المضمضة 


والاستنشاق ذ في الخسل من الجنابة“ بما* روي أن رسول الله ية قال: 
«الْمَضْمَصَة وَالاسْْقَاق فُريضتان فى اقل مى الجتابة*“ توئ“ . 


فيقول أصحابنا: هذا الحديث لا يروى“ إلا من طريق بركة بن 


محمد“ كذلك قال الدارقطني”» قال: «وكان يضع 


(1) اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين» فما عليه مالك 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


والشافعي أنهما مسنونان في الغسل والوضوء وهو مروي عن قتادة ويحيى الأنصاري 
والليث والأوزاعي وغيرهم» وذهب ا حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد في رواية إلى 
أنهما واجبان في أن الغسل مسنونان فى الوضوء» وذهب أحمد في أشهر الروايات عنه 
أنهما واجبان في الغسل ال س اا الرواية الثالغة لأحمد فقد ذهب أن الواجب هو 
الاستنشاق وحده في الغسل والوضوء وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. 

انظر تفصيل المسألة في : 


تحفة الفقهاء للسمرقندي: 14/1 52 بداية المجتهد لابن رشد: 10/1. 5. بدائع 


الصنائع للكاساني: 1/ 21ء 34. المغني لابن قدامة: 118/1. القوانين الفقهية لابن 
جزي: 29ء 33. مغنى المحتاج للشربيني: 56/1 63. ا لابن المودود: 11/1ء 
8 نهاية المحتاج للرملي: 186/1 225. 

ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

لم أجده بهذا اللفظ» ولكنه ورد بلفظ : «أن النبي َيه جعل المضمضة والاستنشاق 
للجنب ثلاث فريضة٠‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه: 115/1. وابن عدي فى «الكامل»: 
2 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وفى إسناده بركة بن ت وهو کذاب 
(انظر نصب الراية للزيلعي: 87/1. والدراية لابن حجر: 47/1). 

ت لم يرو . 

هو أبو سعيد بركة بن محمد الحلبي الأنصاري› وبركة لقب واسمه الحسين» متهم 
بالكذب» قال ابن حبان: «حدثونا عنه كان يسرق الحديث ربما قلبه وإذا أدخل عليه 
حدیث حدث به» لا يجوز الاحتجاج به ذا انفرد» وقال ابن عدي : «وسائر أحاديثه 
باطلة» وذكر الحاكم آنه كان يروي الموضوعات. 

انظر ترجمته في : 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 2/ 433. المجروحين لابن حبان: 203/1. الكامل 
لابن عدي: 479/2 480 8 الاعتدال للذهبى: 303/1 304. لسان الميزان لابن 
حجر 9-8/2 رة الالقات الان ج ٠.62‏ 

«كذلك» ساقطة من: غ . (7) تقدمت ترجمته انظر ص : 326. 
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- ومن ذلك أن يقدح في دینه مطلقا: 


ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها 
المأموم” ھا زوف أن رسول الله َة قال : «مَنْ كان حَلْفَ الإمَام فَمَرَاءَه 
الما 0 و 


فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي*“ وكان 


(1) سنن الدارقطنى: 115/1 ٠.‏ 

(2) انظر: نخبة الفكر لابن حجر: 40. فتح المغيث للسخاوي: 370/1. توضيح الأفكار 
للصنعاني : 2/ 272. حاشية لقط الدرر للعدوي: 86 قواعد التحديث للقاسمي: 131. 

(3) اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام» فذهب الشافعي في الجديد إلى 
مشروعيتها في السرية والجهرية» وهذا القول مروي عن عروة بن الزبير ومكحول 
والشعبي والحسن البصري وغيرهم» وما عليه مالك والشافعي في القديم ومحمد 
صاحب أبي حنيفة والثوري وجماعة من المحدثين إلى مشروعيتها في السرية دون 
الجهرية و قال الزهري وابن مبارك وإسحاق وغيرهم› خلافا لأبي حنيفة وأصحابه 
فيما ذهبوا إليه من أنه لا يقرأ E‏ 
وجابر بن عبد الله . 
انظر تفصيل هذه المسألة في : المهذب للشيرازي: 79/1 بداية المجتهد لان وشد: 
1/ 154 شرح السنة للبغوي: 84/3 بدائع الصنائع للكساني: 110/1 المغني لابن 
قدامة: 1/ 563 المجموع للنووي: 3/ 365 الاختيار لابن مودود: 50/1. 

)4( ع الفاتحة . 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده»: 1/ 339 وابن ماجه: 277/1 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» : 227/1 والدارقطنی فى «سننه»: 331/1 والبیهقی فی «سننه الکبری» 2/ 160 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الزيلعي في نصب الراية (7/2): 
له طرق آخرى» وه وإن كانت مدرك ولك يقد بعضها فا والخديف حت 
الألباني وتتبع طرقه في إرواء الغليل: (2/ 268 _ 279). 

(6) هو أبو عبد الله جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفى» أحد كبار علماء 
الشيعة بالكوفة» كان يؤمن بالرجعة ومتهم بالكذب ضعفه الحفاظ من أهل الجرح 
والتعديل وتركوه» توفي سنة (128ه - 745م). 
انظر ترجمته في : 
الضعفاء للبخاري: 29 الجرح والتعديل لابن آبي حاتم: 497/2 _ 498 الضعفاء = 
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يقول بالرجعة" فلا یحتج بحدیثه . 


ma . * 4 


والجواب عند أصحابنا: إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر 


SD ٤ (4(3) <. EE f (2) 


(1) 


والمتروكين للنسائى: 163 المجروحين لابن حبان: 208/1 الضعفاء والمتروكين 
للدارقطني : 72 الكامل لابن الأثير: 5/ 352 البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 29 ميزان 
الاعتدال للذهبي: 379/1 384 الكاشف للذهبي: 177/1 - 178 دول الإسلام للذهبي: 
1 تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/ 46 - 51 تقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 123. 
المراد بالرجعة هي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت (انظر : لسان العرب لابن منظور: 
1 وكان جابر الجعفي يقول: «إن علياً عليه السلام يرجع إلى الدنيا» 
(المجروحين لابن حبان: 208/1 ميزان الاعتدال للذهبي: 381/1 - 382 تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 50/2). ٠‏ 


(2) ج: من طریق. 


(4) 


(5) 


هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي» الإمام الفقيه المجتهد 
صاحب المذهب» له فضائل ومناقب عديدة ضعفه أئمة الحديث من جهة حفظهء ولا 
يحط ذلك مطلقاً من قدره وجلالته في العلم والفقه الذي اشتهر به» توفى ببغداد سنة 
(150ء - 767م). 

انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري: 81/8. التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 41 
3 210. الضعفاء والمتروكين للنسائي: 0. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/ 
9 - 450. المعارف لابن قتيبة : 495. الفهرست للنديم: 255. تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي: 323/13 _ 454 طبقات الشيرازي: 86. وفيات الأعيان لابن خلكان: 5/ 
5 _ 541. الكامل لابن الأثير: 5/ 594. اللباب لابن الأثير: 1/ 397. البداية والنهاية 
لابن كثير: 107/10 - 108. سير أعلام النبلاء للذهبي: 390/6 - 403. ميزان 
الاعتدال للذهبي : 4/ 265. الكاشف للذهبي : 3 205 دول الإسلام للذهبي : 1/ 103. 
مرآة الجنان لليافعى: 309/1. الجواهر المضيئة للقرشي: 49/1 - 63. تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 449/10 _ 252. وفيات ابن قنفد: 33. شذرات الذهب لابن 
العماد: 227/1 - 229. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة: 347 - 387 تاريخ 
التراث العربي لسزكين: 2/ 31 - 48. 

هو أبو الحسن موسى بن أبى عائشة الهمدانى» مولى آل جعدة بن هبيرة» أحد العلماء 
العابدين الثقات بالكوفة» روى عنه شعبة والسفيانان وأبو عوانة وغيرهم» قال الحافظ 
في التقريب: «وكان يرسل». 
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عبد الله بن شداد 


(1) 


(2) 


)3( 


(1) 


ومن ذلك: الجهل بعدالة الراوي» وهو المجهول الحال. 


انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 289. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 
8 _ 157. سير أعلام النبلاء للذهبي : 4 - 151. الكاشف للذهبي: 3/ 185. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 352/10 - 353. تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 285. 

هو أبو الوليد عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني» من كبار التابعین الثقات» ومن 
العباد الزهاد» كان ودا في الفقهاءء له وصايا وکلمات حسان» روى عدة أحاديث 
عن الصحابة وعن خلق من التابعين› مات بالكوفة مقتولا سنة (81ه - 700م) . 

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 115/5. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 
5 . الكامل لابن الأثير: 477/4. البداية والنهاية لابن : 7/9. الكاشف 
للذهبي : 2, تهذيب التهذيب لابن حجر: 251/5 - 252. تقريب التهذيب لابن 
حجر : 1/ 422. 

هوالصحابي أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي المدني»› من 
سادات الصحابة وفضلائهم المتحفين بحب رسول الله وء شهد معه الغزوات 
تدرا وأحداً لصغره . جری على يده أو بسببه معجزات باهرة لرسول الله» وهو أحد 
المكثرين من الرواية عنه» توفي سنة (78ه - 697م( وهو آخر من شهد العقبة الثانية 
موتا وآخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم. 

انظر ترجمته وأحادیثه في : 

E SY‏ 3 292 _ 0. التاريخ الكبير للبخاري: 207/2. التاريخ الصغير 
للبخاري: 190/1» 221» 224. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 2/ 492. المستدرك 
للحاكم: 3 -_ 566. الاستيعاب لابن عبد البر: 219/1 - 220. أسد الغابة لابن 
الأثير: 1/ 256 258. الكامل لابن الأثير: 4/ 447. جامع الأصول لابن الأثير: 86/9 
- 88. البداية والنهاية لابن كثير: 22/9. سير سير أعلام النبلاء للذهبي : 189/3 _ 194. 
دول الإسلام للذهبي : 11. وفيات ابن قنفد: 23. اللإصابة لابن حجر: 1/ 213. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 42/2 _ 43. طبقات الحفاظ للسيوطي: 19. شذرات 
الذهب لابن العماد: 84/1. الفكر السامى للحجوي: 2/1/ 25. الرياض المستطابة 
للعامري: 44. تاريخ التراث العربي لسزكين: 120/1 - 121. 

أخرج هذا الطريق الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/ 217. والدارقطني في «سننه»: 1/ 
9. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 2/ 159. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»: 10/ 
0, قال الدارقطني : «لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة وان حنيفة والحسن بن 
عمارة وهما ضعيفان». وله طريق آخر عن الحسن بن عمارة عن موسى بن أبي عائشة عنه 
صحيح الإسناد ولكنه مرسل (انظر إرواء الغليل للألباني: 2/ 271 - 273). 
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مثل: ما إذا احتح أصحابنا في أحد قولي المدونة» على جواز 
استقبال القبلة لساتر“ من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت” 
بإسناده عن عائشة أنها قالت: كر لرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ أن 
وما يَكَرَهُودً اسْيَْبَال القَبْلَة بمُروجهمْ فقال: «اسكَفبلوا" بمَفْعَدَتّى 
القبلَةَ“ وهو خاص بالبنيان . 


(1) المراد بها المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة (179ه ‏ 795م) 
رواية سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي المتوفى في سنة (256 _ 869م) عن الإمام 
عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة (191ه - 806م) وأصل «المدونة» أسئلة سألها 
أسد بن الفرات المتوفي سنة (213ه - 828م) لابن القاسم» ثم جاء سحنون من بعده 
فارتحل بها وعرضها على ابن القاسم فأصلح فيها كثيراً فصححها ونقحها ثم هذبها 
ورتبها وبوبها وقدم بها إلى القيروان ومنها إلى الأندلس وبذلك تم انتشار مذهب 
مالك ومدونته عليها الاعتماد فى المذهب (انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: 
2. سير أعلام النبلاء للذهبي: 68/12. الفكر السامي للحجوي: 95/1/2 98. 
شجرة النور لمخلوف: 69/1 70. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 138). 

(3) هر خالد بن أبي الصلت البصري› مدني الأصل› عامل عمر بن عبد العزيز› من 
المحدثين الرواة فقد روى عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين وربعي بن خراش 
وغيرهم وممن روى عنه المبارك بن فضالة وسفيان بن حسين وواصل مولى أبي عيينة. 
التايخ الكبير للبخاري: 155/3 156. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 336/3 
7. ميزان الاعتدال للذهبي: 1/ 632. الكاشف للذهبي: 1/ 270. تهذيب التهذيب لابن 
حجر : 3 97 _- 98. تقریب التهذيب لا حجر . 1/ 214. 

(4) ت ن: استقبل . )5( ت ج ش› غ ل بمقعدي . 

(6) أخرجه أحمد في «مسنده»: 137/6 219. والبخاري في «التاريخ الكبير“ 156/3. وابن 
ماجه: 117/1. والطحاوي في «شرح معاني الأثار»: 4/ 234. والدارقطني : 1/ 60 
والبيهقي في سننه الكبرى: 92/1 - 93 من حديث خالد الحذاء عن خالد بن أبي 
الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضى الله عنها. 
والحديث منكر لضعف سنده وكثرة علله (انظر تفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألباني: 354/2 - 360. وتعليق أحمد شاكر على «المحلى» لابن 
حزم: 196/1). 

(7) اختلف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط على عدة مذاهب» = 
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(1) 


(2) 


فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم : خالد بن أبي الصلت قال فيه 
ھول والمجهول عندنا لا یحتج به. 


وما عليه مذهب مالك والشافعي عدم الجواز في الصحاري لا في البنيان» وذهب إلى 
عدم الجواز مطلقاً لا في الصحاري ولا في البنيان ابن حزم الظاهري وإحدى روايتي 
أبي حنيفة وأحمد» وذهب عروة بن الزبير وربيعة إلى الجواز مطلقأء والرواية الأخرى 
لأبي حنيفة وأحمد عدم جواز الاستقبال مطلقاً وجواز الاستدبار مطلقاًء وفي هذه 
المسألة أقوال أخرى . 

انظر تفصيل المسألة في : 

المدونة الكبرى لابن القاسم: 7/1. شرح معاني الآثار للطحاوي: 232 المحلى لابن 
حزم: 1/ 193. المنتقى للباجي: 336/1. عارضة الأحوذي لابن العربي: 24/1. بداية 
المجتهد لابن رشد: 87/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 94/1. المغنى لابن 
قدامة: 162/1 المجموع للنووي: 81/2 فتح الباري لابن حجر: 1/ 245 الاختيار لاس 
مودود: 37/1 القوانين ¿ الفقهية لابن جزي: 43 مواهب الجليل للحطاب: 1/ 279. 
حاشية الدسوقي : 109/1. نيل الأوطار للشوكاني: 1/ 123. 

هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغداديء الإمام الحافظ» سلك 
المذهب الحنفي في بادىء الأمر» ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وأصبح من كبار 
أصحابه» کان محدثا فقيهاء مرموق E‏ روى أقدم مؤلفات الشافعي التي كتبها 
فی بغداد» له اجتهادات مستقلة عن المذهب» من كتبه: كتاب الطهارة» كتاب 
الصلاةء وكتاب المناسك» توفى سنة (240ه - 4م( . 

انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 341. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 
2 - 98. الفهرست للنديم: 265. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 65/6 _ 67. 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 26/1. اللباب لابن الأثير: 104/3 - 105. الكامل لابن 
الأثير: 7/ 75. سير أعلام النبلاء للذهبي: 72/12 - 76. ميزان الاعتدال للذهبي: 1/ 29 


- 30. دول اللإسلام للذهبي: 146/1. البداية والنهاية لابن كثير: 322/10 مرآة الجنان 


لليافعي : 2. تهذيب التهذيب لابن حجر: 118/1 - 119 طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 226 - 227. شذرات الذهبي لابن العماد: 93/2 _ 94. تاريخ التراث العربي 
لسركين؟ 177/2 - 178. 

المراد بالجهالة ههنا جهالة الحال» فخالد بن أبي الصلت لم يكن مشهوراً بالعدالة ولا 
معروفاً بالضبط عند أثمة الجرح والتعديل فقد صرح الإمام أحمد بجهالته بقوله: «ليس 


معروفاً) (تهذيب التهذيب لابن حجر : 3 98( . 
وأورده ابن آبی ي حاتم ا ولا تعدیل (الجرح التعديل لابن ابی حاتم : 
1/ 336 - 337( . 
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رالات عد امجاعا: أن ت أنه معروف الال > فن 


الثقات الذين لا يروون إلا عن ا قد رووا تة كارك بن فضال“) 
وواصل مولى آبي غ ور . فإن أمكن رواية الخبر عن رجل 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


وقال ابن حزم الظاهري: «خالد بن أبي الصلت مجهول لا يدري من هوه (المحلى 
لابن حزم: 196/1). 

وقال عبد الحق الإشبيلى: «ضعيف» (تهذيب التهذيب لابن حجر: 98/3) وقال 
الذهبي: «لا يكاد يعرف». (ميزان الاعتدال للذهبي: 632/1). 

أما قول أبي ثور فلم أقف عليه. 

(نبين“ سأاقطة من : ع 

#الحال» ساقطة من : ش. 

«ثمَة» ساقطة من: ت غ» ن. 

هو أبو فضالة مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي مولى آل الخطاب» الحافظ 
المحدث من كبار 0 البصرة ونساکها غير أنه اشتهر بالتدليس» توفى سنة (164ه - 
80م( . ) 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 277. التاريخ الكبير للبخاري: 426/7. الضعفاء 
والمتروكين للنسائي: 239. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 338/8 339 الكامل 
لابن عدي : 2322/6. تاريخ بغداد للخطيب البغداي: 211/13 - 216. الكامل لابن 
الأثير: 6/ 65. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 147. سير أعلام النبلاء لذهبي: 281/7 - 
5. الكاشف للذهبي: 118/3. ميزان الاعتدال للذهبي: 431/3 - 432» جامع 
التحصيل للعلائى: 108ء» 273 تهذيب التهذيب لابن حجر: 28/10 - 31 تقريب 
التهذيب لابن ح227/2 ريف أل التقديش لابن حجرة 104. التبيين. لأسماء 


المدلسين للعجمي: 46. طبقات الحفاظ للسيوطي: 93. شذرات الذهبي لابن العماد: 


1/ 259. 
هو واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي البصري» صدوق عابدء 
روى عن يحيى بن عقيل والحسن بن أبي الحسن وغيرهم وعنه مهدي بن ميمون 

وهشام بن حسان وعدة. 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 243. التاريخ الكبير للبخاري: 172/8. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم: 30/9. الكاشف للذهبي: 3/ 233. تهذيب التهذيب لابن حجر: 11/ 
105 _ 106. . تقريب التهذيب لابن حجر: 3/ 329. 

وممن رووا عن خالد بن بن أبي الصلت: خالد الحذاء» وسفيان بن حسين . 
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آخر معروف”"“ فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك» واعلم أن المجهول الحال قد 
اختلف أهل الأصول في قبول” روايته» والمسألة مشروحة في علم 
الاضول. 


(1) ج: آنه معروف. 

(2) «قبول» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(3) اختلف العلماء في من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة مع كونه معروف العين برواية 
عدلين عنه على مذاهب: فذهب الجماهير من العلماء إلى أن رواية مجهول الحال غير 
مقبولة» وذهب آخرون إلى قبولها مطلقا مع اختلافهم في طريقة الاستدلال لصحة 
ماذهبوا إليهء فالأحناف قالوا بقبول روايته بناء على أصلهم في أن العدالة هي أصل 
الإنسان» وذهب أكثر أهل الحديث إلى قبولها بناء على أن رواية العدل عن الراوي 
تعدیلاً له. قال الدارقطنی: «من روی عنه قتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته» 
وفي المسألة مذهب ثالث يقول بالتفصيل» وجهه: إن كان الراويان أو الرواة عنه منهم 
من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. 
انظر تفصيل هذه المسألة في : 
العدة لأبي يعلى: 936/3 شرح اللمع للشيرازي: 2/ 639. التبصرة للشيرازي: 337. 
الكفاية للخطيب البغدادي: 111. إحكام الفصول للباجي: 367. المستصفى للغزالي: 
1. أصول السرخسى: 342/1. المحصول للفخر الرازي: 567/1/2» روضة 
الناظر لابن قدامة: 286/1. الإحكام للآمدي: 1/ 265. منتهى السول لابن الحاجب: 
8. شرح تنقیح الفصول للقرافي: 364. بيان المختصر للأصفهاني: 700/1. المسودة 
لآل تيمية: 252. شرح العضد: 64/2. مقدمة ابن الصلاح: 53. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 411/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 146/2. توضيح الأفكار للصنعاني : 
2 . إرشاد الفحول للشوكاني: 53. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 2/ 470. 
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الكلام في الضبط 


أحدهما" : أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة” . كما 


إذا احتج أصحابنا المخربيون على ما رواه ابن القاسم” من أن رفع اليدين 
فى الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط بما روي «أن رسول الله ية كان 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


ت غ» ن: الأول . 
لا تقبل ر رواية من عرف KE‏ الغلط والسهو في روايته - عند ك الحديث - إذا لم 
انظ : الرسالة للشافعي: شرح اللمع للشيرازي: e‏ الكفاية للخطيب 
البغدادي: ٠179‏ 190. إحكام الفصول للباجي: 366. المحصول للفخر الرازي: 1/2/ 
3. فتح المغيث للسخاوي: 356/1. توضيح الأفكار للصنعاني: 9/1 إرشاد الفحول 
للشوكاني: 54. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 137/1. 
هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي مولاهم» عالم 
الديار المصرية ومفتيهاء جمع بين الزهد والعلم وتفقه بالإمام مالك وبنظرائه» ولم يرو 
واحد عن مالك الموطأً أثبت منه وله «المدونة» ألفها عنه» توفي سنة (191ه - 806م). 
انظر ترجمته في : الفهرست للنديم: 252. ترتيب المدارك للقاضي عياض : 433/1 
7. وفيات الأعيان لابن خلكان: 129/3 - 130. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 206. 
سير أعلام النبلاء للذهبي : 9 _ 125. الكاشف للذهبي : 2 . دول الإسلام 
للذهبي : 121/1. الديباج المذهب لابن فرحون: 146 - 147. وفيات ابن قنفد: 37. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/ 252 254. طبقات الحفاظ للسيوطي: 152. شذرات 
الذهبى لابن العماد: 1 329 الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 439 - 442. شجرة النور 
لمخلوف: 58/1. تاريخ التراث العربي لسزكين: 132/2 - 133. 
المدونة الكبرى لابن القاسم: 71/1. 
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رل 


رفع د يديه إذا افتمَح الصلاة ت ES‏ 


يزيد بن أبى” زياد“ وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط 


4( 7 مه : ۰ )6 
دھهه ف ار هه . وقد روی عنه سمیان بن ر 


: أن 

(1) آخرجه الحميدي في امسنده»: 316/2. وأبو داود: 1/ 478. والطحاوي في شرح 
معاني الآأثار»: 1/ 224 والدارقطني في (سننه»: 1/ 293. والبيهقي في «(سننه الكبرى» : 
2. من طريق يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه وقد اتفق الحفاظ على أن قوله: «ثم لا يعوده مدرج في الخبر من قول 
يزيد بن أبي زياد. قال الحميدي: «إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيده. 
والحديث ضعفه أحمد والبخاري والحميدي ويحيى والدارمي وغير واحد (انظر: نصب 
الراية للزيلعي : 1 التلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 221. نيل الأوطار للشوكاني : 
3 13). 

(2) «أبي» ساقطة من شخ 

(3) هو أبو عبد الله يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي» أحد علماء الكوفة 
O rS‏ كان ثقة فى نفسه إلا أنه لما كبر 
ساء حفظة واختلط وصار يغلقن» توفي سنة (137ه- 751م)ء ٠‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 340. التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 334. 
التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 39. الضعفاء والمتروكين للنسائي: 252. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : 89 . البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 73. ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 
3 - 425. الكاشف للذهبي : 3. تهذيب التهذيب لابن حجر: 329/11 - 331. 
تقريب التهذيب لابن حجر : 2/ 365. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 206. 

(4) «في» ساقطة من: ن. 

(5) انظر کلام أئمة الحديث على يزيد بن أبي زياد تفصيلاً في : 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 265/9. ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 423 - 429 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 329/11 _ 331. 

(6) هو آبو محمد سفيان بن عيينة بن آبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» الهلالي 
الكوفي ثم المكي» الإمام الكبير حافظ العصر»ء من أعلم الناس بالحديث قال 
الخافعي. لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحديث» کان مدا كرا ومفسراً 
وفقنهاء توفي سنة: (198ه - 813م( . 
انظر تر جمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 497/5 498. التاريخ الكبير للبخاري: 4/ 94. التاريخ = 
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رسول الله ية كان يَرْفَعٌُ عند الركوع»ء قال سفيان: «فلما قدمت الكوفة 
سمعته يقول: «كان النبي ب يَرْفُعُ يَدَيْهِ عند افْيَِاح الصلاةٍ ثم لا يَعُودُ 
ا 8 أنهم لقنوه»" . 


بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن کا e‏ 2 


(1) 


(2) 


)3( 


الصغير للبخاري: 2/ 258. المعارف لابن قتيبة: 506 507. الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم : 11 _ 5. 4/ 225 - 227. الفهرس للنديم: 282. تاريخ بغداد للخطيب 
البغخدادي: 174/9 - 184. وفيات الأعيان لابن خلكان: 391/2 - 393. الكامل لابن 
الائ : 6/ 306. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 244. سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 454 
- 475. ميزان الاعتدال للذهبي: 170/2 171. الكاشف ا 11. وفیات ابن 
قنفد: 37. تهذيب التهذيب لابن حجر: 117/4 - 122. تقريب التهذيب لابن حجر: 
1. طبقات المفسرين للداودي: 196/1 198. طبقات الحفاظ للسيوطى: 119. 
شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 345. تاريخ التراث العربي لسزكين: 139/1 _ 140. 
المسند للحميدي : 2/ 316. السنن الكبرى للبيهقي : 2/ 77. وتمامه في مسند الحميدي : 
«وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة» وقالوا إلى أنه قد تغير حفظهء أو ساء 
حفظه» . 
هو عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي»ء أحد العباد الفضلاء من أهل 
الكوفة» روى عن آبيه وأبي بردة ومحارب بن دثار وغيرهم› وروی عنه شعبة 
والقاسم بن مالك» والسفيانان وأبو عوانة وآخرون» توفي سنة (137ه - 754م). 
انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 1. التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 487. الجرح والتعديل 
لابن ابي 6 _ 350 الكاشف للذهبي: 52/2. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
5 55 - 56. تقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 385. 

هو آبو عاصم كليب بن شهاب الجرمي» أحد فضلاء أهل الكوفة» ذكره ابن منده وأبو 
TE HE FA‏ ¿ ابن حجر سبب وهمهم في ذلك» روی عن 
علي وسعد وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وجمع من الصحابة وعنه ابنه عاصم› 
وإبراهيم بن مهاجر. 
انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 3. التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 229. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : 167/7. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 1329. أسد الغابة لابن الأثير: - 
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علي بن ابي طالب . 


الثاني : أن يکون الراوي ممن يزيد برأیه کي الحديث حتی ل يعلم ما 


o 


رکعات لا یفصل بها بسلا.2 ا «أن رسول اه ل گان يشا 


(1) 


(2) 


(3) 


4 _ 254. الكاشف للذهبى: 10/3. الإصابة لابن حجر: 3/ 323. تهذيب التهذيب 
لابن حجر : 8/ 445 _ 446 ت التهذيب لابن حجر : 2/ 136. 

وهذا الطريق أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (1/ 225) قال: «فإن آبا بكرة 
قد حدثنا قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا أبو بكر النهشلي»› قال: حدثنا عاصم بن 
كليب عن أبيه أن علياً رضي الله عنه كان يرفع يديه في آول تكبيرة ثم لا يرفع بعدا. 

وللحديث طريق آخر عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ية؟ فصلى 
فلم يرفع يديه إلا في أول مرة». وهذا الحديث أخرجه أحمد في «مسنده»: 441/1 - 
2. وأبو داود: 477/1 - 478. والترمذي: 2/ 40. والنسائي: 2/ 182. والطحاوي في 
شرح معاني الأثار»: 1/ 224. وابن حزم في «المحلي» : 4/ 87. 
قال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن حزم في «المحلى»: 88/4. وغيره من 
الحفاظ (انظر نصب الراية للزيلعى : 1/ 394. التلخيص الحبير لابن حجر: 222/1. 
تعلق أجمد شاكر وتصحكة للجذيت فى سنن الترفذى: 41/2 : 

هذا وموضوع رفع اليدين في الصلاة محل خلاف بين العلماء قديماً وحديثاًء لما ثبت 
الرفع بأحاديث كثيرة وهو ما عليه أهل العلم» من أصحاب رسول الله والتابعين وبه قال 
الشافعي وأحمد وهو أحد قولي مالك بناء على المثبت مقدم على النافي على ما هو 
مقرر أصولياً (انظر فتح الباري لابن حجر : 219/2. نيل الأوطار للشوكاني: 3/ 13). 

وهو ما يعرف في مصطلح الحديث «بالحديث المدرج» وهو ما كانت فيه زيادة ليست منه 
(انظر : علوم الحديث للحاكم : 9 مقدمه ابن الصلاح : 5. الباعث الحثيث لابن كثير: 
3. الديباج المذهب للجرجاني : 45. فتح المغيث للسخاوي : 1/ 243. تدريب الراوي 
للسيوطي : 1/ 226. توضيح الأفكار للصنعاني : 50/2 توجيه النظر للجزائري 170). 

السنة في راتبة الظهر - عند الأحناف قبلها أربع رکعات لا يسلم إلا في آخرهن خلافا 
لما عليه مذهب مالك والشافعي استحباب أربع ركعات قبل الظهر يسلم من كل 
ركعتين أما عند الحنابلة فإن راتبة الظهر القبلية ركعتان انظر المسألة في : 

تحفة الفقهاء للسمرقندي : 312/1. الرسالة لابن أبي زيد: 32. بدائع الصنائع للكاساني: = 
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۾ َه es‏ ا وک (Ds sa‏ س 
آرا ل es‏ وقول : «أَرْبْعُ ركَعَاتِ قبل الظهر لا يمْصل بيهن ` بسَلام 
م ر (2) ۹ أ ت 4 ٤‏ 


EE‏ بنا وأصحاب الشافعي : «هذا يرويه عبيدة بن 
| )4( ا 9 وقد قال له پيوسف سن ال ) E I‏ 


= 284/1. المغني لابن قدامة: 152/2. المجموع للنووي: 10/4 56. التاج والإكليل 
للمواق : 66/2. مواهب الجليل للحطاب: 67/2. الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 228. 

(1) ٺن» ج“ ش۰ غ 0 ها 

(2) غ: يفتح. 

(3) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 416/5 417. وأبو داود: 53/2. وابن ماجه: 1/ 365. 
والترمذي ذ فى «الشمائل»: 7 - 158. وابن خريمة في «صحيحه»: 2/ 222. والبيهقي 
في «سننه الكبرى»: 2 من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
قال النووي في المجموع (56/4): «وآما الحديث المروي عن أبي أيوب ضعيف متفق 
على ضعفه» وممن ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأبو داود والبيهقي ومداره على 
عبيدة بن معتب وهو ضعيف» . 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: 1/ 305. وصحيح أبي داود: 1/ 
6 (انظر نصب الراية للزيلعي: 142/2 الدراية لابن حجر: 1/ 199). 

(4) هو أبو عبد الكريم عبيدة بن معتب الضبي الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي والشعبي 
وبي وائل وعنه شعبة والثوري ووكيع وآخرون» اختلط بآخره وتغير RY‏ 
الجرح والتعديل. 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 355 التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 127 
- 128. الضعفاء والمتروكين للنسائي: 213. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 6/ 94. 
المجروحين لابن حبان: 2/ 173. الكامل لابن عدي: 1191/5. ميزان الاعتدال 
للذهبي: 3/ 25 - 26. الكاشف للذهبي : a‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 86/7 ۔ 
8. لسان الميزان لابن حجر: 299/7. تقريب التهذيب لابن حجر: 548/1. الكواكب 
النيرات لان الكيال: 90. 

N Do (5)‏ (انظر : 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 203/1. اللباب لابن الأثير: 2/ 261. نهاية الأرب 
للقلقشندي : 291) . 

(6) هو أبو خالد يوسف بن خالد بن عمير السمتي البصري» أحد فقهاء الأحناف الذين 
لهم بصر بالفتوي والرأي والجدل في الدينء فهو أول من وضع الشروط وأول من = 
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۰ ۰ وو ٍ 
السمتى: «هذا الذي ترويه» أكله سمعته أو بعضه؟ 


فقال «بل بعضه سمعته” وبعضه أقيس عليه» فقال: «ازو لنا ما 
سمعت ودع ما قست”» فأنا أعلم بالقياس منك“ ومن کان هذا شأنه 
فلا یستدل بروايته لاحتمال أن يکون من ريه . 


والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول 
النبي بيد ففي حديث آبي اوت ال لت با رسول: ال ا 


= جلب رأي أبي حنيفة إلى البصرة» له روايات فيها نظرء كذبه ابن معين وأجمع أئمة 
الحديث على عدم الاحتجاج بخبره لضعفه وكذبه توفى سنة (189ه - 84م( . 
انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 292/7 _ 293. التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 388. التاريخ 
الصغير للبخاري :2/ 224. الضعفاء للبخاري: 127. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 
9 _ 222. المجروحين لابن حبان: 131/3. الكامل لابن عدي: 2616/7 _ 2619. 
الضعفاء والمتروكين للدارقطني: 181. الضعفاء لاف نعيم: 4. اللباب لابن الأثير: 
2. الكاشف للذهبى: 3/ 298. ميزان الاعتدال للذهبى: 463/4 - 464. تهذيب 
لذب لابن ع2 411/11 413 قرت التهذيب لابن حجر: 380/2. 

(1) هذه النسبة إلى السمت والهيئة» وسمي بذلك للحيته وسمته (انظر اللباب لابن الأثير: 
2. تهذيب التهذيب لابن حجر : 412/11). 

)2( ج : سمعت . 

(3) ج: قلت. 

(4) «منك» ساقطة من: ت» ج» ش» غ» ن. 

(5) أسنده ابن خزيمة في «صحيحه»: 2/ 222. وابن حبان في «المجروحين): 2/ 173. 
وذكره ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: 88/7 هذاء وجدير بالتنبيه: أن يوسف بن 
خالد السمتي ضعفه أئمة الحديث وكذبه ابن معين وغيره كما تقدم وعليه لا يجوز 
الاحتجاج به والاعتماد على جرحه. 

(6) هو الصحابي أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي البخاري المدني› 
الذي خصه النبي ية بالنزول عليه في بني النجار حتى بنى مسجده ومساكنه» شهد 
بار الا م ومع علي بن آبي طالب كل حروبه» ولزم الجهاد حتى مات 
مجاهداً بالقسطنطينية سنة (51ه - 671م) وله جملة من الأحاديث. 
انظر ترجمته وأحادیثه في : 
مسند أحمد: 113/5 - 114 2ء 423. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 484 - 485. - 
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فيه ؟» قال : « ل مع هذ التصريح ١‏ یحتمل أن ڪون راا 
الشرط الثاني : في اتصال الرواية بالنبي”“ صلى الله عليه وسلم. 


اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي بيا إما انقطاع السند: وهو 


= التاريخ الكبير للبخاري: 136/3 - 137. المعارف لابن قتيبة: 274. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : 3/ 331. المستدرك للحاكم: 3/ 457 462. الاستيعاب لابن عبد البر: 
2 _ 426. الكامل لابن الأثير: 492/3. أسد الغابة لابن الأثير: 80/2 - 82. 
البداية والنهاية لابن كثير: 58/8 - 59. سير أعلام النبلاء للذهبي: 402/2 - 413. 
الكاشف للذهبى: 268/1 - 269. الإصابة لابن حجر: 1/ 405. تهذيب التهذيب لابن 
حجر : 3/ 90 91. مجمع الزوائد للهيثمي : 9 .,. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 
7. الرياض المستطابة للعامري: 60 - 61. 

(1) غ: بينهن. 

(2) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 5/ 417. والترمذي في «الشمائل»: 158. والبيهقي في 
الكبرى؟: 2/ 488. بزيادة «لاء إلا في آخرهن» (انظر نصب الراية للزيلعي: u‏ 
الدراية لابن حجر: 199/1). 

(3) «هذا» ساقطة من : ع 

(4) غ: في اتصاله بالنبي. 

(5) المراد به الحديث المسند: «وهو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبى يةه وهذا أظهر 
التعريفات المقررة لبيان حقيقة المسندء وهو ما قطع به الحاكم وجزم به ابن حجر 
والسيوطي وارتضاه الصنعاني . 
هذاء» ولا يتبادر إلى الذهن مقصود المصنف به الحديث المتصل أو الموصولء لأن 
حقیقته هی اتصال سنده مرفوعاً کان أو موقوفاً» والمسند من شرائطه أن لا يكون 
موقوفاًء فالوقف من قوادح الحديث المسند: اللهم إلا لمن عرفه بأنه: «ما اتصل 
سنده إلى منتهاه» وهو تعريف الخطيب البغدادي وتبعه في ذلك ابن الصباغ في العدة» 
فشمل التعريف المرفوع والمقطوع» وكلام آهل الحديث يأبى ذلك. 
انظر الحديث المسند والمتصل في: معرفة علوم الحديث للحاكم: 17. الكفاية 

للخطيب البغدادي : 37. التمهيد لابن عبد البر: 21/1 23. مقدمة ابن الصلاح: 21» 
الباعث الحثيث لابن كثير: 44/ 45. الديباج المذهب للجرجاني: 42. نخبة الفكر لابن 
حجر: 69. فتح المغيث للسخاوي: 104/1 - 107. تدريب الراوي للسيوطي : 147/1 - 
8. توضيح الأفكار للصنعاني: 258/1 - 260. توجيه النظر للجزائري: 66 - 67. 
قواعد التحديث للقاسمي: 123. 
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أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة"» وإما الإرسال: وهو أن يروي غير 
الصحابي الحديث عن رسول الله ب لا يعين الصحابي الذي تلقاه 
منه ك وإما الوقف: وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي ياو“ 
فهذه ثلائة قوادح : 


(1) الذي عليه مذهب الفقهاء وأكثر المحدثين أن المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل 
إسناده على أي وجه كان انقطاعه» سواء سقط منه صحابي أو غيره» وسواء ترك ذكر 
الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره» وعليه فإنه يكون شاملا للمرسل والمعلق 
والمعضل إلا أن الغالب استعماله - عند المتقدمين من علماء مصطلح الحديث - في 
رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمرء أما المتأخرون منهم فقد 
خصصوه بما عدا المرسل والمعلق والمعضل . 
انظر الحديث المنقطع في : 
الكفاية للخطيب البغدادي: 37. التمهيد لابن عبد البر: 22/1. مقدمة ابن الصلاح : 
6. شرح مسلم للنووي: 30/1. الباعث الحثيث لابن كثير: 50 الديباج المذهب 
للجرجاني: 54. فتح المغيث للسخاوي: 156/1. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 171. 
توضيح الأفكار للصنعاني : 324/1. إرشاد الفحول للشوكاني: 66. توجيه النظر 
للجزائري: 167. قواعد التحديث للقاسمي: 130. رفع الأستار للمشاط: 85. 

(2) هذا خلاف المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جماهير أهل العلم» إذ لو علم 
أن الساقط هو الصحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في حجيته» ولا يخفى أن الجهالة 
بالصحابي غير قادحة ولا مضرة لأن الصحابة كلهم عدولء لذلك خص المرسل عند 
أكثر المحدثين والأصوليين بالتابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً وبه قال الحاكم وابن عبد 

البر وابن حجر وغيرهم . 

انظر : 
معرفة علوم الحديث للحاكم: 5. التمهيد لابن عبد البر: 19 الديباج المذهب 
للجرجاني : 53. جامع التحصيل للعلائي: 31. نخبة الفكر لابن حجر: 36. فتح 
المغيث للسخاوي : 1. لقط الدرر للعدوي: 73. التقريرات السنية للمشاط: 13. 
أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 213. ) 

(3) «الحديث إلى» ساقطة من: ج› ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(4) هذا التعريف غير مانع لإمكان إضافته للتابعي أو ما دونهء والأولى أن يعرف بأنه: «ما 
انتهى إلى الصحابي ولم يتجاوزه» أو بأنه: «ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل 
أو تقرير». سواء كان السند متصلاً أو متقطعاً ولا يستعمل فيمن دون الصحابي إلا 
مقيداً. ويطلق عليه أكثر المحدثين «أثرآً» انظر الحديث الموقوف في : الكفاية للخطيب = 
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القادح الأول: الانقطاع: 


ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو“ حدوث مرض 


e 0( )2(‏ 0 
تيمم › بحدذدیت عمرو بن العاص” قال : «احتلمت في ليلة باردة ي 


البغدادي: 37. التمهيد لابن عبد البر: 25/1. مقدمة ابن الصلاح: 22. شرح مسلم 


للنووي: 29/1 الباعث الحثيث لابن كثير: 45ء الديباج المذهب للجرجاني: 53. نخبة 
الفكر لابن حجر: 68. فتح المغيث للسخاوي: 108/1. تدريب الراوي للسيوطي : 1 
9. توضیح الأفكار للصنعاني: 261/1. حاشية لقط الدرر للعدوي: 120. توجيه 
النظر للجزائري: 67. قواعد التحديث للقاسمي: 130 رفع الأستار للمشاط : 78. 


(2) 


(3) 


الجنب الخائف على نفسه التضرر من استعمال الماء له أن يتيمم وهو مذهب الجمهور 
وهو مروي عن علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبي موسى وعمار وبه قال 
الثوري ومالك والشافعى وأصحابهما وأبو ثور وأصحاب الرأي خلافاً لابن مسعود 
فا ۰ 

انظر : التفريع لابن الجلاب: 202/1 المهذب للشيرازي: 1/ 42 المنتقى للباجي : 1/ 
0 بداية المجتهد لابن رشد: 66/1 المغني لابن قدامة: 1/ 257 العدة لبهاء الدين : 
9 الاختيار لابن مودود: 20/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 45 نهاية المحتاج 
للرملي: 1/ 282. ) 

هو الصحابي آبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل 0 السهمي» استعمله 
النبي ية على عمان فقبض النبي وهو عليهاء وكان أحد أا الأجناد في فتوح 
الشام» وافتتح مصر في عهد عمر بن الخطاب وعمل له ولعثمان ثم عليها زمن 
معاوية بن أبى سفيان» له جملة أحاديث توفي سنة (43هھ EE‏ 

انظر ترجمته واا في : 

مسند أحمد: 202/4 - 205 الطبقات الكبرى لابن سعد: 254/4 - 493 التاريخ الكبير 
للبخاري : 6/ 303 المعارف لابن قتيبة: 285 - 286 المستدرك للحاكم : 15273 _ 455 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 163 الاستيعاب لابن عبد البر: 1184/3 _ 1191 
الحلة السيراء لابن الأبار: 13/1 - 17 الكامل لابن الأثير: 3/ 273 جامع الأصول لابن 
الأثير: 9/ 103 أسد الغابة لابن الأثير: 115/4 - 118 البداية والنهاية لابن كثير: 4/ 
6 238 سير أعلام النبلاء للذهبي: 54/3 - 77 الكاشف للذهبي: 2/ 333 وفيات 
ابن قنفد: 18 تهذيب التهذيب لابن حجر: 56/8 - 58 الإصابة لابن حجر: 3-2/3 


تقريب التهذيب لابن حجر: 72/2 شذرات الذهب لابن العماد: 53/1 الرياض 


المستطابة للعامري: 215 - 217 شجرة النور لمخلوف: 86/2 _ 87. 
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ر 
of e2‏ م o¢‏ ۶ 


ُزوَةٍ دات السلاسل“» 0 ن الك فَيَمْمْتُ ثم م صلَيْبُ 
بأضخابي الصُبْحَء َذَكَرُوا دَلِكَ للنبي إلى فقال: «يَا عَمُرُو صَلْيْتَ 
بأضخابك وات جنْبٰ؟) فأخبرته بالڏذي معني من الاغتسال» وقلت : «إني 


رس 7ے 


OE EET TRIE.‏ لوا قارا نشك إن آله کان کہ 
ريا قَضصَجك النبي با وَلَمْ يمل شيعا . 


e‏ اشافعي و e‏ ا 2 ین 


(1) وهو اسم لماء بأرض جذام سميت به الغزوة (انظر: معجم ما استعجم للبكري: 3/ 
5 معجم البلدان لياقوت: 3/ 233 مراصد الاطلاع للبغدادي: 2/ 724). 
انظر غزوة ذاتِ السلاسل في : 
السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 623 626 الطبقات الكبرى لابن سعد: 131/2 الكامل 
في التاريخ لابن الأثير: 232/2 البداية والنهاية لابن كثير: 4/ 273 - 276 زاد المعاد 
لابن اقيم : 3 _ 387 مختصر السيرة النبوية لابن عبد الوهاب: 330. 

(2) جزء من آية 29 من سورة النساء. 

(3) أخرجه أحمد في «مسنده»: 4/ 203 - 204 و البخار ي معلقاً: 454/1 وآبو داود: 1/ 238 
والدارقطنى : 1/ 178 والبيهقي : 1/ 225 من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
قال ابن ا في «الفتح : «(إسناده قوي وصححه الألباني في إرواء الغليل : 1/ 181 
(انظر التلخيص الحبير لابن حجر: 150/1 فتح الباري لابن حجر: 454/1 نيل 
الأرطار للشوكاني: 387/1 التعليق المغني لشمس الحق: 178/1 إرواء الغليل 
للألباني: 181/1 - 183). 

)4( ع رواية . 

(5) هو عبد الرحمن بن جبير العامري المصري المؤذن»› كان تقة فقيها عالما بالقرائض 
عارفاً بالقراءة. روى عن عمرو بن العاص وقيل بينهما أبو قيس» شهد فتح مصر› 
وتوفي سنة (97ه - 715م). 
انظر ترجمته في : 
التاريخ الكبير للبخاري: 167/5 الجرح والتعديل لابن أبي 5 الكاشف 
للذهبي : 2/ 159 تهذيب التهذيب لابن حجر: 154/6 - 155 تقريب التهذيب لابن 
حجر : 1/ 475. 

)6( ج“ ع العاصي . 
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والجراتف غد أضحااا: اه م .وسطة انى ق 

) 4 ۴ ت 1 

مولی عمرو بن لاض فإن عرد الرحمن سمعه من ابي فیس › وابو 
DOO ٣‏ ْ ت 
تس تة من فمرو بن العا ن وفل لہ هده المسألة 
بمسألة رواية المجهول العدالة فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند 
أصحاب آأبي حنيفة» فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول 


القادح الثائي: الإرسال: 


ومثاله : احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي"" بقوله يلل : 
لآ کاخ إلا I‏ فيقول أصحاب آبی حنيقة : هذا يرویه أبو إسحاف 


(1) «آنه» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(2) ت» ل الت قبیيس وهو تصحیف . 

(3) هو أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت السهمي مولى عمرو بن العاص» أحد فقهاء 
الموالي التابعين الثقات» شهد فتح مصر»ء توفي سنة (54ه ۔ 673م). 
انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 511 التاريخ الكبير للبخاري: 63/8 64 الكاشف 
للذهبى: 369/3 تهذيب التهذيب لابن حجر 207/12 - 208 تقريب التهذيب لابن 
حجر : 2/ 464. 

)4( ج“ ع العاصي . 

(5) آخرجه بهذه الواسطة الدارقطني: 1/ 179 والحاكم في «المستدركا: 177/1 والبيهقي 
في «سننه الکبری»: 1/ 226. 

)6( ج“ غ العاصي . 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: ت» ن ومطموس على هامش: ش. 

(8) ت» ش»› 3 ل : العدالة. 

(9) انظر اختلاف أهل الأصول في قبول رواية مجهول الحال في المصادر المتقدمة ص: 
1. 

(10) مذهب الجمهور اشتراط الولاية في النكاح خلافاً لأصحاب الرآي (انظر المصادر 
الفقهية المتقدمة التي تناولت هذا الاختلاف في ص: 312). 

(11) تقدم تخریجه انظر ص: 312. 
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OF o 20. ٠ 
e 
. رسول الله ڪا‎ 


والجواب علل أصحابنا : أن ا مقبولة ROE‏ فإنه لم 


)1( ع آبي هريره . 


(2) 


هو أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري. الإمام الحافظ ابن صاحب رسول الله ياء 
كان فقيه أهل الكوفة وقاضيها وله جملة من الروايات» توفي سنة (103ه _ 721م). 
انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 268/6 269 التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 447 _ 448 
التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 283 الجرح e‏ لابن أبي حاتم: 6/ 325 المعارف 
لابن قتيبة : 589 وفيات الأعيان لابن خلكان: 10/3 - 12 الكامل لابن الأثير: 5/ 105 
البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 231 سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 343 346 الكاشف 
للذهبي : 312/3 دول الإسلام للذهبي: 73/1 تهذيب التهذيب لابن حجر: 18/12 - 
9 تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 294 طبقات الحفاظ للسيوطى : 43 شذرات الذهب 
لابن العماد: 126/1. ٠‏ 


)3( ع رسول . 


(4) 


(5) 


هذا النقل عن آبي حنيفة وأصحابه غير محررء لأن المرسل - عندهم - حجة مقبولة 
شرعاًء» وهؤلاء في صفة قبوله یختلفون فمنهم من یری قبول کل مرسل مطلقاً سواء 
بعد عهده وتأخر زمانه عن عصر التابعين أو قرب وبه قال أبو الحسن الكرخي ومن 
تبعه ومنهم من خصه بآهل القرون الثلاثة الأولى وهو ما صرح به السرخسي عن 
علماء الحنفية غير أن أصحاب هذا التخصيص بالقرون الفاضلة يختلفون في قبوله 
بإطلاق أم مقيد بشروط . 

انظر تفصيل مذهب الأحناف في : 

ميزان الأصول للسمرقندي: 435 أصول السرخسي: 360/1 جامع التحصيل للعلائي : 
3 فواتح الرحموت للأنصاري: 174/2 أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 227. 


ج“ ش» غ: المراسل . 
)6( ع نذه . 
(7) اختلفت آراء العلماء في قبول الحديث المرسل»ء وعلى القول بقبوله مطلقاً ذهب مالك 


وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل 
وإليه دهہت جماعة من المحدثين › وذهب جمهور المحدئين وکثیر من المَمَهاء 
وأصحاب الأصول إلى رده مطلقا خلافاً لمن فصل في قبوله وهؤلاء اختلموا في وجوه 


التقصيل على أقوال: 
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يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بهاء للعلم 
بأنهم ل يرسلون إا عن عدل» وقد قال محمد بن إسحاف 


(2) عن 


«سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب» فقال: حديث إسرائيل 


= انظر مذاهب العلماء فى قبول الحديث المرسل فى : المعتمد لأبى الحسين: 2/ 628» 
العدة لأبي يعلى: 3/ 909 شرح اللمع للشيرازي: 622/2 التبصرة للشيرازي: 326. 
إحكام الفصول للباجي : 9 المستصفى للغزالي : 1ئ. التمهيد للكلواذاني : 3/ 131. 
ميزان الأصول للسمرقندي : 435 المحصول للفخر الرازي: 1/2/ 650 روضة الناظر لابن 
قدامة: 324/1. الإحكام للآمدي: 299/1 أصول السرخسي: 360/1. المجموع 
للنووي: 60/1. مقدمة صحيح مسلم للنووي: 30/1. مقدمة ابن الصلاح: 26. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي : 9. منتهى السول لابن الحاجب 87. الباعث الحثيث لابن 
كثير : 47 جامع التحصيل للعلائي: 33. تدريب الراوي للسيوطي: 162/1. فتح المغيث 
للسخاوي: 139/1 فواتح الرحموت للأنصاري: 174/2 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 576/2. توضيح ا للصنعاني : 1/ 289. إرشاد الفحول للشوكاني : 64. 
قواعد التحديث للقاسمي: 133. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 226. 

(1) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن المغيرة السلمى النيسابوري الشافعى»ء المعروف عند 
المحدثين ب «إمام الأئمة؛ كان عالماً فقيهاً حافظاً ثبتاًء له مصنفات عديدة منها: 
«الصحيح» و «الإيمان» و «التفسير» و «الأهوال» توفي سنة (311ه - 923م). 
انظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 196/7. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 149. سير 
أعلام النبلاء للذهبي : 14/ 365. دول الإسلام ااتعي 1. طبقات الحفاظ 
للسيوطى : 313 - 314. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 262. الفكر السامى للحجوي : 
2/ 1/ 85. الرسالة المستطرفة للكتاني: 20. مقدمة الأعظمي لصحيح ابن 1 
وما بعدها مقدمة هراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة. 

(2) هو آبو عبد الله محمد بن يحیی بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذويب الذهلي 
مولاهم النيسابوري» الإمام الحافظء عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسانء 
صنف حديث الزهري وجوده توفي سنة 871م( . 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 8/ 125. تاريخ بغداد للخطيب 
البغخدادي: 415/3 420. البداية و النهاية لابن كثير: 31/11. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 2 23 - 285. الكاشف للذهبي : 3 7. دول الإأسلام للذهبي : 1/ 156. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 511/9 - 516. تقريب التهذيب لابن حجر: 217/2. 
طبقات الحفاظ للسيوطي: 238. شذرات الذهب لابن العماد: 138/2. 

(3) أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن آبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي» كان من أوعية = 
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(2) ê 


إسحاف 1 عن بی بردة" صحیيح عندي) فقلت : ((رواه سعبه 


(1) 


(2) 


الحديث ومن مشايخ الإسلام كأبيه وجده توفي سنة (162ه - 778م) انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 374/6. التاريخ الكبير للبخاري: 56/2. التاريخ الصغير 
للبخاري: 125/2. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 330/2 - 331. الكامل لابن 
عدي : 6/ 374. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 20/7 25. الكامل لابن الأثير: 6/ 
0 اللباب لابن الأثير: 102/2. سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/ 355 - 361. الكاشف 
للذهبى: 116/1. ميزان الاعتدال للذهبى: 208/1 - 210. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
1 _ 263. تقريب التهذيب : 64/1. طبقات الحفاظ للسيوطي : 97. 

هو أبو إسحاق عمر بن عبد الله بن علي السبيعي الهمداني» شيخ الكوفة ومحدثها من 
جلة التابعين ومن العلماء العاملينء كان مشهورا بمعرفة المغازي»ء له روايات كثيرة 
واتساع في الرجال» مات سنة (127ه - 744م). انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 
لابن سعد: 313/6 315. التاريخ الكبير کک 6 _ 348. التاريخ الصغير 
للبخاري: 278/1. الجرح ا لابن أبي حاتم: 242/6 243. اللباب لابن 
الأثير: 102/2. الكامل لابن الأثير: 5/ 340. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 26. وفيات 
الأعيان لابن خلكان: 459/3. سير أعلام النبلاء للذهبي: 392/5 401. ميزان 
الاعتدال للذهبي: 3/ 270. الكاشف للذهبي: 2/ 334. دول الإسلام للذهبي: 89/1. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 63/8 _ 67. طبقات الحفاظ للسيوطي: 50 51. شذرات 
الذهب لابن العماد: 174/1. الفكر السامى للحجوي: 2/1/ 406. تاريخ التراث العربي 
لسزكين : 1/ 453 _ 454. ۰ 

هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم الواسطي» كان من سادات 
أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفضلاًء وهو أحد الجهابذة النقاد بالبصرة معرفته 
واسعة بناقلة الآثار وكتبهم وبعلل الحديث» صحيحه وسقيمة» توفي سنة (160ه - 
6م( . 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 280/7 - 281. التاريخ الكبير للبخاري : 
4 _ 245. التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 125. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1/ ' 
6 _ 176» 369/4 - 371. المعارف لابن قتيبة: 501. تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي: 255/9 - 266 الكامل لابن الأثير: 50/6. اللباب لابن الأثير: 2/ 322. 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 469/2 - 470. البداية والنهاية لابن كثير: 132/10 - 
3. سير أعلام النبلاء للذهبي: 202/7 - 228. الكاشف للذهبي: 11/2. تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 338/4 - 346. طبقات الحفاظ للسيوطى: 89 _ 90 الشذرات 
لابن العماد: 1/ 247. الفكر السامي للحجوي: 18/2/1 تاريخ التراث العربي لسزكين : 
211 _ 133. 
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والثوري”“ عن أبي إسحاق عن أبي بردة*” عن النبي بيا قال: انعم 
هكذا رويناه» ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه” عن النبى بلا 
فأسندوه» وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونهء فإذا قيل لهم 0 
ادوا وقد روا اتا جماعة عن أبي بردة عن أبي اض غ 


(1) هو آبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. أحد الأئمة الأعلام» كان 
فقيها حافظاً عابداً مجتهداًء له كتاب «الجامع؟ توفي سنة (161ه ۔ 777م). 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 371 374. التاريخ الكبير للبخاري : 
92/4 _ 93 ارخ الصغير للبخاري: 139/2 141. الفهرست للنديم: 281 الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم: 55/1 126» 222/4 225. المعارف لابن قتيبة: 497 - 
8. الكامل لابن الأثير: 56/6. اللباب لابن الأثير: 244/1. وفيات الأعيان لابن 
خلکان: 2/ 391 - 393. سیر أعلام النبلاء للذهبي: 7/ 229 - 279. ميزان الاعتدال 
للذهبي: 2/ 169. الكاشف للذهبي: 378/1. دول الإسلام للذهبي: 1/ 109. تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 111/4 - 115. تعريف أهل التقديس لابن حجر: 64. طبقات 
المفسرين للداودي: 193/1 - 196. طبقات الحفاظ للسيوطى: 95 _ 96. شذرات 
الذهب لابن العماد: 250/1 - 251. الفكر السامى للحجوي: 2/1/ 368 - 369. الرسالة 
المستطرفة للكتاني: 41. ۰ 

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ج . 

(3) هو أبو موسى الأشعري وستأتي ترجمته قريباً. 

)4( غ عن من. 

N (5)‏ 
الفقيه الإمام المقري صاحب رسول الله ية كان عالماً عاملا إليه المنتهى في حسن 
الصوت بالقرآن الكريم استعمله النبي يه مع معاذ على اليمنء ثم ولي لعمر بن 
الخطاب الكوفة والبصرة» توفي سنة (44ه - 664م). 
انظر ترجمته وأحادیثه في : 
المسند لأحمد: 4/ 391 419. الطبقات الكبرى لابن سعد: 344/2 - 345. 4/ 105 ۔ 
6. 16/6. التاريخ الكبير للبخاري: 22/5 23 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 
8. المعارف لابن قتيبة: 102» 194 590. المستدرك للحاكم: 464/3 - 467. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 979 - 981. الكامل لابن الأثير: 3 . اللباب لابن 
الأثير : 64/1. جامع الأصول لابن الأثير: 79/9 - 81. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 245 
- 246. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 280 - 402. معرفة القراء الكبار للذهبي: 39/1 - 
0 الكاشف للذهبي: 119/2. وفيات ابن قنفد: 18. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
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النبى ار . 


القادح الثالث: الوقف: 


ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم» بما 


روت عائشة عن الى ا أنه قال ٠:‏ رلک أغێکافَ لآ بِصوم» . 


(2) 


(3) 


ت 


5 - 363. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 358 - 360. طبقات الحفاظ للسيوطي: 15. 


شذرات الذهب لابن العماد: 35/1 40ء 46ء 53 _ 54. شجرة النور لمخلوف: 2/ 
88. 

انظر: الكفاية للخطيب البغدادي : 449. نصب الراية للزيلعى: 3/ 183. الدراية لابن 
حجر : 2/ 59 التلخيص الحبير لابن حجر: 156/3. إرواء الغليل للألباني : 6/ 236. 
اختلف العلماء في صحة الاعتكاف بغير صوم» فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه إلى أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو مروي عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم› وبه قال الزهري والليث والثوري وغيرهم» وذهب 
الشافعي واأخمل بن حنبل في أظهر الروايتين عنه إلى أن الصوم مستحب ولیس شر طا 
لصحة الاعتكاف وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود» وبه قال سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز وحسن وعطاء وغيرهم. 

انظر تفصيل هذه المسألة في : 

التفريع لابن الجلاب: 313/1. المهذب للشيرازي: 198/1. المنتقى للباجي: 2/ 81. 
تحفة الفقهاء للسمرقندي: 1/ 568. بدائع الصنائع للكاساني : 2/ 109. بداية المجتهد 
لابن رشد: 315/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 257/1. المغنى لابن قدامة: 
3 5.. المجموع للنووي: 487/6. المحرر لأبي البركات: 232/1. الاختيار لابن 
مودود: 137/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 127. مواهب الجليل للحطاب: 2/ 
454. 

أخرجه الدارقطني في «سننه»: 199/2 - 200. والحاكم في «المستدرك»: 1/ 440. 
والبيهقي في «سننه الكبرى): 317/4. من طريق سويد بن عبد العزيز حدثنا سفيان بن 
حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قال رسول الله» وذكرت الحديث. 

قال الدارقطني (2/ 200): «تفرد به سويد عن سفیان بن حسین». 

وسويد بن عبد العزيز الدمشقي أكثر الأئمة على تضعيفه لا يقبل منه ما تفرد به (انظر: 


التاريخ الكبير للبخاري : 4 . الضعفاء للبخاري : 7. الضعفاء والمتروكين للنسائي : 


7. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 4/ 238. ميزان الاعتدال للذهبي: 2/ 251 - 
2. تهذيب التهذيب لابن حجر : 4/ 276 - 277. تقريب التهذيب: 1/ 340) . 
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فيقول أصحاب الشافعى: هذا موقوف على عائشةء وقد قال 


البيهة ^ : « لک يصح رفعه إلى ال صلی الله عليه و 


(1) 


(2) 
(3) 


والجواب عند أصحابنا: أن الحديث رواه عطاء عن عائشة 


والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: 58/6 وله طرق 
أخرى لا تخلو من مقال» وقد رجح الدارقطني وقفه .(انظر: نصب الراية للزيلعي: 2/ 
6 - 488 الدراية لابن حجر: 287/1 _ 288). 

هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقى الخسر وجردىّ»ء الحافظ 
الكبيرء الفقيه الشافعي» العلامة الثبت» من أجل أصحاب أبي عبد الله الحاكم 
والمكثرين عنه» من مشهور كتبه: «السنن الكبرى» و «شعب الإيمان» و «دلائل النبوة» 
توفي سنة (458ھ - E‏ 

انظر ترجمته في : 

معجم البلدان لياقوت: /١‏ 538. اللباب لابن الأثير: 202/1. الكامل لابن الأثير: 10/ 
2. وفيات الأعيان لابن خلكان: 75/1 76. طبقات الشافعية للإسنوي: 1/ 98. 
البداية والنهاية لابن كثير: 94/12. سير أعلام النبلاء للذهبي: 163/18 - 170. تذكرة 
الحفاظ للذهبي: 2/ 1132 - 1135. دول الإسلام للذهبي: 269/1. وفيات ابن قنفد: 
6. طبقات الحفاظ للسيوطي : 432 - 433. شذرات الذهب لابن العماد: 304/3 - 
5 الفضل المبين للقاسمي: 359 - 361. الفكر السامي للحجوي: 4/2/ 328. الرسالة 
المستطرفة للكتاني: 3 

انظر: السنن الصغير للبيهقي: 2/ 128. 

هو أبو مخمل عطاء بن آبي رباح القرشي مولاهم المکي» > مفتي الحرم وأحد سادات 
التابعين علماً وعملاً وإتقاناء له أحاديث كثيرة» لكنه 4 الإرسال توفي سنة (114ه - 

2م( . 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/ 386 - 387 467/5 _ 470. التاريخ للبخاري : 

6/ 463 - 464. التاريخ الصغير للبخاري: 312/1. الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 6/ 
0 - 331. وفيات الأعيان لابن خلكان: 261/3 - 263. الكامل لابن الأثير: : 179/5. 
البداية والنهاية لابن كثير: 306/9: سير أعلام النبلاء للذهبي: 78/5 - 88. ميزان 
الاعتدال للذهبي : 3. دول الإسلام للذهبي : 1. الكاشف للذهبي : 2/ 265. 
وفيات ابن قنفد: 29. تهذيب التهذيب لابن حجر: 199/7 203. طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 45 - 46. شذرات الذهب لابن العماد: 1. الفضل المبين للقاسمي : 
3. الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 298. 
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Det‏ .)2( ,4“ .4(3( ف 
ر وروأه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا ت وإدا ہت 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


أخرجه عبد الرزاق فى «(مصنفه)»: 4/ 354. وابن ا شيبة فى (مصنفه»: 87/3. 
والبيهقى فى «سئئه الكبرى»: 317/4 عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة 
قالت: «من اعتكف فعليه الصوم». 

هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» من أجل علماء 
التابعين» وأحد الفقهاء السبعة» كان ثقة فقيها عالماً ثبتا حجة كثير الحديث عالماً 
بالسير» توفي في سنة (94ه - 712م). 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 178/5 _ 182. التاريخ الكبير للبخاري: 31/7 - 2 
التاريخ الصغير للبخاري: 266/1 270. المعارف لابن قتيبة: 222. الجرح 
والتعديل لابن ا حاتم: 395/6 - 396. طبقات الفقهاء للشيرازي: 58. وفيات 
الأعيان لابن خلكان: 3/ 255 258. الكامل لابن الأثير: 582/4. البداية والنهاية 
لابن كثير: 101/9 - 103. سير أعلام النبلاء للذهبي: 421/4 - 437. دول الإسلام 
للذهبى: 1/ 65. الكاشف للذهبى: 262/2. وفيات ابن قنفد: 25. تهذيب التهذيب 
لابن حجر: 180/7 - 185. تقريب التهذيب لابن حجر: 19/2. طبقات الحفاظ 
للسيوطى: 29 - 30. شذرات الذهب لابن العماد: 103/1 104 الفضل المبين 
للقاسمي: ٠137‏ 376ء الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 293 تاريخ التراث العربي 
لسزكين: 447/1 _ 448. 

الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي بي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو 
هم سواء كان المضيف هو الصحابي أو دونه متصلاً كان الإسناد أو منقطعاً هذا هو 
المشهور من تعريفات المرفوع» وقد اختلف في حده وحقيقته على آقوال. 

انظر : 

مقدمة ابن الصلاح : 2. مقدمة صحیح مسلم للنووي : 1. الباعث الحثيث لابن 
كثير: 45. الديباج المذهب للجرجاني : 42. فتح المغيث للسخاوي: 102/1. تدريب 
الراوي للسيوطي: 149/1. توضيح الأفكار للصنعاني: 254/1. قواعد التحديث 
للقاسمي: 123. رفع الأستار للمشاط : 68. 

أخرجه أبو داود: 836/2. والدارقطني في اشا 201/2 والبيهقى فن فة 
الكبرى»: 4/ 315. قال الدارقطني : يقال إن قوله: «وإن السنة للمعتكف إلى آخره» ‏ 
ليس من قول النبي بء وآنه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد 
وهم . 

(انظر : نصب الراية للزيلعى: 2/ 486 - 487. الدراية لابن حجر: 287/1. تعليق شعيب 
الأرناؤوط على الحديث وتقويته له في شرح السنة البغوي: 6/ 399). 
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ي E‏ ا O ZT os ٠‏ 
رفعه إلى النبي ية من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر ٠"‏ ويحتمل 
أن يكون في طريق الوقف فتيا. 


ومما بختلف في کونه مستا أل النبي اا أن يقول الراوي : 
«مَضّ ے22 السكَةَ بکدّاء أو ن السلّة کر|)(3 ومثاله احتجاج أصحابنا على 


وجوت الفرقة بين المتلاعنيء' بها روئ عن سهل بن سعد الساغدى 


أنه 


(1) ش» ن: أخرى. 

(2) ش: قد مضت . 

(3) قول الصحابي: «من السنة كذا» حجة عند الجمهور لكونه محمولاً على أنه مسند 
مرفوع» وخالف أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وابن 
حزم الظاهري اعتبروا آنه لا حجة فيه واختاره الجويني والشافعي في هذه المسألة 
قولان. 
انظر تفصيل هذه المسألة فى : 
المعتمد لأبي الحسين: 667/2 الإحكام لابن حزم: 72/2 العدة لأبي يعلى: 3/ 991 
التبصرة للشيرازي: 331 الكفاية للخطيب البغدادي: 460 البرهان للجوينى : 1/ 649 
أصول السرخسى: 380/1 المستصفى للغزالى: 131/1 المنخول للغزالى: 278 
الوصول لابن برهان: 197/2 التمهيد للكلواذانى: 177/3 المحصول للفخر الرازي: 
2 روضة الناظر لابن قدامة: 241/1 الإحكام للآمدي: 279/1 المجموع 
للنووي: 59/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 374 منتهى السول لابن الحاجب: 82 
المسودة لآل تيمية: 294 بيان المختصر للأصفهاني: 724/1 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 2/ 483 فواتح الرحموت للأنصاري : 2/ 162 توضیح ان للصنعاني: 1/ 
5 إجابة السائل e‏ 2 إرشاد الفحول للشوكاني: 60 قواعد التحديث 
للقاسمي : 144. 

(4) ما عليه المالكية وجمهور العلماء أن الفرقة تقع باللعان وقال عثمان البتي وطائفة من 
أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة انظر: 
المهذب للشيرازي : 128/2 بداية المجتهد لابن رشد: 121/2 المقدمات الممهدات 
لابن رشد: 637/1 المحرر لأبي البركات: 99/2 القوانين الفقهية لابن جزي: 237. 

(5) هو الصحابي أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي 
الساعدي المدني» الإمام الفاضل المعمر» كان اسمه حزنأً فسماه النبي بيه سهلاً شهد 
قضاء النبي ييل في الملاعنين» له جملة من الأحاديث»› توفي سنة (91ه - 709م). 
انظر ترجمته وأحادیثه في : 
فد اجید 56 - 116 التاريخ الكبير للبخاري: 97/4 - 98 الجرح ا لابن = 
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8 2 م 


قال: «مَضت السئَة أن يفرّق بين المُتَلاعني» . 


ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في اد الے © 


يقول ابن مسعود: «الْقَئُوبُ في الصُبْح سَنَةٌ مَاضِيةه" . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


أبي حاتم : 4 المستدرك للحاكم: 3/ 571 - 572 الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 
4 _ 665 أسد الغابة لابن الأثير: 366/2 - 367 الكامل لابن الأثير: 534/4 البداية 
والنهاية لابن كثير: 9/ 83 سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 422 424 الكاشف للذهبي : 
1 دول الإسلام للذهبي : 1 وفيات ابن قنفد: 24 الإصابة لابن حجر: 2/ 88 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 252/4 _ 253 شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 99 
الرياض المستطابة للعامري: 110 - 111. 

أخرجه أبو داود: 2/ 683 والدارقطني في «سننه»: 3/ 275 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 
7 من طریق عیاض بن عبد الله وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
الساعدي قال بعد سياق خبر المتلاعنين: «حضرت عند رسول الله يله فمضت السنة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بینهما ثم لا يجتمعان أبداً» . 

والحديث صحيح بطرقه وشواهده الموقوفة (انظر نصب الراية للزيلعي: 3/ 250 251 
الدراية لابن حجر: 76/2 - 77 التلخيص الحبير لابن حجر: 227/3 إرواء الغليل 
للألباني: 185/7 187 - 188). 

«صلاة» ساقطة من: ج» غ» وقد استدركها ناسخ «غ» على الهامش. 

القنوت في صلاة الصبح مستحب عند مالك والشافعي سواء نزلت نازلة آم لم تنزل 
وهو ما عليه أكثر السلف ومن بعدهم وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان وعلي وابن عباس وابن أبي ليلى والحسن وداود وغيرهم› وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد في أظهر الروايتين عنه إلى أن القنوت مسنون في 
الوتر وبه قال عبد الله بن مسعود وأصحابه» وفي المسألة أقوال أخرى انظر: 

التفريع لابن الجلاب: 244/1 المهذب للشيرازي: 88/1 بداية المجتهد لابن رشد: 


1 المقدمات الممهدات لابن رشد: 164/1 المجموع للنووي: 504/3 المغني 


لا قدامة: 2/ 151 الاختيار لابن مودود: 2 55 القوانين الفقهية لابن جزي : 68. 

لم أقف على حديث ابن مسعود» ولعله من حديث ابن أبي ليلى الذي أخرجه ابن آبي 
شيبة في (مصنفه): (312/2) من حديث شريك عن زبيد عن ابن أبي لیلى قال: 
«القنوت سنة ماضية» ومن حديث وكيع عن سفيان عن زبيد بن الحارث النامي قال 
سألت ابن أبى ليلى عن القنوت فى الفجر فقال: «سنة ماضية» . 

هذاء والمنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يقنت في الفجر (انظر: 
مصنف عبد الرزاق: 106/3 مصنف ابن أبي شيبة: 308/2 - 309 شرح معاني الآثار 


للطحاوي : 1/ 245 السنن الكبرى للبيهقي: 2/ 205 213). 
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فيقول المخالف : يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي بء ويحتمل 
أن يكون من سنة من بعده. 

والجواب عند أصحابنا: أن سنة النبى ية أصل السنن» فكانت أولى 
عند الإطلاق أن يحمل" كلام الراوي عليها” . 


وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يمول الراروي : «أَمَرَ اللْبي 
صَلَّى الله عَلَيْه رَسَلْم بکڌاء أو ّى عَنْ كّاء أو قَصَى e‏ 
روف :أن الى صل ل عَلَيْهِ وَسَلّم أ فيع الأذَانِ»» وانهى عَنْ 


(1) غ: حمل. 

(2) انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة ص: 360. 

(3) قول الصحابي: «أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا» حجة عند 
الجمهور سواء كان الراوي من صغار الصحابة أو من كبارهم وخالف في ذلك داود 
الظاهري وابنه أبو بکر محمد بن داود فقالا: 9 حجة فيه حتى ينقل إلينا لفظ 
النبى مهدا . 
انظر المسألة في : 
العدة لأبي يعلى: 1000/3 شرح اللمع للشيرازي: 288/1 الكفاية للخطيب البغدادي : 
8 إحكام الفصول للباجي: 225 المستصفى للغزالي: 130/1 المنخول للغزالي: 279 
التمهيد الكلواذاني: 186/3 المحصول للفخر الرازي: 2/ 638/1 روضة الناطر لابن 
قدامة: 239/1 الإحكام للآمدي: 277/1 منتهى السول لابن الحاجب: 82 المجموع 
للنووي: 59/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 373 المسودة لآل تيمية: 293 شرح 
العضد: 68/2 بيان المختصر للأصفهاني: 722/1 البلبل للطوفي: 63 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 483/2 فواتح الرحموت للأنصاري: 161/2 المحلي على جمع 
الجوامع للسبكي: 2/ 173 توضيح الأفكار للصنعاني: 270/1 إجابة السائل للصنعاني : 
2 إرشاد الفحول e‏ 60 نزهة الخاطر لابن بدران: 239/1 قواعد التحديث 
للقاسمي : 144 مذكرة الشنقيطى : 96. 

(4) غ: ورد. ثم استدرك الناسخ ا على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده): 103/3 - 189 وابن أبي شيبة في «مصنفه»: 1/ 205 
والدارمي في «سننه»: 271/1 والبخاري: 82/2 ومسلم: 77/4 - 79 وأبو داود: 1/ 
9 وابن ماجه: 241/1 والترمذي: 370/1 والنسائي: 3/2 وابن جارود في 
«المنتقى: 72 وابن خزيمة في «صحيحه): 194/1 والدارقطني في «سننه»: 1/ 239 


والبيهقي في «سننه الكبرى»: 412/1 - 413 والبغوي في «شرح السنة»: 253/2 _ 254 = 
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2 ۹ 2و‎ a 1 < o 
. بيع الْعَرر» و «قضى بالشَفْعَة لِلْجَار»”‎ 


فيقول المخالف” : لم ينقل الراوي لفظ النبي يةه فيحتمل أن لا 


یکون فيه دلیل لو نقله. 


والجواب : أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع"“ من ذلك والتقديرات 


المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة” . 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(6) ٤ 
ومن ذلك ما يتضمن الإإسناد باللزوم› گا روي عن فار افر"‎ 


من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن رسول الله بل أمر بلالا أن يشفع 
الأذان وأن يوتر الإقامة». 

أخرجه أحمد فى «مسنده»: 376/2 436 439 496 والدارمى فى «سننه»: 2/ 251 - 
4 ومسلم: 155/10 - 157 وأبو داود: 672/3 وابن ماجه: 739/2 والترمذي: 3/ 
2 والنسائی : 262/7 وابن جارود فى «المنتقى»: 232 والدارقطنى فى «سننه»: 3/ 15 
- 16 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 266/5 302» 338. 342 والبغوي في شرح 
السنة: 131/8 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ قال الحافظ «ابن كثير» في «التحفة» (278): «فلم أر هذا 
اللفظ في شيء من الكتب الستة» قلت: إنما ورد بلفظ: «قضى رسول الله ية بالشفعة 
والجوار» أخرجه النسائي: 321/7 من طريق حسين بن واقد عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله . 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار: (4/ 123) من طريق الثوري عن منصور 
عن الحكم عمن سمع علياً وعبد الله يقولان: «قضى رسول الله ية بالجوار» كما 
أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (106/6) من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة مثله قال الحافظ في «الموافقة» «هذا حديث الإسنادء ولكنه شاذ المتن» ثم قال: 
«وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها» قلت: وقد خصص 
البيهقى لها بابا (6/ 105 _ 106). 

ج: الراويء ثم استدرك الناسخ خطاء على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

ج فمنع . 

انظر أدلة العلماء مفصلة فى المصادر الأصولية المتقدمة. 

هو الصحابي آبو اليقظان غمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسنُ ثم المذخجي 
القحطانى نسباًء المخزومى حلفا وولاء» كان هو وأبوه وأمه سمية وإخوته من السابقين 
الأولين المعذبين في اله» شهد سائر المشاهد مع النبي بيه له فضائل وأحاديث 
عديدة» قتل بصفين سنة (37ه - 657م). 
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انه قال: «مَنْ صام يوم السك قد عَصى أا القاسي» . ففى ضمن ذلك 
أن النبي به نهى عن صوم يوم الشك» لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما 
نهى النبي ية عنه» أو بترك ما أمر به 


(1) 


(2) 


انظر ترجمته وأحادیثه في : مسند أحمد: 264/4 319 - 321 الطبقات الكبرى لابن 
سعد: 246/3 - 264 التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 25 - 26 التاريخ الصغير للبخاري : 
1 - 111 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 389/6 المستدرك للحاكم: 383/3 - 
4 الاستيعاب لابن عبد البر: 1135/3 - 1141 أسد الغابة لابن الأثير: 43/4 - 47 
جامع الأصول لابن الأثير: 41/9 - 46 الكامل لابن الأثير: 308/3 _ 309 سير أعلام 
النبلاء للذهبي: 406/1 - 428. الكاشف للذهبي: 2/ 301 وفيات ابن قنفد: 17 الإصابة 
لابن حجر : 512/2 - 513 تهذيب التهذيب لابن حجر: 408/7 - 410 مجمع الزوائد 
للهيشثمي : 9/ 291 - 298 شذرات الذهب لابن العماد: 45/1 الرياض المستطابة 
للعامري : 211 ۔ 213. 

أخرجه الدارمى فى «سننه): 2/2. وأبو داود: 749/2. وابن ماجه: 527/1. 
والترمذي : 3 70. والنسائی : 4 . وابن خزيمة فى «(صحيحه»: 3/ 204. والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار: 111/2. والدارقطني في «سننه»: 157/2. والحاكم في 
(مستدركه»: 1/ 423 - 424. والبيهقي في «سننه الكبرىا: 4/ 208. والبغوي في «شرح 
لسنة٠:‏ 6/ 241 من طريق عمر بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن 
عمار بن اسر . 

والحديث علقه الخباري في صحيحه بصيغة الجزم: 4 وصححه ابن خزيمة 
والدارقطني والحاكم ووافقه الذهبي والألباني› قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 120): 
«وله متابع بإسناد حسن آخرجه ابن أبي شيبة (3/ 72) من طريق منصور عن ربعي». (انظر 
نصب الراية للزيلعي : 2/ 442 الدراية لابن حجر: 277/1 بلوغ المرام لابن حجر: 2/ 150 
- 151 نيل الأوطار للشوكاني : 5/ 255 إرواء الغليل للألباني : 4/ 125 - 127). 

ويظهر من وجه دلالة الحديث استدلال المصنف بدلالة الالتزام على أن حديث 
عمار بن ياسر مسند إلى النبي ية باللزوم» وليس موقوفاًء لأن معنى العصيان له لازم 
من خارج وهو فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ترك ما أمر به 
فحينئذ عند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه 
عقلياء ولو تعذر الانتقال لاستحال فهم اللازم. 

انظر دلالة الالتزام ف 

المستصفى للغزالي: 30/1 المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 299. روضة الناظر لابن 
قدامة: 1/ 50 الإحكام للآمدي: 1/ 13. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 24 جمع الجوامع 
لابن السبكي : 1/ 238. شرح العضد: 120/1. نزهة الخاطر لابن بدران: 51/1. 
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خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى"» كما 


يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع بقوله يل : 
«إّا وَلّعُ الكلْبٌ في إِئاءِ أَحَِكمْ فليَعْسِلهُ سَبا“ . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث» وإن كان هو أحد محتملات الظاهر 
رجع إلى تأويله وبه قال جمهور المالكية والأصح عند الحنابلة وإليه ذهب أبو الحسن 
الكرخى الحنفى وأكثر الفقهاء خلافاً لجمهور الأحناف الذين يردون الخبر لمخالفة 
الراوي له ٠‏ 

انظ : 

المعتمد لأبي الحسين: 670/2. العدة لأبي يعلى: 589/2. إحكام الفصول للباجي : 
5. أصول السرخسي : 6/2. الوصول لابن برهان: 2/ 195. التمهيد للكلواذاني: 3/ 
3. ميزان الأصول للسمرقندي : 444. ١ .630 /1 /2 SS‏ 
للآمدي: 1/ 293. منتهى السول لابن الحاجب: 86. شرح تنقيح الفصول للقرافي 
1. المسودة لآل تيمية : 128. القواعد والفوائد للبعلي : 26 شرح الكوكب ت 
للفتوحي : 2/ 562. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 163. إرشاد الفحول للشوكاني: 56. 
ش: سسا : 

اختلف العلماء في اعتبار العدد في غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه فقد ذهب الجمهور 
إلى أن يغسله سبع مرات وبه قال مالك والشافعي وأحمد وداود وهو مروي عن ابن 
عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وغيرهم» وذهب أبو حنيفة وأصحابه والعترة 
a GL ES‏ 

انظر المسألة في : 

الأم للشافعي: 6/1. شرح معاني الآثار للطحاوي: 21/1. التفريع لابن الجلاب: 1/ 
4. المنتقى للباجي: 73/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 88/1. شرح مسلم 
للنووي: 3/ 185. المغني لابن قدامة: 52/1. إحكام الأحكام لابن دقيق: 28/1 
القوانين الفقهية لابن جزي: 39. فتح الباري لابن حجر: 276/1. نيل الأوطار 
للشوكاني: 1/ 63. عون المعبود ان الطيب: 1/ 135. 

(سبعا» ساقطة من: غ . ) 

متفق عليه أخرجه مالك فى «الموطإ»: 1/ 55. والشافعى فى «مسنده»: 7 - 8. وفى 
«الأم»: 6/1 وأحمد في «مسنده»: 2/ 245 460. والحميدي في «مسنده»: 2/ 428. 
والبخاري: 274/1. ومسلم: 3. وابن ماجه: 130/1. والنسائي : 1. وابن 
خزيمة في «صحيحه): 51/1. والبيهقي في «سننه الكبرىا: 240/1 من طريق أبي 


ص 


الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رصي الله عه . 
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فيقول اآصحاب بی حنيفة : هذا پيرویه أبو هريرة› وقد صح عنه أنه 
كان يفتى بغسل الإناء ثلاثأء وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحاً فى 
اديت فف اد لن كان مل ب ا خا 


والجواب عن أصحابنا: أن الحجة فى الخبر لا فى مذهب الراوي» 
فلعله خالفه“ باجتهاد منه» وذلك لا یوجب علينا اتباعه. 


فهذا تمام الكلام في السند . 


= وهذ الحديث له طرق عديدة كلها صحيحةء كما ورد من حديث على بن أبى طالب» 
وقد ا ن کن وعد ات ن م اق الكحض الجر لان جج 23/١‏ 
4 39 - 41 إرواء الغليل للألبانى: 60/1 - 62 طريتق الرشد لعبد اللطيف: 22). 

(1) ج: خالف. 

(2) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 23/1. فتح الباري لابن حجر: 277/1. 

(3) غ: ولعله. 

)4( ج“ ش: خالف . 

(5) غ: السنة. 
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الباب الثائي 
في كون الأصل النقلي متضح الدلالة 


وإما فعل»ء وإما تقرير» فهذه ثلاثة أقسام. 
القسم الأول: القول” اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين : 


- من جهة منطوقه. 
0 )3( 
و جه وه ۽ 


(1) ت» ن: فإن المتن» وفي ش»› غ» فالمتن. 

(2) تٿ» لڼل: القولي . 

(3) المنطوق هو: «كل ما دل عليه اللفظ ضمن دائرة النطق» وأما المفهوم فهو: «كل ما 
دل عليه اللفظ خارج دائرة النطق» (انظر تعريف المنطرف والمقهوم في : الإحكام 
للآمدي : 2/ 9 منتهى السول لابن الحاجب: 147 إجابة السائل للصنعاني: 230 
إرشاد الفحول للشوكاني: 178 أصول الفقه للخضري: 121 مباحث الكتاب والسنة 
للبوطي : 40 تفسير النصوص لمحمد أديب: 1/ 592). 
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* الجهة الأولى: جهة المنطوق 


اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم 
نفسه وقد یکون في" دلالته على متعلق الحكم. 


والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف» وبالمحكوم فيه وهو 
الفعل» ثم الفعل قد يتعلق بما e‏ به كالماء والصعيد في الطهارةء 
والرقبة والإطعام في الكفارة» وقد يتعلق بما يتأدى به“ زمانا كأوقات 
الصلوات والصيام» ومكاناً كالحرم وعرفة والمساجد. 


وبالجملة“ فهي متعلقات للحكم بعيدة» فلذلك انحصر الكلام في 
هذه الجهة : في الدلالة على الحكم» قى الدلالة على متعلق الحكم. 


)1( «في» ساقطة من : ج 

(2) ش» ن: المحكوم به: وهو تعبير بعض العلماء عن المحكوم فيه لأن أفعال المكلفين 
موصوفة بأنها مأمور بها أو منهي عنهاء واستعمل هذا اللفظ البيضاوي في «المنهاج» 
وتبعه عليه الي وابنه في «الإبهاج» (2/ 171) والإسنوي في «نهاية السول» (1/ 194) 
والبدخشي ؤو ي العقول» (1/ 194) وهو ما ساقه الشوكاني في «إرشاد الفحول» 
(6 - 9) و «غيرهم» أما جمهور الأصوليين فقد عبروا عنه بالمحكوم فيه لأن الشارع 
لم یحکم به به على المكلف وإنما جعل الفعل محكوماأً فيه بالوجوب أو المنع - 
واستعمال لفظ الجمهور أولى وأظهر وهو ما أثبتناه على المتن (انظر تيسير التحرير 
لبادشاه: 2/ 184) . 

)3( ت» ج ش» غ: الطعام» وهو تحریف . 

(4) ش: فیه. 

(5) «وبالجملة» ساقطة من: ج. 
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# الطرف" الأول: في الدلالة على الحك”. 
اعلم أن اللفظ الدال على الحكم”” بمنطوقه قد يكون أمراً وقد يكون 
نها وقد یکون تخیر ۰ 0 


القول في الأمر: 
والكلام فيه“ ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. 
أما المقدمة: فهي” في حد الأمر» وفي صيغته الدالة عليه بالوضع. 


إلا (9768 , 


وأما بغت : فهي َة «افی ۲ هي و في اللذة في ۴ م 


(1) غ: الضرب. 

(2) «في الدلالة على الحكم» ساقطة من: ج. 

(3) «الدال على الحكم» ساقطة من: غ . 

)4( ما بين النجمتين ساقطة ف 

(5) «فيه» ساقطة من: ج» ثم استدركها الناسخ على الهامش 

(6) غ: منحصر. 

(7) «فهي» ساقطة من: ج» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(8) «الاستعلاء» ساقطة من: غ . 

(9) انظر تعريفات الأمر في : 
شرح اللمع للشيرازي: 191/1 التبصرة ااا 7 الحدود للباجي: 52 البرهان 
للجويني : 1/ 203 المستصفى للغزالي: 411/1 المنخول للغزالي: 102 ميزان الأصول 
للسمرقندي: 85 التمهيد للكلواذاني: 124/1 المحصول للقخر الرازي: 19/2/1 - 22 
روضة الناظر لابن قدامة: 62/2 الإحكام للآمدي؛ 11/2 منتهى السول لابن الحاجب: 
9 فتح الغفار لابن نجيم: 62/1 التعريفات للجرجاني: 37 بيان المختصر للأصفهاني : 
2 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 10/9 فواتح الرحموت للأنصاري: 370/1 
إرشاد الفحول للشوكاني : 92. 

(10) المعتمد لأبي الحسين: 49/1 العدة لأبي يعلى: 1/ 213 التبصرة للشيرازي: 22 التمهيد = 
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أحدها: الأمرء كقوله تعالى: رايم" أَلصَلً 4 . 

- الثاني : الإذنء كقوله تعالى: ولا حلم لاۋ . 

الغالث: الإرشادء كقوله تعالى: #وأشهتا إا تبَايعَشرٌ 4“ فإن 
ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. 

- الرابع*: التأديب: كقوله عليه الصلاة“ والسلام: «كل 
مما بليك٤»‏ ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. 

الخامس: التهديدء كقوله تعالى: «آعَملوا ما شثة ي . 

- السادس: التسوية كقوله تعالى : #اصيراً أو لا روا4 . 

السابع: الإهانة» كقوله تعالى: «ذق إِكك أت مزر 
1 ے e‏ 


= للكلواذانى: 133/1 ميزان الأصول للسمرقندي: 83 روضة الناظر لابن قدامة: 3/ 63 
المسودة لآل تيمية : 4 التمهيد للإسنوي: 265. 

(1) ت» ج» ش»› غ» ن: أقيموا. 

(2) جزء من آيتى 43ء 110 من سورة البقرة. 

سه ا ف رة اة 

(4) جزء من آية 282 من سورة البقرة. 

(5) «الصلاة» ساقطة من: ت» غ» ن. 

(6) ما بين النجمتين مطموس من: ش. 

(7) هو جزء من حديث عمر بن أ Ea‏ كنت غلاماً في حجر 
رسول الله مء وکانت يدي 8 في الصحفةء فقال لي رسول الله ڪل : «يا غلام» 
س الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» والحديث متفق على صحته أخرجه أحمد في 
(مسنده»: 26/4 - 27 وعبد الرزاق فى «مصنفه»: 415/10 وابن أبي شيبة في 
(مصنفه»: 104/8 والدارمي في اسننه» 2/ 94 والبخاري: 521/9 - 523 ومسلم: 13/ 
2 _ 193 وابن ماجه: 1087/2 والبيهقى فى «سننه الكبرى): 277/7 والبغوي في 
شرح السنة»: 274/11 - 275. ا ٠‏ 

(8) جزء من آية 40 من سورة فصلت. 

(9) جزء من آية 16 من سورة الطور. 

(10) الأية 49 من سورة الدخان. 
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الثامن: الاحتقارء كقوله تعالى: «فأفض ما 
f ES SOF sS Oa e‏ 
- التاسع : الامتنانء كقوله تعالى ‏ : # كوا من عيبت 


ا رفک [ 


- العاشر: الإكرام» كقوله تعالى : # ادخلوها بسلر 


- الحادي عشر: التعجيزء كقوله تعالى: أا وو من ينل . 
- الثاني عشر: الدعاءء كقوله تعالى: «كَعَفِرَ أت . 
افالث عشر: النكرين > كقوله تعالى: « كوا قد خ5 . 


ب الرابع شر : التمني› کقوله امریء ا 


(1) 
(2) 


N NY 


جزء من آية 2 من سورة 
«كقوله تعالى» ساقطة من : 


طه . 


س 


(3) جزء من آية 1 من سورة طه. 

(4) الاآية 46 من سورة الحجر. 

(5) جزء من آية 23 من سورة البقرة. 

(6) جزء من آية 10 من سورة الحشر. 

(7) جزء من آيتي 65 من سورة البقرة و 166 من سورة الأعراف. 

(8) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي» الشاعر الجاهلي المشهورء 


عاش في اللهو ونظم الشعر من آثاره ديوان شعر» أشعره المعلقة» يقوم نظمه على 
منطق العاطفة وعلى التشبيه الذي يمتاز بالاكتفاء والتلميح والابتكار» توفي سنة 540م. 

انظر ترجمته في : 
الشعر والشعراء لابن قتيبة: 16 - 20. الفهرست للنديم: 177. طبقات فحول الشعراء 

للجمحي: 51/1 52» 81» 96. المؤتلف والمختلف للآمدي: 9. خزانة الأدب 

للبغدادي: 329/1 - 335. العرب قبل الإسلام لزيدان: 288 - 291. تاريخ الأدب 

العربي للفاخوري: 76 - 96. اختيارات من كتاب الأغانى للنص: 29/1 - 41. 

والشطر الثاني للبيت ۰ 

«بصبح وما الإصباح منك بأمثل». انظر: ديوان امرىء القيس: 49ء تاريخ الأدب = 


(9) 
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- الخامس عشر زاد بعضهم الإإنذار كقوله تعالى : ادوا بحرب س اله 
ورسول) ورده بعضهم إلى التهديدء وهو مجاز في هذه المعاني» وحقيقة 
ا الأمر Tl‏ 


الصيغة عن معنی الأمر إلى معنی الإذن في الفعل من دول أمربه» أو 
ليس بقرينة؟ ) 


وذلك آنه وردت کثیرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن» 
تعالى: ودا للع اتا ب د له هال ا حى أَلصَيْدِ و 


9 وکقوله تعالی : ذا قَضبب ألصلوة فانشروا روا فی NOT‏ بعد 

س العربي للفاخوري: 90. منتخبات الأدب العربي : 12. تاریخ الأدب والنصورص 
والأدبية: 49. 

(1) جزء من آية 279 من سورة البقرة.. 

(2) ش: باتفاق . 


(3) انظر المعاني التي تستعمل فيها صيغة «افعل في : 
المعتمد لأبي الحسين: 49/1. العدة لأبي یعلی : 11. شرح اللمع للشيرازي : 
1. أصول السرخسي: 14/1. المستصفى للغزالي: 417/1. المنخول للغزالي: 132. 
المحصول للفخر الرازي: 57/2/1. التحصيل للسراج: 272/1. روضة الناظر لابن 
قدامة: 65/2. الإحكام للآمدي: 13/2. منتهى السول لابن الحاجب: 90. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 15/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 372/1. المختصر للبعلي: 98. 
شرح العضد: 78/2. نهاية e‏ للإسنوي: 16/2. مناهج العقول للبدخشي: 16/2. 


شرح الكوكب المنير للفتوحي: 17/3. غاية الوصول لأبي يحيى: 64. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 372/1. عمدة الحواشي للكنكوهي: 122. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 97. 


(4) ش: عن معنى التحريم إلي معنى الأمر. 
(5) جزء من آية 2 من سورة المائدة. 
(6) جزء من آية 1 من سورة المائدة. 
(7) جزء من آية 10 من سور الجمعة. 
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اا 


قوله: اتتا إل و آم ودروا ٌ4 وکقوله تعالى: إا هَن 
کاو ین بث امرگ ا بعد قوله: ولا قروم عن طهر 
وکقوله کل : «كنْتُ هیک عَنْ اذّخار لوم الأضاحى فادخرواء وكات 
e‏ عن آلأنيِبَاذ فانتبذواء وَكَنْتُ عَنْ زِيَارَةٍ الور قَروروسا»» 
فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإدن في الفعل . 


وقد ترد أيضاً هذه الصية © بعد التحريم والمراد بها حقيقتها 
ا كقوله تعالى: إا اح الامَير ألم افوا آلمشركينَ حيَث 
مو4 بعد قوله: إلا آل عدت 4 > وکقوله تعالی: و 
8 هد الا ول دل ا ا و اذه 


ر ر سے ي سر سر 4ن 


ور ڪل عل ا وفي معناه قوله تعالی: ولا غلفوا رووس حى ب 
ای ي2 والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مآمور به» فهذا خروج من 
تحريم إلى أمر. 


(1) جزء من آية 9 من سورة الجمعة . 

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ج»› غ. 

(3) جزء من آية 222 من سورة البقرة. 

(4) جزء من نفس الاآية السابقة. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده»: 350/5 355 356. ومسلم: 46/7 134/13 - 135. 
والنسائي : 4. والبيهقي في اسننه الكبرى»: 76/4. وغيرهم من حديث بريدة عن 
أبيه بهذا اللفظ: «نهيتكم عن زيارة القبورة فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم ا 
فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية 
كلها ولا تشربوا سكرا). وفيه قصة. 


(6) ج: الصيغة. 

(7) جزء من آية 5 من سورة التوبة. 

(8) جزء من آية 4 من سورة التوبة. 

(9) جزء من آية 73 من سورة التوبة ومن آية 9 من سورة التحريم. 


(10) «بعد نزول» ساقطة من: ش»› و «تعالى» ساقطة من: ت7 ش»› غ»› ل. 
(11) جزء من آية 48 من سورة الأحزاب. 
(12) «قوله تعالى» ساقطة من: ش. 


(13) جزء من آية 196 من سورة البقرة. 
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وقد | ذا )1( في ذلك کیا قد کا من قال بان ق 
التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعلء 
وهم الأكثرون» ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة 
على معنی الأمر »وهم الأقلون“ . 

ومذهب الأكثرين أرج*. لأنها غالبة في الإذن في الفعلء ونادرة 


(1) غ: اختلفوا. 

(2) ش: قدمناه. 

(3) ج“ ع تقدم . 

(4) ما عليه أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى اقتضاء الأمر بعد الحظر الإباحة وهو ظاهر قول 
الشافعى وأحمد وبه قال بعض المالكية والشافعية واختاره الآمدي ورجحه ابن 
الحاجب» وهو للوجوب عند عامة الحنفية والمعتزلة وبعض المالكية والشافعية وهو 
المروي عن القاضي آبي بكر الباقلاني واختاره أبو الوليد الباجي والفخر الرازي وتوقف 
فيه الجويني» وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 82/1. الأحكام لابن حزم: 76/9. العدة لأبي يعلى : 
1. التبصرة للشيرازي: 38. شرح اللمع للشيرازي: 213/1. إحكام الفصول 
للباجى: 200. أصول السرخسي: 19/1. الوصول لابن برهان: 158/1. المستصفى 
للغزالى : 1 5. المنخول للغزالى : 1. التمهيد للكلواذانى : 1/ 179. ميزان الأصول 
للسمرقندي : 111. المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 159. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 
5. الإحكام للآمدي: 2/ 0. منتهى السول لابن الحاجب: 98. التحصيل للسراج: 
1/ 286. شرح تنقيح القصول للقرافي: 139. نهاية السول للإسنوي: 2/ 45. التمهيد 
للإشتوئ : 271 المسرذة لآل تيمية: 16. بيان المختصر للأصفهاني: 72/2. شرح 
العضد: 2/ 1. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 43. المختصر للبعلي : 0, شرح التلويح 
للتفتازاني: 300/1. غاية الوصول لأبي يحيى : 65. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 
6 فواتح الرحموت للأنصاري: 379/1. نشر البنود للعلوي: 163/1. مذكرة 
الشنقيطي : 192. تفسير النصوص لمحمد أديب: 2/ 370. 

(5) ولعل أقرب الأقوال - في تقديرنا - إلى الصواب في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر 
يدل على رجوع الفعل إلي ما كان عليه قبل الحظر وهو ما رجحه ابن كثير في 
«تفسير» (2/ 5) حيث يقول: «والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما 
كان عليه قبل النهي فإن كان واجباً رده واجباًء وإن کان مستحباً فمستحب أو مباحاً 
فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه آيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة- 
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في غيره» وحمل اللفظ على الغالب e‏ فهذا تمام المقدمة” فلنتكلم 


على المسائل : 


المسالة الأولى ‏ 


اختلفوا فى الأمر المطلقء هل يقتضى الوجوب أو الندب أو غير 


ذلك اختلافاً كثيرا“. وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه. 


(2) 
(3) 


یرد عليه آیات آخری»› والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختيار بعض 
العلماء قلت : : وهو اختيار محمد الأمين الشنقيطي فى «أضواء البيان» (2/ 3 4( وفي 
مذكرته الأصولية (192). 


ما بين النجمتين ساقط من : :ج 
وهذه المسألة السابقة ليست من المقدمة بل لعلها دااخلة ضمن المسائل الاتية. 


اتسع الخلاف في المعنى الحقيقي للأمر حتى بلغ ما يربو على ستة عشر مذهباً» وما 
عليه الجمهور أن الأمر على الوجوب حقيقة وإنما يصرف إلى غيره بقرينة وهو قول 
الشافعي وظاهر كلام أحمد وهو مذهب الأحناف وجمهور المالكية ورجحه أبو الوليد 
الباجي وصححه ابن الحاجب والبيضاوي» وقال الفخر الرازي: «إنه الحق». غير أنهم 
يختلفون في دلالته على الوجوب هل بوضع اللغة أو الشرع. 

انظر اختلاف العلماء في اقتضاء صيغة الأمر للوجوب عند تجردها من القرائن فى 
المعتمد لأبي الحسين: 57/1. أصول الشاشي: (120. العدة لأبي يعلى: ا 
المسائل الأصولية لأبي يعلى: 39. شرح اللمع للكيرازى: 206/1:.التبضبرة 
للشيرازي: 26. إخكام الفصول للباجي: 195. أصول السرخسي: 14/1. البرهان 
للجويني: 216/1. الوصول لابن برهان: 13/2. ميزان الأصول للسمرقندي: 96. 
المستصفى للغزالي: 417/1. المنخول للغزالى: 104. التمهيد للكلواذانى: 1/ 145. 
المحصول للرازي: 11/ 66. روضة الناظر لابن قدامة: 70/2. الإحكام للآمدي : 
2/ 13. منتهى السول لابن الحاجب: 91. التحصيل للسراج الأرموي: 274/1. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 127. التمهيد للإسنوي: 266. نهاية السول للإسنوي: 2/ 25. 
الصرةة لل تيمية: 13. فتح الغفار لابن نجيم: 31/1. بيان المختصر للأصفهاني: 
2. القواعد والفوائد للبعلي: 159. الإبهاج للسبكي وابنه: 22/2. جمع الجوامع 
لابن السبكي: 1/ 375. العبادي على الورقات: 80. إجابة ا للصنعاني: 277. 
إرشاد الفحول للشوكاني: 94. نشر البنود للعلوي: 1/ 149. تفسير النصوص لمحمد 


أديب : 2/ 240. 
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فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة"» هل هو واجب أو 
ل 


سے کر ری سے 


فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: #وإذا بلقن 
امي وهن روفي أو فارقوهن بمعروف وأشپدوا ذوى عڏل تک 24 
والمراد بالإمساك: المراجعة» فالإشهاد على المراجعة مأمور به» والأمر 
يقتضي الوجوب. ) 
فيمنع المخالف كون الأمر مقتضياً للوجوب. 
وكذلك احتجوا إل ( وجوب التكي علد الإحرام بقوله ا 
للأعرابى” : «إذا قَمْت إلى الصلاة فكبر». فهذا أمرء والأمر للوجوب› 


(1) الشهادة في الرجعة واجبة في أحد قولي الشافعي وأحمد لظاهر الأمر في الآية› 
مستحبة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في القول الآخر للدليل الصارف عن 
الوجوب إلى الندب وهو قياس هذا الحق على سائر حقوق الزوج. 
انظر : 
الأم للشافعي: 5/ 245. اللهذب للشيرازي: 14/2. الأحكام لابن العربي: 4/ 1835. 
بداية المجتهد لابن رشد: 85/2. تحفة الفقهاء للسمرقندي: 2/ 261. تفسير الفخر 
الرازي: 15/ 3/ 34. البدائع للكاساني: 3/ 181. المغني لابن قدامة: 7/ 282. المقنع لابن 
قدامة: 222. الكافي لابن قدامة: 3/ 228. تفسير القرطبي: 18/ 158. الاختيار لابن 
مودود: 3/ 148. نهاية المحتاج للرملي : 7/ 58. القوانين الفقهية لابن جزي: 228. 

(2) جزء من آية 2 من سورة الطلاق . 

(3) ش: في. 

(4) وهو الصحابي خلاد بن رافع بن مالك ب بن العجلان بن عمر بن عامر الأنصاري 
الزرقى . (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 597/3. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 
1. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 120. الإصابة لابن حجر: 453/1. فتح الباري لابن 
حجر : 2/ 277) . 

(5) هذا الحديث معروف عن العلماء بحديث «المسيء صلاته»» والمذكور ها هنا جزء منه 
متفق على صحته: آخرجه أحمد في «مسنده»: 437/2 والبخاري: 237/2» 276› 
7 36/11 549. ومسلم: 106/4 - 107. وآبو داود: 534/1 - 535. وابن ماجه: 
1 _ 337. والترمذي: 2/ 103 - 104. والنسائی: 124/2 - 125. والبیهقی فی (سننه 
الکبری»: 37.15/2» ۰62 372. من حدیث آبي هريرة رضي اه غه وقة فة 
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فیمنع الخالت داف . 


وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو للندب) اختلف* 


أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء هل هو واجب أو مندوب 
إليه” من قوله ية: «إذّا وَلَعَ الْكَلْبُ في إاءِ أَحَدِكَمْ كَليَْسِلهُ سَبْعا» . 


(1) 


(2) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


بنا إلى أن أوامر الله تعالى 


وقد ذهب أبو بكر الأرى" من أ 
وتمام الحديث: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم 
ارکع حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائما» ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء 
ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي بعض الروايات: «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. .٠.‏ 

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وجمهور السلف والخلف. وقال أبو الحسن الكرخي تكبيرة الإحرام شرط لا تصح 
الصلاة إلا بها ولكن ليس من الصلاةء وهو قول مإحكي عن أبي حنيفة» وذهب ابن 
علية وأبو بكر الأصم إلى القول بصحة الشروع في الصلاة بمجرد النية دون التكبير وبه 
قال الزهري . ) 
انظر المسألة فى: المقدمات الممهدات لابن رشد: 159/1. بداية المجتهد لابن رشد: 
1/ 121. المغني لابن قدامة: 461/1. تحفة الفقهاء للسمرقندي: 214/1. المجموع 
للنووي : 3/ 289. القوانين الفقهية لابن جزي: 64. نهاية المحتاج للرملي: 459/1. نيل 
الأوطار للشوكاني: 4/3. 
ج : سبب . € CC‏ الندب . 
ج : اختلاف . ) 
«إليه» ساقطة من: ج» ش. ) 

قال أبو الوليد الباجي: «اختلف قول مالك رحمه انه في أمر النبي ية بغسل الإناء 
من ولوغ الكلب» فمرة حمله على الوجوب ومرة حمله على الندب» فوجه الوجوب 
أمره ب بغسله والأمر يقتضي الوجوب» ووجه الندب آنه حيوان فلم يجب غسل 
الإناء من ولوغه أصل ذلك الحيوان» (المنتقى للباجي: 73/1). ) 
متفق على صحته» تقدم تخریجه انظر ص: 365. 
هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري› 
بين القراءات وعلو الإسناد والفقه» من مصنفاته 
المدينةء والرد على المزني» وشرح المخة 
عبد الحكم» توفي ببغداد سنة (375 ھ - 985م) . 


ب الوصول» وكتاب إجماع أهل 
الكبير في الفقه لعبد الله بن 
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تقتضى الوجوتة.واوافن :رسول الله 4 فضي الندب ‏ » ,والفحققرن يرون 
e‏ للوجوب» ويحتجون على ذلك 2 تارك المأمور به عاص كما أن 
فاعله مطيع وقد قال تعالی: امیت أمرى)7» وقال: ول أعمى لك 
ا وال ل ر يعصون أله ما اه4 وإذا كان تارك المأمور 
عاصياً کان مستحقا ال سواء كان ذلك في آوامر الله تعالى أو أوامر 

سوله“ ب لقوله تعالی: ومن یع آله وروم إن لم تار جَهند ي 

وقد قال تعال ( في أمر رسوله ية : فيدر لذن مالف عن اسو أن 
تيبم فة تة أو يسم عَدَابٌ يو4 وقد امتنع ب عن الأمر“" بالسواك 


= انظر ترجمته في : 
طبقات الفقهاء للشيرازي : 7. تاریخ بغداد للخطيب البغدادي : 462/5 - 463. ترتیب 
المدارك للقاضي عياض: 466/2 473. الكامل لابن الأثير: 47/9 اللباب لابن 
الأثير: 27/1. سير أعلام النبلاء للذهبي: 332/16 - 334. دول الإسلام للذهبي: 1/ 
3 الديباج المذهب لابن فرحون: 255. شذرات الذهب لابن العماد: 85/3 _ 86. 
الفكر السامي للحجوي : 2 .,. شجرة النور لمخلوف: 91/1. تاریخ التراث 
العربي لسزكين: 152/2 - 153. 

(1) لأبي بكر الأبهري قولان فى هذه المسألة: أحدهما موافقة من قال إن الأمر المجرد 

عن القرائن يفيد الندب على الإطلاق» وثانيهما: إن أمر الله تعالى يفيد الوجوب» 

وأمر النبي بي يميد الندب إلا إذا كان موافقاً لنص أو مبيناً لمجمل» وهذا ما حكاه 
القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن شيخه أبي بكر الأبهري» والمازري في «شرح 
البرهان» والقيرواني في «المستوعب». (انظر: الإبهاج للسبكي وابنه: 26/2. جمع 
الجوامع للسبكي: 376/1. التمهيد للإسنوي: 269. نهاية السول للإسنوي: 26/2). 

(2) جزء من اية 93 من سورة طه. 

(3) جزء من آية 69 من سورة الكهف: «والواو» في الآية في جميع النسخ ما عدا ناسخ 
«ج» الذي أثبتها على الهامش تلاوة. 

(4) جزء من آية 6 من سورة التحريم. 

6 ن الات (6) ج» ش: الرسول. 

(7) جزء من أية 23 من سورة الجن . 

)8( «تعالى» ساقطة من : ج . 

(9) جزء من آية 63 من سورة النورا. 

(10) غ: أمر 
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لأجل المشقة" فقال: لَولاً أن أشق عَلّى أمّتي لأمَرْتَمُمْ بالسوّالك<“*) 
أن السواك مندوب إليه» فلو كان أمره للندب لما امتنع منه . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


المسالة الثانية 
في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها 
وقد اختلف في ذلك الأصوليون“» واختلف الفقهاء في بعض الفروع 


أخرجه مالك في «الموطإ»: 85/1. وآحمد في «مسنده»: 531/2. والدارمي في 
«سننه»: 174/1. والبخاري: 374/2. ومسلم: 3/ 143. وأبو داود: 40/1. والنسائي : 
11. والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 35/1. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه وتمامه: عند كل صلاة» وفي بعض الروايات : «مع كل وضوءا. 
والحديث ورد عن جماعة من الصحابة عد| أبي هريرة منهم : زید ر بن خالد» وعلي بن 
أبي طالب وعبد الله بن الحنظلة والعباس بن عبد المطلب. انظ نصب الراية 
للزيلعي: 9/1. التلخيص الحبير لابن حجر: 62/1 - 63. الدراية لابن حجر: 17/1. 
نيل الأوطار للشوكاني : 161/1. تخريج أحاديث اللمع للغماري: 65. إرواء الغليل 
للألبانی : 108/1 - 111). 

ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

انظر أدلة العلماء في هذه المسألة مفصلة فى المصادر الأصولية السابقة. 

«إليه» ساقطة من: غ وفي «ج» و «(ش» به. 

انظر الاختلاف الواقع بين العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي في : المعتمد لأبي 
الحسين : 1/ 120. الإحكام لابن حزم: 3/ 45. العدة لأبي يعلى : 1/ 281 التبصرة للشيرازي : 
2. شرح اللمع للشيرازي : 1/ 234. إحكام الفصول للباجي : 212. البرهان للجويني : 1/ 
E .31‏ 1. الوصول لابن برهان: 1/ 148. المستصفى للغزالي : 2/ 9. 
المنخول للغزالي : 1 التمهيد للكلواذاني : 1/ 215. المحصول للفخر الرازي : 211 
9. روضة الناظر لابن قدامة: 85/2. الإحكام للآمدي: 30/2. منتهى السول لابن 
الحاجب : 94. التخريج للزنجاني : 108. . شرح تنقیح الفصول للقرافي : 128. المسودة 
لآل تيمية : 24. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 40. الإبهاج للسبكي وابنه : 2/ 58. جمع 
الجوامع لابن السبكي : 1/ 381. التمهيد للإسنوي: 287. نهاية السول للإسنوي: 2/ 59. 
غاية u‏ لأبي یحی 65. القرل ۰ و العضد: 2 
9. تفسیر e‏ لمحمد 2/ 345. 


(6) ج: الأصليون. 
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بناء على هذا الأصل» كاختلاف الشافعي”" وأبي حنيفة في كون فريضة 
الحج على الفور» فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصياً وهو 
مذهب أبي حنيفة”. أ رماي فمن أخرها وهو متمكن من أدائها 
لا کون عاصياً وهو مذهب الشافعی“ 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكي الإمام 
المجتهد المحدث الفقيه صاحب المذهب مناقبه عديدة له مصنفات في أصول الفقه 
وفروعه أشهرها: «الرسالة» في أصول الفقه و «الأم» في الفقه» و «أحكام القرآنء 
توفى سنة (204ه _ 819م). 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري: 42/1 ارخ الصغير للبخاري: 2/ 275. 
الفهرست للنديم: 263 - 264. الجرح و س لابن أبي حاتم: 201/7 - 204 تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي : 56/2 - 73 ترتيب المدارك للقاضي عياض : 382/1 397. 
وفيات الأعيان لابن خلكان: 163/4 - الكامل لابن الأثير: 6/ 359. اللباب لابن 
الأثير : 2/ 179. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 251 _ 254. طبقات الشافعية للإسنوي : 
11 _ 20. سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/10 - 99. الديباج المذهب لابن فرحون: 
7 _ 230. وفيات ابن قنفد: 39. تهذيب التهذيب لابن حجر: 9/ 25 _ 31. طبقات 
الحفاظ للسيوطى: 158 _ 159. شذرات الذهب لابن العماد 9/2 - 11. الفكر السامي 
الحجوي: 394/2/1 - 405. تاريخ المذاهب لأبو زهرة: 436 - 482. تاريخ التراث 
العربي لسزكين: 2/ 165 176. كتاب «الإمام الشافعي» لعبد الحليم الجندي». 

(2) اختلفت الرواية في المذهب الحنفي في حكم فورية الحج وتراخيه» فذهب أبو يوسف 
والكرخي ومن وافقهما إلى أن الحج على الفور» وذهب بن الحسن ومحمد بن شجاع 
وعامة الحنفية إلى القول بالتراخي وعدم وجوبه فورا. 
انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 578/1 - 579. بدائع الصنائع للكاساني: 119/1 - 
0. مناهج العقول للبدخشي : 2 فواتح الرحموت للأنصاري: 387/1 - 388. 

(3) : فلا. 

(4) اتفق جمهور الشافعية على أنه إذا وجدت ر الحج وجب على التراخي على ما 
نص عليه الشافعي خلافا للمزني هذا ما تقرر فقها (انظر: المهذب للشيرازي: 1/ 206. 
المجموع للنووي: 102/7 - 103. كفاية الأخيار للحصني: 135/1. نهاية المحتاج 
للرملي: 3/ 235) وهو اختيار أبي حامد الاسفرائيني والقاضي أبي الطيب الطبري من 
الناحية الأصولية هذاء وقد نسب إمام الحرمين في «البرهان» (1/ 232) إلى الإمام 
الشافعي القول بأن الأمر ت على مجرد الطلب فقط . حيث يقول: «وذهب ذاهبون 
إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفورء وإنما مقتضاها الامتغال مقدماً أو مؤخراًء = 
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وعندنا فى المذهب فى ذلك" قولان” : بناء على هذه القاعدة» 


ر 


فإن الله تعالى يقول: ولو عَلّ اتا جج الت من سطع لله سی 
فاقتضت الآية أن الحج مأمور به" . 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


وهذا ينسب إلى الشافعي رحمه الله وأصحابه. وهو الأليق بتفريعاته في الفقه وإن لم 
يصرح به في مجموعاته في الأصول وهو اختيار أبي حامد الغزالي والفخر الرازي 
والامدي . 

ونقل أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع؟ (1/ 234) عن القاضي أبي حامد المروزي 
وأبي بكر الصيرفى من الشافعية القول باقتضاء الأمر الفعل على الفور. ومن هنا يدرك 
اختلاف الشافعية بشأن اقتضاء الأمر المطلق الفورية وعدم اقتضائها أصولياً. 

أما مذهب الحنابلة فالحج عندهم واجب على الفور ولا يجوز تأخيره بناء على أصلهم 
في القول بفورية الأمر المطلق (انظر: المغني لابن قدامة: 3/ 241. الكافي لابن 
قدامة : 1/ 281. المحرر لأبى البركات: 1/ 233. اختيارات ابن تيمية للبعلي: 115). 
ج: وعندنا في ذلك في المذهب - تقديم وتأخير. ۰ 

للإمام مالك - في فورية الحج وتراخيه لخوف الفوات وإمكانية الفعل - روايتان: فروى 
ابن القصار والعراقيون عن مالك أنه عنده على الفور. وحكى أشهب عنه ضمن مسائله 
أنه على التراخى وبه قال سحنون والمغاربة وشهده ابن الفاكهاني . 

انظر : ۰ ۰ 

أحكام القرآن لابن العربي: 1 بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 321. المقدمات 
الممهدات لابن رشد: 381/1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 144/4. القوانين 
الفقهية لابن جزي : 9. مواهب الجليل للخطاب: 2/ 471. حاشية العدوي : 1/ 454 
جواهر الإكليل للآبي: 1 6 أضواء البيان للشنقيطي : 5/ 109. 

جرَء من آية 97 من سورة آل عمران. 

اختلفت المالكية فى دلالة الأمر المطلقء وقال أكثر المالكيين من البغداديين آنه على 
الفور» وذهب القاضى أبو بكر الباقلاني ومحمد بن خويز منداد والمغاربة إلى أنه لا 
يقتضى الفور» وهو اختيار أبى الوليد الباجي» ويظهر من الروايات المختلفة في الأوامر 
المطلهة ن مالك أن دلالة الأمر - عنده - تدل على مجرد الطلب والامتثال وهو ما 
قرره ابن العربی عنه ورجحه بقوله: «واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات 
ذلك› والصحيح عندي من مڏهبه أنه لا یحکم فيه بفور ولا تراخ - کما تراه - وهو 
الحق» وهو اختيار العلوي عبد الله بن إبراهيم. 

انظر: إحكام الفصول للباجي: 2. أحكام القرآن لابن العربي: 287/1. شرح تنقيح 
الفصول للقرافي : 8. تقريب الوصول لابن جزي : 4. نشر البنود للعلوي: 1/ 
151. 
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وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة» هل هي على الفور أو على 


1( 
التراخى؟ 


وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداءء هل 


يصمن الزكاة أو تسقط عه؟ 


عاص بالتأخير 


فالشافعي يرى أنه يضمن لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور» فهو 
والختفى يرى أنه لا يضمن أن الأمن بالر اة عند - 


لیس على الفور فهو عير عاص بالتأخير “ . 


واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله” في الحج^. لنظر محل 


بسطه کتب الفقه . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي : 1.. البدائع للكاساني: 96/5. القواعد والفوائد 
للبعلي : 182. نهاية المحتاج للرملي: 184/8. 

«عنده» ساقطة من: ج . 

تقرر في - المذهب الشافعي - أن إخراج الزكاة تجب على الفور ولا يجوز التأخير عند 
التمكن من الأداء. فإن آخر بعد التمكن عصى وصار ضامناً. فلو تلف المال كله بعد 
إلك لزمته الزكاةء وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. 

الام للشافعي : 2/ 52. المهذب للشيرازي : 1/ 147. بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 248. 
المقدمات الممهدات لابن رشد: 311/1. المغني لابن قدامة: 2/ 684. المجموع للنووي : 
5 3. 335. القوانين الفقهية لابن جزي : 103. نهاية المحتاج للرملي: 3/ 135. 

إدا هلك النصاب بعد الحول فإن الزكاة تسقط وليس على مخرجها ضمان عند عامة 
الحنفية بناء على أن الأمر المطلق يدل على التراخي خلافاً لمحمد بن الحسن 
والكرخي . 

انظر : ) 

تحفة الفقهاء للسمرقندي: 411/1 البدائع للكاساني: 3/2. الاختيار لابن مودود: 1/ 
102. 

ش: قد خالف كل واحد منهما أصله. 

في الحج» ساقطة من: ت» ج» ع 

يظهر - من خلال الحكم بفورية إخراج الزكاة مع العصيان والتضمين بالتأخير عند 
الإمام الشافعي - مخالفته لأصله في مسألة الحج المبنية على أن الأمر المطلق يفيد - 
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والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا 


تراخيأء لأنه تارة يتقيد بالفور كما إذا قال السيد لعبده: «سافر الآن» فإنه ‏ 
يقتضى الفور» وتارة يتقيد بالتراخى كما إذا قال له: «سافر رأس الشهر» فإنه 
يقتضي التراخي فإذا مره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولابتراخ فإنه يكون 
محتملاً لهماء وما كان متحملاً لشيئين فلا يكون" مقتضياً لواحد منهما 


ww . 


(2) . 


المسالة الثالثة 
في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه 
اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل» فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال 


المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ 


(1) 
(2) 


التراخي لا الفور. وعليه يمكن القول: بأن الأليق بتفريعات الشافعي المبنية على 
الأوامر المطلقة تدل على مجرد الطلب والامتثال من غير الحكم عليه بفور ولا تراخ»› 
وهو قول نسبه إليه الجويني واختاره أبو حامد الغزالي والفخر الرازي والآمدي على ما 
تقدم - (انظر ص: 380) . 

هذاء وليس الحكم بتراخي إخراج الزكاة عند الأحناف مخالفة لأصلهم لأن عامة 
الحنفية يرون وجوب الحج على التراخي خلافاً لما ذهب إليه أبو يوسف والكرخي 
إلى أنه يجب على الفور. ومع ذلك فإن الكرخي ههنا يوافق أصله في وجوب الضمان 
وعدم سقوط الزكاة بهلاك النصاب بعد الحول. غير أنه يمكن القول بأن محمد بن 
الحسن قد خالف أصله في الحج عند تقريره فورية وجوب الزكاة على ما نقله الحاكم 
الشهيد في المنتقى . (انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي: 411/1. البدائع للكاساني: 2/ 3. 
الاختيار لابن مودود: 102/1). ) 

غ: فإنه يکون. 

قلت : وما ذهب إليه المحققون هو الصحيح عند الحنفية والمالكية والشافعية. 

انظر : 

أحكام القرآن لابن العربي: 287/1. البرهان للجويني: 231/1. أصول السرخسي: 1/ 
6. المستصفى للغزالي: 9/2. المحصول للفخر الرازي: 189/2/1. الإحكام للآمدي : 
2/ 30. منتهى السول لابن الحاجب: 94. شرح العضد: 2/ 83. الإبهاج للسبكي وابنه: 
2. إرشاد الفحول للشوكاني: 99. نشر البنود للعلوي: 152/1. . 
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فو اختلت في .ذلك الأصرلرة > وی ابن حور داد سن 


(1) «قد» ساقطة من: غ. 
(2) ما عليه أكثر المحققين أن صيغة الأمر إذا وردت متعرية عن القرائن فهي لمطلق الأمر 


(3) 


من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة فلا يقتضي المرة ولا التكرار وبه قال الحنفية وأبو 
الحسين البصري والفخر الرازي والامدي وابن الحاجب وهو اختيار المصنف»› وذهب 
أكثر الشافعية إلى اقتضاء الأمر المرة الواحدة لفظاً ولا يحمل ما زاد عليه إلا بدليل وبه 
قال جمهور المالكية والكيا الطبري وآبو إسحاق الإسفرائيني وآبو إسحاق الشيرازي 
وارتضاه أبو حامد الغزالي وابن قدامة» وعزاه الشوكاني إلى أبي علي الجبائي وأبي 
عبد الله البصري وأبي هاشم وجماعة من قدماء الحنفية. وذهب آخرون إلى اقتضاء 
الأمر التكرار مدة العمر مع الإمكان إلا إذا قام الدليل على خلافه وبه قال محمد بن 
خويز منداد وأبو الحسن ابن القصار وأبو يعلى وجماعة من الفقهاء ونسب هذا القول 
للشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وتبعهما الشوكاني وهذا العزو غير صحيح. وفيه من 
قال بالوقف على اختلاف في تفسیره. 

انظر تفصيل هذه المسألة في : 

المعتمد لأبي الحسين: 108/1. أصول الشاشي: 123. الإحكام لابن حزم: 70/3. 
العدة لأبي يعلى: 264/1. المسائل الأصولية لأبي يعلي: 41. شرح اللمع 
1.. التبصرة للشيرازي: 41. إحكام الفصول للباجي: 201. البرهان للجويني: 1 
4. الورقات للجويني: 82. الوصول لابن برهان: 1/ 141. أصول السرخسي : 
المستصفى للغزالى: 2/2. المنخول للغزالى: 108. التمهيد للكلواذانى: 188/1. ميزان 
الأصول للشمرقدى: 2. المحصول ا الرازي: 162/2/1. و الناظر لابن 
قدامة: 2/ 78. الإحكام للآمدي: 22/2. منتهى السول لابن الحاجب: 92. شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 130. التخريج للزنجاني: 75. المسودة لأل تيمية: 20. التحصيل 
للسراج : 1. التمهيد للإسنوي: 282. نهاية السول للإسنوي: 2/ 48. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 48/2. جمع الجوامع لابن السبكي : 1/ 379. البلبل للطوفي: 87. فتح 
الغفار لابن نجيم: a‏ شرح u‏ 2 . المختصر للبعلي: 100. بيان المختصر 
للأصفهاني: 2/ 31. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 43. إرشاد الفحول للشوكاني : 
7. نشر البنود للعلوي: 152/1. مذكرة الشنقيطي : 194. تفسير النصوص لمحمد 
أدیب: 2/ 284.. 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي» وقيل: 
محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق» يكني آيضاً بابي بکر» تفقه بآبي بکل الأبهريء 
وسمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهماء كان ابن خويز يجانب 
علم الكلام وينافر أهله ويحكم على الكل منهم بأنهم أهل الأهواء» صنف عدة كتب = 
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آصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم› هل یجب لكل صلاة أو يجزيء 
التيمم الواحد ما لم يحدث؟ 


فمن یجب لکل صلا یری أن قوله تعالى: «فيمَّموا صَمِيدًا 
طيبا مسوا يڪم ييک امسر ندل عل التکرار وقول 
إنما أجزاً ا E‏ الكثيرة بدليل منفصل وهو حديث يعلى بن 


= منها: كتابه الكبير في الخلاف» وكتابه في أصول الفقه» وكتابه في أحكام القرآنء له 
اختيارات شواذ عن مالك» وتأويلات واختيارات لم يعرج عليها حذاق المذهب› 
وكانت وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري. 
انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض : 2/ 606. الديباج المذهب لابن 
فرحون: 268. الوافي بالوفيات للصفدي : 2 . لسان الميزان لابن حجر: 5/ 591. 
طبقات المفسرين للداودي: 72/2 الفكر السامي للحجوي: 3/2/ 115. شجرة النور 
لمخلوف : 1/ 103. 

(1) نسب القاضي أبو الوليد الباجي (في إحكام الفصول: 202) لمحمد بن خويز منداد 
القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار» وعليه ينبني على هذه القاعدة وجوب التيمم 
لكل صلاةء وعدم صحة الجمع بين فرضين بتيمم واحد. 

(2) وممن أوجب التيمم لكل فريضة: مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو مروي عن 
علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد اله بن عباس وهو قول الشعبي 
والنخعي وقتادة وغيرهم› خلافاً لمن أجاز الصلاة به فرائض. وهو مذهب بي حنيقة 
واشەك ا فى المشهور عنه والمزني والظاهرية وهو مروي عن سعيد بن المسيب 
والحسن. والزهري وغيرهم . 
انظر تفصيل هذه المسألة في : 
الأم للشافعي : 11 المدونة لابن القاسم: 52/1. المحلى لابن حزم: 128/2. 
المهذب للشيرازي : 1. المنتقى للباجى: 110/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 
1. بداية المجتهد لابن رشد: 72/1. تحفة الفقهاء للسمرقندي: 90/1. المغني 
لابن قدامة: 1/ 263. الكافي لابن قدامة: 67/1. المجموع للنووي: 293/2. تفسير 
القرطبي : 5 . المحرر للمجد بن تيمية: 22. للتخريج للزنجاني: 77. العدة للبهاء 
المقدسي: 51. شرح السنة للبغوي : 1... الاختيار لابن مودود: 21/1. القوانين 
الفقهية لابن جزي: 45 حاشية الدسوقي: 152/1. 

)3( جزء من ية 6 من سورة المائدة. 

(4) ج: للصلاة. 
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أمية : «إِدٌ الئبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ صَلَى يَوْمَ المح الصَلَوَاتِ الحُمْس 


والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة» بل هو صالح 
لکل واحد منهما". لأنه یصلح تقییدہ بکل واحد منھما* ألا ترى أن الشرع 
أمرنا بالإيمان دائماء وأمرنا بالحج مرة واحدة» ولصلاحية الأمر المطلق لكل 
واحد من القيدد. ( حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. 


)1( هو الصحابي أبو صفوان يعلي بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي 
الحنظلي» ويعرف بيعلى بن مُنية وهى أمه» كان رضى الله عنه من الطائف» شهد 
حنينا والطائف وتبوك»ء واستعمله أبو بكر على حلوان في الردة» وعمر على بعض 
اليمن» وعثمان على صنعاءء وخرج مع عائشة في وقعة الجمل› ثم الصفين مع 
علي بن آبي طالب» وقتل بها سنة (37ه ۔ 57م( . 
انظر ترجمته وأحادیثه في : 
مسند أحمد: 4 _ 224. الطبقات الكبرى لابن سعد: 456/5. التاريخ الكبير 
للبخاري: 414/8. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 301/9. الاستيعاب لابن 
عبد البر: 4/ 5 _ 1587. المستدرك للحاكم: 3 _ 424. أسد الغابة لابن الأثير: 
6 - 129. الكامل لابن الأثير: 351/3. سير أعلام النبلاء للذهبي: 100/3 _ 111. 
الكاشف للذهبي : 3/ 295. تهذيب التهذيب لابن حجر: 399/11 _ 400 الإصابة لابن 
حجر: 3/ 668 - 669. الرياض المستطابة للعامري: 269. 

(2) وأحسب أن المصنف قد وهم - ههنا - عند إضافة الحديث لمرويات يعلى بن أمية»› 
بل الصحيح المؤكد أنه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه» فقد أخرجه أحمد 
في امسنده»: 351/5. ومسلم: 176/3 - 177. وآبو داود: 120/1. والترمذي: 89/1. 
والنسائي : 86/1. والطحاوي في «شرح معاني الآثار: 41/1. والبيهقي في «السنن 
الكبرى» 1/ 162. والبغخوي في «شرح السنة٠:‏ 448/1. كلهم من طريق سفيان الثوري 
عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وتمامه: «اومسح على خفيه» فقال 
عمر: «لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعهاقال: «عمدا صنعته يا عمر). 
والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه: 170/1 من طریق وکیع عن سفيان عن محارب بن 
دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه: «أن النبي بي كان يتوضأً لكل صلاة» فلما فتح 
مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد». 

)3( ما بين النجمتين ساقط من : ن. 

(4) ج: التقديرين. ش: تقييدين . 
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ففي الحديث: أن الأقرع بن حابس" أو“ سراقة بن مالك - لا 
دري آي الرجخلين سال رسول ال 2 حجة الوداع» فقال: «يا 
رسول الله حجنا لعامنا هذا أ“ للاأبد* - يع e‏ 
عامنا هذا فقط» فنحتاج إلى تكرير حج في کل ماو 


فقال رسول الله ية : «للأبدا فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار 


(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعي الدارمي 
صحابي من المؤلفة قلوبهم»ء قدم إلى النبي بي مع أشراف تميم فقال الأقرع: ‏ 
محمد أخرج إلينا نفاخرك) فنزل بسببه قوله تعالى: إن الذين ينادونك من 
الحجرات4 شهد مع النبي بيه فتح مكة وحنينا وحضر الطائف» وشهد فتح العراق مع 
خالد بن الوليد» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب 
سنة: (31هھ - 61م( . 
انظر ترجمته في : التاريخ الصغير للبخاري: 81/1. الاستيعاب لابن عبد البر: 103/1. 
الكمال في التاريخ لابن الأثير: 126/3. أسد الغابة لابن الأثير: 107/1 - 110. 
الإصابة لابن حجر: 58/1 - 59. نزهة الألقاب لابن حجر: 52. 

(2) شك شك من المصنف بقرينة - لا أدري أي الرجلين -. 

(3) هو الصحابي أبو سفيان سراقة بن مالك بن جُعشم بن مالك المدجلي الكناني المدنيء 
2 النبي َي عند هجرته إلى المدينةء› وأسلم يوم الفتح › » کان شاعراً مجوداء توفي 

سنة (24ه - 644م( . انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن بي حاتم : 4/ 308. 
المستدرك للحاكم: 619/3 - 620. الاستيعاب لابن عبد البر: 581/2 _ 582. أسد 
الغابة لابن الأثير: 264/2 - 266 الكامل لابن الأثير: 3/ 80 البداية والنهاية لابن كثير: 
7 الكاشف للذهبى: 349/1 الإصابة لابن حجر: 19/2. تهذيب التهذيب لابن 
حجر : 3/ 456. شذرات الأب لابن العماد: 1/ 35. 

(4) ج: آو. 

(5) ج: ويعني . 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

(7) أما حديث الأقرع بن حابس فقد أخرجه أحمد في «مسنده»: 508/2. ومسلم: 100/9. 
والنسائي : 65 . والدارقطنى : 2/ 281. والبيهقى: 326/4. من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله بي فقال: «أيها الناس قد فرض لله عليكم 
الحج فحجوا» فقال رجل: «أكل عام یا رسول الله؟» فسکت حتى قالها ثلاثاًء فقال 
رسول الله ة: «لو قلت نعم» لوجبت ولما استطعتم»› قال: «ذروني ما ترکتکم› 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم › فإذا أمرتكم بشيءَ = 
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و الفرة راجا لها حن من الال سا ازال :. 


المسالة الرابعة 


في أن( الأمر الموقت بوقت موسع» هل يتعلق باول الوقت خاصة» أو 
بآخره خاصة» أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت° 
وقد اختلف في ذلك الأصوليون» فبعض الشافعية يرون أن الأمر 


= فاتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتکم عن شيء فدعوه». وأخرجه من حدیث ابن عباس : 
أحمد في «مسنده»: 1/ 255. 290. 352. والدارمي في «(سننه»: 2/ 29. وأبو داود: 2/ 
4. وابن ماجه: 2/ 3. والنسائي : 5 .. والدارقطني في «سننه»: 2/ 208. والحاكم 
في «مستدركه»: 1/ 441 470. وفيه: «. . . فقام الأقرع بن حابس فقال: «أفي كل عام 
یا رسول الله؟» فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطيعوا أن 
تعلموا بهاء الحج مرة» فمن زاد فتطوع٤.‏ وأخرجه أيضاً: أحمد في «مسنده»: 1/ 113. 
وابن ماجه: 2/ 963. والترمذي : 3/ 178. والدارقطنی : 280/2. من حديث على بن أبي 
طالب . وله شاهد آخر من حدیث آنس رضي الله عنه آخرجه ابن ماجه: 963/2. ٠‏ 
(انظر: نصب الراية للزيلعى: 1/3 - 4. الدراية لابن حجر: 2/ 3. التلخيص الحبير 
لابن حجر: 220/1. إرواء الغليل للألبانى: 149/4 - 151). أما حديث سراقة بن 
مالك فمتفق عليه» فقد أخرجه البخاري: 606/3. ومسلم: 178/8. وأبو داود: 2/ 
5. وابن ماجه: 2/ 992. والنسائى: 5/ 178. الدارقطنى : 2/ 283. والبيهقى فى اسننه 
الكبرى»: 326/4. من حديث چ بن عبد الله ُ الله عنهما قال: «أهللنا مع 
رسول الله َة بالحج خالصاً لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي 
الحجة» فلما طفنا بالبيت» وسعينا بين الصفا والمروةء أمرنا رسول الله َة أن نجعلها 
عمرة وأن نحل إلى النساء. فقلنا: «ما بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها 
ومذاكيرنا تقطر منيا؟» فقال رسول بة: «إني لأبركم وأصدقكم» ولولا الهدي 

- لأحللت» فقال سراقة بن مالك: «أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «لاء بل لأبد 

الأبده. قلت: وإن كان لفظ حديث سراقة بن مالك أقرب إلى ما أورده المصنف إلا 
أن استفهام كل منهما يصلحان لوجه استدلال المصنف بالحديث. 

() ج: أو. ٠‏ ) ) 

(2) انظر أدلة العلماء وحججهم مفصلة في المصادر الأصولية السابقة. 

(3) «أن» ساقطة من: ت» لن. 

(4) «خاصة» ساقطة م ج. (5) «تعلقه» ساقطة من: ش. 

(6) «من الوقت» ساقطة من: ش. (7) «وقدا ساقطة من: ت. ن. 
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متعلق بأول الوقت» فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو 


قضاء سد مسد الأدإء“ . 


رعق الح رر إن الامر سفق باحر الوت فان قدم في 
أوله فهو نفل سك مسك الفرض ( 
والمحققون في الأصوليين” يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض 


(1) قال السبكي في الإبهاج:  95/1(‏ 96): «وهذا القول نسب إلى بعض أصحابناء وقد 
كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه» ولا يوجد في شيء من كتب المذهب»› 
ولي حين من الدهر أن الوهم سریى إلى ناقله من قول أصحابنا: إن الصلاة 5 
اول الوقت وجوباً موسعاً» وأنكر الإسنوي - أيضاً - أن يكون هذا القول ا في 
المذهب الشافعي حيث قال ما نصه: «وهذا القول لا يعرف فى مذهبناء ولعله التبس 
عليه بوجه الأصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج 
وقت الاختيار» نعم نقله الشافعي في «الأم» عن المتكلمين فقال: «وقال قوم من أهل 
الكلام وغيرهم ممن يفتي» ممن يقول: إن وجوب الحج على الفور أن وجوب 
الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير» وهذا' 
يحتمل أيضاً أن يكون سبب الغلط» (نهاية السول للإسنوي: 1/ 122). 

(2) ج: یری . 

(3) ج: تقدم. 

(4) وهو قول معظم العراقيين من الحنفية. (انظر: أصول السرخسي: 31/1. كشف 
الأسرار للبخاري: 219/1. فواتح الرحموت للأنصاري: 74/1). 

(5) ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة إلى القول بتوسعة الواجب 
وعدم اختصاص تعلقه ببعض معين من الوقت وبه قال مالك رحمه الله» غير أن هؤلاء 
يختلفون في اشتراط البدل عند ترك الواجب في أول الوقت. 
فقد ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى وبه قال الجبائي وابنه والقاضي 
الباقلاني وأبو محمد عبد الوهاب بن نصرء وأبو يعلى في العدة والغزالي في 
المستصفى والآمدي والنووي وجمهور المتكلمين خلافا لجمهور المالكية الذين ل 
يشترطوا العزم في جواز التأخير وبه قال أبو الحسين البصري والباجي والغزالي في 
المنخول وأبو الخطاب الكلواذاني والفخر الرازي ومحمد بن شجاع البلخي وابن 
الحاجب والمجد بن تيمية والسبكي وغيرهم. ) 
وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيلها في: المعتمد لأبي الحسين: 134/1. العدة 
لأبی يعلى: 1. شرح اللمع للشيرازي : 1/ 245. التبصرة للشيرازي: 61. المنتقى = 
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معين من الوقت» فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصياً بالتأخير» ولكان 

قاضياً لا مؤديأ»ء وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف 

الإجماع» ولو تعلق الأمر" بآخر الوقت لكان المقدم متطوعاً لا متمثلاً 

للأمر» ولوجبت”” عليه نية التطوعء ولما أجزأت“ عن الواجب كما لو 

فعلها قبل الوقت» وهذا خلاف الإجماع» فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض 
)4( 


ل ات اي ي الي ادا ان في ارا 
الوقت“* ثم بلغ قبل انقضاء الوقت*” . 


فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه» لأن الوجوب عندهم متعلق بأول 
الوقت» فهذا الصبي قد بلغ بعد" انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليهء 
كما لو بلغ بعد انقضاء الوق“ 


= للباجي: 3/1. إحكام الفصول للباجي: 215. أصول السرخسي: 30. المستصفى 

للغزالي: 69/1. المنخول للغزالى: 121. التمهيد للكلواذانى: 240/1. المحصول 
للفخر الرازي: 2/1/ 291. الإحكام للآمدي: 81/1. منتهى السول لابن الحاجب: 35. 
شرح تنقيح الفصول للقرافي: 150. المجموع للنووي: 49/3. البلبل للطوفي: 21. 
نهاية السول للإسنوي: 120/1. كشف الأسرار للبخاري : 1/ 219. التخريج للزنجاني : 
0. المسودة لآل تيمية: 28. الإبهاج للسبكي وابنه: 95/1. شرح العضد: 241/1. 
القواعد والفوائد الأصولية للبعلي: 0. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 369. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 73/1. غاية الوصول ا 8. نشر البنود للعلوي: 187. 
نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 99. 

(1) «الأمر» ساقطة من: ت. ن. 

)2( ت» ن: لوجب. 

(3) ج: أجزت . 

(4) انظر أدلة العلماء في هذه المسألة مفصلة في المصادر الأصولية السابقة. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: غ» ثم استدركه الناسخ على الهامش. 

)6( غ عنده. 

(7) غ: قبل. 

(8) تخريج الفروع للزنجاني: 92. 
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والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه» لأن الوجوب عندهم متعلق 
باخر الوقت» فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ فوجب عليه“ أن يصليء 


ص 


كما لو بلغ قبل الوقت” . 


ا : 


ومن e‏ اختلافهم هل |“ ۰ ل )7( أ | 1 و | آم 


الاسفار. 


(1) 
(2) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


فالشافعية ترى أن التغليس أفضل» لأنه زمن"" الوجوب”"'. 


۲ ساقطة من: ش. 

ت» ن: تعلق . (3) «عليه» ساقطة من: ش. 

تخريج الفروع للزنجاني: 92. ٠‏ 

لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت الضروري لزمه إعادة الصلاة في المشهور من 
المذهب المالكي . ) 

انظر: مواهب الجليل للحطاب: 410/1. حاشية الدسوقي : 184/1. شرح الزرقاني 
على مختصر خلیل: 147/1. تقریرات علیش: 183/1. 

ش» غ: ومن ذلك أن التغليس بالصبح أفضل عند الشافعيةء لأن زمانه هو متعلق 
الوجوب . والإسفار أفضل عند الحنفية لأنه زمن تعلق الوجوب ومن ذلك. 

العَلس: ظلمة آخر الليلء والتغليس: السير بعَلّس (انظر: الصحاح للجوهري: 3/ 956 
القاموس المحيط للفيروزآبادي: 723 لسان العرب لابن منظور: 2/ 1005). 

ج: لصلاة. 

أسفر الصبح: أضاء قبل الطلوع (انظر: الصحاح للجوهري: 686/2 القاموس المحيط 
للفيروزابادي: 523 لسان العرب لابن منظور: 2/ 155). 


(10) غ: من . 
(11) وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود» وهو مروي عن أبي بكر الصديق 


انظر : 

الأم للشافعي : 1/ 75 المنتقى للباجي : 9/1 شرح السنة للبغوي : 2/ 196 بداية المجتهد لابن 
رشد: 97/1 المقدمات لابن رشد: 1/ 151 المغني لابن قدامة : 1/ 394 إحكام الأحكام لابن 
دقيق : 1/ 133 نهاية المحتاج للرملي : 1/ 371 نيل الأوطار للشوكاني : 2/ 74. 
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اة دى أن لافار ا 2 اف سالرت 


المسالة الخامسة 
في أن الأمر إذا كان بسقط بفعل يعض المكلفين» 


هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعلء 


أو إنما بتعلق ابتداء) ببعض” المكلفين 
فجمهور العلماء ء يرول آنه يتعلق با بالجميع › ومهم من یری انه 


تغل عض غير من وحجة الجمهور eT‏ 
ترکوه إجماعاًء وإنما يعم العقاب لعموم ا e‏ 


(1) 


وبه قال کک أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر الخرافن: وهذا مروي عن 
علي بن آبي طالب» وتفضيلهم الإسفار على التغليس مطلقاً في السفر والحضر.. 
اا a,‏ وفي حت جميع الناس إلا في حق الحاج بمزدلفة فإن التغليس بها 
انظر : 


تحفة الفقهاء للسمرقندي: 1 الاختيار لابن مودود: 89/1/1 تبيين النحقائق 


للزيلعي: 82/1 والمصادر السابقة. : 


)2( ع شن 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


ينبني اختلافهم في هذه المسألة - أيضاً - على طريقة جمع ا ا الظواهر 


والتوفيق بينها. 

(انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 97/1 - 98 وقد جمع بو جعفر الطحاوي في شرح 
معاني الآثار»: 184/1 بين حديث التغليس وحديث الإسفارء وتتمثل صورة الجمع بأن 
يبدأ الدخول في الفجر ويطيل القراءة ويختم بالإسفار» وينسب هذا القول لأبي حنيفة 
وأصحابه» واختار هذا الجمع ابن القيم الجوزية في «أعلام الموقعين»: (2/ 402). 
وتعقبه الشوكاني بقوله: «وهذا خلاف قول عائشة لأنها حكت أن انصراف النساء كان 
وهن لا يعرفن من الغلس» ولو قرأ رسول الله َه بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم 
قد اسفروا ودخلوا في الإسفار جدأ» (نيل الأوطار: 2/ 75). 

ن : الابتداء. 

ش: يفعل . 

ن: الابتداء. 

هذه المسألة تعرف بالواجب الكفائي» فعند الجمهور أن الواجب الكفائي يتعلق ابتداء = 
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ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه 
س للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس. ولا يتيمم للنوافل . 


= بجميع المكلفين فيجب على الكل ويسقط بفعل البعض خلافاً لمن يرى أن وجوبه 

. على البعض ابتداء واختاره الفخر الرازي والبيضاوي وابن السبكي في جمع الجوامع 
وغيرهم» غير أن هؤلاء اختلفوا في هذا البعض الذي تعلق به الوجوب» فمنهم من 
یری أنه بعض معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله أو بفعل غيره» ومنهم من قال 
بأنه مبهم إذ لا دليل على تعيينه واختاره الأبياري من المالكية» وقال آخرون أن بعض 
من قام به لسقوط فعله. 
انظر المسألة في : 
المستصفى للغزالى: 15/2. المحصول للفخر الرازي: 310/2/1. روضة الناظر لابن 
قدامة: 97/2. منتهی السول لابن الحاجب: 34. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 155. 
التحصيل للسراج: 306/1. المسودة لآل تيمية: 30. الإبهاج للسبكي وابنه: 100/1. 
جمع الجوامع لابن السبكي : 1.. نهاية السول للإسنوي: 124/1. التمهيد 
للإسنوي: 74. شرح العضد: 234/1. بيان المختصر للأصفهاني : 11. مناهج 
العقول للبدخشى: 125/1. القواعد والفوائد للبعلى: 12 تقريب الوصول لابن جزي : 
1, غاية الوصول لأبي يحيى: 27. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 375/1. فواتح 
الرحموت للأنصاري : 1/ 63. نشر البنود للعلوي: 193. أصول الخضري: 42. 

(1) ش: المعينة. 

(2) مذهب الجمهور جواز التيمم للحاضر الصحيح لأداء الفرائض المتعينة وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي خلافاً للأحناف» واستشنى المالكية صلاة الجمعة 
على الھور وزاى ابن رشك ان سبب اختلافهم احتمال عود الضمير في قوله 
تعالی : نلم تجدوا ماء) على الأصناف المحدثين وهم إما الحاضرون والمسافرون» 
أو المسافرون فقط فقال: «فمن رآه عائداً على جميع الأصناف المحدثين أجاز التيمم 
للحاضرين» ومن رآه عائداً على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز 
التيمم للحاضر الذي عدم الماء». 
انظر هذه المسألة في: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 75/1. بداية المجتهد لابن رشد: 
1/ 66. المغني لابن قدامة: 1/ 234. القوانين الفقهية لابن جزي: 45. حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير: 148/1. مغني المحتاج للشربيني: 78/1. مواهب الجليل 
للحطاب. 1/ 329. التاج والإكليل للمواق: 329/8. الاختيار لابن مودود: 22/1/1. 
جواهر الإكليل للآبي: 26/1. نهاية المحتاج للرملي: 265/1. شرح الزرقاني على 
المختصر: 114/1. 

(3) على المشهور من مذهب مالك أن الحاضر الصحيح لا تيمم للسنة (انظر: التاج = 
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وفي تيممه للجنازة خلاف". بناء على هذا الأصل : 

فمن یری أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق” بجميع المكلفين ابتداءء 
ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. 

*ومن يرى أنه لا يتيمم*” يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع 
المكلفين» فكانت الجنازة في حقه كالنوافل . 

المسالة السادسة 
في أن الأمر بواحد من أشياء 
هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينه 
قد اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال» أشهرها هذان القولان. 
ومثاله : خصال الكفارة: الإطعام والكسوة والعتق . 


(4) 


= والإكليل للمواق: 329/1. مواهب الجليل للحطاب: 329/1. جواهر الإكليل للآبي: 
1. شرح الزرقاني على مختصر خلیل: 115/1. تقریرات محمد علیش: 1/ 148). 

(1) الحاضر الصحيح إنما يتيمم لصلاة الجنازة إن تعينت عليه عند المالكية ويباح عند 
الجمهور لخوف فوات الصلاة وبه قال الأحناف وأشهر الروايتين عن الحنابلة وهو قول 
ابن عباس واختيار ابن تيمية خلافاً للرواية الثانية عن الإمام أحمد التي لا تجيز 
للحاضر التيمم لها. وهو قول للمالكية أيضاً. 

ا هذه المسألة في : 

تحفة الفقهاء للسمرقندي : 1/ 74. المحرر للمجد بن تيمية : 1/ 23. اختيارات ابن تيمية 
للبعلي : 0 الاختيار لابن مودود: 1/ 1/ 21. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 
8. التارج والإكليل للمواق : 1/ 328. مواهب الجليل للحطاب: 1/ 328. جواهر الإكليل 
للآبي : 1/ 26. شرح الزرقاني على المختصر: 114/1. الفتح الرباني للبنا: 114/1.. 

(2) ج غ: متعلق. 

(3) ما بین النجمتين ساقط من: ج . 

(4) ج: الأشياء. 

(5) هذه المسألة تعرف بالواجب المخير أو المبهم» وما عليه جمهور العلماء أن الواجب 
واحد لا بعينه خلافاً لمن يرى أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل 
على التخيير وبه قال الجبائي وابنه أبو هشام وجماهير المعتزلة ومحمد بن خويز منداد 

من المالكية والكرخي تارة وفي المسألة أقوال أخرى هذه أهمها. 
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وتظهر فائدة الخلاف فى: العبد و“ المسافر إذا كانا إمامين في 


الجمعة› > هل نصح 2 المؤتمين هما ا ؟ 


فابن القاس يری: أنها لا تصح . 
واه )5( برک آنها تم( 


انظر تفصيل هذه المسألة في : المعتمد لاب الحسين : 4/1. العدة لأبي يعلى : 1 


2. الإحكام لابن حزم: 3/ 75. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 258. التبصرة للشيرازي : 
0. إحكام الفصول للباجي: 208. البرهان للجويني: 268/1. الوصول لابن برهان: 
171/1. المستصفى للغزالي: 67/1. المنخول للغزالي: 119. المحصول للفخر الرازي: 
2/1/ 266. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 93. الإحكام للآمدي: 76/1. منتهى السول 
لابن الحاجب: 4. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 2. المسودة لآل تيمية: 27. 
الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 83. جمع الجوامع لابن السبكي : 1. نهاية السول 
للإسنوي : 102/1. التمهيد e‏ 9. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 345. شرح 
العضد: 1/ 235. مناهج العقول للبدخشي: 98/1. القواعد والفوائد للبعلي: 65. نشر 
البنود للعلوي : 11. مذكرة الشنقيطي : 12. 


)1( چ ع أو . 
(2) ج: إمامة. (3) غ: أم 
(4) تقدمت ترجمته انظر ص: 342. 


(5) 


(6) 


هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي. الفقيه المصري 
من أصحاب مالك انتهت إليه رئاسة مصر بعد وفاة ابن القاسمء كان تلميذاً لابن 
وهب وکاتباً ل ا هة وفقيهاً ورا من مصنفاته : «کتاب في الفقه» اختلاف 
في القسامة» فضائل عمر بن عبد العزيز» توفي سنة (204ه - 819م( انظر ترجمته في : 
التاريخ الكبير للبخاري: 57/2. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 342/2. ترتيب 
المدارك للقاضي عياض : 447/1 - 453. وفيات الأعيان لابن خلكان: 238/1 _ 239. 
البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 255. سير أعلام النبلاء للذهبي : 500/9 - 503. 
الكاشف للذهبي: 1/ 5 - 136. دول الإسلام للذهبي: 127/1. الديباج المذهب لابن 
فرحون: 98 - 99. وفيات ابن قنفد: 39. تهذيب التهذيب لابن حجر: 359/1 _ 360. 
تقريب التهذيب لابن حجر: 80/1. نزهة الألباب لابن حجر: 41. شذرات الذهب 
لابن العماد: 12/2. شجرة النور لمحمد مخلوف: 59/1. الفكر السامى للحجوي : 
1 446 - 447. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 135. ۰ 

اشترط ابن القاسم في صفة الإمام في الجمعة أن يكون ذكراً وحرَاًء فلا تصح إمامة 
العبيد (المدونة الكبرى لابن القاسم: 85/1. 146) وبهذا قال مطرف وابن الماجشون- 
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ووجه قول ابن القاسم: أن الواجب في حق العبد غير معين»ء لأنه 
مخير بين الجمعة والظهرء فالواجب عليه إحداهما" لا بعينها فالعبد 
مفترض في مطلق الصلاة التي هي إحداهما ومتنفل“ في خصوصية 
الجمعة) فإذا اقتدى به المأموم في خصوصية الجمعة* التي هي فرضص 
عليه» كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل» وذلك لا يصع . 


- ووجه قول أشهب: أن خصوصية الجمعة واجبة على العبدء بناء على 
أن الأمر بواحد من أشياء يقتضى وجوب الجميع . 


والذي ذهب إليه الجمهور هو“ : أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه» 


= (المنتقى للباجي: 11 واشترط من صفاته ‏ أيضاً - أن يكون مقيماً فلا يؤم في 
الجمعة مسافر ابتداء ولا مستخلفاًء وتصح إمامته في الحالتين عند أشهب وسحنون 
(انظر : المنتقى للباجي: 198/1. التاج والإكليل للمواق: 2/ 164). 

(1) ج غ: أحدهما . 

(2) ج: لا بعینه. 

(3) ج»› ش: أحدهما. 

(4) ج: لا بعينه ومتنفل» غ: لا بعينها ومتنفل. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من : ش. 

(6) «اقتداء» ساقطة من: ن. 

(7) لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأصحاب 
الرأي وهو قول الزهري والحسن البصري وغيرهم» وذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى إلى صحة ائتمامه وهو اختيار ابن تيمية. 
انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 11 . المهذب للشيرازي: 105/1. المجموع للنووي: 4/ 
9. المغني لابن قدامة: 2/ 225. الاختيار لابن مودود: 59/1/1. اختيارات ابن تيمية 
للبعلي : 8. القوانين الفقهية لابن جزي: 74. 

(8) ش: وهو. 

(9) ج: معاقبة. 
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واحداً» لا عقوبة فرك واجبات كثيرة إجماعأاًء فدل على أنه لا یجب 
عل e‏ 2 


المسالة السايعة 
في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء“ او لا؟ 
اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل E‏ هل 


بار انقطاع التكليف عنه أو ل يلزم 2 بل يجوز دوام التكليف؟ في 


ذلك قو لان“ . 

(1) «عليه» ساقطة من: ج› ش۰ ع 

(2) انظر: التبصرة للشيرازي: 71. إحكام الفصول للباجي: 8. الإحكام للآمدي: 78/1. 

(3) فسر الإجزاء بتفسيرين: أحدهما حصول الامتشال به والثاني سقوط القضاء. فعلى 
التفسير الأول فقد حصل الاتفاق على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح 
يقتضي تحقق الإجزاء المفسر بالامتثال. أما التفسير الثاني فهو محل النزاع المذكور 
(انظر : المحصول للفخر الرازي: 414/2/1 الإحكام للآمدي: 38/2. منتهى السول 
لابن الحاجب: 97 الإبهاج للسبكي وابنه: 187/1 إرشاد الفحول للشوكاني: 105 نزهة 
الخاطر لبدران: 2/ 93). ) 

)4( ت» شس»› ج“ ل أم. 

(5) غ: یلزمه. (6) ش: آم . 

)7( ع : يلزمە. 

(8) ما عليه جمهور الأصوليين والفقهاء أن الإتيان بالمأمور به على وجهه الصحيح يقتضي 


سقوط القضاء خلافً للقاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم وأتباعهما فإنه لا يستلزم 
القضاء» بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل آخر. 

انظر تفصيل هذه المسألة في : 

المعتمد لابن الحسين: 99/1 العدة لأبي يعلى: 300/1 التبصرة للشيرازي: 85 شرح 
اللمع للشيرازي: 264/1 إحكام الفصول للباجي: 8 المستصفى للغزالي: 12/2 
المنخول للغزالي : 7 الوصول لابن برهان: 153/1 التمهيد للكلواذاني: 316/1 
المحصول للفخر الرازي: 1 415 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 93 الإحكام 
للآمدي : 2 منتهى السول لابن الحاجب: 97 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 133 
بيان المختصر للأصفهاني : 2 المسودة لآل تيمية: 27 شرح العضد: 90/2 الإبهاج 
للسبکي وابنه: 187/1 نهاية السول للإسنوي: 212/1 مناهج العقول للبدخشي: 1/ 
2 إرشاد الفحول للشوكاني: 105. 
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- وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فر و( كثيرة 
منها : 


ان من لم يجد ماء ولا اا ودخل عليه وقت الصلاةء فإنا نأمره 


بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب*» ثم إذا صلى هل يقضي تلك 
الصلاة إذا وجد ماء أو صعيداً أو لا يقضبها؟ 


فابن القاسم يأمره ا وأشهب ل يأمره ل ّنه یری أن 


= قلت: وهذه المسألة مبنية على اختلاف الأصوليين فى معنى الصحة فى العبادات 
والصحيح في العبادات عند الجمهور هو ما أجزأ وأسقط القضاءء والمتكلمون يطلقونه 
على موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء» وهذا القول أعم من قول الفقهاء من أن 
تكون بحسب الظن أو بحسب الواقع» وعليه فكل صحة هي موافقة الأمر وليس كل 
موافقة الأمر صحة عندهم. والمسقط للقضاء إنما هو الموافقة الواقعية. 
انظر : الحصتصفى للغزالي : 1/ 94 روضة الناظر لابن قدامة: 164/1 الإحكام للآمدي : 
1 الإبهاج للسبكي وابنه: 67/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 76 البلبل للطوفي : 
3 نهاية السول للإسنوي: 76/1 تقريب الوصول لابن جزي: 105 مناهج العقول 
البدخشي : 77/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 465/1 فواتح الرحموت للأنصاري : 
1 المحلي على جمع الجوامع: 100/1 نزهة الخاطر لابن بدران: 164/1 مذكرة 
الشنقيطي : 45. 

(1) ج: مسائل. 

(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 342. 

(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 395. 

(4) وبه قال مطرف وابن الماجشون أيضاً (انظر: المنتقى للباجى: 116/1 حاشية 
الدسوقي: 162/1 مواهب الجليل للحطاب: 360/1 شرح الزرقاني على المختصر: 
11 وهو قول الشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن أحمد (انظر: المهذب 
للشيرازي: 1/ 42 المجموع للنووي : 2 280 المحرر لأبي البركات: 23) . 

(5) وبه قال سحنون بن سعيد (انظر: المنتقى للباجى: 116/1 حاشية الدسوقى: 162/1 
مواهب الجليل للحطاب: 360/1 شرح الرزقاني على المختصر: 129/1) وهو قول 
الشافعي في القديم والمزني وإحدى الروايتين عن أحمد (انظر: المجموع للنووي: 2/ 
8 280 المحرر لأبي البركات: 23). 
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المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالةء فإذا فعل ما أمر به انقطع 
عنه التكليف لأن الأمر يقتضي الإجزاءء ویلزه" من الإجزاء سقوط 
القضاء. 


وكذلك من لم یجد ثوباً فصلی عریاناًء ثم وجد وبا فيه قولان هل 
یعید أو“ لا يعيد“؟ بناء على هذا الأصل. 


وكذلك من التبست عليه القبلةء فصلى” إلى جهة غلب على ظنه 
أنها القبلة. ثم تبين أن القبلة غيرها . وأمثال ذلك. 


والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع 
التكليف عند فعل المأمور بهء لأن الأمر إما أن يكون متناولاً لزيادة على 
ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة" ٠‏ فإن كان متناولاً للزيادة لم 


(1) ش» غ: فیلزم. (2) ج» ش: الثوب. 

(3) ج: أم. 

(4) انظر: التفريع لابن الجلاب: 242/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 60 حاشية 
الدسوقي : 222/1 مواهب الجليل للحطاب: 507/1 شرح الزرقاني على المختصر: 
1/ 183. 

(5) ج: وصلى . 

(6) حاصل هذه المسألة أن المجتهد في إدراك جهة الكعبة فصلى»ء ثم ظهر له أنه صلى 
إلى غير جهتها يقيناأًء فقد اختلف' العلماء فى إعادتهاء فذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه وأحمد إلى أنه لا تلزمه الإعادة واستحب له مالك الإعادةء 
وذهب الشافعي في القول الآخر إلى أنه تلزمه الإعادة. 
انظر تفصيل هذه المسألة فى : 
المنتقى للباجي: 339/1 بداية المجتهد لابن رشد:111/1 المقدمات الممهدات لابن 
رشد: 158/1 تحفة الفقهاء للسمرقندي: 212/1 بدائع الصنائع للكاساني: 119/1 
ي للنووي: 205/3 المغني لابن قدامة: 1/ 449 الكافي لابن قدامة: 119/1 

مغني المحتاج للشربيني: 147/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 63 نهاية المحتاج 
للرملی : 1/ 446. 
© علا ا م ن 
)8( ج» ش» ع لها . 
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یکن المکلف حینئذ آتیا"“ بکل ما أمر به» والفرض أنه آت بکل ما أمر به 
وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر 
والتكليف” حينئذ» فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء” . 


المسالة الثامنة 
في أن الأمر المؤقت بوقت» هل يقتضي قضاء الفعل(“ 
المامور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ 


اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت» إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج 
وقتهاء هل يجب عليه“ قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها 
بذلك الأمر الأول» بل إن ورد أمر ان بالقضاء وجب الققضاء»وإلا لم 
بجت ؟ ف ذلك قرلان للاأضصول*. 


(1) ج: أتي. (2) ج: لزيادة. 

(3) ش: قضاء والتكليف . 

(4) انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 415 الإحكام للآمدي: 39/2 التحصيل للسراج 
الأرموي: 325/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 134 نهاية السول للإسنوي: 1/ 213 
إرشاد الفحول للشوكاني : 105. 

(5) «الفعل» ساقطة من: ش. 

(6) «عليه» ساقطة من: ج . 

(7) «وإلا لم يجب» ساقطة من: ج. 

(8) ذهب جمهور الأحناف والحنابلة وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين 
البصري إلى القول بأن المأمور به لا يسقط بفوات الوقت» ولا يحتاج في القضاء إلى 
أمر ثان» وذهب المالكية وجمهور المعتزلة والمحققين من الشافعية كالغزالي والجويني 
والشيرازي وأبي الخطاب والمجد بن تيمية وغيرهم إلى القول بآن قضاء الفوائت لا 
يجب إلا بأمر جديد. هذاء ويجعل الإمام القرافي هذه المسألة مبنية على قاعدتين : 
الأولى: وهي أن الأمر المركب أمر بأجزائه كالأمر بالصلاة المعينة في زمنها المؤقت 
لهاء فإن هذا الأمر يقتضي من جهة الأمر بالصلاة ومن جهة آخرى إيقاعها في الوقت 
وهو أمر مركب» وفي حالة العجز عن أداء أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت 
فإن الجزء الآخر يظل باقيا وله أن يوقعه في أي وقت شاء. والثانية: وهي أن الأمر 
بالفعل في زمن مؤقت لا يترتب إلا على مصلحة خاصة بذلك الوقت ترجيحا له من = 
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والجمهور منهم يرول أن القضاء لا یجب بالأمر الأولء بل إنما 


یجب بآمر جديد» ویحتجول على ذلك : بن الأمر ل يتناول عير الوقت 
المقدرء ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده: «اجلس في الدار" يوم 
4 «اجلس يوم الخميس ول ا يوم ال فلو کان ان لار الأول 
متناو لا 2 الجمعة لكان هذا متناقف) . 


عجرم يوم بعبنه » لأجل أنه نذره فلم يصمه» أو أفسده» هل یجب عليه 
قضاژه أو ل یجب عليه ا 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


بين سائر الأوقات. وعليه فمن رأى القاعدة الأولى ولاحظها جعل القضاء بالاأمر 
الأولء ومن لاحظ القاعدة الثانية جعل القضاء بأمر جدید . 

انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 145/1 الإحكام لابن حزم: 3/ 
7 العدة لأبي يعلى: 293/1 التبصرة للشيرازي: 64 شرح اللمع للشيرازي: 250/1 
إحكام الفصول للباجي: 217 البرهان للجويني: 1/ 265 أصول السرخسي : 1/ 45 
الوصول لابن برهان: 155/1 المستصفى للغزالى: 10/2 المنخول للغزالى: 120 
التمهيد للكلواذاني : 1/ 251 روضة الناظر لابن قدامة: 91/2 الإحكام للآمدي: 2/ 41 
منتهى السول لابن الحاجب: 98 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 144 البلبل للطوفي : 
0 بيان المختصر للأصفهاني : 32 شرح العضد: 92/2 المختصر للبعلي: 102 
جمع الجوامع لابن السبكي: 382/1 المسودة لآل تيمية: 27 شرح الكوكب المنير 
للفتوحى : 0 فواتح الرحموت للأنصاري: 88/1 غاية الوصول لأبي يحيى: 65 
إجابة السائل ا 3 إرشاد الفحول للشوكانى: 106 مذكرة الشنقيطى : 196 
باحك الكات الت للرط :+ مق ۰ ۰ 

«فى الداره ساقطة من : که 

«له» ساقطة من: ت» ن. 

انظر: الإحكام للآمدي: 41/2 منتهى السول لابن الحاجب: 98 بيان المختصر 
للأصفهاني: 74/2 شرح العضد: 92/2 فواتح الرحموت للأنصاري: 89/1 إجابة 
السائل للصنعاني: 283 إرشاد الفحول للشوكاني: 106. 

من نذر صيام يوم معين فوافق يوم عيد أو مرض آو حيض وما إلى ذلك فإن المشهور 
في مذهب المالكية والشافعية لم يلزمه قضاؤه» وقيل يلزمه وبلزوم القضاء قالت 
الأحناف والحنايلة. 
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فمن یری: أن القضاء بأمر جدید یری أنه لا يجب عليه قضارؤه» إذ 
ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء» وإنما وجب القضاء 
في رمضان لوجود أمر جدید» وهو قوله تعالی: یسن کات ینک سا أو 
سَقَرٍ دة من ايار أي . 

ومن يرى: أن القضاء بالأمر الأول» فإنه يوجب عليه القضاء لوجود 
الأمر الأول. 


وكذلك اختلفوا فی تارك الصلاة تدا هل یجب عليه القضاء؟ 


“فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء*” بناء على أن القضاء 
بالأمر الأولء وهذا كان قافرا بالصلاة ق الوقت› وابن من 


= انظر: البدائع للكاساني: 95/5 العدة للبهاء المقدسي : 469 المحرر لأبي البركات: 2/ 
1 القوانين الفقهية لابن جزي: 167 مغني المحتاج للشربيني: 359/4 نهاية المحتاج 
للرملي: 8/ 225). 

(1) جزء من آية 184 من سورة البقرة. 

(2) ما بين النجمتين سا قط سن آل 

(3) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي المرداسي القرطبي . العالم 
الأديب» النحوي» المؤرخ» من أعظم فقهاء المدرسة المالكية انتهث إليه الرئاسة 
بالآندلس بعد يحيى بن يحيى» وهو أول من أظهر الحديث بالأندلس» له عدة 
مصنفات منها: «الواضحة فى الفقه والسنن» «الغاية والنهاية» «تفسير الموطإا توفى سنة 
(238ھ _ 949م) . 
انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس لابن فرضي: 459/1 - 463 ترتيب المدارك 
للقاضي عياض : 30/2 - 48 البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 318 س ا لاي 
فرحون: 154 سير أعلام النبلاء للذهبي: 102/12 - 107 ميزان الاعتدال للذهبي: 2/ 
2ه 653 دول الإسلام للذهبي: 1/ 145 طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 260 - 
1 مرآة الجنان لليافعي: 122/2 وفيات ابن قنفد: 42 تهذيب التهذيب لابن حجر: 
6 _ 391 تقريب التهذيب لابن حجر: 518/1 لسان الميزان لابن حجر: 59/4 _ 
0 طبقات المفسرين للداودي : 1/ 353 - 357 طبقات الحفاظ ارط 7 بغية 
الوعاة للسيوطي: 312 نفح الطيب للمقري: 217/2 - 221 الفكر السامي للحجوي : 
2/ 3/ 97 - 98 شجرة النور لمحمد مخلوف: 74/1 - 75 تاريخ التراث العربي 
لسزكين: 586/1 - 587 137/2 _ 138. 
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أصحابنا یری أنه لا قضاء EE‏ لن الأمر الأول ل یو جب القضاءء 
وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان لقوله ي: «مَنْ ام عَنْ صَلاءٍ 
أ نَسِيَهَا فَلْيْصَلهًا إذا كرما فلولا أنه ية أوجب القضاء على النائم 


والناسي لما وجب 1 


(1) الذي عليه جمهور المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة هو لزوم قضاء فائتة العمد مع 
إثم تاركها (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 182/1 المجموع للنووي: 3/ 68 
المجموع لابن تيمية: 18/22» 40 المحرر لأبي البركات: 28/1 الصلاة لابن القيم: 
2 حاشية الدسوقي: 264/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 77 مواهب الجليل 
للحطاب : 9/2 حاشية العدوي: 1/ 289 وذهب داود وأتباعه وبعض الحنابلة والمالكية 
إلى عدم قضاء فائتة العمد مع تأثيم تاركهاء وهو رواية شاذة عن مالك قال بها ابن 
حبيب وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (المحلى لابن حزم: 2/ 235 الصلاة 
اين القيم : 72 اختيارات ابن تيمية الفقهية للبعلي: 34 حاشية الدسوقي: 264/1 التاج 
والإكليل للمواق: 8/2). 

(2) متفق عليه: أخرجه أحمد في «مسنده»: 216/3 ۰243 267» 269 282 والدارمی فی 
(سننه» : 1/ 280 والبخاري : 70/2 ومسلم: 193/5 وأبو داود: 307/1 وابن ماج :1 
7 والترمذي : 1/ 335 والنسائي: 1/ 293 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/ 466 
والبيهقي في اسننه الکبری»: 2 والبغخوي في «شرح السنة»: 2/ 241 من طرق عن 
قتادة عن اش مرفوعاً قال الترمذي : حديث حسن صحيح قلت : وهذا الحديث تنازع 
العلماء في الاستدلال به بين القائلين بأن القضاء يجب بأمر الأداء وبين القائلين بوجوبه 
بأمر جديد (انظر: العدة لأبي يعلى: 1 التبصرة للشيرازي: 65 شرح اللمع 
للشيرازي : 1/ 251 التمهيد للكواذاني: 256/1 منتهى السول لابن الحاجب: 98). 

(3) قلت: وإذا كان مذهب الجمهور أن قضاء الفوائت لا يجب إلا بأمر جديد أصولاً 
فکیف ينتهي هذا الفرع الفقهي إلى لزوم قضاء فائتة العمد» ولعل الجمهور عمد في 
هذه المسألة على قياس العامد على الناسيء ويوضح ابن رشد في «بداية المجتهدا 
)1/ 182( سبب اختلافهم ويرجعه إلى اأمرين أحدهما: جواز القياس ذ في الشرع› 
وللثاني: قياس العامد على الناسي إذا سنم جواز القياس» ثم كلل لك قله وف 
یری أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في ااء كثيرة» فالمتعمد 
أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور» أوجب القضاء عليه» ومن يرى أن الناسي 
والعامد ضدان» والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة» وإنما 
يقاس الأشباه» لم يجز قياس العمد على الناسي. 
والحق في هذا آنه إذا جعل الوجوب في باب التغليظ كان القياس سائغاًء وأما إن 
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المسالة التاسعة 


في أن الأمر بالشيء» هل يقتضي وسيلة المامور به أو لا يقتضيها؟ 


وهو معنی فولهم: ما لا يتم الواجب | إلا به» هل هو واجب ا 


جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له» وأن لا يفوته ذلك الخيرء فالعامد في هذا 
ضصد للناسي› والقياس عير سائغ ولان الناسي معذور والعامد غير معذور»› والأصل أن 
القضاء لا یجب بأمر الأداء وإنما یجب بأمر مجلد) . 


(2) 


تعرف هذه المسألة ب«مقدمة الواجب» وهي على ثلاثة أقسام: 

- قسم يتوقف عليه وجوب الواجب وهو غير داخل تحت قدرة المكلف كدخول 
الوقت بالنسبة للصلاة» وهذا القسم اصطلح على تسميته ب: مقدمة الوجوب «أي 
وجوب الواجب» في ذمة المكلف» وهذه المقدمة غير واجبة إجماعاً. 

- قسم يتوقف عليه إيقاع الواجب وهو داخل تحت قدرة المكلف عادة ولكنه غير 
مأمور بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الصوم» وهذا القسم غير 
واجب اتفاقاً . 

- قسم يتوقف عليه إيقاع الواجب وهو داخل تحت قدرة المكلف» ومأمور به كصيام 
جزء من الليل» والطهارة للصلاة والسعي للجمعة» والقسمان الأخيران اصطلح العلماء 
على تسميتهما ب «مقدمة وجود» أي وجود الواجب في ذمة المكلف. 

ومحل اختلاف العلماء محصور في القسم الأخير من الأقسام المذكورة» انظر 
اختلافهم في مقدمة الواجب في : 

المعتمد لأبي الحسين: 102/1 العدة لأبي يعلى: 419/2 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
9 المستصفى للغزالى: 71/1 التمهيد للكلواذانى: 1/ 321 المحصول لفخر الرازي : 
1 روضة الناظر لابن قدامة: 107/1 الإحكام للآمدې : 1/ 83 منتھی السول لابن 
الحاجب: 36 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 160 الإبهاج للسبكي وابنه: 109/1 جمع 
الجوامع لابن السبكي: 192/1 المسودة لآل تيمية: 60 التمهيد للإسنوي: 83 نهاية 
السول للإسنوي: 135/1 شرح العضد على المختصر: 244/1 مناهج العقول 
للبدخشي: 134/1 البلبل للطوفي: 23 القواعد والفوائد للبعلي: 94 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 357/1 التحصيل للسراج الأرموي: 307/1 فواتح الرحموت 
للأنصاري : 95/1 نزهة الخاطر لابن بدران: 107/1 مذكرة الشنقيطي : 13 أصول الفقه 
للزحيلي : 270. ا 
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لاف الاأصرليرة ف لك قجمهررهم رئ أا الاش بالشي* 


يقتضي جميم” ما يتوقف عليه فعل المأمور به كالسيد إذا أمر عبده 


بالصعود“ على السطح» فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به 


الصعود على الط ٠‏ 


ذلك الشىء. 


ومنهم من ا أن الأمر بالشىیء ۹ يڪون أمراً 0 یتو قف عليه 


وحجة الجمهور: أن الوسيلة لو لم تكن مأموراً بها لساغ للمكلف 


تركهاء ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليهاء ولو 


ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا“ . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


وعلى هذا الأصل اختلف العلماء فى وجوب طلب الماء للطهارة. 


یری ساقطة من ' ج“ ع 
«بالشىء» ساقطة من ٠‏ ٿت» ل. 
«(جميع؟ ساقطة من a ٠‏ 
ج: بالقعود وهو تحريف. 
الصعود على السطح - في هذا المثال - سبب» ونصب السلم شرط. والأمر المطلق 
بالصعود على على السطح يوجب نصب السلم والصعود عليه› بمعنی أن الواجب لا يتأتى 
إلا بالشر ط والسبب»› فيکون کل منهما واتجا علد الجمهور› سواء کان الب أو 
شرعياً أو عقلاً أو عاديا وهذا خلافاً لمن يقول أنه لا يكون أمراً بواحد 
منهما» أو لمن يرى أ نه یکول آمراً بالسبب دون الشرط› وقد ذهب الجوینی ال قول 
رابع واختاره ابن الحاجب مفاده: أن الأمر بالشيء آمر بالسبب والشرط إذا كان الشرط 
را أي أن وجوب الشيء قظلقا یو جب الشرط الشرعي دول العقلي أو العادي 
(انظر: التمهيد للكلواذاني: 322/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 161 الإبهاج للسبكي 
وابنه: 110/1 تقرير الشربيني على جمع الجوامع: 195/1 التمهيد للإسنوي: 83 
حاشية البناني على جمع ان 1/ 195( . 
وهم أكثر المعتزلة (المسودة لآل تيمية: 60). 
ج: لماء ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 


(8) انظر: المحلي على جمع الجوامع مع تقرير الشربيني وحاشية البناني: 193/1 194. 
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فالشافعية توجب الطلب”"» والحنفية لا توجبه وعندنا فى المذهب 
٠ e‏ )3( 


فمن یری : ان الطلب واجب يقول : لان الوضوء واجب› ولا يتو صل 
إلى ال إلا بطلب الماءء فطلب الماء واجب› لان ما ل يتم الواجب 
لا به فهو واجب. 


ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق» ولم تكن 
عنده رقبة» وعنده ثمنها آنه يجب عليه شراؤها ٠‏ لأنه لا يتوصل إلى العتق 
الواجب عليه إلا بالشراءء فالشراء واجب» ولذلك أوجبنا شراء الماء 
للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا” به فيسقط الشراء للضرورة” . 


(1) المهذب للشيرازي: 41/1 المجموع للنووي: 2/ 248 مغني المحتاج للشربيني: 87/1 
كفاية الأخيار للحصني: 33 نهاية المحتاج للرملي: 1/ 266. 

(2) إذا لم يكن بحضرته أحد يخبره ولا غلب على ظنه قرب الماء فلا يجب عليه الطلب 
عند الحنفية وبعض المالكية ورواية عن أحمد (انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 72/1 
بدائع الصنائع للكاساني: 47/1 المجموع للنووي: 2/ 249 المغني لابن قدامة: 236/1 
الكافي لابن قدامة: 1/ 66 الاختيار لابن مودود: 22/1). 

(3) المشهور من مذهب مالك أن طلب الماء شرط في صحة التيمم وبه قال الشافعي 
وأخمد في افق الروايتين عنه وداود الظاهري› وذهب آأبو محمد بن نصر وغیره من 
المالكية إلى عدم اشتراط طلب الماء وبه قال الحنفية (انظر: المنتقى للباجي: 110/1 
بداية المجتهد لابن رشد: 67/1 المجموع للنووي: 2/ 249 المغني لابن قدامة: 1/ 
6 المحرر لأبي البركات: 22/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 45). 

(4) ج: للوجوب وفي ش: للوضوء. 

(5) «آن» ساقطة من: ج» ش» غ. 

(6) أجمع أهل العلم على أن من ملك رقبةء أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايتهء 
وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية يثمن مثلها وجب عليه العتق 
(المغني لابن قدامة: 7/ 359 المقنع لابن قدامة: 3/ 246). 

(7) ج“ ع وبذلك . 

(8) أي اشتد في الإضرار به» يقال سنة مجحفة: أي مضرة بالمال (انظر: لسان العرب 
لابن منظور: 1/ 407) . 

(9) ويلزم شراء الماء على الموسع في المشهور من المذهب المالكي إذا كان الثمن - 


406 


المسالة العاشرة 
اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده“؟ 
فجمهور الأصوليين NF‏ عل 7 أن الأمر بالشيء نهي عن 


= معتاداء فإن زاد الثمن عن المتعاد في ذلك المحل أو قاربه فإنه لا يلزمه الشراءء 
وظاهره في المدونة: : «سأالت مالكاً چ الجنب لا يجد ماء إلا بثمن: قال: «إن كان 
قليل الدراهم رأيت أن یتیمم › وإن کان موسعاً عليه بقدر رأیت أن يشتري ما لم يکثر 
عليه في الثمن› E‏ 
انظر: المدونة لابن القاسم: 1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 153/1 
المحرر لأبي البركات: 22/1 التاج والإكليل للمواق: 243/1 شرح الزرقاني على 
المختصر : 118/1 تقريرات محمد عليش على المختصر: 1/ 153. 

(1) ما عليه جمهور المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين الأحناف والشافعية والحنابلة أن 
الأمر بالشيء» وهو عين النهي عن ضده»› غير آنهم اختلفوا هل يدل عليه من طريق 
المعنى أو من طريق اللفظ› فالأشاعرة يقولون من طريق اللفظ بناء على أصلهم في أن 
الأمر والنهي لا صيغة لهما خلافاً للآخرينء وذهب المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء ليس 

عين النهي عن ضده ولا يتضمنه بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهمي . وذهب أكثر 

ا مالك إلى القول بأن الأمر بالشيءء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه 
وهو اختیار الفخر الرازي والآمدي والبيضاوي وابن نظام الأنصاري الحنفي وإليه رجع 
الباقلاني في آخر مصنفاته» وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر : 
المعتمد لأبي الحسين: 106/1 العدة لأبي يعلى : 2/ 368 شرح اللمع للشيرازي: 261/1 
إحكام الفصول للباجي : 8 أصول السرخسي: 94/1 الوصول لابن برهان: 1/ 164 
البرهان للجويني : 1/ 250 المستصفى للغزالي : 1 المنخول للغزالي: 114 التمهيد 
للكلواذاني : 1 9 المحصول الفخر الرازي: 2/1/ 334 روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 
3 الإحكام للآمدي : 2 منتهى السول لابن الحاجب: 95 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي : 5 المسودة لآل تيمية: 49 الإبهاج للسبكي وابنه: 120/1 جمع الجوامع لا 
السبكي : 1/ 385 التمهيد للإسنوي : 94 كشف الأسرار للبخاري: 2/ 328 القواعد والقوائد 
للبعلي: 183 شرح التلويح للتفتازاني : 1 الوجيز للكراماستي : 125 فواتح الرحموت 
للأنصاري : 1/ 97 غاية الوصول لأبي يحيى : 66 إرشاد الفحول للشوكاني: 101 نشر البنود 
للعلوي : 158/1 نزهة الخاطر لابن بدران 1/ 133 المذكرة للشنقيطي : 26. 

(2) ج: الفقا 

(3) «على» ساقطة من: ج› غ. 
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ضده ومنهم من قال: لیس نهیاً عن e‏ وهذه المسألة قريبة من التي 

وحجة الجمهور: أن ضد المأمور به إما أن يكون مأموراً به أو منهاً 
غ أو شاكا) .ول يصح أن يکون ماھوزا بە» لأنه لا يصح الأمر بالضدين 
لاستحالة س راپ أن يكون مباحاً وإلا لجاز له فعل 
الضدء ويفضي جواز فعل“ ضد” المأمور به إلى جواز ترك المأمور به 
لاستحالة الجن بين الضدين» فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور 
به» لکن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا یجوز. 

وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمور بها لا ينهى عن ضدهاء 
ما لم يفض فعل الضد إلى فواتهاء فالقيام في الضلاة مأمور به“ فإِذا 
جلس" ثم تلافی القيام المأمور به لم تبطل صلاتب لأن جلوسه ذلك غير 
منهي عنەء لأن ل مر بالشيء لیس نها عن ضده. »+ د هر ب لار و 


ر معو ٠‏ 


والجمهور یرول أن الجلوس منهي حه » لأنه ضد لقيام المَأمور ئه »¢ 
فإذا جلس*“ من قيامه في أثناء صلاته عمداً بطلت صلاته» وإن أمكنه 


(1) وهو قول المعتزلة - كما تقدم - وبه قال إمام الحرمين والغزالي والنووي من الشافعية» 
واختاره ابن الحاجب والأبياري من المالكية. 

(2) اله» ساقطة من: ج ش. 

(3) «فعل» ساقطة من: غ . 

(4) ج: الضد»ء ثم صححها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(5) «لا يجوز» ساقطة من: ج. 

(6) القيام في صلاة الفرض مأمور به على وجه الحتم واللزوم للقادر عليه» فهو ركن من 
أركان الصلاة لقوله تعالى : «وقُوموا لله انتين) (جزء من آية 8 من سورة البقرة) 
ولقوله کي في حديث عمران بن حصين «صَل قًاثِماً» (انظر نصب الراية للزيعلي: 2/ 
5) خلافاً للنافلة فلا يجب القيام فيها (انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 
9 مغني المحتاج للشربيني: 153/1 حاشية الدسوقي: 1/ 231 - 237 نهاية المحتاج 
للرملي : 465/1( . 

(7) ش: ولاأن. 

)8( ما بين النجمتين ساقط من: ج. 
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التلافي» لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلاً منهياً عنه EEE‏ 
تبطل ضلاته . 

وكذلك إذا سجد على مکان نجس › فعند الجمهور تېطل صلاته» لانه 
مأمور بالسجود على مکان طاهر › والأمر بالشيء نهي عن ضده» فالسجود 
علی مکان نجس منهی عنه» فوجب أن تبطل صلاته» لفعله ما نهی عنه. 


زأنو يوسف من الحنفقة بامره بإعاة ٠‏ اجوق على مكان طاهر 


(1) «عنه» ساقطة من: ش. 

(2) الأصوليون الذين قرروا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده اختلفوا في اقتضاء النهي تحریم 
الضد أو كراهته» وإذا تقرر التحريم هل يوجب البطلان؟ والمختار عند الأحناف أن 
الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده» ولما كان كذلك لم يكن ضده مفسداً للعبادة إلا أن 
کا کو ای لار ولکن یکون مکروهاً في نفسه» وعليه لم 
تفسد صلاة القاعد من القيام لأنه لم يفوت ما هو الواجب عليه بالأمر» ولكن القعود 
يكره لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهته. 
(انظر: أصول السرخسي: 94/1 - 99 كشف الأسرار للبخاري: 2/ 335 التوضيح على 
التنقيح لصدر الشريعة: 1/ 224 شرح التلويح للتفتازاني : 1/ 224). 

(3) ج: بفعله. 

(4) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» الإمام المجتهد 
صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبه» وأول شيخ لامام ا تولى منصب القضاء ببغداد 
في عهد الخليفة المهدي» وظل يقضي بين الناس حتى وفاته سنة (182ه 798م) من 
مۇلفاته: «كتاب الخراج» و «كتاب الجوامع» و «اختلاف الأمصار؟ وغيرها. 
انظر ترجمته في : ) 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 330/7 331 الفهرست للنديم: 256 257 طبقات 
الشيرازي: 134 تاريخ بغداد للخطيب البخدادي: 14/ 242 - 262 وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 6/ 378 - 390 الكامل لابن الأثير: 6/ 159 البداية والنهاية لابن كثير: 180/10 - 
2 سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 535 ميزان الاعتدال للذهبي: 447/4 دول الإسلام 
للذهبى: 117/1 مرآة الجنان لليافعى : 1/ 382 - 388 الجواهر المضيئة للقرشي : 3/ 611 - 
3 لسان الميزان لابن حجر: 6 _ 301 طبقات الحفاظ للسيوطى: 127 - 128 
شذرات الذهب لابن العماد: 298/1 - 301 الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 433 - 435 
تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 49 - 52 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 3/ 245 - 246. 

(5) «بإعادة» ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أبتناه. 


409 


ويجريه› لن المأمور به 0 عى مکان م به » وأا 
ر 

وقد اختا ے37 الشافعية فيمن أودع رجلا“ وديعة وأمره أن يجعلها 
في مكان معين» فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر»ء فنقلها المودع إلى 
غير ذلك المكان الذي عين له المودع» نم ضاعت منه»› لم يضمن › إذ کان 
الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ . 


وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو 
مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان: 


- فمن رأى أن الأمر بالشيء نهى عن ضده» یری أنه لا فرق بين أن 
يقول له: «اجعل هذ الوديعة في الا الفلاني» ويسكت» أو يقول 
له: «اجعلها فيه ولا تجعلها في غیره» فکما آنه لا ضمان عليه إذا سكت 
المودع عن النهي» فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي . 


- ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده» لم ير على 
المودع ضمانا إن( لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره» إذ َ5 
2 اس 0W la‏ 
(1) ش: إنما هو السجود. 
(2) خلافاً لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. 
انظر: أصول السرخسي : 98/1 كشف الأسرار للبخاري: 337/2 التوضيح على التنقيح 
لصدر الشريعة: 224/1 شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 224. 
)3( ت» ش» ع» ن: اختلف . 
(4) «رجلا» ساقطة من: ش» غ. 
(5) ج» غ: فأما. 
(6) ش: اجعلها. 
(7) «بالشيء» ساقطة من: ج . 
(8) ج: إذا. 
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i‏ اق 
r‏ 
ت ا 5 


ن 


۶ 


e 


تعدی ف فعل المودع› وأما إذا صرح له بالنهي تحقَق حينئد حصول 
التعدي من المودع فوجب ضمانه” . 
واعلم أن ابن خويز منداد” ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر 


بالشىیء نهي عن ضصده » وأخذ ذلك من کون مالك رحمه الله يقول بمفهوم 
المخالفة» وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله. 


فهذا تمام الكلام في الأمر” . 


(1) وإلى عدم تضمين المودع قال أبو سعيد الإصطخري واختاره آبو إسحاق الشيرازي لأنه 
جعله في مثله في الحرز والحفظ فاشتبه إذا لم ينهه عن النقل› أما أبو إسحاق 
المروزي فقال بتضمينه لأنه نهاه عن النقل فضمنه بالنقل . 
انظر: المذهب للشيرازي: 366/1 - 367 المجموع (التكملة الثانية): 180/14 182 
نهاية المحتاج للرملي : 6/ 120. 

(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 384. 

(3) ن بالزيادة: وبه تم الكلام» وفي ش: ويه تم الكلام في الأمر. 
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٠‏ القول في النهي 


اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة» ومسألتين إذ هما أهم 
مسائله . 


أما المقدمة فهي : في حد النهي وصيغته . 


أما حده فهو: القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة 
الاستعلاء . 


وأما صيعته فهي : لہ تفعإ ۲( وقد استعما کی اة في ستة Oe,‏ 
معان : منها: التهى كقوله تعالی : YF‏ روا الساوة ۴ 2 نسر شکری ۵4 


(1) تفسير النصوص لمحمد أديب صالح : 337/1 وللنهي حدود أخرى متقاربة في المعنى 
انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 100. التعريفات للجرجانى: 248ء التمهيد 
للإسنوي: 290 نهاية السول للإسنوي: 71/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 390. 
غاية الوصول لأبي يحيى: 67» فواتح ارت ا 1. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 109 المذكرة للشنقيطي : ا ) 

(2) خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه لا يكون نهياً لصيغته وإنما يكون نهياً بإرادة الناهي كراهية 
المنهي عنهء وخلافاً للأشعرية في قولهم : لا صيغة للنهي كالأمر عندهم إنما هو معنى 
ا ي ان 
انظر : 
المعتمد لأبي الحسين: 181/1 العدة لأبي يعلى: 425/2 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
1 التمهيد للكلواذانيى: 360/1. المسودة لآل تيمية: 80 القواعد والفوائد للبعلى : 
0 المذكرة للشنقيطي : 201. ۰ 

(3) ج“ ع ست . 

(4) جزء من آية 43 من سورة النساء. 
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ومنها الدعاءء كقوله تعالى : رت َا حمل عتا إصرا كما حمَلتَمْ عل 


الیک من کبیتا ر 


سے کے ر کے 


ولا سلتا ما کا اة ا ب ومنها: بيان العاقبةء 


كرك فال رل کسر فلا عَكّا يسل اللشدي . 


ومنها: اليأس» كقوله تعالى : ل i e‏ 
ومنها الإرشاد كقوله تعالى: لا شتلوا عن أشياءُ : بد کم 


و منها: التحقير» كقوله تعالى: و مدن عيْتيكَ إل ما معنا به 
IES‏ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


وهي حقيقَة في النهي إجماعاًء ومجاز في غيره» فلذلك لا تخرج عن 
ي ا ر لقرينة .7 


جزء من آية 286 من سورة البقرة. 

جزء من آية 42 من سورة إبراهيم. 

جزء من آية 66 من سورة التوبة. 

جزء من اية 101 من سورة المائدة. 

جزء من آية 131 من سورة طه. 

انظر المعاني التي ترد في صيخة النهي في : 


الإحكام للآمدي: 48/2 الإبهاج للسبكي وابنه: 67/2 جمع الجوامع لابن السبكي : 
11 نهاية السول للإسنوي: 71/2 غاية الوصول لأبي يحيى: 67 فواتح 
الرحموت للأنصاري: 395/1 إرشاد الفحول للشوكانى: 109 تفسير النصوص 
لمحمد أديب صالح: 378/1. ۰ 
«النهي» ساقطة من غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش . 
ن: إجماعاء ومجازا في غيرهء فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا. 

صيغة النهي وإن ترددت على الاي المتقدمة فهي في الحقيقة في طلب الترك 
راقتضاقة ومجاز فما عداه. غير نالع الحقيقي للنهي مختلف فيه هل هو للتحريم 
أو اللكراهة أو ر بینهما أف لأحدهما لا غه او ۰ عليه 
الحيوز إن ,وزد النهي مجرداً عن القرائن حمل على التحريم. ا 
فصيل الخلات في ٠‏ اقفتضاء صبخة النهي للتحريم عند عن ا والقرائن 


99 للشافعي : 217 - 343 شرح اللمع للشيرازي: 293/1 التبصرة للشيرازي:‎ u 
= 235 البرهان للجويني: 1/ 233 التمهيد للكلواذاني: 362/1 ميزان الأصول للسمرقندي:‎ 
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واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة 


تصرف الصيخة عن معنى الأمر اختلفوا في تقدم"" الوجوب قبل صيغة 
اله : 


فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيخة عن معنى 


النهي» كما أن تقدم” التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر. 


ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة» بل قد نقل الأستاذ أبو 


إسحاق الإسفراييني» الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة 


المحصول للفخر الرازي: 1/ 469/2 الإحكام الآمدي: 48/2 شرح تنقيح الفصول 


للقرافي: 168 المسودة لآل تيمية: 81 الإبهاج للسبكي وابنه: 66/2 جمع الجوامع 
لابن السبكي: 392/1 التمهيد للإسنوي: 290 نهاية السول للإسنوي: 71/2 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 83/3 القواعد والفوائد للبعلي: 190 تقريب الوصول لابن 
جزي : 95 غاية الوصول لأبي يحيى: 67 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396 إرشاد 
الفحول للشوكاني: 109 نشر البنود للعلوي : i‏ تفسير النصوص لمحمد أديب 


صالح : 2/ 379. 
(1) ج: تقديم. (2) ج: تقديم. 
(3) 9لا» ساقطة من : ع 
(4) هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران»ء الإسفرايني الإمام 


الأصولي الشافعي› شيخ أهل خراسان. الملقب بركن الدين» وهو أول من لقب من 
العلماءء فقد كان أحد المجتهدين فى عصره»› فقيهاً متکلماً أصولياًء صاحب مصنفات 
باهرة منها: «جامع الحلي في أصول الدين؛ و «الرد على الملحدين؛ و «التعليقة النافعة 
في أصول الدين؛ توفي سنة (418ه _ 1027م). 


انظر ترجمته في : 


طبقات الفقهاء للشيرازي: 106 معجم البلدان لياقوت: 178/1 وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 28/1 اللباب لابن الأثير: 55/1 البداية والنهاية لابن كثير: 24/12 سير أعلام 
النبلاء للذهبي: 17/ 353 _ 356 تذكرة الحفاظ للذهبي: 1084/8 دول اللإسلام للذهبي : 
11 طبقات الشافعية للإسنوي: 40/1 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 170/1 
1 مرآة الجنان لليافعي: 3/ 31 شذرات الذهب لابن العماد: 209/3 210 الفكر 
السامي للحجوي: 4/2/ 325 _ 326. 
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والحق أن في“ ذلك خلا . 
e r‏ ر 


ومثاله قوله تعالی: إن ألعتڪم فلا بْعْوا عل سيلا بعد 
) قوله : توظوش اف ي المَصاجع وا 0 والمراد بهذه الصيغة 


الله (© بلا خلاف . 
وفي معنی النهي دعد تقد الأمر قوله تعالی : ا ای > 
يۇمثوت له وا الوم الآخر إلى قوله: «حىّ يمطوا الجرية عن يري“ 


فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. 
وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين. 
المسالة الأولى 
في كون النهي مقتضياً للتحريم أو للكراهة ° 
وقد اختلف في ذلك ومذهب الجمهور أنه للتحريم» لأن الصحابة 


والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم» وأيضا 
ففاعل ما نهى عنه عاص إجماعاً“ لأنه قد خالف ما طلب م* ٠١0‏ 


(1) «في» ساقطة من : :غ 
(2) اظر اختلاف العلماء ۶ء في صيغخة النهي تد سابقة الوجوب في : 
منتهى السول لابن الحاجب: 100 المسودة لآل تيمية: 83 التمهيد للإسنوي: 291 
شرح العضد: 2/ 95 القواعد والفوائد للبعلي: 192 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 
- 396 إرشاد الفحول للشوكاني: 110 تفسير النصوص ا أديب صالح : 2/ 384. 

(3) جزء من آية 34 من سورة النساء. 

(4) جزء من الآية السابقة. 

(5) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 173) «وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير 
الفضل عليهن والتمكين من أدبهن؟ . 

(6) جزء من آية 29 من سورة التوبة. 

(7) ج: على. 

)8( ت ن الكراهة. 


)9( انظر هذا الاختلاف ومذهب ا فيه في ,الاد الأصولية الكاة: و 413 
(10) ما بين النجمتين ساقط من: ن. 
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والعاصي يستحق العقاب› وکل فعل یستحی فاعله العقاب فهو حرام» 
وینبنی على هذا مسائل كثيرة ا الفقه › فمن ذلك: 


الصلاة في المزبلةء والمجزرة”» والمقبرة. وقارعة الطريقء 
والحمام» ومعاطن الإبل» وفوق ظهر الكعبةء فإن العلماء اختلفوا في 
كون"“ الصلاة في هذه المواضع” محرمة أو مكروهة . 

وعندنا في المذهب فى ذلك خلاف” مبناه“ على أن النهى مإ (© 


(1) ش: في. 

(2) غ: المزجرة وهو تصحيف ظاهر . 

(3) «المقبرة» ساقطة من: غ. 

(4) «كون» ساقطة من: ج ثم استدرك الناسخ السقط على الهامش» مثبتا ما أثبتناه. 

(5) «المواضع» ساقطة من: ش. ) ) 

(6) اختلف العلماء في النهي الواقع على المواضع الوارد فيها الحديث»ء فذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى القول بصحة الصلاة ما لم تكن نجسة» مع 
اختلافهم في كراهة بعض الأماكن» وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أن الصلاة 
فيها لا تصح بحال وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر 
وبه قال عطاء والنخعي وابن المنذر. 
انظر هذه المسألة في : 
الام الشافعي: 92/1 المدونة لابن القاسم: 90/1 التفريع لابن الجلاب: 266/1 
التمهيد لابن عبد البر: 217/5 المهذب للشيرازي: 70/1 عارضة الأحوذي لابن 
العربي : 2/ 114 بداية المجتهد لابن رشد: 117/1 البدائع للكاساني: 115/1 المغني 
لابن قدامة: 67/2 المجموع للنووي: 157/3 المحرر لأبي البركات: 49/1 العدة 
لبهاء الدين: 69 القوانين الفقهية لابن جزي: 56 الفقه على المذاهب الأربعة 
للجزيري : 1/ 279 مغني المحتاج للشربيني : 1/ 203 نهاية المحتاج للرملي : 2/ 62 
حاشية الدسوقي : 188/1. 

(7) انظر: التاج والاكليل للمواق: 418/1 حاشية الدسوقي: 189/1 موأهب الجليل 
للحطاب: 1/ 419. 

)8( ج ع بناء . 

)9( «هل» ساقطة من ج“٬‏ ش» ع. 
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a a TD r A 


عن الصلاة ة في هذه لاضع ألسَبْعَةَ»» أخرجه الترمذي 


(1) 
(2) 


)3( 


(4) 


(DOU) 


وكذلك اختلموا فی استقبال القبلة لبول أو ءا 4 هل هو حرام او 


ج : الترميذي وهو تصحيف . 


هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوغي 
الترمذي» أحد الأئمة المشهورين بالإتقان والحفظ الذين يقتدى بهم في علم الحديث»› 
وهو أحد تلاميذ الإمام البخاري وشاركه في بعض شيوخه» من مؤلفاته «الجامع 
الصحيح» و «العلل» و «الشمائل» و «أسماء الصحابة» توفي بترمذ سنة (279ه - 
892م( . 

انظر ترجمته في : 

الفهرست للنديم: 9 الكامل لابن الأثير: 460/7 اللباب لابن الأثير: 1/ 213 وفيات 
الأعيان لابن خلكان: 278/4 سير أعلام النبلاء للذهبي: 270/13 - 277 ميزان 
الاعتدال للذهبي : 3 الكاشف للذهبي: 86/3 دول الإسلام للذهبي: 168 البداية 
والنهاية لابن كثير: 66/11 - 67 تهذيب التهذيب لابن حجر: 387/9 ۔ 389 تقريب 
التهذيب لابن حجر: 198/2 طبقات الحفاظ للسيوطي: 282 تاريخ التراث العربي 
لسزكين: 241/1 - 251 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 189/3 ۔ 195. 

أخرجه ابن ماجه: 246/1 والترمذي: 177/2 - 178 والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار»: 1/ 383 والبيهقي في «السنن الكبرى؛: 2 من طريق زيد بن جبيرة عن 
داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

وأخرجه ابن ماجه: 1 من طریق أبي صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر بن الخطاب مرفوعاً. 

أما رواية داود بن الحصين فضعيفة من أجل زيد بن جبيرة» وقد اتفق الناس على 
ضعفه . قال الترمذي : «ليس إسناده بذاك القوي آل بحت بج ي الابقا 

أما رواية الليث الثانية ففيها عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري وهما ضعيفان 
قال ابن بي حاتم في العلل: (1/ 148) عن أبيه: «هما جميعا - يعني أن الحديثين - 
واهيان» هذا وقد صحح رواية الليث ابن السكن وإمام الحرمين ا شاگر. 

(انظر: نصب الراية للزيلعى: 323/2 - 324 الدراية لابن حجر: 1/ 246 التلخيص 
الحبير لابن حجر: 215/1 الأوطار للشوكانى: 242/2 تعليق أحمد شاكر على 
سنن الترمذي: 2/ 179 طریق الرشد للشيخ عبد اللطيف: 91( . ) 
قلت : وقد وردت أحاديث صحيحة في المقبرة والحمام وغيرهما. 

انظر مصادر اختلآف العلماء في خكم استقبال القبلة واستدبارها في ض: 338. 
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مکروه؟ بناء على قوله ا : لا ae‏ أَلْمَبْلَةَ لول ولا غائط EF‏ 


n 


ESS E‏ غربوا» > هل ذلك محمول على التحريم أو 


المسالة الثانية 
في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه او لو۵؟ 
في ذلك خلاف بين الأصوليين» والجمهور منهم على أنه يدل على 
فاد الى غه إلا جا خر بتر ا © 


(1) ت ع ن : ولا تستدبروا وهي ساقطة من : ش. 

(2) متفق على صحته: أخرجه أحمد فى «مسنده»: 421/5 والحميدي فى «مسنده»: 1/ 
7 والدارمي في «سننه»: 170/1 والبخاري: 1/ 245 498 ومسلم: 152/3 - 153 
وأبو داود: 19/1 - 20 وابن ماجه: 115/1 والترمذي: 13/1 والنسائي: 22/1 - 23 
والبيهقي في «سننه الكبرى»: 91/1 في «شرح السنة٠:‏ 358/1 كلهم من 
طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي أيوب الأنصاري مرفوعاً. 

(3) ج: أم. 

(4) «أو لا» ساقطة من: ش. 

(5) وبه قال جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وجماعة 

من المتكلمين سواء ورد النهي في العبادات أو في المعاملات واختاره الغزالي في 

«المنخول» غير أنهم اختلفوا في جهة الفساد» وما عليه أكثرهم هو أن النهي لا يدل 
على الفساد إلا من جهة الشرع واختاره الآمدي وابن الحاجب» وذهب بعض الحنفية 
والشافعية إلى عدم فساد المنهى عنه وبه قال القفال وإمام الحرمين والغزالي في 
«(المستصفى» وفصل آخرون بين العبادات والمعاملات فيقتضي القفساد في العبادات دون 
المعاملات وبه قال الباقلاني وأبو الحسين البصري واختاره الفخر الرازي وفي المسألة 
أقوال أخری . 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 183/1 العدة لأبي يعلى: 432/2 شرح اللمع 
للشيرازي: 297/1 التبصرة للشيرازي: 100 إحكام الفصول للباجي: 228 أصول 
السرخسي : 80/1 الوصول لابن برهان: 1/ 186 البرهان للجوينى: 1/ 283 المستصفى 
للغزالي : 24/2 المنخول للغزالى: 126 - 205 التمهيد للكلراذانى : 369/1 المحصول 
الق الرازي : 6/11 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 112 الإحكام للآمدي : 2/ 48 
منتهى السول للآمدي: 16/2 منتهى السول لابن الحاجب: 100 التحصيل للأرموي: - 
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وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا 
e ê‏ فساد بیاعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنهاء ولم ینکر 


سے 


م ی ہے 


أخری 


وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نکاح ف هل فسخ 
ل؟ 


فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه»ء والحنفية لا تحكم بذلك*» 


= 336/1 شرح تنقیح الفصول للقرافي: 173 المسودة لآل تيمية: 82 بيان المختصر 
للأصفهاني : 2/ 88 الإبهاج للسبكي وابنه: 68/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 393 
نهاية السول للإسنوي: 72/2 التمهيد للإسنوي: 292 غاية الوصول لأبي يحيى: 68 
تقريب الوصول لابن جزي: 95 مناهج العقول للبدخشي: 68/2 المختصر للبعلي : 
4 القواعد والفوائد للبعلي: 192 شرح العضد: 95/2 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي: 84/3 فواتح الرحموت للأنصاري: 396/1 إجابة السائل للصنعاني: 294 
إرشاد الفحول للشوكاني: 110 نشر البنودللعلوي :1/ 202. ۰ 

(1) انظر: العدة لأبي يعلى: 436/2 إحكام الفصول للباجي: 229 المنخول للغزالي: 205 
المستصفى للغزالي: 2/ 27 التمهيد للكلواذاني: 37211 الإحكام للآمدي : شس 
العضد: 96/2 فواتح الرحموت للأنصاري : 1 397 إرشاد الفحول للشوكاني : 

(2) وهو أن ینکح الرجل ولیته رجلا آخر على أن ینکحه الآخر ولیته ولا صداق إلا 
بضع هذه ببضع الأخرى وقد نقل ابن رشد الاتفاق على هذا المعنى (انظر: بداية 
المجتهد لابن رشد: 57/2). 
قلت: وفيه نظر لوجود معنى آخر لنكاح الشغار وهو أن يشترط كل واحد من الوليین 
على الآخر أن يزوجه وليته» وتتليه اختلف الناس في معناه على ما نقلة الباجي قي 

المنتقى (3/ 309) وفي اعتبار ا غا عند تقریر فتح الباري لابن حجر : 


2 ار 
Ey e‏ 


)3( ج“ ش: 
(4) اتفق العلماء على أن الشغار غير جا لثبوت نمي ما عنه» a‏ إذا وقع هل 
وبه قال مالك والشافعي ا وهو مروي عن عمر بن الخطاب وريد بن 
ثابت وذهب آو ا إلى صحة نکاح الشغار صداف 3 وهر مروي عن 


طا ومکحول والزهري وغيرهم . ر مدا و ا ٤‏ ع 
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وفي الحديث: ِن الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ نى عَنْ ناح السا“ 
فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغارء 
ومن رأی أنه ل یدل على فساده لم يحکم E‏ 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


ومنه بيع وشرط فان النبي کي «لَهّى ع بع شر . 
ومنه یح وسلف›» لان النبي ا انى عن ا ee‏ 


انظر تفصيل المسألة فى: المهذب ا 2 المنتقى للباجى: 309/3 بداية 


المجتهد لابن رشد: 57/2 المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 485 المغنى لابن قدامة: 
6 4 رد المختار لابن عابدين: 112/3 مغني المحتاج للشربيني: 142/3 فتح الباري 
لابن حجر: 9/ 163 نهاية المحتاج للرملي: 215/6 نيل الأوطار للشوكاني : 7/ 315. 

متفق على صحته: أخرجه مالك فى «الموطإ؟: 69/2 والشافعى فى «مسنده»: 253 وأحمد 
فی «مسندها: ۰7/2 19ء 35 62ء 1 والدارمی فی «سننه): 2/ 136 والبخاري : 9/ 162 
ومسلم : 200/9 وأبو داود: 560/2 وابن ماجه: 1/ 606 والترمذي : 3/ 431 والنسائي : 6/ 
0 والبيهقي في «سننه الکبری»: 7/ 199 والبغوي في «شرح السنة»: 97/9 من حديث 
عبد الله بن عمر رضي e‏ «والشغار آن e‏ الرجل ا يزوجه 


e : نیل آلارطار کاقرکانی‎ 1/٥ a 

انظر : المنتقى لاج 3 309. 

الحاكم في «علوم الحديث»: 128 والخطابي ش i e‏ 
EE‏ حدثني O a‏ وذكر الحديث 
فی 

والحديث لا أصل له على ما قرره الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) 
(1/ 499( › قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : ولا يو جد في شيءَ من دواوين الحديث› وقد 
آنکره أحمد وعیره من العلماءء ودکروا أنه لا a‏ وأآن الأحاديث الصحيحة تعارضه» 


ES 


(مجموع الفتارى لابن تي : 29/ 132( «انظر: نصب الراية لَلَرَ يلعي : ٠‏ 7/4 التلح 
ال لاب حن :20 الدراية لابن حجر : 2/ 151 فتح الباري لابن حجر: 18/4). 

أخرجه مالك في الموطإ بلاغاً: 152/2 وأحمد فى مسنده: 174/2 - 175 179 _ 
5 والدارمي في «سننه»: 2/ 253 وأبو داود: 3/ 769 - 775 وابن ماجه مختصراً: 2/ 
7 - 738 والترمذي: 9/ 535 - 536 والنسائي : 7/ 295 وابن جارود في «المنتقى»: 


5 والدارقطني في «سننه»: 75/3 والحاكم في «المستدرك؟: 17/2 والبيهقي في = 
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ومنه الصلاة في الدار المغصوبةء لأنه منهي عنهاء ففي فسادها 
(DD <a‏ 
خلاف `. 

وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة» ففي جميع 
ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه” . 


وتحقيق المذهب أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه 


= «سننه الكبرى»: 313/5 340 348 والبغوي في «شرح السنة»: 144/8 من طريق 
SSG EEA EY ei pu RE lag‏ 
صحیح (انظر : نصب الراية للزيلعي : ت 19 الدراية لاين حجر : 151 التلخيص 
الحبير لابن حجر: 17/3 إرواء الغليل للألباني: 146/5 - 148 صحيح الجامع الصغير 
للألباني : 6/ 221 تخريج المشكاة للألباني: 2/ 867 _ 868). 

(1) ما عليه الجمهور أن الصلاة في الدار المغخصوبة صحيحة ولا ثواب عليها وبه قالت 
الحنفية والمالكية والشافعية وهو إحدى الروايات عن أحمد وذهب أكثر الحنابلة 
والظاهرية والزيدية إلى أنها باطلة يجب قضاؤها وبه قال أبو هاشم الجبائي وابن حبيب 

من المالكية وهو أصح الروايات عن أحمد» وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى عتم 
) وعدم وجوب قضائها واختاره الفخر الرازي» ولأحمد رواية ثالثة ,مفادها 
الى من كر ةه علا راجن فا مع هات رالا صت رى هنا الود ال 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم فقد 
أصاب» ومن لا أخطأ» وفيه قول آخر ذهب إلى بعض الحنفية مضمونه أن صلاته 
صحيجحة استحقاقه للثواب الغخصب . ري 1/ 81 
ا لالفخر الرازي: 2/1/ 485 روضة الناظر لابن قدامة: 127/1 الإحكام 
للآمدي: 87/1 منتهى السول لابن الحاجب: 37 الفروق للقرافي: 85/2 183 تنقيح 
الأصول لصدر الشريعة: 217/1 البلبل للطوفي: 26 شرح العضد وحاشية الجرجاني 
على المختصر: 3/2 - جمع الجوامع لان السبكي في شرح المحلي عليه: 1/ 201 
المسودة لال تيمية: 83 مجموع الفتاوى لابن تيمية: 29/ 293 شرح التلويح للتفتازاني : 
1 كشف الأسرار للبخاري: 1/ 278 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 391/1 فواتح 
الرحموت للأنصاري: 1/ 105 تهذيب الفروق للمكي: 2/ 186 المذكرة للشنقيطي : 23. 

(2) انظر: الفروق للقرافي: 2/ 183 التمهيد للإسنوي: 294. 

(3) «عن الشيء» ساقطة من: غ. 

(4) «الله» لفظ الجلالة ساقطة من: ج» ثم استدركه الناسخ على الهامش. 
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e 
a 


ب 


وان کان النهى 1 4 تعالی فإانه n‏ ولذلك” 0 ® 


يفسد المنهي عنه*» وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عه الا ی 
أن النبي لاز نھی عن التصرية فقال:«لاً تَصَرُوا آلاإبل وَأَلْعْنَمَ» فَمَنْ 
ابتاعها فهر بخْيْر کک إن شَاءَ أَمْسَكيًا إن شَاءَ ردا وَصاعاً مِنْ 
تمر فلم بحكم بلا بفسخ البيع ولو كان مفسوخاً لم يجعل للمشتري 
ا في الإمساك* فلا له الخيار في الإمساك دل على أنه لم 
ا وذلك لگن“ الحق فيه للعبد إلا لله تعالى . 


" 
4 


E‏ وق الاد ا يفسخ*» لأنه منهي عنه لحق الله تعالى» وهذا 


(#) وما حققه المصنف في هذه المتالة لا يخرج في مضمونه عن رأي المقفصلين القائلين 
باقتضاء الفساد في العبادات دون المعاملات (راجع ص : 418) . 

(1) من صرى يصري» وأصل التصرية حبس الماء» وصريت الشاة تصريةء إذا لم تحلبها 
أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها (انظر: الصحاح للجوهري: 2400/6 لسان ات 
لابن منظور: 2/ 436) . 

(2) متفق على صحته» أخرجه مالك في «الموطإ»: 2/ 170 والشافعي في «الأم»: ' 
(مختصر المزني) وأحمد في «مسنده»: 2/ 242. 465 والبخاري: 4/ 361 RY‏ 
5 _ 167 وأبو داود: 722/3 - 727 والدارقطني في «سننها: 75/3 والبيهقي في 
«سننه الكبرى؟: 318/5 - 321 والبغوي في «شرح السنةا: 115/8 من حديث 
هريرة رضي الله عنه. 
والحديث له طرق وألفاظ واختلاف على م وخی بن سنرن e‏ البخاري ول (انظر 
التلخيص الحبير لابن حجر: 23/3). (3) ش: خيار الإمساك. 


(4) «على» ساقطة من: ش»› ع (5) ت» ن: لم يفسخ 
(6) ج» غ: آن. (7) غ: فلذلك. 
(8) ج» غ: بأن. (9) ش: إلى الجمعة.. 


(10) وهو المشهور عند المالكية والحنابلة والظاهرية خلافاً للحنفية والشافعية فإنه لا يفسخ 
بحال وهو رواية أخرى عن مالك. 
انظر: 
العدة لأبي يعلى : 441/2 أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1805 أصول السرخسي: 1/ 
1 بداية المجتهد لابن رشد: 169/2 الاختيار لابن مودود: 26/2 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: 108/18 التمهيد للإسنوي: 294 المسودة لآل تيمية: 83 القوانين 
الفقهية لابن جزي: 250. 
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هو وجه" تفرفة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه بطلاق› 
وما يفسخ بغير طلاق» فإنهم قالوا: كل نكاح كان للزوے أو للزوجة أو 
للولي إمضاؤه وفسخه فإنه يعسخ بطلاق› لان النهي فيه لیس إلا لحق من 
له الخبارء فالنكاح في نفسه منعقد لیس بفاسد. 

وأما كل نكاح لا خيار فيه“ لأحد الثلاثة» بل يجب فسخه على كل 
حال فإنه يفسخ بغير طلاق» لأن الفسخ فيه ليس لحق“ أحد“ منهم» ولو 
St Sl E a‏ فلما لم يسقط الفسخ 
بإسقاط أحدهم* علمنا أن الحق فيه لله تعالى فكان فاسداً غير منعقد 
فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق»ء لأن الطلاق إنما هو حل الفقد ١‏ فحت 
لا عقد فلا حلء فهذه قاعدة المذهب”. وما خرج عن هذا فإنيا“" هو 
لدلیل منفصل . 

واعلم أن النهي يقتضي الدوام افو وکون ضصد المنهي عه 


(1) ش: هذا وجه. 

(2) ش» غ» ن: کل نکاح للزوج . 

(3) ش: ليس في خيار. 

(4) «لحق» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(5) ش: واحد. 

(6) شر : أحد ا 

(7) ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش . 

(8) انظر معنى الطلاق في : 

المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 7 المغني لابن قدامة: 96/7 التعريفات 

للجرجاني : 141 الاختيار لابن مودود: 121/3 نهاية المحتاج للرملي: 6/ 423. 

(9) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 70/2 - 72. 

(10) ج» غ: إنما 

(11) وبه قال جمهور العلماء عند تجرد النهي عن القرائن وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني 
وقال بعدم اقتضاء النهي للتكرار ولا للفور واختاره الفخر الرازي. 
انظر تفصيل المسألة فى : 
العدة لأبي يعلى: 428/2 شرح اللمع للشيرازي: 294/1 - 295 التمهيد للكلواذاني: - 
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مأمور به» كما أن ضد المأمور به منهي عنه 


(1) 


(1) 


وما ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه. 


ل س 4-7105 
1 المحصول للفخر الرازي : 11 الإحكام للآمدي : 2/ 53 منتھی 


لابن الحاجب: 101 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 168 المسودة لآل تيمية: 

الإبهاج للسبكي وابنه: ۰67/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 390/1 نهاية 
للإسنوي : 72/2 مناهج العقول للبدخشي: 67/2 شرح العضد: 99/2 القواعد والفوائد 
للبعلي: 191 تقريب الوصول لابن جزي: 95 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 96 
فواتح الرحموت للأنصاري: 406/1 غاية الوصول لأبي يحيى: 67 نشر البنود 


للعلوي: 1/ 201. 


تقدم الخلاف بين العلماء في الأمر بالشىءء هل هو نهي عن ضده؟ وذلك في المسألة 


العاشرة من القول في الأمر» ونفس الخلاف جرى في النهي عن الشيء» هل هو عين 
الأمر بضده أو بضد من أضداده إذا تعددت؟ أو ا له ام أنه ليس عینه ولا 
مستلزم له؟. 

أنظر: 

العدة لأبي يعلى: 430/2 شرح اللمع للشيرازي: 296/1 أصول السرخسي : 1/ 96 
التمهيد للكلواذاني: 364/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 136 - 177 المسودة لآل 


تيمية : 81 الإبهاج للسبكي وابنه: 70/2 نهاية السول للإسنوي: 74/2 تقريب الوصول 


لابن جزي: 95 نشر البنود للعلوي: 160/1 أضواء البيان للشنقيطي : 1/ 147. 
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ه القول في التخيير 


اعلم أن اللفظ الدال على التخيير بين لفعل والترك لا یدل على 
أفضل عند جمهور اا والفطر أفضل علد E‏ 


وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفرء والقصر أفضل” . 


(1) ت» ج»› ن: یخير. 

(2) وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري وأبي ثور وعبد الله بن المبارك» وذلك لمن 
قوي عليه» وهو مروي عن حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص وآخرين . 
انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 304/1 المهذب للشيرازي: 185/1 المنتقى للباجي: 2/ 48 
تحفة الفقهاء للسمرقندي: 550/1 بداية المجتهد لابن رشد: 296/1 المجموع 
للنووي : 6 6 الاختيار لابن مودود: 134/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 122. 

)3( وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية وفاقاً ارمام أحمد»ء وهر مذهب ابن 
عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي واختاره ابن تيمية (انظر: 
المنتقى للباجي : 2/ 48 المغني اين قدامة : 3/ 150 اختیارات ابن تيمية للبعلى : 107 
القوانين الفقهية لابن جزي: 122). 
قلت : وفيه من قال أن ذلك على التخيير› وأنه لیس أحدهما أفضل » وفي المسألة قول 
رابع مفاده أن الأفضل منھما الأيسر والأسهل عليه وره قال مجاهد وعمر بن عبد العزيز 
وقتادة واختاره ابن المنذر - انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 296/1 المغني لابن قدامة: 
3/ 150 المجموع للنووي : 6 6 القوانين الفقهية لابن جزي: 122). 

(4) اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافرين إلا قول شاذء واختلفوا في حکمه» 
فما عليه الجمهور أن القصر أفضل من الإتمام وبه قال مالك وأحمد وأبو تور وداود 
وبعض الشافعية وهو مروي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وسعد بن أبي 
وقاص وعائشة وآخرين خلافاً لبعض الشافعية الذين فضلوا الإتمام على القصر وهي = 
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وكذلك العبد والمرأة والمسافر"“ مخيرون في يوم الجمعة بين صلاة 


الجمعة ویین والجمعة س 


والذين یرون أن المندوب مأمور به» والمكروه منھی عله يجعلون 


التخيير مختصاً بالإباحة . 


(1) 


(2) 


(3) 


رواية عن الشافعي اختارها المزني» وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون أن القصر واجب 
وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه وأحمد أيضاً في رواية أخرى اختارها ابن تيمية 
وهو قول مروي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز وآخرين› 
وذهب مالك في أشهر الروايات عنه أن القصر سنة. وفي المسألة قول آخر مفاده أنهما 
سواء في الفضيلة. 

انظر : التفريع لابن الجلاب: 1/ 258 المهذب للشيرازي : 1/ 109 المحلى لابن حزم : 

3 بداية المجتهد لابن رشد: 166/1 المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 208 


تحفة الفقهاء للسمرقندي: 254/1 المغني لابن قدامة: 2/ 270 المجموع للنووي: 4/ 


6 - 337 الاختيارات لابن مودود: 79/1 اختيارات ابن تيمية للبعلى: 72 القوانين 
الفقهية لابن جزي: 89. ا 

اتفق العلماء على عدم وجوب الجمعة على المرأة (انظر الإجماع لابن المنذر: 26 
بداية المجتهد لابن رشد: 157/1 المغنى لابن قدامة: 338/2) واختلفوا فى وجوبها 
على العبد والمسافرء فما عليه الجمهور عدم الوجوب» وأوجبها أحمد في إحدى 
الروايتين عنه على العبد وأنه لا يذهب من غير إذن سيده دون المسافر» وخالف فى 
ذلك داود الظاهري وأصحابه فقالوا بوجوبها مطلقاً . ٤‏ 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 230/1 المهذب للشيرازي: 116/1 المحلى لابن حزم: 
5 المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 221 تحفة الفقهاء للسمرقندي : 1/ 271 المغنى 
لابن قدامة: 2/ 338 - 339 المجموع للنووي: 4/ 485 المحرر لأبي البركات: 142/1. ٠‏ 
هذا عند من قال بعدم وجوب صلاة الجمعة على المذكورين في نص المصنف لكونها 
أكمل. ومع ذلك فقد ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن صلاة المرأة في بيتها خير لها 
من حضور الجمعة» وكذا العبد إن منعه سيده (انظر: المغني لابن قدامة: 2/ 341 
المجموع للنووي : 4/ 485( . 


يطلق المباح - في اصطلاح المتقدمين - على الواجب والمندوب والمكروه» وفي 


اصطلاح المتأخرين يطلق على ما استوى طرفاه في نظر الشرع وهو الأصل (انظر: 
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زق اخلد را ف کون ااا جا رعا ار خکھا غلا ات 
بالبراءة الأصلية” . وينبني على ذلك مسائل: نشير إلى بعضها في فصل 
القياس» إن شاء الله تعالى. 


فهذا تمام الكلام في التخيير› وره تم الكلام في الطرف الأول 


الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكم 
E E N TS‏ 
فإن لم يحتمل و إل معنی وأخذا هة فهو «النص»› وإن احتمل معنیین › 
فإما أن يكون راجحا فى أحد المعنيين أو لا يكون راجحأء فإن لم يكن 
راجحا فى أحد المعنيين فهو «المجمل»ء وهو غير المتضح الدلالةء وإن 
كان راجحا فى أحد المعنيين»ء فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظء أو 
من جهة دليل منفصل» فإن كان من جهة اللفظ فهو «الظاهر». وإن كان 


(1) ما عليه أكثر أهل العلم أن الإباحة إن أريد بها خطاب الشرع وعرفت من قبله فتسمى 
إباحة شرعية» فإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع فهي إباحة عقلية» وتسمى في 
الاصطلاح ت أيضاً ‌ البراءة الأصلية وهي بعينها (استصحاب العدم الأصلي حتی یرد 
دليل ناقل عنه» وأنكر الكعبي وأتباعه من المعتزلة ذلك وقالوا: «إن المباح ما اقتضى 

نفي الحرج في فعله وتركه» وذلك ثابت قبل الشرع وبعده». والظاهر أن الخلاف 
لفظي كما قال الفخر الرازي والأصفهاني وغيرهما. 
انظر تفصيل هذه المسألة في : 
المستصفى للغزالي : 0 المحصول ا الرازي: 2/1/ 359 روضة الناظر لابن 
الفصول للقرافي: 70 لیت لآل تيمية: 36 شرح العضد: 6/2 بيان المختصر 
للأصفهاني : 1/ 398 البلبل للطوفي: 19 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 427/1 فواتح 
الرحموت للأنصاري: 112/1 المذكرة للشنقيطي : 17. 

(2) وفي أصل: ن» بزيادة «من دلالة المنطوق»ء وهو دلالة المنطوق على الحكم. 

(3) انظر: المنخول للغزالي: 164 المحصول للرازي: 315/1/1 روضة الناظر للابن 
قدامة: 26/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 36 نزهة الخاطر للدومي: 26/1 المذكرة 
للشنقيطي : 16. 
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من جهة دليل منفصل فهو «المؤول» . 


فحرج من هذا: إن اللفظ إما نص › وإما مجمل › وإما ظاهر› وإما 
مۇول . 


فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلاً. 


(1) تقريب الوصول لابن جزي: 85. 
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القصل الأول 
ک النص 


وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ماهو نص 
. )2( 
قه ۰ 


ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
لا ثلاث" بقوله ي: «إذا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِاءِ أحدكمْ فَليَغْيله 
E‏ ۰ کک 


والحنفية يوجبون الغسل ثلاثاًء لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ 
السبع› على العدد المعلوم» بل يقولون : «کان أبو ف يعتي بغخسل 


)1( «في) ساقطة من : ت ج ع 

(2) وللنص اصطلاحات متعددة (انظر: المستصفى للغزالي: 1/ 384 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي : 36 الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 215). 

(3) انظر اختلاف العلماء في اعتبار العدد في غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه على ما 
تقدم ص: 365. 

(4) ش: سبعا لا ٿلاثا. 

)5( ج“ ع لقوله. 

(6) تقدم تخریجه انظر ص: 365. 

(7) هو الصحابي الحافظ عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المعروف بكنيته» كان 
أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاقء» حدث عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين» ولي إمرة المدينةء وناب عن مروان في إمرتهاء وله فضائل ومناقب كثيرة 
توفي سنة (58ه - 676م) انظر ترجمته وأحاديثه في : 
مل اخم 2 _ 541 114/5 التاريخ الصغير للبخاري: 125/1ء 126 128« 
2 140» 145 الطبقات الكبرى لابن سعد: 362/2 364» 4/ 325 _ 341« = 
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الإناء ثلاثاء وهو راوي الحديث› فدل ئز 7 أن الحديث غير معمول 
. 

وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه» وهو في الحقيقة 
«حَمْس فوَاسق" يقتلن في الجل وَالْحَرّم. فإن ذلك لا يدل نصاً على 


= المعارف لابن قتيبة: 277 - 278. الاستيعاب لابن عبد البر: 1768/4 - 1772 مستدرك 
الحاكم: 506/3 - 514 جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 95 - 97 الكامل لابن الأثير: 
3 6 سد الغابة لابن الأثير: 315/5 - 317 سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 578 _ 632 
طبقات القراء للذهبي : 41 44 الكاشف للذهبي : 3 دول الإسلام للذهبي : 
1 البداية والنهاية لابن كثير: 103/8 - 115 وفيات ابن قنفد: 21 الإصابة لابن 
حجر: 202/4 - 211 تهذيب التهذيب لابن حجر: 262/2 ۔ 267 طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 17 مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 361 - 362 شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 
3 - 64 الفكر السامي للحجوي: 2/1/ 247 _ 248. 

(1) «على» ساقطة من : ج“ ع 

(2) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 23/1 فتح الباري لابن حجر: 1/ 277. 

(#) وأصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة والجور» وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق 
على سبيل الاستعارة لخبثهن وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم: أي لا 
حرمة لهن بحال ولا فدية على المحرم فيهن إذا أصابهن (انظر: الفائق للزمخشري : 
3 _ 117 النهاية لابن الأثير: 3/ 446). 

(3) متفق على صحته أخرجه أحمد فى «مسنده»: 12287/6ء 164 231 259 261 
والدارمي في اسننه»: 36/2 37 والبخاري: 4/ 34 ومسلم: 113/8 _ 114 
والترمذي : 198/3 والدارقطني في «سننه»: 2/ 231 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 
9 من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها ومن طريق سعيد بن المسيب عن 
عائشة أخرجه مسلم: 113/8 والنسائي: 118/5 وابن ماجه: 1031/2 والحديث رواه 
جمع من الصحابة منهم: عبد الله بن عمر فقد أخرجه مالك في «الموطإ»: 327/1 
وأحمد في «مسندہا: 3/2 32ں 48ں 50ں 52ء 54ء 65ء 82ء 138 والدارمی فی 
((سننه»: 2/ 36 والبخاري: 34/4 ومسلم: 116/8 - 117 وأبو داود: 2 وابن 
ماجه: 2/ 1031 والنسائى: 187/5 - 188 والدارقطنی فى «سننه: 232/2 والبیهقی : 
5/ 209. ۰ ا ٠‏ 

- وأبو هريرة فقد أخرجه عنه أبو داود: 2/ 425 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 210. 
- وأبو سعيد الخدري: فقد أخرجه عنه أبو داود: 425/2 وابن ماجه: 1032/2 - 
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منع الزيادة على الخمس» بل" ولا بنطوقه» وإنما يدل بمفهومه» وللعدد 
مفھوم کما سیاتی”” إن شاء الله تعالی . 


وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم»ء كقوله: 
«قَلْيَْسِلةُ سَبْعا وبين ذكره“ في متعلق الحكم» كقوله: «حْمس فواسق»ء 
وجعل المنع من الزيادة على ثلا تھ آيام في الخيار نصا من قوله ڳل : «إذا 
بَايَعْتَ فقَلْ: لا خلابَةًء وَلَكَ الْحَيَارُ َه یام » فإن” هذا الحديث في 


الحكم› ل في محل الحكم» فل نصح الزيادة في الخبار على تلائة أيام . 


وهذا الذي ذكروه“ لا ننازعهم فيه بل نقول: الخيار الذي يكون 
للغبن يتحدد بالشلاثة( وهو الذي ورد في ا الحديث» وآما الخيار 
الذي يعرض فی e‏ ا المبيع › فلا تحديد عندنا فيه » ود سختلف 


باختلاف السلم", 


= والترمذي: 198/3 والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 210/5 انظر: نصب الراية للزيلعى : 
3 التلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 275 إرواء الغليل للالبانى: 221/4 - ٠.226‏ 

(1) «بل» ساقطة من: ن. ۰ 

(2) انظر ص: 564. 

(3) «تعالى» ساقطة من: ش. (4) ش: قوله. 

(5) غ: في. 

(6) أخر جه الحميدي في امسنده»: 2/ 2 والدارقطني في «سننه»: 55/3 والحاكم في 
«(مستدرکه»: 2/ 22 والبيهقي في «سننه الكبرىا: 273/5 من طريق محمد بن 
عن نافع عن ابن عمر» وقد صرح البخاري بسماع ابن إسحاق (انظر: نصب الراية 
للزيلعي: 6/4 - 7 التلخيص الحبير لابن حجر: 21/3). 
وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ : «إذا بايعت فقل لا خلابة» البخاري: 
4/ 337 مسلم : 0 176. 


(7) غ: لأن. (8) ج: ذكره. 
)9( ج“ ش۰ ع بالثلاث . 

(10) «هذا» ساقطة من: ج» غ. (11) ج: المبيع. 
(12) ج: لاختيار. 


(13) أي أن مدة الخيار مقدرة حسب ما تدعو الحاجة وبهذا قال المالكية» وذهب أبو حنيفة = 


431 


ومما يدل أيضا نصا على الحكم» a‏ الإمام 
مخيّرّ في الأسرى بين المن والقداء بقوله تعالی : فم ما منا بعد ولم E‏ 
وهذا نص في التخيير” . 


ن بغاية مجهولة و وهو تو a‏ ضع ا > ووصع 
الحرب أوزارها مجهول› فإانه یحتمل أن یکون 3 منه. حتی لا یبقی 
شرك› ى ال يوم القيامة» ويحتما أن يريد : حتی یفترق القتال» 
ویحتمل غير ذلك . 


= وزفر والشافعي وابن حزم إلى أن مدة الخيار مقدرة بثلاثة أيام من غير زيادة» أما 
الحنابلة فمدة الخيار عندهم بحسب اتفاق المتعاقدين ولو تجاوزت ثلاثة أيام» وبه قال 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبى حنيفة (انظر: المهذب للشيرازي: 1/ 265 
المحلى لابن حزم: 410/8 المنتقى للباجي: 56/5 بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 209 
تحفة الفقهاء للسمرقندي: 2/ 93 المغني لابن قدامة: 585/3 العدة لبهاء الدين: 228 
اختيارات ابن تيمية للبعلي: 125 القوانين الفقهية لابن جزي: 263). 

(1) جزء من آية 04 من سورة محمد. 

(2) اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وما قاله جمهور العلماء أن الآية محكمة والإمام 
مخير في كل حال بين من وفداء وقتل واسترقاق فيما يراه مصلحة للمسلمين» وإلى 
هذا القول ذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وآخرون وهو مروي عن 
ابن عمر وابن عباس ومجاهد والحسن وعطاء وغيرهم وفي هذه المسألة أقوال أخرى. 
انظر : 
أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1702 زاد المسير لابن الجوزي: 397/7 مفاتيح الغيب 
للفخر الرازي: 44/28 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 227/16 - 228 فتح القدير 
للشوكاني : 5 31 أضواء البيان للشنقيطي : 7/ 419. 

(3) ش: مغیا. 

(4) جزء من آية 04 من سورة محمد. 

)5( «أي» ساقطة من : ج“ ع 

(6) انظر المعاني المتقاربة في تفسير هذه الآية في: جامع البيان للطبري: 42/26 أحكام 
القرآن لابن العربي : 4/ 1703 زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 397 الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : 16/ 228 فتح القدير للشوكاني: 31/5. 
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وبالجملة: فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع" التخيير» ويحتمل 
آنها لم توجد بعد» فيبقى حكمه مستمرأء وإذا كان كذلك فالآية مجملة. 


والجوات عند أصخابا: أن أتمة افير افد وووا ‏ عن آتن: عباس : 
م 9 م ه3 e r EDIE‏ 2 8 2ھ ¢ )4( )5( 
«حتی یئزل عیسی بن مریم > وخی لا يمى عَلى الأزض مشرك ( ۴ 


واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا 
من جهة الوضع . 


رال ما احتچ به أصحابنا على أن ب بيع الرلب ال ل 
e‏ رعر اڈ کن صلی آل عاو وم شيل قن تي لزي باشنر 


سے سے 2ن 


قال : أنه ينْمَص الرْطبُٰ إا د يبس ؟» َقَالوا: «تَحَمْ) قال : «فلا ون۲ 


(1) ج: فيحتمل» ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(2) ج: روا. ) 

(3) وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير (انظر: زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 397 الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 16/ 228). 

(4) ن: لا يبقى مشرك على وجه الأرض - تقديم وتأخير -. 

(5) وهو قول ابن عباس وقتادة (انظر: جامع البيان للطبري : 6 زاد المسير لابن 
الجوزي: 7/ 397) . 

(6) ج» غ: بيع التمر بالرطب. 

)7( وبعدم الجواز قال جمهور العلماء وهو مروي عن سعد بن أ بى الوقاص وسعيد بن 
المسيب والليث ومالك والشافعي وأحمد وهو مذهب e‏ آبي توف 
ومحمد بن الحسن خلافاً لرأي أبي حنيفة المجيز لبيع الرطب بالتمر متماثلا واختاره 
الطحاوي . 
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 7/4 التفريع لابن الجلاب: 127/2 المهذب 
للشيرازي: 281/1 بداية المجتهد لابن رشد: 139/2 المغني لابن قدامة: 4/ 16 
الاختيار لابن مودود: 32/2 القوانين الفقهية لابن جزي: 246. 

(8) أخرجه مالك في «الموطإ»: 2/ 128 والشافعي في «مسنده»: 147 وفي «الرسالة»: 331 
- 332 وأحمد في «مسنده»: 175/1 وأبو داود: 654/3 - 657 وابن ماجه: 2/ 761 = 
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فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله: قلا إِذَنْ» لا يتم إلا بحذف» فقد 


يکون معناه: فلا يجوز إذن» وقد يکون معناه: فلا بأس إدن» وہ هذا 
الاحتمال فلا استدلال. 


والجواب عند أصحابنا: إن جوابه يله إنما يطابق سؤال السائل إذا 


كان المعنى: فلا يجوزء لأنه إنما ستل عن الجوازء وأيضاً: فقرينة 
التعليل بالنقص تدل على المنعء إذ النقص لا يكون مناسباً للجواز» فهذا 
یو جیب القطع بان المراد انه ۰ و 


واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إلیه”“ احتمال غریب نادر“ لا 


يكاد يقبله العقل . ومثاله: ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة 


(1) 
(3) 


(6) 
(7) 


والترمذي: 528/3 والنسائى: 268/7 - 269 وابن جارود في «المنتقى»: 252 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 6/4 والدارقطني في «سننه»: 49/3 والحاكم في 
«(مستدركه): 2/ 38 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 294 والبغوي في «شرح السنة): 
8 من حديث سعد بن أبي الوقاص. قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم وقال: «لا أعلم أحداً طعن فيه» (انظر: 
نصب الراية للزيلعي : 4/ 40 - 42 التلخيص الحبير لابن حجر: 9/3 _ 10 بلوغ المرام 
لابن حجر : 44/2 إرواء الغليل للألباني: 199/5 تخريج أحاديث اللمع للغماري: 305 
- 306( . 

غ فلا . )2( ج: وعلی . 

ج: سال ) ) 

قلت: وقد ورد في مصادر التخريج السابقة أن في حديث سعد بن بي الوقاص 
التصريح بالنهي» واللفظ عندهم: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهاه عن 


- ذلك» سوى الطحاوي فقد أورده بلفظ : «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم قال: فلا 


إدا وزاد: وکرهه. 


. له‎ Ga 
نادر.‎ @ 
387/1 وهو ما يعرف عند الأصوليين بالتأويل البعيد (انظر: المستصفى للغزالي:‎ 


5 إجابة السائل للصنعانى : 364 إرشاد الفحول للشوكاني: 177 نشر البنود للعلوي : 
11 المذكرة للشنقيطى : 178 تفسير النصوص لمحمد آديب صالح: 1/ 391). 
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الفاتحة واجبة على المأموم' وهو قوله : ذا كل خَلفِي قلا ر تَقَرَءُوا 
إلا بأمٌ القُرَآنِء قله لا صَاَةَ لمن لَمْ يرأ بم الْمرآنِ . 


فيقول مخالفوهم: يحتمل أن يكون المراد «بإلا» معنى الواو» فكأنه 
قال: «ولا تقرءوا ولا بأم القرآن»» فإن «إلا» قد وردت بمعنى الواو» كما 
في قوله تعالى: إلا اديت طلم ينم وكقول الشاعر: 


ر اخ ۵ رة ۶ 4 ا سے مض و ا 5 إا 1 ّ I,‏ 
أي ولا الذين ظلموا منه“”. ولا الفرقدانء وإذا كان كذلك» كان 


(1) انظر اختلاف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام في ص: 335. 

(2) أخرجه أحمد في «مسنده»: 322/5 وأبو داود: 515/1 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: 1/ 215 والدارقطني: 318/1 والحاكم في «مستدركه»: 238/1 والبيهقي في 
«سننه الكبرى): 164/2 من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : «كنا خلف رسول الله ية 
في صلاة الفجر» فقرأً رسول الله ي فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم 
تقرءون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها٤»‏ . 
والحديث حسنه الدارقطني وابن حجر في «التلخيص الحبير»: 1/ 231. 

(3) جزء من آية 150 من سورة البقرة» ومن آية 46 من سورة العنكبوت. 

(4) الفرقدان: نجمان فى السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي: وقيل: هما كوكبان 
قريبان من القطب (انظر لسان العرب لابن منظور: 2/ 1088). 

(5) هذا البيت من شواهد سيبويه وقد نسبه إلى عمرو بن معدي كرب ونسبه أبو القاسم 
الآمدي : في المؤتلف والمختلف لحضرمي بن عامر وكذا السيوطي في شرح شواهد 
المغني . 
انظر: كتاب سيبويه: 334/2 المؤتلف والمختلف للآمدي: 84 - 85 البيان لابن 
الأنباري: 240/2 الإنصاف للنحوي: 268/1 271 مغني اللبيب لابن هشام: 76/1 
شرح شواهد المغني للسيوطي: 216/1 خزانة الأدب للبغدادي: 3/ 421. 

(6) «منهم» ساقطة من: ج»› غ. 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 169. 
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والجواب عندهم: أن هذا التأويل البعيد"“ الذي يصير الحديث كاللغز 
ينفيه قوله بعد ذلك : نه لآ صَللةَ لمن ل 1 ا به الْقَرآن». 


خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القولء 
بذلك أن يمنع تقييده» كما إذا أراد أصحابنا تعيين الكتاب فى 
بقوله ل : «لاً صَلاةَ لمن لم يقرا بمَاحة الاب“ 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: افوا ما َر ند 


E‏ الت فد ت ا ع 


النص» والزيادة على النص نسخ“ ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز . 


فالاآية نص 


(1) غ: تأويل بعيد. (2) غ: قد 

(3) ج: لا. 

(4) أخرجه الشافعى فى «مسنده): 36 وأحمد فى «مسنده»: 314/5» 321» 322 
وعبد الرزاق فى «مصنفه»: 2/ 93 وابن أبى شيبة فى «مصنفه»: 360/1 والدارمى فى 
«سننه»: 283/1 والبخاري : 237/2 ومسلم: 100/4 - 101 وأبو داود: 514/1 وابن 
ماجه: 1/ 273 والترمذي: 2/ 25 والنسائى: 137/2 وابن خزيمة فى «(صحيحه»: 1/ 
6 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 215/1 والدارقطني في «سننه»: 319/1 - 
0 والحاكم في «مستدركه»: 238/1 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 38/2 164» 
375,4 والبغوي في شرح السنة»: 3/ 45 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عه . 

(5) جزء من آية 20 من سورة المزمل. 

(6) ن: تنص. 

(7) «منه» ساقطة من: ت» ج _ و ما تیسر منه) ساقطة من: غ . 

(8) انظر اختلاف العلماء فى مسألة الزيادة على النص فى المصادر الأصولية المثبتة على 

هامش المسألة الأولى من الباب الثالث ص: 596. ٠‏ 

(9) الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم 
من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي. أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور 
العلماء خلافا لقوم لم يعتد بخلافهم لذلك نقل الاتفاق على جوازه عقلا. 
أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقاً خلافا لمذهب أهل 
الظاهر القائلين بوقوعه» وفصل آخرون بين زمان النبي بيه وما بعده فأجازوا وقوعه 
في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه. 
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والجواب عند أصحابنا: أن المطلق ظاهر فى معناه لا نص»› وإذا كان 
ظاهراً جاز تأويله بخبر الواحد. 


= انظر: المعتمد لأبي الحسين: 430/1 الإحكام لابن حزم: 107/4 التبصرة للشيرازي : 
4 إحكام الفصول للباجي: 420 الوصول لابن برهان: 47/2 المستصفى للغزالي: 
1 التمهيد للكلراذانى : 2/ 382 المحصول للفخر الرازي: 3/1/ 498 روضة الناظر 
لابن قدامة: 2/ 227 الإحكام للآمدي : 267/2 منتهى السول لابن الحاجب: 160 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 311 المسودة لال تيمية: 201 - 207 الإبهاج للسبكي وابنه: 
2 جمع الجوامع لابن السبكي : 78/2 شرح العضد: 195/2 تقريب الوصول لابن 
جزي : 128 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 561 فواتح الرحموت للاأنصاري: 76/2 
إرشاد الفحول للشوكاني: 190. 
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الفصل الثاني 
في المجمل 


قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة". إذ لو اتضح مدلوله 


لم يكن مجملاً فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول في التعريف باسباب الإجمال 


اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال. والاحتمال في اللفظ: إما في 


حالة الإفرادء “وإما فى حالة التركيب. 


والاحتمال في حالة الإفراد: إما فى نفس اللفظ* وإما فى 


تصريفه» وإما في لواحقه» فهذه ثلاثة أقسام. 


والاحتمال في التركيب: إما في اشتراك تأليفه بين معنيين» وإما 


بتركيب المفصل وإما بتفصيل المركب» فهذه ثلاثة أقسام. 


(1) 


فجميع أسباب الاحتمال“ ستة أقساء . 


كذا عرفه ابن الحاجب بقوله: «هو ما لم تتضح دلالته» وله تعاريف أخرى (انظر: 
إحكام الفصول للباجي: 383 الحدود للباجي: 45 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 42. 
الإحكام للآمدي: 2/ 165 كشف الأسرار للبخاري: 54/1. إرشاد الفحول للشوكاني: 
7. نشر البنود للعلوي : 273/1( . 

ج» ش: يتابع الاحتمال. 

ما بين النجمتين ساقط من: ج» ثم استدرك الناسخ جزءاً منها على الهامش. 

ج: الاحتمالات . 

انظر : إرشاد الفحول للشوكاني: 169. 
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السبب الأول 
الاشتراك فى نفس الافغر 
ومثاله: استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار” بقوله تعالى: 
ل والطلفت يربص بأنفسهنٌ كه روو والقرء في اللغة الطهر“› 
قول الشاعر: ) 


ف عام نف ا ا ل زیم عَرَایِکا 


NE 2‏ في اأ م رفحَة 0 ضاع فيها من فَروء E‏ 


(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 43. الإحكام للآمدي: 166/2. منتهى السول لابن 
الحاجب: 136. الإبهاج للسبكي وابنه: 206/2. نهاية السول لابن الحاجب: 2/ 198. 
مناهج العقول للبدخشي : 197/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 32/2. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 169. المزهر للسيوطي : 

(2) وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه وأبو ثور وجمهور آهل المدينة 
خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين عنه أن الاعتداد بالحيض لا بالطهر. 
انظر : 

التفريع لابن الجلاب: 114/2. بداية المجتهد لابن رشد: 79/2. المغني لابن قدامة: 
7. المحرر لأبي البركات : 2/ 104. القوانين الفقهية لابن جزي: 228. الاختيار لابن 
مودود: 172/3. كفاية الأخيار للحصني: 78/2. مغني المحتاج للشربيني: 3/ 385. 

(3) جزء من أية: 228 من سورة البقرة. 

(4) والقرء في اللغة يطلق على الطهر والحيض وهو من الأضداد (انظر: الصحاح للجوهري : 
1.. القاموس المحيط للفيروز آبادي: 62. لسان ا لابن منظور: 3/ 43). 

(5) وفي جميع النسخ: أفي . . ولعل الصواب ما أثبتناه ذ في المتن. 

(6) ج: تشذ» ن: تشدك. 

(7) ن: أقصاها. 

(8) وفي سائر النسخ: «وفي الحيّ» وكذا في لسان العرب لابن منظور: (3/ 43). وفي 
الصحاح للجوهري : (1/ 64): «وفي الأصل رفعة» ولعل الصواب ما أثبتناه على المتن. 

1d (9)‏ ل : بما. 

(10) هذان البيتان لأبي بصير ميمون بن قيس البكري» المعروف بالأعشى الأكبر» والملقب 
ب (صناجة العرب) (ت: 7ه - 629م( من قصيدة يمدح هوذة بن علي الحنفي e‏ 
أتشفيك «تيَّاه آم تركت بدائكا وكانت قتولاللرجال كذالكا. 


(انظر ديوان الأعشى: 132). 
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)€ .. )2( 
أي من أطهارهن يسبب" الو 


فتقول” الحنفية : لفظ القرء يحتمل الحيض بدلیل قول 2 کا : 
«دعى الصَادةً ايام أفْرائك»» وإنما المراد: أيام | لا أبام | 
عي ا يام يام 


زالدليل على وت الاف ر ب البن ل شاف الصحاهة 
رضوان الله عليهم“ في ذلك وهم أهل اللغة” . 

فإن کان المبتدیء بالاستدلال أصحابنا“ فعلیهم بیان آن لززز 0 
أرجح في الطهر منه في الحيض» فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنبارى“ 


)1( ج: من سبب . 

a (2)‏ : المنتقى للباجي: 94/4. لسان العرب لابن منظور: 3/ 43. n‏ البيان 
للشنقيطي : 1/ 149. 

(3) غ: فيقول. 

(4) ج: قوله. 

(5) أخرجه الدارمي فى «سننه»: 202/1. وأبو داود: 209/1. وابن ماجه: 1/ 204. 
والترمذي : 211 والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 116/1. من طريق شريك عن أبى 
اليقظان عن عدي عن أبيه عن جده عن النبي ية قال: «المستحاضة تدع الصلاة ة أيام 
أقرائها التي تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم وتصلي . 
وقد ضعف الحافظ ابن حجر إسناده وصححه الألبانى بشواهد أخری تقَرّی بها. 
(انظر : التلخيص الحبير لابن حجر: 170/1. إرواء الغليل للالباني: 1/ 225). 

(6) جڄ» غ: رضي الله عنهم . 

(7) وممن قال من الصحابة أن هى الحيض: أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عمان» وعلي بن آبي طالب وابن مسعود؛ وأبو موسى الأشعري وابن 
عباس» وعبادة بن الصامت و ا الدرداء. 
أما من قال بأنها الأطهار: عائشة بنت أبى بكرء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. 
(انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 89 المغنى لابن قدامة: 7/ 453). 

(8) ن: من أصحابنا. ۰ 

(9) ن: ومن أصحاب الحنفى . 

(10) ج: أصل اللفظ. ٠‏ 

(11) هو آبو بکر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي اللغوي»ء كان 
صدوقاً فاضلاً ديناً خيراً من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظًاًء قال ابن = 
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وهو أن القرء مفرد یحتمل الطهر والحيض ٠‏ فإن جم على أقراء 


١‏ فالمراد به الحيض کقوله ار : «وع (8 الصلاة يام أَقَرَ رائك» وإن جمع 


لما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا 
ااخضن“. ۰ 


والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا“ لما اختلف 
الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك» فإنهم أهل اللغة» وأعرف بهاء فلما 


= كثير: «كان من بحور العلم في اللغة والعربية والتفسير والحديث وغير ذلك»» له 
تصانيف كثيرة نافعة منها: «غريب الحديث» «الوقف والابتداء»ء «الأضداد»» «المقصور 
والمحدود» توفي ببخداد سنة (328ه _ 939م). 
انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 153 154. الفهرست للنديم : 
2. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 181/3 - 186. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 
1 _ 342. اللباب لابن الأثير: 86/1. الكامل لابن الأثير: 8/ 365. سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 274/15 - 279. معرفة القراء للذهبي: 280/1 - 282. دول الإسلام للذهبي: 
1 . مرآة الجنان لليافعي: 2/ 294. البداية والنهاية لابن كثير: 196/11. وفيات ابن 
قنفد: 48. البلغة للفيروز آبادي: 245 - 246. بغية الوعاة للسيوطي : 91 92. طبقات 
الحفاظ للسيوطى: 350. المزهر للسيوطى: 2/ 466. طبقات المفسرين للداودي: 2/ 
7 - 231. شذرات الذهب لابن العماد: 315/2 - 316. 

(1) ت» ش: مقرد. 

(2) ج: ويحتمل الحيض. 

(3) غ: دع. 

(4) تقدم تخريج الحديث قريباً انظر ص: 440. 

(5) غ: بما. 

(6) ت ن: نسائك . 

(7) وهو الشطر الثاني من البيت الثاني المتقدم انظر ص: 439. 

(8) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 90/2. 

)9( ج“ ش۰ ع ذلك 
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اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة“ الجمع» كما كان حالة الإفرادء 
وق قال او 


(8(7) . yı - [OO so, «Pf (5) o #F o E 


السيب الثادي 
التصريف ° 
ومثاله : احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا 


(1) غ: في حاله. 

(2) «قد» ساقطة من: غ . 

(3) والصواب: علي . 

)4( ع خص وهو تصحيف . والضغن كالضغينة : الحقد (لسان العرب لابن منظور: 2/ 
58) . 

(5) الفارض: الضخم من كل شيء الذكر والأنشى فيه سواء والفارض أيضاً: المسنة من 
الإبل وعني بضب فارض عداوة عظيمة كبيرة. (انظر الصحاح للجوهري: 3/ 98. 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي: 838). 

(6) ن: له قرء كقرء وهو تصحيف . 

(7) هذا البيت من شواهد ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن»: 53ء 86 والأنباري في 
«الأضداد»: 28. والباجي في «المنتقى»: 94/4. والقرطبي في ”الجامع لأحكام 
القرآن» : 171 114/3. وابن منظور في «لسان العرب١:‏ 1078/2 ونسبه لابن 
الأعرابي . ومعنى له قرء كقروء الحائض آي لعداوته أوقات تهيج فيها كأوقات 
الحائض . 

(8) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 3/ 67. 

(9) يشترك اسم الفاعل واسم المفعول في كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين أو 
مضعفاً لسقوط 0 والفتحة المميزة لهما للاعتلال والتضعيف كالمختار كمعتل 
العين والمضطر المضعف» وأيضاً كل صيغة فاعل مضعفة يستوي اسم فاعلها ومفعولها 
كما يستوي مضارعها مبني للفاعل أو للمفعول ك «مضار؟ ولا يضار كاتب ولا 
شهيد». (شذا العرف للحملاوي : 2. المذكرة للشنقيطي : 180). 
انظر الإجمال بسبب التصريف في : 
روضة الناظر لابن قدامة: 44/2. الإحكام للآمدي: 167/2. الإبهاج للسبكي وابنه: 
2/ 207. نهاية السول للاوإسنوي: 2/ 199. إرشاد الفحول للشوكاني : 169. 
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ا و ا }3 7 E‏ 0 برا94 6 فنهى المرأة عن )4 أن 
تضر بالولد» فدل على أن الق له عليها. 

فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا: يحتمل أن يكون ذلك لا 
تضارر E‏ فيصح الاستدلال» ويحتمل أن يكون SD!‏ 
بفتح یکر یی اک کے سے اسا ند پس 
الاستدلال”". 


والجواب عند الأولين: أن" احتمال الفاعلية متعين» لأن الخطاب 
ا و ان الاحتمال الثانى فيتعلق الخطاب بغير 
معين لکن المأمور د من شر طه أن يکون متا 5 e‏ 


(1) اختلف المالكية في هل الحضانة حق للحاضن أو للمحضون؟ والمشهور في المذهب أن 
الحضانة حق للمرأة في ولدها وليست بحق للولد عليهاء وعليه لو أسقطها مستحقها 
سقطت (انظر : التفريع لابن الجلاب: 2/ 71 القوانين الفقهية لابن جزي: 219). 

(2) ش: لقوله. 

(3) جزء من آية 233 من سورة البقرة. 

(4) «عن» ساقطة من: ج» غ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: 204/1. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3 6.. التفسير 


العظيم لایر کن : 1/ 284. 
)6( ع يزعم . 
)7( ت تضار . 


(8) رواها أبان عن عاصم وهي لغة أهل الحجاز» وهي قراءة مروية عن ابن عباس والحسن 
(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/ 167» 168. فتح القدير للشوكاني: 1/ 245). 

(9) ت ن: تضار. 

(10) غ: بالفتح وهي قراءة مروية عن عمر بن الخطاب (انظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : 3/ 167. فتح القدير للشوكاني: 1/ 245). 

(11) ش: مبينا للمفعول. 

(12) انظر: فتح القدير للشوكاني: 1/ 245. 

(13) «أن» ساقطة من: ج. 

(14) ج» ش: لأنه حينئذ يتعلق الخطاب بمعين. 

(15) راجع مثارات الغلط للتلمساني: 766. 
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السبب الثالث 
اللواحق: من النقط والشكل 


ومثاله: احتجاج ا على المنع" من بيع ذهب وعرض 
ذهب ٠‏ دیف )3( فَضالة بن ۵). أذ ل e‏ لا مال “ 
ارول الل ا Eg ee‏ 4 وَذمَبّ بِذَهّب» فَقَال 
E‏ الله : ولا خی تَقَصإ ° فأمر با لتقصيل ونھی عن البيع 


(1) «على المنع» ساقطة من: ج». ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(2) وهذه المسألة تعرف بمسألة مدعجوة» وقد قال بعدم جوازها مالك والشافعي وأحمد» 
وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف خلافاً لمن أجاز ذلك وهو 
قول أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري وغيرهم . 
انظر المسألة في: شرح معاني الآثار للطحاوي: 4/ 75. المهذب للشيرازي: 1/ 280. 
المنتقى للباجي: 4/ 277. المغني لابن قدامة: 39/4. شرح مسلم للنووي: 18/11. 
الاختيار لابن مودود: 40/2. القوانين الفقهية لابن جزي: 243. 

(3) ش: لحديث. 

)4( وهو الصحابي أبو محمد فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري 
ا من أهل بيعة الرضوان» شهد أحداً وما بعدها وولاه معاوية الغزو وقضاء 

مشق واستخلفه على دمشق في الإمرة إذا غاب عنهاء توفي سنة (53ه - 672م). 

ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 401. التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 
4. التاريخ الصغير للبخاري: 145/1 - 146. الجرح ادا لابن أبي حاتم: 7/ 
7. المستدرك للحاكم: 473/3. الاستيعاب لابن عبد البر: 1262/3 - 1263. أسد 
الغابة لابن الأثير: 4/ 182. الكامل لابن الأثير: 496/3. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 
8. وفيات ابن قنفد: 20. سير أعلام النبلاء للذهبي: 113/3 - 117. الكاشف 
للذهبى: 2/ 381. الإإصابة لابن حجر: 206/3 - 207. تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/ 
7 _ 268. شذرات الذهب لابن العماد: 59/1. الرياض المستطابة للعامري: 241 - 
42. 

(5) غ: حرز. ) 

(6) اخرجه مسلم: 17/11 - 18. وأبو داود: 3/ 649 - 650. والترمذي: 3/ 556. والنسائي : 
7 . والطحاوي في «شرح معاني الآثارا: 72/4. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 
3 من حديث فضالة بن عبيد. قلت: وهو صاحب القصة لا يرويها عن رجل كما 
قال المصنف» لئلا تبعْض الروايات وفي الحديث قال فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة = 
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N .* (1 4‏ .2 
مجملاء فدل على“ أن بيع سلعة وذهبًَ بذهب لا يجوز“ . 


فيقول أصحاب أبي حنيفة : هذا الحديث قد ورد في رواية آخری : 


«حّی تَفْضل ° بالضاد i ET‏ مخمفة› آي کون في الذهب فضل 
على مقدار الذهب المضاف مع السلعة» ولما كانت القصة واحدة» علمنا 


أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي بي لتنافي معنييهماء وأن اللفظ 
الوارو” E‏ 

والجواب عند أصحابنا: أن رواية ا أصح عند 
المحدثين» وهي المحفوظة عندهمء ویعضدها ما روي" من طریق آخر أنه 


97 EC 


e NENN N Ch 


= باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدتها فيها أكثر من اثني عشر دينارا 
فذكرت ذلك للنبي يي فقال: لا تباع حتى تفصل». قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وللحديث طرق أخرى (انظر التلخيص الحبير لابن حجر: 9/3). 

(1) «على» ساقطة من: ج . 

(2) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 72/4. المنتقى للباجي: 277/4. المغني لابن 
قدامة: 4/ 41. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 349. 

(3) لم أقف على هذه الرواية» ولعل رواية الطحاوي المرفوعة: 72/4 «أفضل بعضها عن 
بعض» ثم بعها كيف شثت» خطأً مطبعي ليس إلا» والصواب «أفصل بعضها عن بعض». 

)4( ج“ ش: معجمة. 

(5) «على» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(6) ج: رسول الله . 

(7) ج: الواحد. 

)8( ج“ ع من . 

(9) راجع مثارات الغلط للشريف التلمساني: 768 769. 

(10) ش» غ: رواه» ثم استدرکه الناسخ «غ» على الهامش فأثبت ما أئبتناه. 

(11) أخرجه أبو داود: 3/ 647. والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 72/4. والدارقطني في 
«(سننه»: 3/3. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 293/5 من طريق سعيد بن يزيد عن 
خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة مرفوعاً بلفظ: «لاء حتى تُمَيْرَ بينهما؟ قال: 
«فرده حتی ميز بينهما». والحدیث تقدمت صحته . 


(12) ت» ن: فیجب. 
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للأخرى» ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة"" والأصل عدمها. 


ومثاله أيضاً في التغيير بالحركة : احتجاج الشافعية على أن بيع 


الحزطة قن | لسنبل > e‏ ا روي : أن رول الله ا تھی عن 
ل 


فتقول الحنفية: قد نقل في رواية آخرى: «حَكّى يَفْرك» أي يطعم 


ويبلغ“ حد الأكلء وإذا اختلفت الرواية” واللفظ واحد ثبت الاحتمال فى 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


هھ 


ش : النقط› وفي ع : اللفظة وهو تصحيف . 


«(في» ساقطة من: ع . 
خلافا للحنفية الذين أجازوا بيع الحنطة في سنبلهاء (انظر: منهاج الطالبين للنووي : 


1. الاختيار لابن مودود: 7/2. مغنى المحتاج للشربيني: 2/ 90. نهاية المحتاج 


ملى: 4/ 150) . 
le‏ 
أخرجه أحمد في «مسنده» 3/ 161. والبيهقى فى «سننه الكبرى: 303/5 من حديث 
أنس بن مالك. ˆ ا 


قال البيهقي في «سننه الكبرى»: (5/ 303): «وقوله: «حتى يفرك إن كان بخفض الراء 
- على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال: «حتى يشتده» وإن كان - بفتح 
الراء - على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه «حتى يشتد» 
واقتضى تنقية عن السنبل حتى يجوز بيعه». 

قلت : وهو المعنى الذي ذكره ابن الأثير في «النهاية): 3/ 215. وابن منظور في «لسان 
العرب»: 1088/2. وأما رواية أنس بن مالك قال: «نهى النبي ية عن بيع الحب حتى 
يشتد» فقد أخرجها أحمد في «مسنده»: 221/3 250. وأبو داود: 3/ 668. وابن 
ماجە: 2/ 747. والترمذي: 530/3. والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 4/ 24. 
والحاكم في «المستدرك): 19/2. والبيهقى فى «سننه الكبرى): 301/5» 303. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وقال : صحیح على شرط مسلم ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبي (انظر: نصب الراية للزيلعي: 6/4. الدراية لابن حجر: 148/2. بلوغ 
المرام لابن حجر: 2/ 47. التلخيص الحبير لابن حجر: 18/3). 
«ويبلغ) ساقطة من : ع . 

ش: الروايات . 
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والجواب عند الشافعية: أن الروايتين تحملان"“ على التعدد في 
الأخبار» وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا . 


السبب الرابع 
اشتراك التاليف“ 
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق 
ار عن الزوج إذا طلق قبل البناء» بقوله“ تعالى: أو يعفا الى 
يدوه عقَدَةَ اَلَکج). "والذي بيده عقدة یک" هو الولي في وليته. 


فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي”› 
لأن الزوج أيضاً یصدفی عله انه ازز بيده عقدة النكاح . 


(1) ش: يحملان. 

(2) راجع مثارات الغلط للشريف التلمساني: 769. 

(3) هو احتمال اللفظ المركب لمعنيين لاشتراكه بينهما. 
انظر : 
روضة الناظر لابن قدامة: 44/2. الإحكام للآمدي: 167/2. منتهى السول لابن 
الحاجب: 136. الإبهاج للسبكي وابنه: 209/2. نهاية السول للإسنوي: 2/ 199. 
مثارات الغلط للتلمساني: 1 

(4) ج: على. 

(5) وهو قول مالك والشافعي في القديم ورواية عن ا وذهب الشافعي في الجديد 
والأحناف إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج اه ماقت ا وف 
مروي عن علي بن ابي طالب وابن عباس وجبير بن مطعم وآخرين . 
انظر. تفل هذه الما في : 
التفريع لابن الجلاب: 2/ 51. المهذب للشيرازي : 2/ 60. أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 
9 بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 25. المغني لابن قدامة : 6/ 729. المحرر لأبي البركات : 
2 . القوانين الفقهية لابن جزي : 199. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/ 206. 

(6) غ: لقوله. 

(7) جزء من آية 237 من سورة البقرة. 

)8( ما بين النجمتين ساقط من: ج . 

(9) ج: الولي والزوج. 

(10) ج : هو الذي . 
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والجرات دافحا أو نن ال بال على اة الان لن 
ذلك کله مستشنی من قوله: ليصف ما ض٠‏ أي فالواجب نصف ما 
فرضتم إلا أن يقم عفو من المرأة إن كانت بال أمر نفسهاء أو من وليها 
إن كانت في حجر . 


السبب الخامس 
تركیب المفصٌل 0 
ومثاله: احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز ارغ ت 
ازى () بقوله ل : «تَمْرة طبه وَمَاء طيرى © > فحكم على النبيذ ا 
طهور. 


(1) ن للأب . 

(2) جزء من آية 237 من سورة البقرة. 

(3) انظر : بداية المجتهد: 2/ 25. 

(4) أي احتمال اللفظ المركب لمعنيين يصح أحدهما باعتبار ويصح الآخر باعتبار غيره 
(راجع مثارات الغلط للتلمساني: 773). 

(5) «أصحاب» ساقطة من: ع . 

)6( وإليه ذهب آبو حنيفة فيمن لم يجد إلا نبيذ التمر في سفره توضاً به وهو إحدى 
الروايات الأربعة عنه خلافاً لمذهب الجمهور القائلين الطهارة بالماء فلا 
يحصل بمائع سواه وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أ صح الروايتين عنه وأبي 
و ر 
انظر : شرح معاني الاثار للطحاوي: 1/ 95. المهذب للشيرازي: 11/1. تحفة الفقهاء 
للسمرقندي: 129/1. بداية المجتهد لابن رشد: 33/1. المقدمات الممهدات لابن 
رشد: 87/1. المغني لابن قدامة: 10/1. المجموع للنووي: 93/1 95. القوانين 
الفقهية لان جزي : 38. 

(7) ل: ثمرة وهو تصحيف . 

(8) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 402/1» 449 450. وعبد الرزاق فى «مصنفه»: 179/1. 
وأنو داود: 66/1. وابن ماجه: 135/1. والترمذي: 147/1. والبيه ى في اسننه 
الكبرىا: 9/1. من رواية أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن 
عبد الله بن مسعود به. وأخرجه أحمد في «مسنده»: 1/ 455 والدارقطني في اسننه»: 
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ا من تمرة" طیبة و ر طنز :ا آنه بد ترج 
ا ا ی و ا و ا ی ان ا 
اک من زوج وفرد» أي من انين وثلاثة» ولا يصدق كل واحد منهما 
2 8 2 الخمسةء إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج» وكما تقول 

فى المرّ”: إنه" حلو حامض فإنه يصدق هذا الكلام على المز ولا 
ا عليه أنه نه حل 0 وحده» ولا أ حامض وحده. فثبت أن اللفظ 


= علي بن زيد عن آبي رافع عن ابن مسعود. والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج قال 
الزيلعي في «نصب الراية٠:‏ (1/ 138): «وقد ضعف العلماء هذا الحديث بثلاث علل : 
أحدها: جهالة أبي زيد» والثاني: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو 
غيره» والثالث: أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي بل ليلة الجن' وضعفه أيضاً 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (1/ 95 - 96) ورجح عدم جواز الوضوء بالنبيذ في 
حال من الأحو ال. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري“ (354/1): «هذا الحديث 
أطبتى علماء السلف على تضعيفه» وقيل - على تقدير صحته - إنه منسوخ» لأن ذلك 
كان بمكة ونزول قوله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا إنما كان بالمدينة بلا خلاف»› 
أو خو مرل على ماه الفيت فنه تمرات باببة لم تير له وضمًاء وإنما كانوا 
يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة» وللحديث طرق أخرى (انظر: نصب 
الراية للزيلعي: 137/1. الدراية لابن حجر: 63/1 ۔ 67). 

(1) ن: ثمرة. 

(2) «من تمرة طيبة ومن» ساقطة من: ش واستدركها الناسخ على الهامش»› و «من» ساقطة 
من: غ» واستدركها أيضاً على الهامش . 

(3) ن: ثمرة. 

)4( ما بين النجمتين ساقط من: غ . 

(5) غ: ترکب. 

(6) ج: على انفراده» ثم استدركها الناسخ على الهامش فاأثبت: حال انفراده. 

(7) غ: الرومان» ومعنى المُرّ: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة (انظر لسان العرب لابن 
منظور : 3/ 477) . | 

(8) «إنه» ساقطة من: غ . 

(9) ش: خل. (10) ش: خل. 

(11) «إنه» ساقطة من: غ . 
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الجائز أن يكون قوله ي: «نَمْرَة طيَبَةَ وَمَاءٌ طْهُورّ» مما يصدق مجموعاً 
ولا يصدق مفرداًء ولا يتم الاستدلال به إلا" إذا كان يصدق مفرداً. 


والجواب عند الحنفية: إن الحديث يعيْن أن المراد به التفصيل لا 
الترکیب بدليل ما روي ئه ل تَوَصاً بي . 


السيب السادس 
تفصل المر کی () 


2 مثاله : احتجاج أصحابنا على ”أن الاقتصار على م 
الناصية وحدەه لآ e‏ وأن المسح على العمامة وحدەه لآ 


(1) «إلاء ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت: حال انفراده. 

(2) أخرجه الترمذي بهذه الزيادة: 147/1 بلفظ «فتوضأً منه» وزاد أحمد فى «مسنده: 1/ 
2 - 450. والبيهقي فى «سننه الكبرى): 9/1 - 10 «فتوضأً منه وصلى» والحديث 
تقدم بيان ضعفه. ٠‏ 

(3) راجع : مثارات الغاط للتلمساني : 73. 

(#) انظر: مثارات الغلط للتلمساني : 773. 

)4( «الواو» ساقطة من : ج 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: غ . 

(6) لا خلاف بين أهل العلم في وجوب مسح الرأس ولكن اختلفوا في القدر ww‏ 
من المسح» فذهب مالك إلى أن تج كل وو و ل خم ا وا ا 
في إحدى الروايتين عنه» وذهب أبو حنىفة والشافعي وأحمد في رواية أخرى وبعضص 
أصحات مالك إلى أن مسح بعضه هو الفرض وهؤلاء اختلفوا في تقدير هذا البعض 
الواجب . 
انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 190/1. المهذب للشيرازي: 24/1. المنتقى للباجي: 38/1. 
بداية المجتهد لابن رشد: 12/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 77/1. تحفة 
الفقهاء للسمرقندي: 9/1. المغني لابن قدامة: 1/ 125. المجموع للنووي: 1/ 398. 
الاختيار لابن مودود: 7/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 28. 
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ا وھ ا ت َاصِيَيهِ وَعَلّى الْعَمَامَفَ“» 
فلو “كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه» ولو كفاه“ المسح 
على العمامة لاقتصر عليه. 


فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفنا في هذه المسألة: 


(1) وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي أيضاً في عدم جواز اقتصار المسح على العمامة» وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم خلافا لمن جوز 
الاقتصار على العمامة عند المسح وبه قال أحمد وسفيان الثوري والأوزاعي وداود بن علي 

وغيرهم وهو مروي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وآخرين . 

انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 190/1. المهذب للشيرازي: 25/1. المقدمات الممهدات لابن 
رشد: 78/1. بداية المجتهد لابن رشد: 13/1. المغني لابن قدامة: 300/1. المجموع 
للنووي : 1 . الاختيار لابن مودود: 1/ 25. المحرر لأبي البركات: 12/1. القوانين 
الفقهية لابن جزي: 28. ۰ 

(2) ج: أنه . 

(3) أخرجه أحمد في «(مسنده»: 251/4. ومسلم: 171/3 - 172. والبيهقي في (سننه 
الكبرى»: 58/1 من طريق عروة بن المغيرة عن أيه المغيرة بن شعبة. 
وأخرجه البخاري : 11 وابن ماجه: 186/1 من حديث عمرو بن أمية الضمري 
قال : «رأیت رسول الله َة یمسح على عمامته وخفیها. 
وفي المسح على العمامة أحاديث أخرى منها حديث آنس: «رأيت رسول الله َة توضاً 
فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه»» وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فإنه متعضد بالموصول 
المتقدم وحصلت القوة من الصورة المجموعة (انظر: فتح الباري لابن حجر: 1/ 293). 

(4) ش: کفی . 

(5) هو آأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوالي المروزي ثم البغدادي 
المحدث الفقيه أحد الأئمة الأعلام ومؤسس المذهب الرابع في الفقه السنيء ومذهبه 
مفصل عند أصحاب الحديث» له فضائل ومناقب وخصال كثيرة» من كتبه: «المسند 
و «التاريخ) و «الناسخ والمنسوخ؟ و «علل الحديث؟ توفي سنة (241ه - 55م( . 
انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 354/7 355. التاريخ الكبير للبخاري: 5/2. التاريخ 
الصغير للبخاري: 2/ 345. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 292/1 313. الفهرست 
للنديم: 285. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 412/4 _ 423. وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 63/1 - 65. الكامل لابن الأثير: 80/7. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 325 = 
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يحتمل أن يکون هذا في وضو وأاحد» ور يحتمل أن يكون ف 


وضصوءين › مسح بناصيته في وضوء ومسح على العمامة في وضوء» و( 
هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. 


وأاحد 


(1) 


والجواب عند أصحابنا: أن المغيرة”“ راوي الحديث ذكر أنه وضوء 
)5( 


فهذه“ جملة أسباب الاحتمال فى اللفظ . 


3. مراآة الجنان لليافعي: 132/2 _ 134. سير أعلام النبلاء للذهبي: 177/11 - 358. 
دول الإسلام للذهبي : 1. . الكاشف للذهبي : 11. طبقات المفسرين للداودي : 
1 _ 72. طبقات الحفاظ للسيوطي : 9. وفيات ابن قنفد: 42. شذرات الذهب 
لاش العماد: 2/ 96 - 98. الرسالة المستطرفة للكتانى : 8. المكر السامى للحجوي : 
2 _ 26 الفضل المبين للقاسمي: 271 ۔ 295. تاریخ التراث العربي لسزکین: 2| 
6 _- 207. 

ن: ضوء» وهو تصحيف . (0 شن فی 


(4) 


(5) 
(6) 


هو الصحابي أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي الكوفي» أسلم عام 
الخندق وشهد ما بعدها مع النبي ييه كما شهد فتوح الشام واليرموك والقادسية» كان 
من أعيان الصحابة وقادتهم وولاتهم يضرب برأيه ودهائه الأمثال» ولي البصرة ثم 
الكوفة وتوفي سنة (50ه _ 670م). 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 284/4 - 286ء 20/6. التاريخ الكبير للبخاري: 316/7. 
التاريخ الصغير للبخاري: 134/1. المعارف لابن قتيبة: 294 295. الجرح والتعديل 
لابن ابي حاتم: 224/8. الاستيعاب لابن عبد البر: 1445/4 - 1447. تاريخ بغداد 
للخطيب البخدادي: 191/1 - 193. أسد الغابة لابن الأثير: 4/ 406 - 407. الكامل لابن 
الأثير: : 3/ 461 وما بعدها. البداية والنهاية لابن كثير: 48/8 - 49. سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 21/3 - 32. الكاشف للذهبي: 198/3. دول الإسلام للذهبي: 37/1. وفيات 
ابن قنقد: 19. ا لابن حجر: 452/3 453. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 
2 - 263. تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 269. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 56. 
الرياض المستطابة للعامري: 253 _ 254. 

راجع : مثارات الغلط للتلمساني : 73. 

ش: فهذا. 
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المطلب الثاني 
في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين 


وهي إما لفظية» وإما""“ سياقية» وإما خارجية. 


القرينة اللفظية 

مثالا : ما قدمناه عن ابن الأنباري” في قوله تعالى: رطمت 
ريصت نهن لَه روو“ وهو أن القرء إذا جمع على قروء فالمراد به 
+ لا الحيض؛ والجمع قد يختلف باختلاف المعَّاني» وإن كان اللفظ 
المقرد مشتركاء ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة - وجمعه إذ ذاك 
أعواد - وبين آلة الغناء - وجمعه إذ ذاك عيدان . وكذلك الأمر مشترك بين 
القول المخصوص - وجمعه إذا ذاك أوامر - وبين الفعل - وجمعه إذ ذاك 
ا 


ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد 


(1) شس آو. (2) ج» ش: مثاله. 

(3) تقدمت ترجمته انظر ص : 440. 

(4) جزء من آية 228 من سورة البقرة. 

(5) يجمع مفرد العود على عيدان وأعواد من غير تخصيص بين آلة الطرب ذات الأوتار 
اللأربعة التي يضرب عليها بريشة أو ر وبين العود الذي هو ضرب من الطيب 
يتبخر به» وبين كل خشبة دقيقة كانت أو ع غليظة رطبة أو يابسة» وهو مما اتفق لفظه 
واختلف معناه (انظر: الصحاح للجوهري : 2/ 514. لسان العرب لابن منظور: 2/ 921 
922( . 


(6) انظر: لسان العرب لابن منظور: 96/1. 
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المضاف إليهاء فيقال : ثلاثة أطهار» والحيض مؤنثة [فيجب حذف التاء 
من العدد المضاف إليهاء فيقال: ثلاث حيض» ولما قال الله تعالى: #نلكة 
روء بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار ” . 


والحنفية يجيبون عن هذا: بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان 
أحدهما مذكر والآخر مؤنث)] . فيكون التأنيث فيه لفظياً لا معنوياًء ألا 
ترى أنك تقول: جسد وجثة» والمراد واحد» ثم تقول: ثلاثة أجساد 
وثلاث جثث. ولما كان لفظ الحيضة مۇنغاً وجب حذف التاء فى جمعه» 
ولما كان لفظ القرء مذكراً وجب ذكر التاء فى جمىه“ ا هذه 
القرائن اللفظية أمثالها. ۰ 


القريئة السياقية 
مثالها: احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة” بقوله تعالى: وة مومِتَةٌ إن هبت فسا لب4“ وإذا جاز 


(1) ج: فيقول: ثم استدرك الناسخ خطأه على الهامش فاأثبت ما أثبتناه. 

(2) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 90. 

(3) ما بين المعقوفين ساقطة من: ش. 

(4) انظر تبيين الحقائق للزيلعي: 3/ 27. 

(5) هذا عند الحنفية والمالكية وعند بعض المالكية - أيضا - ينعقد بلفظ الهبة إذا ذكر 
المهر خلافاً للشافعية والحنابلة فإنه لا يصح انعقاد النكاح إلا بلفظ التزويج أو 
الإنكاح. 
انظر : الوذت للشيرازي: 2/ 43. المنتقى للباجي: 3/ 275. تحفة الفقهاء للسمرقندي : 
2. المغني لابن قدامة: 6/ 532. تبيين الحقائق للزيلعي: 2/ 96. القوانين الفقهية 
لابن جزي: 192. الاختيار لابن مودود: 83/2. التاج والإكليل للمواق: 3/ 420 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 272/13. مغني المحتاج للشربيني: 140/3. مواهب 
الجليل للحطاب: 3/ 420. حاشية الدسوقى: 2/ 221. 

(6) اختلف في اسم الواهبة نفسها فقيل هي أم شريك الأنصارية وقيل: ليلى بنت حكيم 
وقيل: ميمونة بنت الحارث وقيل: هي أم شريك العامرية وقيل: هي زينب بنت 
خزيمة آم المساكين (انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 14/ 209). 

(7) جزء من آي 0 من سورة الأحزاب. 
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انىتا نکاح النيين کار بل )2( ال جاز انعقاد ان )4( إلأمة e‏ 
بالقياس عليه 


فیقول أصحاب' الشافعی: لما قال الله تعالی: کالم لک م 
دون المزمييخ4“ دل ذلك على اختصاصه ية بشيء دون المؤمنينء 
فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر» ويحتمل أن يكون 
ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبةء وإذا“" كان اللفظ محتملاً للمعنيين 
لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من 
غير عوض لا جواز النكاح بلفظ الهبة. 


فيقول الأولون: سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع وذلك': 
أن الآية سيقت لبيان شرفه َة على أمته ونفى ي الحرج عه » ولذلك فال 
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تعالى: لتا ما فرصْتًا هم ف وجه I PE RF‏ 
لک بن ع عل بے ک2 ولا ل (13) أن الف 140( يتخصل 
بإباحة لفظ له وحجره على غيره» إذ ليس في ذلك شرف بل إنما يحصل 


(1) «انعقماد» ساقطة من : ج . 

(2) «بلفظ» ساقطة من: ج . 

(3) ج: بالهبة. 

(4) ج: جاز نکاح انعقاد. 

(5) ابه» ساقطة من: ج. 

(6) «أصحاب» ساقطة من: ت» ن. 

)7( «لك» ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
(8) جرزء من آي 0 من سورة الأحزاب. 

(9) «ذلك» ساقطة من: غ. 

(10) غ: فيقول الأولون سياق الآية وإذا. 

(11) ج: من غير عوض لا جواز النكاح وذلك. 

(12) جزء من آية 50 من سورة الأحزاب. 

)13( ج“ ش: وذلك. 

(14) «لا» ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ فوق الكلمة. 
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الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه بل ثلاثة أنواع من 
(1) „ 
الإحلالات ': . 


صرام ‏ ےی سرو ص ا ا س ص 
اگ 


انيت جوش 4 . 

وإحلال بملك اليمين» وهو قوله تعالى: وما ملكت مينك يا 
أفاء له على . 

وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله تعالى: وَرةَ مُوْمِسَةٌ إن 
هبت قَسَا للىي“ . 

وأنضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه 
ل بحجر أمظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل مئه » 
فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص” هو: ملك البضع من غير 
e‏ ۹ اززز ^ ٠‏ 


والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط . 

القرينة الخارجية 
وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. 
O O‏ 


(1) ش: أنواعاً ثلاثة من المحللات. 

(2) جزء من آية 50 من سورة الأحزاب. 

(3) جزء من الآية السابقة نفسها. 

(4) جزء من الآية السابقة نفسها. 

(6) «مهر» ساقطة من: ج ثم أثبت الناسخ على الهامش كلمة: مراد. 
(7) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 2/ 97. 

(8) ت ن: مثال. ۰ 


)9( ع بالقرء الطهر . 
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والدليل عليه قوله تعالى: بايا الى إا طلقتم السا فطلقَوهُن يّنم 
فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدنهن ولا تتراخی العدة عله ولذلك” قر ٣‏ 


ابن مسعود: «لِقَبْلٍ عدتِهنً»" FD EIN E‏ ر 
فإن الطلاق في الحيض حراء“ . 


والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية فیقولون: قال الله 
تعالی: ولص بن م لض بن اي إن ارتم فدهن تة أشَهرِ 
والس كر بيصن فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن ر لاطي فدل 


(1) جزء من آية 01 من سورة الطلاق. 

(2) ت» غ» ن: وقد. 

(3) أخرجه عبد الرزاق في «المصنفا: 303/6 من حديث مالك بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود» وهذه القراءة منقوة - أيضاً - عن ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهما. 
أما قراءة ابن عباس فقد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»: 6/ 303 وابن أبي شيبة 
ی «المصنف»: 2/5. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 7/ 223. وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان»: 28/ 129. وأما قراءة ابن عمر فقد أخرجها مالك في «الموطإ»: 2/ 
104. والبيهقي في «السنن الکبری» : 7/ 323 وغیرهم من طريق مالك عن عبد الله بن 
دینار عن ابن عمر - كما أخرجها عبد الرزاق فى «المصنف»: 6/ 304. ومسلم : 10/ 
9. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 7/ 323. في «شرح السنة»: 203/9 من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) أجمعت الأمة على تحريم الطلاق في الحيض أو في طهر مسّها فيه وهو ما يعرف 
بالطلاق البدعي (بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 63. المغني لابن قدامة: 99/7. شرح 
مسلم للنووي: 60/10). 

(5) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 90/2. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: ش. E e‏ 
الثاني بقرينتيه اللفظية والسياقية وجزء من الخارجية» غير أن الناسخ استدركها في 
المطلب الثالث في المسالة الثانية وأشار إلى ذلك على الهامش. 

(7) جزء من آية 04 من سورة الطلاق. 

(8) ج» ش: الطهرء ثم استدركها ناسخ «ج» على الهامش فأثبتها جمعاً. 
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ر1( الحيض أصل في العدة» ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: فت 
ذو ما َا e‏ طا فعلمنا أن الماء هو الأصل› وأن 
بدل 0 


وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله: قول أصحابنا وأصحاب 
الشافعى: إن العدة لما كانت مأموراً بها كانت عبادة من العبادات» والشأن 
في العبادة(6 أن الحيض ينافري»› ولا تتأدی فيه › فضله عن ا تتأدی 
به» ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف“ 
الطهرء فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض» وإذا كان 
كذلك وجب حمل القروء” في الآية على الأطهار““ لا على الحيض. 

والحنفية يرجحون احتمالهم أيضاً بقياس آخر» وهو أن القصد من 
العدة استبراء الرحم» والعلامة""" الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو 
الحيض لا الطهرء فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل» والحيض إنما 
هو" فى الغالب مختص بالحائل» ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا 


بالطهرء وإذا كان كذلك وجب حمل القروء”" في الآية على الحيض لا 


(1) ج: على أن. 

(2) جزء من اية 6 من سورة المائدة. 

(3) ت» ج ل : منه. 

(4) انظر تبيين الحقاتق للزيلعي: 27/3. 

(5) ج» ش: العبادات» ثم استدركها ناسخ «ج» على الهامش فأثبت اللفظ مفرداً. 
(6) ج: ینافيه . 

(7) «أن» ساقطة من: ج» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(8) «الحيض بخلاف» ساقطة من: ش» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
(9) ش: القرء. 

(10) ش: على الأطهار في الآية. 

(11) غ: والعلاقةء ثم استدرك الناسخ خطأه فأثبت ما أثبتناه. 

(12) «إنما هو» ساقطة من: ت ن. 

(13) ش: القرء. 
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على ا 


وأما موافقته لعمل الصحابة» فمثاله: احتجاج العلماء على وجوب 
غسل ا قول ال رار f‏ بال e‏ کون ا 
على قوله: لو وک یدیک . 


قزل المع قر: تمل أن بكرن مخطوفا* على الؤجه والدين 

[ (و) ۴ 1 ٍ هه ۰ 
کما ذکرته* ۰ ویحتمل أن کون معطوفا على الرآاس من قولهم: ما زید 
ا ول ا ول غ 


)1( ش؛ع : الطهر. 

(2) انظر: المنتقى للباجي: 95/4. وبداية المجتهد لابن رشد: 91/2. تبيين الحقائق 
للزيلعي : 3/ 27. 

(3) اختلف العلماء ء في نوع طهارة الرجلين وما عليه الجمهور أن ا ا الغسل وبه قال 
الأئمة الأربعةء وقالت الشيعة الواجب مسحهماء وقال داود الظاهري والجبائي 
المعتزلي وابن جرير الطبري إن الفرض التخيير بين المسح والغسل وبه قال الحسن 
البصري وفيه من أوجب الغسل والمسح جا وهو قول بعض آهل الظاهر . 
انظر تفصيل هذه المسألة في: جامع البيان لابن جرير: 130/6. معالم السنن 
للخطابي: 1/ 85. المحلى لابن حزم: 56/2. المنتقى للباجي: 39/1. أحكام القرآن 
لابن العربى: 2/ 576. بداية المجتهد لابن رشد: 15/1. المغنى لابن قدامة: 132/1. 
تحفة الفقهاء للسمرقندي: 11/1 المجموع للنووي: 417/1. إحكام الأحكام لابن 

) دقيق : 1/ 37. نيل الأوطار للشوكانى: 1/ 252. أضواء البيان للشنقيطي: 2/ 8. 

(4) جزء من آية 6 من سورة المائدة. ۰ 

(5) وهي قراءة نافع وابن عمر والكسائي وعاصم في رؤاية حفص وأما بالجر فهي قراءة 
ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وکلاهما متواتر» وقرئت قراءة 
شاذة بالرفع هي قراءة الحسن البصري والأعمش. 
(انظر: جامع البيان لابن جرير: 127/6. أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 576. الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي : 6/ 91. فتح القدير للشوكاني : 2/ 18. أضواء البيان للشنقيطي : 


7/2( . 
)6( چ الآية السابقة. )7( غ وقول . 
(8) «معطوفاً» ساقطة من: ش. 


)9( ما بين النجمتين ساقط من: ل. (10) ن: بخیل . 
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ا ا o‏ . . ل 
ومح هذا اللاحتمال فلا استدلال . 
والجواتب تك الخلفاء أن لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم إلا الغسل لا المسح” فكان ذلك دليلاً على أن المراد بقوله 
ه 2 ê‏ 2 ت و رسا 
تعالى: وركم الغسل»ء ويكون معطوفاً على قوله: «وجوهك 
وأیریكم 4 . 


(1) وصاحب البيت هو عقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر جاهلي إسلامي يخاطب معاوية بن 
أبي سفيان ويشكو إليه جور عماله كذا نسبه له سيبويه والبغدادي» أما السيوطي فقد 
أضافه لعقبه بن الحارث الأسدي» وهذا البيت يروى بنصب «الحديدا») وجره. ۰ 
انظر: كتاب سيبويه: 267/1ء 292/2» 344 91/3. المغني لابن هشام: 2/ 530. 
شواهد المخني للسيوطي: 870/2. خزانة الأدب للبغدادي : 260/2 165/4» 10/ 
٠ .397 /11 01‏ 

(2) قال ابن حجر في «الفتح؟ (266/1): «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا 
عن علي وابن عباس وآنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» قال عبد الرحمن بن 
أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين»؛ قلت: أما عن التابعين 

فقد نقل عن جماعة منهم القول بالمسح منهم: الحسن البصري وعكرمة والشعبي 
وغيرهم (انظر: المحلى لابن حزم: 56/2. بداية المجتهد لابن رشد: 16/1). 
(3) «ذلك» ساقطة من: ش. 
(4) جزء من الاية السابقة. 
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المطلب الثالكت 
في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو 
ليست بمجملة› وهي ست مسائل: 


«المسالة الأولى» 
في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان» هل يوجب إجمالاً أو( لو( 


ومثاله: قوله تعالی: مت َم ان4 . وقوله تعالى: 


)1( «واختلفوا؟ ساقطة من: ج . 

(2) ج: أم. 

(3) ما عليه أكثر آهل العلم أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان خلافاً لأبي 
الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري وبعض الشافعية والحنابلة. 
انظر تفصيل هذه المسألة فى: المعتمد لأبى الحسين: 333/1. العدة لأبى يعلى: 1/ 
8 شرح الل للشيرازي: 457/1 التبصرة للشيرازي: 201 إخكان القصزل 
للباجي: 291. المنهاج للباجي: 103. أصول السرخسي: 1/ 195. المستصفى للغزالي : 
1. التمهيد للكلواذاني: 2/ 230. روضة الناظر لابن قدامة: 36/2. الإحكام 
للآمدي : 168/2. منتهى السول لابن الحاجب: 137. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 

- 275. كشف الأسرار للبخاري: 106/2. البلبل للطوفي: 116. شرح العضد: 159/2. 

الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 208. جمع الجوامع لابن السبكي: 59/2. نهاية السول 
للإسنوي: 2/ 201. مناهج العقول للبدخشي : 2/ 198. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
3. فواتح الرحموت للأنصاري: 33/2 إجابة السائل للصنعاني: 355. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 169. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 197. 

(4) «تعالى؟ ساقطة من: غ. 

(5) جزء من آية 23 من سورة النساء. 
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حرمت يكم مه4 فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم» وذات الميتةء 
والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. 


وقد اختلف فی مثل هذا هل هو مجمل او ل 


والقائلون بأنه مجمل يرون أنه“ لما e a‏ بالأعيان 
وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم" وإذا تعین 
ضار :ما أن خر الجميع رم وهو باطل» لأن الإضمار عل © خلاف 
الأصلء فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورةء والضرورة لا تدعو إلا 
إلى ما لا يتم الكلام إلا به“ ولا" تدعو إلى الجميع» فلا يضمر 
الجميع» وإنما“ يضمر البعض»› والبعض ار ا ا ف 
والمعين باطل› لأ ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال"» 
وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين وحينئذ 
يكون اللفظ مجملا. 


والسياق» لأن"" العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى 


(1) جزء من آية 3 من سورة المائدة. وفي ش: حرمت عليكم الميتة) وقوله تعالى: 
حرمت علیکم آمهاتکم) تقديم وتأخير. 

(2) ج:أم. 

)3( «إنه» ساقطة من : ش. 

)4( ج» ش» ع التحريم به . 

(5) «على» ساقطة من: غ. ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

)6( ع ما يتم به الكلام. 

)7( ج .غ: فلا. 

)8( «إنما» ساقطة من: ش. 

(9) «من غير ساقطة من: غ٠‏ ثم استدرك الناسخ السقط على الهامش. 

(10) غ: الجميع . 


)11( ج ع فإن . 
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المقصورد من الام وهر الا تا » ومن الميتة 0 الأكر” . 
«المسالة الثانية» 


في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار» هل هو مجمل أو“ 
ل؟ ) 


ومشثاله: قوله مَل : رفع عن أمَيِي الحا ا فان نفس 
الخطإ ونفس النسيان واقعان في الأمةء وكلام النبي ية واجب الصدق»› فلا 
بد من إضمار» والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها. 


(1) ج»ش: المعنى المقصود منها. 

(2) انظر المصادر الأصولية السابقة. 

(3) ع قصده» وهو تصحيف . 

(4) ش: أم. 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: 573/2 من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه 

عن الحسن عن آي بكرة رفعه بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطاً والنسيان 

والأمر يكرهون عليه . 
وأخرجه ‏ أيضا الطحاوي في «شرح معاني الآأثار“: 3/ 95. والحاكم في 
«المستدرك): 198/2. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 356/7 من طريق الأوزاعي 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» وفي لفظ ابن ماجه: 659/1 «إن الله وضع عن 
اتی 
وللحديث طرق أخرى منها حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء وابن عمر»ء قال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» (371): «ومجموع هذه الطرق يظهر آن للحديث 
أصلاً؛ وقد صححه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 149) وقال النووي في «الأربعين': 
«حدیث حسن) . 
(انظر : نصب الراية للزيلعى: 64/2 - 66. الدراية لابن حجر: 175/1 - 176 التلخيص 
الخير لابن حجر 281/1 282 كف الخفاء للعجلوتى:5 522/1 د 523 جاع 
العلوم والحكم لابن رجب: 350 - 352. المقاصد الحسنة للسخاوي: 369 - 371. 


إرواء الغليل للألبانى: 123/1 - 124). 
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والذي يعين ذلك المضمر يقول: العرف في مشل هذا رفع المؤاخذة 


به » ای لا تؤاخذ متي , بخطا ولا ا 


«المسالة الثالثة» 
في دخول النفي على الحقائق الشرعية 
e E o Gg 2O EZE AE SE‏ 
مثل: قوله َة: «لا كاخ إلا بوليًّ» ‏ و لا صلا إلا بفاتِخة 


الكتاب» . ولا صَيَامَ ل ل . ّت ليام , مِنَّ اللَيْل» ۵ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


مذهب الجمهور أن لا إجمال في قوله «وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه» خلافاً لأبي الحسين وأبي عبد الله البصريين وبعض الحنفية 
والشافعية . 

انظر تفصيل هذه المسألة ف 

المعتمد لأبي الحسين: 336/1. شرح اللمع للشيرازي: 463/1. أصول السرخسي: 1 

1. المستصفى للغزالى: 1/ 347. التمهيد للكلواذانى: 2/ 235. المحصول للفخر 
الرازي: 3/1/ 257. زوه الناظر لابن قدامة: 2/ 50. الإحكام للآمدي : 2. منتهی 
السول لابن الحاجب: 138. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 277. تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني: 285 شرح العضد: 2/ 159. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 159. جمع 
الجوامع لابن السبكي: 159/2. نهاية السول للإسنوي: 201/2. شرح الكوكب المنير 
أ 3 . فواتح الرحموت للأنصاري: 38/2. إجابة السائل للصنعاني : 359. 


إرشاء الفحول ا 171. 


تقدم تخریجه انظر ص ٠.‏ 312. 


تقدم تخریجه انظر ص ': 436 وفي ش: ولا صلاة إلا بطهور . 


أخرجه مالك فى «الموطإ»: 270/1. وأحمد فى «مسنده» 6/ 287. والدارمى فى 
(اسننه»: 7/2. والبخارى في «التاريخ ال 1. وأبو داود: 2 وان 
ماجە: 1/ 542. والترمذي: 3/ 108. والنسائي : 4/ 196. وابن خزيمة في اصحيحه»: 
3 . والطحاوي في «شرح معاني الآثار: 54/2. وابن عدي في «الكامل»: 3 

0, 6/ 2077. والدارقطنی فی «سننه»: 2/ 172 والبیهقی فی «سننه الکبری»: 4/ 202. 
وابن حزم في «المحلى» 6/ 162. والخطيب في «تاريخ بغداد»: 3 من حدیث 
حفصة زوج النبي ية بألفاظ مختلفة . قال الحافظ في «الدراية٠:‏ (1/ 275): «إسناده 
صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه». قلت: وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والدارقطني وابن حزم وغيرهم (انظر: نصب الراية للزيلعي: 2/ 433. = 
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وقد اختلف في ذلك" فمن يرى أنها مجملة يقول: | يتعذر نفي هذه 
الحقائى لأجا 2 أني ° : توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار» فيحتمل 
أن تضمر الصحة» أي لا نكاح صحيح» ولا صيام صحيح»› ويحتمل أن 
يضمر الكمال» أي لا نكاح كامل» ولا صيام كامل ومع هذا الاحتمال يثبت 
الإجمال فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. 


ومن یری أنها غير مجملة: من يع الاحتياج إلى الإضمارء 
لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بهاء وما يوجد منفكاً عن 
الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي . 


ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة» لأنه إذا انتفت 
الصحة انتفت الفائدة منهء والعرف في مثل هذا نفي الفائدة كقولهم: لا 


= الدراية لابن حجر: 275/1 التلخيص الحبير لابن حجر: 188/2. بلوغ المرام لابن 
حجر: 2/ 153. فتح الباري لابن حجر: 4/ 142. إرواء الغليل للألباني: 4/ 25. طريق 
الرشد لعبد اللطيف: 206). 

(1) ما عليه العلماء أنه لا إجمال في النفي المضاف إلى جنس الفعل» وقال 
القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو جعفر السمناني وأبو عبد الله البصري هو مجمل. 
انظر هذا الاختلاف مفصلا في: المعتمد لأبي الس 1. شرح اللمع 
للشيرازي: 1/ 460. إحكام القصول للباجي: 289. المنهاج للباجي: 103. المستصفى 
للغزالى: 1/ 351. التمهيد للكلراذانى : 2/ 233. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 249. 
روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 47. الإحكام للآمدي : 2. منتهى السول لابن 
الحاجب: 138. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 276. التخريج للزنجاني: 117. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 2/ 207. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 59. نهاية السول للإسنوي: 
2. المسودة لآل تيمية: 107. البلبل للطوفي: 117. شرح العضد: 160/2. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 429. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 38. إجابة السائل 
للصنعانى : 358. إرشاد الفحول e‏ 0. نشر البنود للعلوي: 1/ 275. مباحث 
الكتاب والسنة للبوطي: 198. ۰ 

(2) «لأجل» ساقطة من : ج“ ش› ع 

(3) ج“ ش۰ ع لأنها. 

(4) ش: الروف. 
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علم إلا ما نفع› وأيضاً: فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ 
على آقرب المجازات» وما يصير الحقيقة كالعدم أولى"" وأقرب إلى نفي 
الحقيقة مما لا يصيرها كذلك. وإذا انتفت” الصحة كان أقرب إلى نفى 
اتفه اة ا ٠‏ 


«المسالة الرايعة» 

في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما“ أفاد 
فائدة“» وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين . 

ومشاله : قوله 4: «مَنْ اسْبَجِمَرَ فَلْيْوتز فإنه يحتمل أن يتعلق 
الوتر بالفعل نفسه» ويحتمل أن يتعلق بالجمار» فإن تعلق بالفعل نفسه لم 
يقتض الوترية في الجمار» لاحتمال أن يستجمر بشع ن الجمار وترأء وإن 
تعلق“ بالجمار تعين الوتر في الفعل. 

وقد اختلف في ذلك» فمنهم من یری أنه مجمل»ء ومنهم من يرجح 
بكشرة الفائدة . والمحققون يرون: أنه مجمل»ء لأن كثرة الفائدة إنما تكون 


(1) ج» غ: أولاً. (@ شن ذا لم تت 
(3) انظر المصادر الأصولية السابقة. 
(4) ن: إحداهما. 


(5) «واحدة» ساقطة من : ش. ) 

(6) آخرجه أحمد فى «مسنده»: 2/ 371. والدارمی فی «سننه»: 178/1. والبخاري: 1/ 262. 
ومسلم: 126/3 وأبو داود: 33/1. وابن ماجه: 121/1. وابن خزيمة في «(صحيحه»: 
1 1. والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 120/1. والحاكم في «المستدرك»: 1/ 
8. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 104.103/1. وابن حزم في «المحلى»: 99/1 من 
حدیٹث ات هريره . 

(7) «إنه» ساقطة من: ج. 

(8) ج: تعين. 

(9) وبالإجمال قال الغزالي واختاره ابن الحاجب وابن الهمام والشوكاني وهو ظاهر الحنابلة 
خلافا للجمهور القائلين بعدم الإجمال فيه بل هو ظاهر في إفادة المعنيين وهو اختيار 
الامدى . 
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بعد 


إرادة المعنى الذي يقتضيهاء فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم 


الدور. 


(1) 
(2) 


«المسأالة الخامسة» 


في اللفظ”" الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. 


ومثاله: قوله لل: «الانْان فَمَّا فَوْقَهُمَّا جَمَاعَة. وقوله بلة: 


انظر: المستصفى للغزالي: 355/1. الإحكام الآمدي: 174/2. منتهى السول لابن 


الحاجب: 139. بيان المختصر للأصفهاني: 376/2. شرح العضد: 161/2. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 431. فواتح الرحموت للأنصاري: 40/2. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 171. قلت: وفي o‏ رل لے اد ان کان الي اعا 
المعنيين عمل به جزماً لوجوده ؤ في الاستعمالين› ويوقف الآخر لتردده فيه» وهذا 
اختيار تاج الدين السبكي (انظر جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 65). 

«اللفظ» ساقطة من: ت»› لن. 

أخرجه أحمد في «مسنده» 5/ 254. 269. وابن عدي في «الکامل»: 2316/6 من حديث 
بي أمامة» وأخرجه ابن ماجه: 312/1. والدارقطني: 280/1. والبيهقي في (سننه 
الكبرى»: 3/ 69 وغيرهم من حدیث آبي موسی الأشعري: وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرىا: 7/ 415» وابن عدي في «الكامل»: 1890/5 من حديث الحكم بن 
عمير› وأخرجه ابن عدي ت أيضاً - في «الكامل»: 3/ 1203 والبيهقي في «اسننه 
الكبرى»: 69/3 من حديث أنس بن مالك وأخرجه الدارقطني في «سننه»: 281/1 من 
حديث عمرو بن العاص. وأحمد في «مسنده»: 269/5 من حديث الوليد بن أبي 
مالك رسلا والحديث استعمله البخاري ترجمة وقال ابن حجر في «فتح الباري» : 
(2/ 142) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة وقال الألبانى فى «إرواء 
الغليل» (250/2): «والخلاصة أن الحديث ضعيف من جميع طرقه» وليس فيها ما 
يقوي بعضه بعضأ لشدة ضعفها جميعهاء وخيرها المرسل» فلو وجدنا في تلك 
الموصول ما فيه ضعف لحكمنا بقوته». 

قلت : ولعل الضعف إنما أريد به باعتبار ذاته وسندهء وأما معناه فإنه يشهد لصحته ما 
أخرجه البخاري: 142/2 من حديث مالك بن الحويرث عن النبي ييه قال: «إذا 
حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما) فهو صريح في أن الاثنين جماعة 
فما فوقهما آولى . 


(انظر تخريج الحديث في : تحفة الطالب لابن كثير: 252. المعتبر للزركشي : 148. = 
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«الطوَاف بالْبَيْتِ صَلَةٌ فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخباراً منه أن أقل 
الجمع في اللغة اثنانء وأن الطواق بالبيت في اللغة” يسمى صلاة 
ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة» وجعل الاثنين 
جماعة» فمنهم من يرى” أن هذا مجمل“ للاحتمال الذي فيه» ومنهم 
من خلة على .الخجمل ‏ الشرغى ورأى .أن الى 4 إنما نحت لفت 
الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية”. ٠‏ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


فيض القدير للمناوي: 149/1 التلخيص الحبير لابن حجر: 81/3. تمييز الخبيث من 


الطيب للشيبانى: 14. كشف الخفاء للعجلونى : 47/1. المقاصد الحسنة للسخاوي : 
1. إرواء الغليل للألباني: 2/ 248). 

أخرجه الدارمى فى «سننه»: 44/2. والترمذي: 293/3. وابن جارود فى «المنتقى» 
6. وابن خزيمة في «(صحيحه»: 222/4 وابن عدي في «الكامل»: 5/ 2001. والحاكم 
فى «المستدركا: 459/1 2/ 267. والبيهقى فى «سننه الكبرى): 85/5. من طرق عن 
عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس بزيادة: «إلا أن الله أجل لكم فيه النطق› 
فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» وأخرج أحمد في «مسنده»: 3/ 414» 64/4 5/ 377. 
رجل أدرك النبي بيه قال: «إنما الطواف صلاةء فإذا طفتم فأقلو | الكلام» قال الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (130/1): هذه الرواية صحيحة » وهي نعضد رواية عطاء ہن 
السائب وترجح الرواية المرفوعة». 

(انظر تخريج الحديث في: تحفة الطالب لابن كثير: 324. المعتبر للزركشي : 179 
التلخيص الحبير لابن حجر: 129/1 131. إرواء الغليل للألبانى: 154/1 _ 158 
طريقى الرشد لعبد اللطيف : 240). 

ع رأي . 

ج“ ع یری (رأی) هذا مجملا» وفي ش: یری أن هذا مجملا . 

ج“ ع المجمل . ٍ 
عند الجمهور» وحكي عن القاضي أبي يعلى القول بأنه مجمل واختاره الغزالي وفي 
المسألة قول ثالث فهو أن يحمل على المحمل اللغوي دون الشرعى تقديماً للحقيقة 
على المجاز. ٠‏ 
انظر تفصيل المسألة في : 
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«المسالة السادسة» 
فیما إذا کان لزز( مسمى في اللغة ومسمى في الشرع . 
ومثاله: قوله بل :«تَوّْصَكُوا مما مسب الارًه فإنه يحتمل أن 


یکون e‏ آراد لرااي الشرضيء ویحتمل أن یکون لوضو' ا 
عمجمل والة إا غلى المسفى الشرعى» 9ا عرف الشارع» 


)10( 


فهذا تمام الكلام في المجمل. 


المستصفى للغزالي : 357/1. الإحكام للآمدي : 2/ 175. منتھی السول لانن الحاجب : 


9. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 378. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 63. شرح 
العضد: e‏ شرح الكوكب المنير ا E‏ 


ع اللفظ 

| احمد في «مسند»: 6 ومسلم: 4. وابن ماجه: 164/1. والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»: 62/1 من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أيضا : 

اخ في (مسندها : 2/ 529. وع 4/ 43. والنسائي : 1/ 105. والطحاوي في شرح 

معاني الآأثار» : 11 من حدیث أبي هريره . 

ج 2 

ش: لأجل هذا. ( #الواى ساقطة :من: ش. 

«لفظ» ساقطة من : 


الشرعي عند اتير وذهت اکر الشافحة إلى أنه ll‏ وبه قال أبو بكر الباقلاني 
تفريعاً على القول بالأسماء الشرعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وحملته طائفة من 
الحنفية والشافعية على المسمى اللغوي حتى يدل دليل على إرادة الشرعي› وفصل 
الغزالي والآمدي في هذه المسألة فيرى الغزالي أن ما ورد في الإئبات فهو للحكم 
الشرعي › وما ورد في النهي فهو مجمل»› واختار الآمدي ظهوره د في المسمى الشرعي 
في طرف الإثبات وظهوره في المسمى اللغخوي في طرف الترك. 
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الفصل الثالف ^ 
في الظاهر 


اعلم أن الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راج( في 


أحدهما من حيث الوضع* فلذلك كان متضح الدلالة» ولاتضاح الدلالة 
من جهة الوضع أسباب ثمانية. 


(1) 
(2) 
(3) 


انظر تفصيل هذه المسألة في: العدة لأبي يعلى: 1/ 143. المستصفى للغزالي: 1/ 357. 


التمهيد للكلواذاني: 11/1. روضة الناظر لابن قدامة: 14/2. الإحكام للآمدي: 2/ 
6. منتهى السول لابن الحاجب: 140. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 114. المسودة 
لآل تيمية: 177. تخريج الفروع للزنجاني: 123. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 63. 
شرح العضد: 161/2: التمهيد للإسنوي : 228. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 379. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 434/3. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 41. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 172. نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 14. 

ش ` الثاني . 

ش: أرجح»› وفي ع : راجع › وهو تصحيف . 

وللأصوليين تعريفات أخرى للظاهر. 

انظر: العدة لأبي يعلى: 140/1 المعونة في الجدل للشيرازي: 128 الحدود للباجي: ٠‏ 
3 الإشارة للباجي: 131 البرهان للجوينى : 416/1 المستصفى للغزالى: 384/1 ميزان 
الأصول للسمرقندي: 349 أصول السرخسى: 163/1 روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 29 
الإحكام للآمدي: 198/2 منتهى السول لی الحاجب: 145 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: 37 التعريفات للجرجاني: 143 المسودة لآل تيمية: 574 كشف الأسرار 
للبخاري: 46/1 البلبل للطوفي: 42 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 459/3 فواتح 
الرحموت للأنصاري: 19/2 إرشاد الفحول للشوكاني: 175. 
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«السيب الأول» 
الحقيقة وهي" في( مقابلة( المجاز 


والحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له“ كإطلاق لفظ الأسد على 


الحيوان المفترس › والمجاز: ن الافظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة بينه وبين ما وضع 0 كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع»› 
فإذا كان اللفظ محتملاً لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. 


(1) 
(2) 
)3( 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


والحقرقة ننه تنقسم إلى iD‏ و أقسام : 
حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي . 
ر رعا ون ا ار ري 


(هي٤‏ ساقطة من: ج»› ع 

«في٤‏ ساقطة من: ت» ل. 

1. وللحقيقة تعريفات أخرى متقاربة انظر: المعتمد لأبي الحسين: 16/1. الإشارة 
للباجي: 128. الحدود للباجي : 1. روضة الناظر لابن قدامة: 8/2. الإحكام 
للآمدي : 12/1. منتهى السول لابن الحاجب: 19. تقريب الوصول لابن جزي: 73. 
جع الجوامع لابن السبكي : 1/ 300. شرح العضد: 138/1. فواتح الرحموت 
للأنصاري : ا 

هوا ساقطة من ت› ج“ ش› ل 

وللمجاز تعريفات أخرى - انظر: 

المعتمد لأبي الحسين: 17/1. إحكام الفصول للباجي: 188. الحدود للباجي: 52 
2 لابن قدأمة : ٠‏ للآمدي : 1 منتھی اسو لابن الحاجب: 
ا لابن جزي : 73 التمهيد لاإستوي: 185. فوت اا للانصاري: 203. 
ش: ثلاث . 
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وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي ٠‏ 
أما الحقيقة اللغوية» فمثالها : ما احتج به e‏ الشافعي 


حبیب ٩‏ من أصحابنا ا أن pF‏ مشروع ‏ ¢ وذللی 7 


(1) انظر أقسام الحقيقة في: المعتمد لأبي الحسين: 19/1. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
aS .6‏ الفخر الرازي : روضة م لابن قا قدامة : 
ا الأسرار للبخاري: 1/ 61. لبها للسبکي وابنه : 274/1 جمع الجوامع لابن 
السبكي: 301/1 نهاية السول للإسنوي: 336/1. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 
9 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 203. إجابة السائل للصنعاني: 263 نشر البنود 
E 1‏ مراقي e .52 a‏ 174. 

(4) «أصحاب» ساقطة من: ج. 

(5) تقدمت ترجمته: انظر: ص 316. 

(6) ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع يقع جائزاً ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع 
ما داما مجتمعين لم يتفرقا» وهذا مروي عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريره 
ونه قال سعيد بن الخسبت وشریح والشعبي والزهري والشافعي وابن حبیب من 
المالكية وغيرهم› وذهب أبو حنيقة ومالك وأصحاب الرأي ال اة يلزم العقد 
بالإيجاب ا باطل وهو مروي عن إبراهيم النخعي وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن 
انظر هذه اا في : التفريع لابن الجلاب : 2/ 171. المهذب للشيرازي: 1/ 264. المنتقى 
5 5. المقدمات الممهدات لابن رشد: 2/ 94. المغني لابن قدامة: 3/ 563. تبيين 

ئق للزيلعي : : 3/4. العدة أبهاء الدين : 228„ الاختيار اين مودود : 2/ 5. مغني المحتاج 
و : 2/ 43. القوانين الفقهية لابن جزي : 264. كفاية الأخيار للحصني : 1/ 154. 

)7( «وذلك» ساقطة من . ج 

(8) غ: قوله. 

)9( ج: البيعان» وهو لفظ وارد في روايتي أحمد في «مسنده» 73/2. ومسلم: 10/ 173. 
ثم إن الناسخ اسر هذا فأثبت ما أثبتناه . 

(10( وهو لفظ رواية ابي داود: 3/ 735 والنسائى: 7/ 248. والمشهور: «ما لم يتفرقا). 

)11( متفق على صحته› تقدم تخریجه . انظر ص : 317. 
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فيقول أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة : إنما المراد" بذلك المتساومان» 
وافتراقهما هو“ بالقولء أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما 
العقد ويمضياهء فإذا أمضياه فقد افترقاء ولزمهما العقدء وقد يطلق اسم 
الشيء على ما يقاربه» كقوله ڳلة: «لاً يبيغ أحَدْكمْ عَلى بَيْع جيه ولا 
ينك عَلّى نكاجه»“ وإنما المراد بالبيع السوم» وبالنكام الخطبةء لأن السوم 
وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح» فقد ورد في ووا ای ا 
أ خد“ عَلّى سوم آخه؛ و 


المتساومين مجاز» وإطلاق التفرق على تمام العقد مجازء والأصل في 
الكلام | ا 


(1) «المراد» مطموس من: ش. 

(2) (هو» ساقطة من: ت› ع 

(3) ج» ش» غ: لا يبع وهذا اللفظ وارد في رواية مسلم: 0. والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: 5/ 344. 

)4( لم أقف على هذا الحديث بهذا الوجه» وإن كان شطره الأول من قوله: ۲ بیع 
أحدكم على بيع أخيه» فمتفق عليه. أخرجه مالك في «الموطاً» : 2 وأحمد في 
«مسنده»: 63/2 108 124 126» 130» 142 153. والبخاري: 353/4› 373. 9/ 
8. ومسلم: 0 159. وأبو داود: 716/3. وابن ماجه: 733/2. والترمذي : 
3 . والنسائي: 7/ 258 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 3/3. والبيهقي في 
(السخن الكيرئى': 5 344. والبغوي في شرح السنة): 118/8. من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. . 

6(7 که شر 0 لا يسوم وهي رواية البيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 345. والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار : 4/3. 

(6) ش: 

(7) ج غ خطبة 

E (8(‏ 0 . والبيهقي في «السنن الكبرى»: 5/ 345. والبغوي في 
«شرح السنة»: 119/8 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) ت غ: الشافعية. 

(10) انظر: فتح الباري لابن حجر: 331/4 سبل السلام للصنعاني : 3 نيل الأوطار 
للشوكاني : 6/ 335 المدخل للباجقني: 50. 
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وأما الحقيقة الشرعية : فقد اختلف الأصوليون في وقوعها”› 
والجمهور متهم یعترفون بوقوعهاء ويحتجول على ذلك بالاستقراءء HF‏ 
لہا استقرأنا أمظ الصلاة والزكاة والصيام والحج› وجدناها إنما استعملت 
في لسان الشرع“ للعبادات”” الشرعية» وإذن ثبت وقوع الحقائق 

(6) 

الشرعية '. 
فمثاله: احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه 


(1) أضاف المعتزلة إلى الأسماء التى أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة وهى الحقائق 
الشرعية قسماً ثانياً: المتمشل فى الحقائق الدينية وهى الأسماء التى أجريت على 
الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق فأثبتوا القسمين معاًء وإن كان الكل على السواء في 
أنه عرف ر كما قاله الفخر الرازي وتبعه الشوكانى (انظر: المحصول للفخر 
الرازي: 414/1/1. إرشاد الفحول للشوكاني: 21). ٠‏ 

(2) اختلف العلماء في ثبوت الحقيقة ووقوعها على أقوالء فأثبتها جمهور الفقهاء 
والخوارج والمعتزلة مطلقاً دينية كانت أو فرعية» واختاره المصنف والشوكاني» ومنع 
القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وقوعها مطلقاً وأجاز وقوعها بعضهم في 
الحقائق الفرعية دون الدينية وبه قال الفخر الرازي وابن الحاجب» واختاره ابن السبكي 
وذهب آخرون إلى وقوعها مطلقاً إلا الإيمان فإنه في الشرع يستعمل في معناه اللغوي . 
وقال الآمدې : بالتوقف . انظر: شرح اللمع للشيرازي: 181/1. المستصفى للغزالي : 
1. المحصول للفخر الرازي: 414/1/1. روضة الناظر لابن قدامة؛ 10/2. 
الإحكام للآمدي : 11. منتهى السول لابن الحاجب: 21. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي : 43. شرح العضد: 163/1. الإبهاج للسبكي وابنه: 277/1. جمع الجوامع مع 
حاشية البناني عليه: 302/1. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 214. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 150/1. فواتح الرحموت للأنصاري: 222/1. إرشاد الفحول للشوكاني: 21. 

)3( «نا» ساقطة من: غ٠‏ ثم استدركها الناسخ على الهامش . 

)4( ج“ ع الشارع . 

(5) ج» غ: للعبادة. 

(6) انظر أدلة الجمهور في: منتهى السول لابن الحاجب: 21. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 1.. إرشاد الفحول للشوكاني: 22. 

(7) مذهب الجمهور عدم صحة تزوج المحرم ولا تزويجه ولا أن يخطب خطبة نكاح وبه 
قال عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزید بن ثابت وابن عمر وغيرهم من الصحابةء 
وسعيد بن المسيب والزهري وآخرون من التابعين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد- 
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بقوله كللةً: دلا ينح المُخرم ر نک . 

فيقول آصحاب أبي حنيفة : يحتمل أن“ يريد" بالنكاح الوطء» كما 
قال الشاعر : 
كېرىَمَهى* لَذِيدالئكاح وََفْرَق يِن صَولَة الئاكح“ 
على“ حرمة العقد. 

والجواب عند أصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي› 
وعلى العقد حقيقة شرعية» وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته“ الشرعية 


= وابن حزم الظاهري» وذهب أبو حنيفة والثوري إلى جواز ذلك وهو قول مروي عن 
ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين. (انظر تفصيل هذه المسألة 
في : التفريع لاش الجلاب : 42. المهذب للشيرازي : 1. المحلى لابن حزم : 
7. المنتقى للباجى: 2/ 238. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 45. المغني لابن 
قان 232/3 المجبوع للنووي: 287/7. شرح مسلم للنووي: 194/9. تبيين 
الحقائق للزيلعي : 2. زاد المعاد لابن القيم : 5. الاختيار لابن مودود: 3/ 
9. القوانين الفقهية لابن جزي: 138). 

(1) أخرجه مالك فى «الموطإ»: 1/ 321. وأحمد في «مسنده»: 57/1 68ء 69» 73» 
والدارمي في (اسننه» : 2 141 ومسلم : 09 وأبو داود: 421/2. وابن ماجه: 
1. والترمذي: 199/3 - 200. والنسائي: 192/5. والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: 2/ 268. والدارقطنى فى «سننه»: 2/ 267. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 65. 
والبغوي في شرح السنةا: 7/ 250. من طریق آبان بن ان ع عثمان مرفوعاً› وزاد 
هؤلاء سوى الترمذي لفظ : «ولا يخطب». 

(2) «يحتمل أن» ساقطة من: ن. 

(3) ج: أن يكون المراد. 

(4) ت غ» نٰ: تحب» ج» ش: ترید. 

)5( ت ج ش۰ غ ل : تهرب . 

(6) انظر: دیوان بشار بن برد ص: 65. 

(7) «على» ساقطة من: ش. (8) ج: الحقيقة. 
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وأما الحقيقة العرفية"» فمثالي : سى إذا قال الزوج و 
«أنت طالق» وقال: أردت من وثاق» فإن الطلاق بمعنى الإطلاق ,© 
هو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره*» فيقال: هذا اللفظ حقيقة 
عرفية في حل عصمة النكاح» مجاز في الوثاق» وحمل اللفظ على 
حقيقته العرفية أولى"" من حمله على المجاز العرفي . 


ومثاله من كلام الشارع: ما احتجح به أصحابنا على أن البكر يجبرها 
أبوها"“ على النكاح”“ وذلك قوله ية: «لاً تنك الْيَيَيمَةٌ حَئَّى 


(1) انظر الحقيقة العرفية في: المعتمد لأبي الحسين: 27/1. شرح اللمع للشيرازي: 179/1. 
المستصفى للغزالي : 1/ 325. المحصول للفخر الرازي: 410/1/1. روضة الناظر لابن 
قدامة: 9/2. منتهى السول لابن الحاجب: 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 44. بيان 
المختصر للأصفهاني: 1/ 185. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 150/1. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 203/1. نزهة الخاطر لابن بدران: 9/2 المذكرة للشنقيطي : 175. هذا 
وثبوت الحقيقة العرفية محل اتفاق بين أهل العلم (إرشاد الفحول للشوكاني: 21). 

)2( ج“ ش: فمثاله . 

(3) «ما» ساقطة من : ش. 


)4( ج لزوجة› وفي ع : لزوجه. (5) ش»› غ الانطلاق . 

(6) «و» ساقطة من: ش. 

)7( ج : هي . 

(8) انظر: الصحاح للجوهري: 4/ 1518. لسان العرب لابن منظور: 2/ 608. 
(9) ش: العصمة. 

(10) ج: أوا. 


(11) ش: والدها. 

(12) اختلف العلماء في تزويج البكر البالغة العاقلة من غير رضاهاء فقد ذهب مالك 
والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن للأب فقط إجبارها 
على النكاح بغير إذنها كالصغيرة» وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وابن 
حزم وجماعة: إنه ليس له ذلك بل لا بد من اعتبار رضاهاء» وهي الرواية الثانية عن 
أحمد اختارها ابن تيمية: هذا وقد وافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين 
عنه» انظر تفصيل هذه المسألة في: التفريع لابن الجلاب: 2/ 29. المهذب للشيرازي : 
2. المحلى لابن حزم: 9/ 458. المنتقى للباجي: 267/3. بداية المجتهد لابن 
رشد: 5/2. المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 475. المغني لابن قدامة: 487/6. = 
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مام واليتيمة هي التي 3ات و ا غر اا 
وهي ذات الأب - تنكح من غير استئمار” . 

فيقول المخالف : اليتم في اللغة هو“ e‏ ر يقال للبيت 
المنفرد من ال ر للذ ا ۷ E‏ 


إن المَبُورَ : نکح ا 1 ( ت و ا 1 E ٤‏ 


= الاختيار لابن مودود: 92/3. تبيين الحقائق للزيلعي: 118/2. المحرر لأبي البركات: 
2. مغني المحتاج للشربيني : 3/ 149. القوانين الفقهية لابن جزي: 194. اختيارات 
ابن تيمية للبعلى: 204. نهاية المحتاج للرملي : 6/ 228. 

(1) أخرجه أحمد في: «مسنده»: 2/ 130. والدارقطني في «سننه»: 3/ 229 230. والحاكم 
في «مستدرکه»: 2/ 167. والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 7/ 121. والبغوي في «شرح 
السنة٤:‏ 36/9. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ «لا تنكحوا اليتامى حتى 
تستأمروهن» فإذا سكتن» فهو إذنهن؛ وفي الحديث قصة» صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. ورواه أبو داود: 573/2 - 575. والترمذي: 417/3. والبيهقى فى سننه 
الکبری»: 7. من حديث أبى هريرة بلفظ : «اليتيمة تستأمر فی ا فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا E‏ غلنهاا: ورواة أنضا أجمد (مسنده»: 4/ 394› 
8 411 والدارمي : 2/ 138. والحاكم: 166/2. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 7/ 
0. من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد 
أذنت وإن أنكرت لم تكره». والحديث حسنه الترمذي: 418/3. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي: 2/ 167. (انظر التلخيص الحبير لابن حجر: 161/3). 

)2( ج مفهومه . 

(3) ج: استمار. (4) «هو» ساقطة من: ش. 

(5) لسان العرب لابن منظور: 1004/3. 

)6( «يتيم ساطقة من : ع 

(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 154/6. 

)8( ج: ولا يقال للذي . 

(9) انظر: الصحاح للجوهري: 2064/5. (10) ن: كما أن. 

(11) ج» ش: الأياما. (12) ج» ش: اليتاما. 

(13) هذا البيت من شواهد الفخر الرازي في تفسيره الكبير: 174/9/5. وابن منظور في 
لسان العرب : 3/ 1004. 
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وإذا أريد به" التي لا زوج لها“ لم يكن في الخبر دليل. 


والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب 
لهاء وهو المراد من قوله تعالى : وسلا ایی حى إا بلغو اليكحي*) 
وقوله تعالى: #ولزى القرةق ولْيَسَص4. وهو المشتهر“ عند أهل^ 
العرف» وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية آولی من 
حمله على المجاز العرفي . 


«السيب الڻائي» 
الانفراد في الوضع» وفي مقابلته الاشتراك ^ 


اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل""'» ومثاله: ما احتج به 


(1) «به» ساقطة من : ج ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(2) لا زوج لها؛ بياض في : ش. 

(3) ش» غ: سبحانه. 

(4) جزء من آية 06 من سورة النساء. 

(5) جزء من آية 41 من سورة الأنفال. وفي غ بزيادة: «والمساكين». 

(6) ج: المستمر. 

(7) «آهل» ساقطة من: غ. 

(8) انظر المفرد وأقسامه في : 
المحصول للقخر الرازي: 1/1/ 381. الإبهاج للسبكي وابته: 51. نهاية السول 
للإسنوي: 360/1 كشف الأسرار للبخاري: 39/1. مناهج العقول للبدخشي : 1/ 304. 

(9) انظر تفصيل المسالة في : 
المحصول للفخر الرازي: 1/1/ 359. الإحكام للآمدي: 41/1. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي : 9 شرح العضد: 127/1. بيان المختصر للأصفهاني: 163/1. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 214/1 جمع الجوامع لابن السبكي: 292/1. نهاية السول للإسنوي: 
1 المزهر للسيوطي : 1/ 369. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 1/ 137. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 1/ 198 إرشاد الفحول للشوكاني: 19. 

(10) أي متى دار احتمال الاشتراك والانفراد كان الغالب على الظن هو الانفرادء واحتمال 
الاشتراك مرجوح (انظر الأدلة في أن الاشتراك على خلاف الأصل في: المحصول - 
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الجمهور من الاصرليسن على E‏ مر النبي 2 a‏ على 
rs‏ وهو قوله تعالى: فيدر الذين يالف عن انوه أن تيب 
fle.‏ فة أذ ر وء ا آير4 . 


فيقول المخالف: يحتمل أن يراد Ek‏ 8 القولي» ويحتمل أن 
یراد به الشأن والفعل › > كقوله تعالی : ا س وعویک شد 4 وإدا 
صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول ۰ والأصل في الإطلاق 
الحقيقة - لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين» ومع الاشتراك يبطل 
الأشتدلال: 


فيقول الجمهور: الأصل في الألفاظ الانفراد لا اشتراك» فوجب 
انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع» وأن تكون دلالته على المعنى 
الآخر بالمجاز» وقد أجمعنا على أنه“ حقيقة في القول"» فوجب كونه 
مجازاً ‏ في الفعل» وقد تقدم أن الط بحي حل حل © جف دون 
مجازه» وآل الأمر“ في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز 


= للفخر الرازي: 1/1/ 381. الإبهاج للسبكي : 1 5. نهاية السول للإسنوي: 1/ 306. 
كشف الأسرار للبخاري: 39/1 مناهج العقول للبدخشي: 304/1). 

(1) «آن» ساقطة من: ج» ثم استدركها الناسخ على الهامش . 

(2) «محمول» ساقطة من: ج . 

(3) وهو ما عليه الجمهور» وقد تقدم ذلك في مسألة اقتضاء الأمر للوجوب عند تجردها 

عن القرائن انظر ص: 375. 

(4) جزء من آية 63 من سورة النور. 

(5) ش: یرید بظاهره . 

(6) جزء من آية 7 من سورة هود. 

(7) غ: الواحدة لزم. 

(8) انظر ص: 375. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من: غ٠‏ ثم استدرك كل السقط على الهامش فأثبت ما 
أثبتناه . 

(10) «الأمر» ساقطة من: ج. 
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والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك . 


«السيب الثالث» 
التباين» وفى مقابلته الترادف °“ 


اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة“ . 


ومثاله: ما اح( به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بل ما 
صعد على eT‏ الأرضر ”) وذلك قوله تعالی : #فتيمموا ا طیً 


(1) هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم» والذي عليه جمهور آهل العلم وأكثر أهل 
اللغة إلى أن المجاز أولى ترجيحاً وتقديماً من الاشتراك. 
انظر تفصيل هذه المسألة في : 
المحصول للفخر الرازي: 1/ 492/1 منتهى السول لابن الحاجب: 21. الإبهاج . 
للسبكي وابنه: 326/1. مناهج العقول للبدخشي: 383/1. نهاية السول للإسنوي: 1/ 
3. إرشاد الفحول للشوكاني: 26. 

(2) هو اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد. انظر معنى التباين فى : الإبهاج للسبكي وابنه: 1۱/ 
3. نهاية السول للإسنوي: 1/ 255. مناهج العقول ا 1. إرشاد القفحول 
للشوكاني: 17. حاشية البناني على جمع الجوامع: 1/ 275. 

(3) الترادف هو توارد الألفاظ الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد. انظر تفصيل الكلام 
على المترادف في : 
المحصول للفخر الرازي: 1/1/ 347. الإحكام للآمدي : 18/1. منتهى السول لابن 
الحاجب: 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 31. الإبهاج للسبكي وابنه: 238/1 . 

جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: 1/ 5 نهاية السول للإسنوي: 287/1. مناهج 
العقول للبدخشي : 1/ 286. بيان المختصر للأصفهاني: 175/1. شرح العضد 134/1. 
المزهر للسيوطي : 402/1. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 136/1. إرشاد القحول 
للشوكاني: 18. 

(4) انظر: أن الأصل عدم الترادف في : المحصول للفخر الرازي: 1 / 51.. الإبهاج للسبكي 
وابنه : 1/ 242 نهاية السول للإسنوي : 1/ 294. مناهج العقول للبدخشي : 1/ 292. 

(5) غ: استدل. 

(6) «وجه» ساقطة من: ج . 

(7) اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب الطيب واختلفوا فيما عداه من أجزاء الأرض - 
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اموا پوجووگم وأيريكم) والصعيد مشتق من الصعود» فكان هذا 


فيقول أصحاب الشافعي“ : الصعيد مرادف للتراب“» وقد قال 


صاحب الصحاح” : «الصعيد التراب»*» وقال الشافعي - وهو من آهل 
اللغة -: «الصعيد لا يقع إلا على التراب»*. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


المتولدة عنها فمذهب الشافعي وأبي يوسف عدم الجواز إلا بالتراب وبه قال أحمد في 
أصح الروايات عنه وداود وغيرهم› وذهب مالك وأصحابه إلى الجواز بكل ما صعد 
على وجه الأرض وهو ظاهر قول ابن حزم وزاد أبو حنيفة: بكل ما يتولد من 
الأرض» وذهب أحمد في إحدى رواياته إلى جواز التيمم بالأرض إذا لم يجد تراباً 
واختارها ابن تيمية انظر هذه المسألة في: الأم للشافعي: 50/1. التفريع لابن 
الجلاب: 202/1. المهذب للشيرازي: 39/1. المحلى لابن حزم: 158/2. المنتقى 
للباجى: 116/1. بداية المجتهد لابن رشد: 71/1. تحفة الفقهاء للسمرقندي : 79/1. 
المغني لابن قدامة: 1/ 247. المجموع للنووي: 2/ 213. تبيين الحقائق للزيلعي: 1/ 
8. العدة لبهاء الدين : 1. الاختيار لابن مودود: 20/1. القوانين الفقهية لابن جزي : 
5. اختيارات ابن تيمية للبعلي: 20. مغني المحتاج للشربيني: 1/ 96. 

جزء من آية 43 من سورة النساء. 

ج: عام ثم استدرك الناسخ خطاه على الهامش فاأثبته منصوياً. 

انظر : لسان العرب لابن منظور: 2/ 440 

ت ع: الشافعية . 

هو أبو منصور إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي كان إماماً في اللسان 
ومضرب المثل في ضبط اللغة والخط» من مصنفاته: كتاب الصحاح في اللخة ومقدمة 
في النحو وكتاب في العروض توفي سنة (393ه _ 1002م). 

انظر ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت: 151/6 165. البلغة للفيروز آبادي: 36 
8. سير أعلام النبلاء للذهبي : 7 _ 82. دول الإسلام للذهبي: 236/1. لسان 
الميزان لابن حجر: 0 _ 402. بغية الوعاة للسيوطى : 195. المزهر للسيوطي: 1/ 97. 
مرآة الجنان لليافعي : 2/ 446. شذرات الذهب لابن العماد: 142/3. ۰ 

الصحاح للجوهري : 2/ 498. 

الأم للشافعي: 50/1. 

ما بين النجمتين ساقط من موضعه من: غ» وأثبته الناسخ بعد قوله: «فإما أن يسمى 
به لأنه صعد» . 
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والجواب عندنا" : أن الصعيد إذا صدق على التراب»ء فإما أن يسمى 
به» لأنه صعد على الأرض”» وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا 
الاشتقاق» بل كتسميته” بالتراب» وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف» 
وهو خلاف الأصل» فوجب كون لفظ” الصعيد» مبايناً للفظ التراب» 
ووجب اعتبار الاشتقاق فيه» وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض 
أنه صعيد . 


«السيب الرايع» 
الاستقلالء وفي مقابلته الإضمار © 


اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلاًء لا يتوقف على 
)7( 
إضمار” . 


ومثاله: ما احتج به بعض”“ أصحابنا على حرمة أكل السباع» وهو 


(1) ت» ن: عند أصحابنا. (2) «الأرض» ساقطة من: غ . 

(3) غ: لتسميته. ‏ ) 

(4) غ: الأولء ثم استدرك الناسخ خطأه على صلب النص بقوله: بل الثاني . 

(5) «لقظ» ساقطة من: ش. 

(6) والمراد بالاستقلال أن يكون اللفظ مكتفياً بذاته لا يتوقف معناه على تقدير خلافاً 
للإضمار. 
انظر معنى الاستقلال وما يقابله في: الإحكام للآمدي: 20/1. الإبهاج للسبكي وابنه: 
212/1. نهاية السول لاوسنوي: 1/ 248 مناهج العقول للبدخشي : 1/ 245 246. 

(7) إذا دار اللفظ بين أن يكون مستقلاً أو مضمراً فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
التقدير لقلة اضطرابه وهو الأصل . 
انظر: المحصول للفخر الرازي: 574/2/2. الإحكام للآمدي: 3/ 267. شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 112. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 295/1. إرشاد الفحول 
للشوکانی: 278. 

)8( (بعض» ساقطة من: ج. 

(9) والقول بالتحريم هو مذهب المدنيين من المالكية وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وأبو ثور وأصحاب الحديث خلافاً لجمهور المالكية من العراقيين وابن القاسمء فقد = 
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ت قول کل ل : «أكل کل ذِي اب ن السَبَاع حَرَ . 

فیقول من يخالف من أصحابنا: # أراد النبي” بي ما أكلته 
السباعء لا أن“ السباع لا تؤكل» ويكون الحديث مطابقاً لقوله تعالى: 

را اکل السَیح إل ا ک4 . 

والجواب عند الأولين : أنا إذا حملنا الكلام على ما يوافق الاية يلزم 
الإضمار والحذف» فكأنه قال: أكل“ مأكول كل ذي ناب من السباع حرامء 
فلا يكون الكلام في الحديث مستقلاًء والأصل في الكلام الاستقلال. 

«السيب الخامس» 
التاسيس و ۴ مقابلته التاکید ° 
ومشاله: استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على 


= رووا عن مالك القول a‏ وهو المشهورء وعليه المعول في المذهب المالكي› 
غير أن الأولين يختلفون في جنس السباع المحرمة. 
انظر تفصيل ذلك في : التفريع لاين الجلاب: 1/ 406 المنتقى للباجي : 3. بداية 
المجتهد لابن رشد: 1/ 468. المغني لابن قدامة: 587/8. الاختيار لابن مودود: 5/ 
3. تبيين الحقائق للزيلعي : 5 العدة لبهاء الدين: 453. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : 117/7. مغني المحتاج للشربيني : 4 القوانين الفقهية لابن جزي: 3/ 
0. نهاية المحتاج للرملي: 153/8. 

)1( ج بقوله. 

(2) أخرجه مالك في «الموطإه: 2/ 43. والبخاري: 9/ 657 ومسلم 3 وأبو داود: 4/ 
9. وابن ماجه: 2/ 1077. والنسائي : 7 _ 201. وابن جارود في المنتقى: 332 

(3) «النبي» ساقطة من: ت» ج» غ» ن. 

(4) ش» غ: لأن هو تصحيف. 

(5) «لا» ساقطة من: غ. 

(6) جزء من آية 03 من سورة المائدة. 

(7) غ الأصوليين» وهو تصحيف . 

)8( «أكل» ساقطة من : ت» ش»› ن. 

(9) التأسيس هو اللفظ الذي يفيد معنى لم يفده اللفظ السابق له (انظر القاعدة الكلية = 
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CD ~9 1‏ بقوله تعالی : Hê:‏ ع ال 2 حًا ل A2‏ 2 لمق 4( 

والواجب ل يیحختصس بالمحسنين ولا المتق. © بل یجب على المحسن 
ت . )6( 

وعلى یره » وعلى المتقي وعلى ا 


فيقول المعترض من المخالفين: إنما قال سبحانه «حخقاأ على 


المُخسنينَ» و" «عَلَّى الْمُنْمَينَ؛“ تأكيداً للوجوب. لأنه إذا خص الأمر 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


لهرموش: 285) وأما التأكيد فهو اللفظ الذي يقصد به تقرير وتقوية لفظ سابق وله 
تعريفات أخرى» انظر معنى التأكيد وأقسامه في: (المحصول للفخر الرازي: 1/1/ 354 
الإبهاج للسبكي وابنه : 244/1. نهاية السول للإسنوي: 290/1 التمهيد للإسنوي: 167 
مناهج العقول للبدخشي: 288/1 القاعدة الكلية لهرموش: 285). 

المتعة - عند مالك وأصحابه - مستحبة للمطلقة غير مستحقة ولا تجب على أحد 
مطلقاء وهو قول الليث بن سعد وابن أبي ليلى وهو مروي عن الفقهاء السبعة من 
أهل المدينة خلافً لمن يرى أنها واجبة» واختلف القائلون بالوجوب على ثلاثة آراء: 
أحدها: أنها واجبة لكل مطلقة وهو قول علي والحسن وابن العالية والزهري› 
والثاني: آنها تجب لكل مطلقة باستشناء المطلقة التي فرض لها مهراً ولم يدخل بها 
وهو قول ابن عمر والقاسم بن محمد والشافعي › أما المطلقة بعد الدخول فللشافعي 
قولان» والثالث: أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرآًء فإن دخل بها 
فلا متعة ولها مهر المثل وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وهو أحد 
قولى الشافعى بعد الدخول. 

انظ تفصيل المسألة في : التفريع لابن الجلاب: 113/2. أحكام القرآن لابن العربي: 
1/ 217. بداية المجتهد لابن رشد: 97/2. تحفة الفقهاء للسمرقندي : 210/2. التفسير 
الكبير للفخر الرازي: 149/6 زاد المسير لابن الجوزي: 280/1 الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: 200/3 تبيين الحقائق للزيلعي: 140/2. الاختيار لابن مودود: 102/3. 
القوانين الفقهية لابن جزي: 233 أضواء البيان للشنقيطي: 1/ 220. 

جزء من آية 236 من سورة البقرة. 

جزء من آية 241 من سورة البقرة. 

ج» ش: «حقاً على المتقين؟» «حقاً على المحسنين» - تقديم وتأخير -. 

ج: بالمتقين ولا بالمحسنين» تقديم وتأخير» وفي غ: بالمحسن ولا بالمتقي. 

«وعلى المتقي وعلى غيره» ساقطة من: ش. 

«الواو» ساقطة من: ت› لن. 

جزء من آيتي 236 و241 من سورة البقرة» وفي ج: «حقاً على المتقين» و «على 
المحسنين» تقديم وتأخير . 
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بالمحسن"" والمتقي» بعث دَلّك سا ثر المطلقين * على العمل بهاء رجاء أن 
يكونوا من المحسنين والمتقين» وإذا كان تأكيداً للوجوب فل یکون دلیلاً 
ا ا 

والجواب عند أصحابنا: أن الأصل عدم التأكيد*» بل الأصل في 
الكلام التأسيس 


«السيب السادس» ) 
الترتدب» وفي مقابلته التقديم والتاخير 
ومثاله : ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على N‏ الظهار 


ل 


شرط في وجوب الكها e‏ قل تعالی : ولذ رود من سايم ۵ 


©0 ن بال (2) غ: المكلفين المطلقين. 

(3) «الفاء» ساقطة من: ج›» ش 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/ 203. 

(5) التأكيد على خلاف الأصل. فإذا دار اللفظ بين أن يكون مؤسساً أو مؤكداً فإنه يحمل 
على التأسيس فهو أولى من التأكيدء لأن الأصل في وضع الكلام» إنما هو إفهام 
السامع ما ليس عنده. انظر تفصيل قاعدة التأسيس أولى من التأكيد في: شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 112. الأشباه والنظائر لابن نجيم: 173 ومعه نزهة النواظر لابن 
عابدين» التمهيد للإسنوي: 167. الأشباه والنظائر للسيوطي: 135 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 297/1 إرشاد الفحول للشوكانى: 279 القاعدة الكلية لهرموش: 288. 

(6) وهو مذهب الجمهور أيضا وبه قال عطاء والنخعي والأوزاعي وأصحابه والشافعي 
وأحمد» غير أن هؤلاء يختلفون في معنى العود هذا وقد ذهب طاوس ومجاهد 
والشعبى والزهري وقتادة إلى خلاف ذلك فقرروا أن عليه الكفارة بمجرد الظهار من 
غير اشتراط العود. 
انظر هذه المسألة مفصلة فى : 
الأم للشافعي: 5/ 279 التفريع لابن الجلاب: 2/ 95 المهذب للشيرازي 114/2 بداية 
المجتهد لابن رشد: 2/ 105 تحفة الفقهاء للسمرقندي: 2/ 320. المغني لابن قدامة 7/ 
1. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 17/ 280. أضواء البيان للشنقيطي : 515/6. 

(7) ج: لقوله. 

(8) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو (انظر: أضواء البيان للشنقيطي: 6/ 513) وفي 
ن: يظاهرون وهي قراءة عاصم (انظر فتح القدير للشوكاني: 260/4 187/5. أضواء 
البيان للشنقيطي : 6 315( . 
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DAEDILT f et os r gs e AE Oy AA 
. 4 بو لا الوا مير رَو يِن لي أن بحا‎ 


فيقول المخالف: إنما تقدير الآية: والذين يظهرون” من نسائهم 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء ثم يعودون لما قالواء أي من حرم امرأته 
بالظهار فعليه الكمارة» نم بعد ذلك يعود إلى حل ا سالماً 
الإثم» وهذا لأن الظهار بمجرده* منكر من القول وزور» فكان بمجرو.*© 
و للكفارة. 


والجواب عند أصحابنا: أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه 
من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه“ . 


«السبب السابع» 
لوم 
وهو : کون اللظ ا لكل ما يصلح 0 وفي مقابلته 


)1( ج“ ش: یتماسی . 

(2) جزء من آية 03 من سورة المجادلة. 

(3) ت: يظهرء» وفي ن: يظاهرون. 

(4) ش: الوطي . 

)5( ع عن ` 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: غ» ثم استدركه الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتاه. 
(7) غ: موجب» والصواب ما أثبتناه منصوباً لأنه خبر «كان». 

(8) «فيه» ساقطة من: ج . 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 112» 113 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 
6 - 297 المدخل للباجقنى: 55. ۰ 
(10) انظر هذا المعنى في : المعتمد لأبي الحسين: 1/ 203 المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 
3 روضة الناظر لابن قدامة: 120/2 الإحكام للآمدي : 2/ 54 التمهید للکلواذانی : 
2 5. فواتح الرحموت للاأنصاري: 1/ 255 إرشاد الفحول للشوكاني: 112» نشر البنود 

للعلوي: 1/ 206. 
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1 ر 7 : )2(1( 
اللخصوص وهو : کونه مقصوراً على بعض ما یتناول" . 


ثم العموم في اللفظ : إما من جهة اللغةء» وإما من جهة العرف» وإما 


: )3( 
من جهة العقل . 


القول في العموم اللغخوي 
اعلم : أن اللفظ العام: إما أن يكون عمومه من نفسهء وإما أن يكون 


من لفظ آخر دال على العموم فيه" . 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


فأما العام بنقسه ففیه ثلاث مسائل : 
«المسالة الأولى» 
أسماء الشروط () 


فمن ذلك: لفظ” «من»“ كما يحتج بعض” أصحابنا على أن 


غ تناوله . 

انظر معنى الخصوص في : الفروق للعسكري: 50 إرشاد الفحول للشوكاني: 142. 
المحصول للفخر الرازي: 516/2/1 الإبهاج للسبكي وابنه 92/2 نهاية السول 
للإسنوي: 89/2 مناهج العقول للبدخشي: 2/ 83. 

نفس المراجع السابقة. (5) «بنفسه» ساقطة من: غ. 

غ: الشرط . 

«لفظ» ساقطة من: ج» وفي ت غ»٬‏ ن : لفظة . 

انظر: «من»؛ للعاقل وإفادتها للعموم في : 

المعتمد لأبي الحسين: 206/1. شرح اللمع للشيرازي: 306/1. العدة لأبي يعلى: 2/ 
5 إحكام الفصول للباجي: 231. البرهان للجويني: 322/1 360. أصول 
السرخسى: 1/ 155. المنخول للغزالى: 140. التمهيد للكلراذانى: 6/2. المحصول 
للفخر الرازي: 2/1/ 517. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 123. الإحكام للآمدي: 2/ 55. 
شرح تنقيح الفصول للقرافي: 199» 200. كشف الأسرار للبخاري: 5/2. فتح الغفار 
لابن نجيم: 95/1ء 96. تقريب الوصول لابن جزي: 75. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 
3. نهاية السول لاإسنوي: 90/2. التمهيد للإسنوي: 303. إرشاد الفحول للشوكاني : 
7. نشر البنود للعلوي: 1/ 214. 

«بعض» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
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الذمي يملك بالإحياء" بقوله لل : «مَنْ أخيَا أزضاً مَبْنَه في لَه 
والذمي مندرج تحت هذا ا 

وکا پو )4( على قتل الهر اة  )6()5(‏ . بقوله لار : مَنْ دل ديه 
قَافَْلوه» 2 Ce‏ أافخات ‏ بی حر( على أن من ملك 


ص 


(1) وبه قال ا حنيفة ومحمد خلافاً للشافعي: (انظر: المنتقى للباجي: 29/6. المغني 
لابن قدامة: 5/ 566. تبيين الحقائق للزيلعي: 6/ 35. مغنى المحتاج للشربيني: 2/ 362. 
كفاية الأخيار للحصنى: 1/ 195. نهاية المحتاج للرملي: 332/5). 

(2) ت» ش» ن: أحي . 

(3) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 304/3 338 والترمذي: 3/ 663 664 وأورده الهيثمى في 
«موارد الظمآن»: 8 من حديث جابر بن عبد الله وقال الترمذي: حديث ا 
صحيح . وأخرجه ‏ أيضاأ ‏ أبو داود: 3/ 454. والترمذي: 3/ 662. والبيهقي في «سننه 
الكبرى٤:‏ 142/6 من حديث سعيد بن زيد وللحديث طرق متعددة وله شواهد من 
حديث عائشة وسمرة بن جندب وعبادة بن الصامت وغيرهم تقضي بصحة الحديث . 


ص 


(انظر: نصب الراية للزيلعي: 288/4 وما بعدها. الدراية لابن حجر: 244/2. فتح 
الباري لابن حجر: 19/5. إرواء الخغليل للألباني: 353/5 354› 4/6 6(. 

(4) ش: يحتج . ) 

)5( س المرأة. 


(6) مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل عند حدوث الردة 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن أبي بكر وعلي وبه قال الزهري 
والنخعي ومكحول وغيرهم» وذهب أبو حنيفة وأصخابه إلى أن المرتدة لا تقتل بل 
تجبر على الإسلام بالحبس والضرب» وذهب رأي ثالث إلى أنها تستشرف ولا تقتل . 
انظر تفصيل هذه المسألة في: التفريع لابن الجلاب: 2/ 231. المهذب للشيرازي: 2/ 
3. بداية المجتهد لابن رشد: 459/2. المغنى لابن قدامة: 123/8. تحفة الفقهاء 
للسمرقندي : 3/ 530. تبيين س للزيلعي : 3. الاختیار لابن مودود: 4/ 149. 
القوانين الفقهية لابن جزي: 350. مغني المحتاج للشربيني: 4/ 139. 

(7) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 282/1 283 والبخاري: 149/6 267/12. وأبو داود: 
4.,.. وابن E‏ : 2/ 848. والترمذي: 59/4. والنسائي : 7.. والدارقطني : 3/ 
3. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 8/ 195. والبغوي في «شرح السنة»: 237/10 ۔ 
8. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) ت» ج ل : بعض أصحاب . 

(9) غ: الحنفية. 
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عمه أو خاله عتی E‏ بقوله اا : امن مَلَكَ ۴ مخرم 


ر 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


TE 


م سے 


ومن ذلك لفظ «ما»“ كما يحتج أصحابنا“ وجمهور العلماء على أن 


سواء كان المالك صبياً أو مجنوناً فإن ذا رحم محرم يعتق عليه مطلقاء وهذا القول 
مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وهو قول الحسن وجابر بن زيد 
وعطاء والشعبي وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين عنه وابن 
حزم الظاهري . انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 110/3. المحلى لابن حزم: 9/ 
0. تحفة الفقهاء للسمرقندي : 2/ 397. المحرر لأبي البركات: 4/2. تبيين الحقائق 
للزيلعي: 70/3. الاختيار لابن مودود: 4/ 21. العدة لبهاء الدين: 346. هذا وقد ذهب 
مالك إلى القول بأنه يعتق عليه: أصوله وفروعه» والفروع المشاركة له في أصله 
القريب دون غيرهم وقال الشافعي : لا يعتق عليه إلا أولاده وآباژه وأمهاته: (انظر: 
التفريع لابن الجلاب: 2/ 25. معالم السنن للخطابي : 4. بداية المجتهد لابن 
رشد: 370/2. المغني المحتاج للشربيني : 4/ 499. القوانين الفقهية لابن جزي: 361). 
ارحما ساقطة من: ش. 

أخرجه ابن عدي فى «الكامل): 459/2 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وله شاهد 
من طریقی حماد E‏ عن فتادة عن الحسن عن سمرة ا e‏ في #مسنده) : 
5 5 20. وأبو داود: 260/4. وابن ماجه: 2/ 843. والترمذي: 3/ 646. والطحاوي 
في «شرح معاني الآثاره: 109/3. والحاكم في «المستدرك٤:‏ 214/2. والبيهقي: 10/ 
9 وابن حزم في «المحلى»: 9/ 203. والحديث صححه ابن حزم وعبد الحق وابن 
القطان والألبانى (انظر: نصب الراية للزيلعى: 3/ 278 - 280. الدراية لابن حجر: 2/ 
5 التلخيص الحبير لابن حجر: 4/ 212. الخراف النقى لابن التركمانى: 289/10 
1. إرواء الغليل للألباني : 169/6 - 171). ۰ 

انظر لفظة «ما» لغير العاقل فى: المعتمد لأبى الحسين: 206/1. العدة لأبي يعلى: 2/ 
5. شرح اللمع للشيرازي: 306/1. إحكام الفصول للباجي: 231. البرهان للجويني : 
1. أصول السرخسى: 156/1. التمهيد للكلراذانى: 6/2. المحصول للفخر 
الرازي: 2/1/ 517. روضة الناظر لابن قدامة: 124/2. الإحكام للآمدي: 56/2. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 199. كشف الأسرار للبخاري: 11/2. فتح الغفار لابن نجيم: 
11 96. تقريب الوصول لابن جزي: 75. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 93. جمع 
الجوامع لابن السبكي : 1/ 409. نهاية السول للإسنوي: 90/2. التمهيد للإسنوي: 303. 
إرشاد الفحول للشوكاني : 7. نشر البنود للعلوي: 214. 

: بعض أصحابناء وبیاض في : ج 
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کل ما فضل عن دوي السهام فهو الف ل َو «ما اس بَمَتِ ألْسَهَامُ 
قفُلأوّلى عَصبة © ذکر 32 


وكما يحتج بعض”“ أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال 


والأقوال) بقوله ية : «مَا أذْرَكْتْمْ فَصَلُوا وَمَا فاكم َأفْضوا» وكذلك 
أمثال ما ذكرناه” . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


وهذه المسألة محل إجماع المسلمين على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات 


يقدم الأقرب فالأقرب (انظر: الإجماع لابن المنذر: 67. شرح مسلم للنووي: 1 
3). 


ج لقوله. 


لفظة «عصبة؛ في الحديث وقعت في كتب الفقهاء وهي ليست محفوظة رواية عند آهل 


الحديث على ما قرره ابن الجوزي والمنذري (انظر: فتح الباري لابن حجر: 12/12. 
نيل الأوطار للشوكانى: 7/ 194). والحديث أخرجه أحمد فى «مسنده»: 292/1» 325. 
والدارمي في سننه» : 2. والبخاري : 1/12« 16« 8“ 7. ومسلم: 52/11» 
3. والترمذي : 4/ 418. والدارقطنی فی «سننه»: 4/ 71. والبیهقی فی «سننه الکبری»: 
6. والبغوي في «شرح السنة٤:‏ 356/8 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكره». 

«(بعض؟ ساقطة من: ج . ) 

وبهذا قال أصحاب الرأي وأحمد وسفيان والثوري وهو مروي عن مجاهد وابن 
سيرين خلافاً لمن يرى الإتمام للمسبوق في الأقوال والأفعال وهو مذهب علي 
وأبي الدرداء وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وإليه ذهب الشافعي 
والأوزاعي» هذا والصحيح المشهور عن مالك القول بالقضاء في الأقوال والبناء في 
الأفعال. انظر: معالم السنن للخطابي: 385/1. شرح السنة للبغوي: 320/2. بداية 
المجتهد لابن رشد: 188/1. المحرر لأبي البركات: 96/1. مغني المحتاج 
للشربيني : 260/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 75. عون المعبود لأبي الطيب: 2/ 
9. 

أخرجه النسائي: 14/2 - 15 من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» وروی أبو داود: 
11 من حدیث اش هريرة بلفظ : «فصلوا ما أدركتم» واقضوا ما سبقكم» وروی 
مسلم: 100/5 من حديث ابن 'سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «صل ما أدركت واقض ما 
سبقك» . 

غ: ما ذكرنا. 
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«المسالة الثانية» 
أسماء الاستفهام )( 
کا ت به“ أصحابنا“ على تحریم ا ھا ات الإز ار من 
الحائض * ا زوف أن ولا فال بار سول الله ما يَجل لي مِنْ 
آمرَأتي وهي حائض؟ فال صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ: «لِتَشُد عَلَيّْها إرَارَمَا ت 
شَأنْكَ بأغلم» . 


(1) تقدم بعض أسماء الاستفهام ك «من» في العاقلء و «ما٠‏ في غيره (انظر ص: 487› 
9 ومنها: «أين؛» و «أنى» و «أي» و «متى» وغيرها. 
انظر : 
المعتمد اي الحسين: 1/ 206. العدة لاش يعلى : 2/ 485. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
6. البرهان للجوينى: 1/ 323. أصول السرخسى: 157/1. المحصول للفخر الرازي : 
11 518. الإحکام للآمدي: 2. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 94/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 409. نهاية السول للإسنوي: 2/ 
0. تقريب الوصول لابن جزي: 75. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 121/3. إرشاد 
الفحول للشوكانى: 116. نشر البنود للعلوي: 214/1. 

(2) «به» ساقطة من: ت» ن. 

(3) غ: بعض أصحابنا. 

(4) وعلى هذا جمهور العلماء وبه قال أبو حنيفة وا وجمهور أصحابه والشافعي وأبو 
يوسف وغيرهم» وهو مروي عن عمر وابنه» وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس وغيرهم بخلاف من يرى إباحة الاستمتاع تحت الإزار فيما دون الفرج وهو 
قول محمد بن الحسن وأحمد وهو اختيار أصبغ من المالكية والظاهرية وهو مروي عن 
عكرمة ومجاهد والشعبي والثوري والأوزاعي 2 
انظر هذه المسألة في : 
الأم للشافعي: 59/1. التفريع لابن الجلاب: 209/1. المحلى لابن حزم: 176/2. 
التمهيد لابن عبد البر: 170/3. المهذب للشيرازي: 1/ 45. المنتقى للباجي: 117/1. 
بداية المجتهد لابن رشد: 56/1. المقدمات الممهدات لابن رشد: 132/1. شرح السنة 
للبغوي : 130/2. المغني لابن قدامة: 1/ 333. المجموع للنووي: 362/2 365. شرح 
مسلم للنووي: 3/ 205. تبيين الحقائق للزيلعي : 1/ 57. القوانين الفقهية لابن جزي : 
8. فتح الباري لابن حجر: 404/1. 

(5) أخرجه مالك فى «الموطاه : 11. والدارمی فی «سننه»: 241/1 من حدیث زید بن 
أسلم» والحديث إسناده منقطع وله شواهد بمعناه» قال ابن عبد البر في «التمهيد» - 
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وكذلك أمثال هز 


«المسالة الثالثة» 
الموصو لات( 
ء (3) ۰٣ i‏ ۰ ۰ )4( 
کما e a‏ الشافعي على ان الذمي يلزمه الظهار ‏ بعموم 
قوله تعالی: ول یرود یں ابم الآية . 
وكما يحت بعض” أصحابنا على حكاية جميع“ ألفاظ الأذان“) 


= (260/5): «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ ... ومعناه صحيح 
ثابت» . 
فلت : ومنها حديث حرام بن حکیم الذي أخرجه أبو داود: 1/ 145. والبيهقي في 
«سننه الکبری»: 312/1 عن عمه عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله ية: «ما يحل 
لي من امرآتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزاره. 
(انظر: التمهيد لابن عبد البر: 178/3 - 179. التلخيص الحبير لابن حجر: 166/1. 
نيل الأوطار للشوكاني: 1/ 415). 

)1( ت» ج ن : هذا وفي غ: أمثالها. 

os والتي‎ ۶ (2) 

لای السبكي : a‏ نهاية السول ا 90/2" تقریب الوصول r‏ 0 
5. شرح ا ا و E e‏ : 260/1„ 
4. تفسير النصوص ا ا 2/ 18. 

)3( ع به أصحاب . 

(4) انظر: مغني المحتاج للشربيني: 352/3. نهاية المحتاج للرملي: 82/7. 

)5( ن : يظاهرون . وهي قرأءة عاصم کما تقدم انظر ص : 485. 

(6) جزء من آية 03 من سورة المجادلة. 

)7( 8 ساقطة ی تم استدرکها الناسخ على الهامش و ره بعض ٦‏ . 

)9( التمهيد ر عبد البر: 10/ 135. المنتقى للباجي: 1/ 131. بداية المجتهد لابن 
رشد: 109/1 القوانين الفقهية لابن جزي: 55. وذهب الجمهور إلى أنه يقول مثل ما 
يقول المؤذن إلا في قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح فإنه يقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالل وهو مذهب مالك وأبي حنيقة والشافعي وأحمد وغيرهم (انظر : الأم - 
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بقوله ا : «إدا ەم سمعْتّمُ الْمُوَدْنَ َمُولوا مل مَا يقو ل . 


کاحتجاج بعضه على ن من نکر پانرا جل له تکاع انی 


وابتتها) بقوله تعالی: اکا ما عاب لم من لسر . 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق“» بقوله كلا : 


للشافعى: 1/ 88. المهذب للشيرازي: 1/ 65. بداية المجتهد لابن رشد: 109/1. تحفة 
لفقهاء للسمرقندي: 1/ 208. المغنى لابن قدامة: 1/ 426. المجموع للنووي: 3/ 115). 
أخرجه أحمد في «مسنده»: 168/2. ومسلم: 85/4. وأبو داود: 359/1. والنسائي : 
2 25. وابن خزيمة في «صحيحه»: 219/1 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/ 
3. والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 409/1 410 من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً. وأخرجه - أيضاً - مالك في «الموطإ»: 87/1. والشافعي في «الأم»: 
1. والدارمی فى «سننه»: 272/1. والبخاري: 2/ 90. ومسلم: 4. وأبو داود: 
1/ 359. وابن ماجه: 238/1. والترمذي: 1/ 407. والنسائى: 2/ 23. وابن خزيمة في 
«صحيحه» : 1/ 215. والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/ 143. والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: 1/ 408. والبغوي في شرح السنة): 2/ 283 من حديث أبى سعيد الخدري 
بلفظ : «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 

وره فال مالك وأصحابه في أشهر الروايتين عله والشافعي »› ودھهب آبو حنيقة واخ 
إلى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة وهي الرواية الثانية لمالك يرويها عنه ابن القاسم. 

انظر: المدونة لابن القاسم: 2/ 202. المهذب للشيرازي: 44/2. بداية المجتهد لابن 
رشد: 34/2. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 114/5. المحرر لأبي البركات: 2/ 19. 


نبیین الحقائق للزيلعي : 2/ 106. الاختيار لابن مودود. 77/3. العدة لبهاء الدين : 372. 


القوانين الفقهية لابن جزي: 203. فتح القدير للشوكاني : 1/ 446. 

جرء من آية 03 من سورة النساء. 

وبصحة إمامة الفاسق قال - أيضاً - الحنفية والشافعية مع الكراهة وهو إحدى الروايتين 
عن خمد وذھهب افيد في أصح الروايتين عله إلى عدم صحه الصلاة خلفه ماقا 
علم بفسقه أو لم يعلم؛ وفرق آخرون بين أن يكون فسقه مقطوعا به فأبطلوا الصلاة 
عند القطع وأجازوها عند عدم القطع مع استحباب الإعادة في الوقت وهو اختيار 
الأبهري تاولا على المذهب. وفي هذه المسألة أقوال أخرى . 

انظر: المهذب للشيرازي: 104/1. بداية المجتهد لابن رشد: 145/1. المغنى لابن 
قدامة: 187/2. تحفة الفقهاء للسمرقندي: 1/ 361.. المجموع للنووي: 4/ 253. تبيين 
مفلح : 104/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 72. 
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«صَلّوا حَلْفَ مَل َالّ: لا إِلَهَ إلا الله . وأمثال هذا كه (© 
ا من مال: لا إِلَهَ إ 6 2 


وأما العام بلفظ آخر» فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره. 
أما الذي في أوله: فأدوات الشرط والاستفهام» والنفي في النكرة فقط› 


والألف واللام» وکل › وج فهذه كلها تفید العموم فيما دخلت عليه . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


وهي خمس مسائل : 


«المسالة الأولى» 
افخر(6 «أي الشرطبة» دفید العمود © 
TT EEO (5). ۴ )‏ 
كما يحتج أصحابنا على آن المرأة الحرة“ العاقلة البالغة إذا عقدت 


أخرجه الدارقطني : 2 من حديث عطاء بن آي رباح عن ابن عمر مرفوعاًء وقد 
رواه الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال: (2/ 57) «ليس في هذه الأحاديث شيء 
يثبت٤‏ . والحديث مع تعدد طرقه فلا يرتقي إلى درجة الاحتجاج : لأن الضعف آت من 
مفرداتها الواهية ومع هذه الحالة فلا يمكن أن تتعضد ولا أن تشد بعضها ببعض لتعطي 
الحديث قوة في مجموعها كما تقرر في أصول الحديث (انظر: مقدمة ابن الصلاح: 
7. فتح المغيث للسخاوي: 73/1. توجيه النظر للجزائري: 148). هذا والحديث 

ضعفه النووي وابن حجر والألباني (انظر: المجموع للنووي: 4/ 253. نصب الراية 
للزيلعي : 2/ 28. الدراية لابن حجر: 1/ 169. التلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 34. 
إرواء الغليل للألباني: 304/2 _ 310). 


ت : كثيرة. 
ن : لفظة . 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 206/1. العدة لأبي يعلى: 285/2. شرح اللمع 


للشيرازي: 307/1. إحكام الفصول للباجي: 231. المنخول للغزالي: 181. التمهيد 
للكلواذاني : 6/2. المحصول للفخر الرازي: 516/2/1. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 
4. الإحكام للآمدي: 2/ 55. شرح تنقيح القصول للقرافي: 179. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 93/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 409. نهاية السول للإسنوي: 89/2. 
التمهيد e‏ 6. تقريب الوصول لابن جزي: 75. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 3/ 122. إرشاد الفحول للشوكاني: 118. نشر البنود للعلوي: 214/1. 
«المرأة؟ ساقطة من: ج. 

«الحرة» ساقطة من: ت» غ» ن. 
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النكاح على نفسها فنكاحها باطل". بقوله بل : يما أَمْرَأةٍ تكث* 
عير إِذْنِ وَلیْهَا قَنْکَاحهَا بَاطلٌ»“ وکما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل 
اخ طهر بالدباغ» ق ل : «أيمَا إاں ۹2 دبع ل ا 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


(8) 


(9) 


«المساأالة الثانية» 
لفظ) «أي الاستفهامية» 
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضاًء ولذلك يعم جوابها“ . 


انظر مذهب مالك وجمهور العلماء في اشتراط الولاية في الزواج في المصادر المتقدمة 


ص: 312. 
في جميع النسخ: نفسها بغير» والصواب الموافق للرواية ما أثبتناه على المتن. 


تقدم تخریجه انظر ص : 323. 
تأثير الدباغ بالطهارة في جلود ميتات الحيوان مطلقاً هو مذهب الظاهرية وبعض 


المالكية واختاره الشوكاني ونسبه إلى الجمهور. (انظر: المحلى لابن حزم: 118/1. 
المنتقى للباجي: 135/3. المجموع للنووي: 217/1. نيل الأوطار للشوكاني: 1/ 102) 
قلت ٠‏ والمشهور في المذهب المالكي أنه نجس وإن دبغ غير أنه يجوز استعماله في 
اليابسات وفي الماء خاصة ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه (القوانين الفقهية: 39). 
وفي المسالة أقوال أخرى» انظر: المهذب للشيرازي: 17/1. المنتقى للباجي: 3/ 134. 
بداية المجتهد لابن رشد: 78/1. المغني لابن قدامة: 71/1. المجموع للنووي: 1/ 
7. شرح مسلم للنووي : 4/ 54 المعلم للمازري: 1/ 381. الاختيار لابن مودود: 1/ 
6. سبل السلام للصنعاني: 30/1. نيل الأوطار للشوكاني: 101/1. 

ش : لقوله. ) 

الإهاب هو الجلدء وقيل إنما يقال للجلد قبل الدبغ فأما ما بعده فلا (انظر: الفائو 
للزمخشري: 67/1. النهاية لابن الأثير: 83/1). 

أخرجه مالك في «الموطإ» : 2/ 44. وأحمد في «مسنده»: 1/ 219. والدارمي في «سننه»: 2/ 
5. ومسلم: 4/ 53. وابن ماجه: 2/ 1193. والترمذي : 4/ 221. والنسائي : 7/ 173. 
والدارقطني في «سننه»: 1/ 46. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 7ران جرم في 
«المحلى؟: 1/ 119. والطحاوي في «شرح معاني الآثار : 1/ 469. وابن عدي في «الكامل» : 
2/ 566. والبغوي في «شرح السنة) : 97/2„ . من حديث ابن عباس رضي اعا 

ت ن: لفظة. 


(10) انظر المصادر الأصولية السابقة ص : 494. 
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كما يحتج ابن القاسم" من أصحابنا على أن” عتق الكافر إذا كان 


أغلى” ثمناً أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن“ ٠»‏ بما روي : 


SE 
۰ 


أنه 


(1) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


(9) 


اة سيل : أي الراب أَفصَل؟ قَمَال: «أغلاها تما . 


وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام“ لا يرثون“ ٠‏ بحديث 


تقمذدمت ترجمته › انظر ص ': 342. )2( «علی أن» ساقطة من : ع . 
ت ج» ش۰ نْ: آعلا وفي ش: أغلا. 
وبه قال مالك» فقد روى ابن حبيب عن زياد عن مالك أنه قال: «أفضل الرقاب 
أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلهاء ولا أبالى أيهودياً كان أو نصرانياً أو ولد زنا وفى كل 
أجر» والأجر في ذلك على قدر ما يخرج من ثمنه ومنفعته لله» وخالف أصبغ وقال: 
«عتق المسلم أفضل من عتق الكافر وإن كان أقل ثمن منه» وإنما يكون الأعلى ثمنا 
أفضل عند استوائهما في الكفر والإسلام). 
(انظر: المنتقى للباجي: 6. المقدمات الممهدات لابن رشد: 155/3. شرح 
الزرقانى على الموطإ: 89/4). 
ت غ ل سئل ييو - تقديم وتاخ : 
ت» ج: أعلاها بالعين المهملة وهى رواية البخاري - كما سيأتى -. 
حدیث متفق على صحته: آخرجه أحمد فى «مسنده»: 150/5 171. وابن ماجه: 
2/ 843. وابن جارود في «المنتقى»: 359. وابن خزيمة في (صحيحه»: 4/ 291. 
والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 6/ 273» 272/9» 10/ 273. والبغوي في «شرح السنة»: 
9 بالغين المعجمة - وأخرجه البخاري: 148/5 بالعين المهملة ومسلم: 73/2 
بلفظ : «وأكثرها ٹمناً» وکلهم من حدیٹ این در رضي الله عنه - وتمامه: «أغلاها 
ثمناً وأنفسها عند أهلها». وأخرجه مالك - أيضاً - 8/3 من حديث عائشة رضى الله 
ذو الرحم - في الاصطلاح - هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. (بداية 
المجتهد لابن رشد: 339/2. المغني لابن قدامة: 229/6 تبيين الحقائق للزيلعي: 6/ 
1. العذب الفائض لإبراهيم الفرضي : 2/ 15). 
وبعدم توريث ذوي الأرحام قال مالك والشافعي وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس 
في روايه شادة» وسعيك بن المسيب وسعك بن جبير خلافا لمن قال بتورينهم وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة وهو مروي عن جمهور الصحابة: عمر» وعلي» وابن عباس وغيرهم 
وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد» وهذا الرأي الأخير الذي 
اعتمده المتأخرون من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت المال بإمام عادل. ويرى ابن 
حزم أنهم لا يرثون إلا إذا كانوا فقراء أعطرا من التركة على قدر فقرهم . 

9 
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جابر" قال: «مَرضتٌ فعَادني رَسُول الله ى فَمَلْتُ: سول اللّه: إِنمَ 
يَرئني كَل فَكَيْفَ الْمِيرَاتُ؟ فأنرّل الله آية الْمَرَّائض» فلما كانت آية 
الفرائض جَوّابا عن الاستفهام كانت مستوعبة" لمن يرث ولما لم يذكر 
ف دوو الأرحام ظهر أنهم 5 يرول . 


«المسألة الثالثة» 
حرف النفي 
إذا دخل على نكرة أفاد العموم” . 


= انظر هذه المسألة في: التفريع لابن الجلاب: 342/2. المحلى لابن حزم: 312/9. 
المنتقى للباجي 6/ 249. المقدمات الممهدات لابن رشد: 3/ 142. بداية المجتهد لابن 
رشد: 2/ 339. المغني لابن قدامة: 6/ 229. تبيين الحقائق للزيلعي: 6/ 242. شرح 
السراجية للسيد: 92. مغني المحتاج للشربيني: 6/3. القوانين الفقهية لابن جزي: 
0. حاشية الدسوقي : 468/4. نهاية المحتاج للرملي: 11/6. مؤلفنا «ذوو الأرحام في 
أحكام المواريث». 

(1) تقدمت ترجمته انظر ص: 337. 

(2) الكلالة مختلف في تفسيرها وما عليه جمهور أهل العلم هي : من لا ولد له ولا والده 
وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم . قال ابن كثير: «وبه يقول أهل المدينة وأهل 
الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف» 
(انظر: شرح السنة للبغوي: 8/ 338. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 76/5. تفسير ابن 
كثير: 460/1. فتح الباري لابن حجر : 244/8. فتح القدير للشوكاني : 2/ 434). 

(3) متفق على صحته: أخرجه البخاري: 1/ 301› 8/ 243 114/10 132 3/12 25ء 
3. ومسلم : 54/11 ۔ 55. وأبو داود: 308/3. وابن ماجه: 911/2. والترمذي : 
4/ 417. والبيهقي ی «سننه الكبرى): 212/6. والبغوي في «(شرح السنة»: 336/8 من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(4) غ: مشروعة. 

(5) «لما» ساقطة من: ش. 

(6) «فيها» ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(7) انظر مسألة النكرة في سياق النفي تفيد العموم في : 
المعتمد لأبي الحسين: 207/1. إحكام الفصول للباجي: 231. البرهان للجويني: 1/ 
35 337 اسول السرخسي : 160/1. المنخول للغزالي: 146. المستصفى للغزالي: = 
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)€1 † : . 
كما يحتج به" أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال 
الذي حال حوله © بقوله“ ي" : «لاً ركا في مال حٌى يحول عَليِهِ 
ال 


= 90/27. المحصول للفخر الرازي : 1/ 58 563. روضة الناظر لابن قدامة: 124/2. 
الإاحكام للآمدي: 2/ 55. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179 181. كشف 0 
للبخاري: 12/2. الإبهاج للسبكي وابنه: 103/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 1 
3. نهاية السول للإسنوي: 2/ 91. التمهيد e‏ 8. مناهج العقول u‏ 
2 تقريب الوصول لابن جزي: 75. فتح الغفار لابن نجيم: 100/1. القواعد 
والفوائد للبعلي: 201. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 136/3. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 260/1. البلبل للطوفي: 98. إرشاد الفحول ا 9. شرح 
الورقات للعبادي : 4. نشر البنود للعلوي: 1/ 216. 

(1) «به» ساقطة من: ت» ج ن 

)2( ج“ ش: حل . 

(3) المال المستفاد إما أن يكون نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده 

من أصله فيعتبر حوله بحوله إجماعأء وإما أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فما 
عليه الجمهور أنه لا يضم ما عنده في حول ولا نصاب»› أما الحالة الثالثة - التي تعنينا ‏ أن 
يكرت الماك من جس تصاب عه قد اق عل عجرل لرك كي الماد إن كان ايا 
لحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو 
Ns‏ يضمه إلى ما عنده ويزكي بحول الأصل إذا كان الأصل نصاباً. 
أما قول مالك فوافق الشافعى وأحمد فى الأثمانء ووافق أبا حنيفة فى السائمة. (انظر: 
التفريع لابن الجلاب: 1/ 285. الل ان حزم: 6/ 83. بداية اله لاہن رشد: 1/ 
1. المغني لابن قدامة : 2/ 636. تبيين الحقائق للزيلعي : 1/ 272. الاختيار لابن مودود: 
11. مغني المحتاج للشربيني: 2/ 379. القوانين الفقهية لابن جزي: 104. نهاية 
المحتاج للرملي: 3/ 65. فقه الزكاة للقرضاوي : 1/ 165). 

)4( لقوله. 

(5) ش: من. 

(6) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: 168. وابن ماجه: 571/1. وابن عدي فى «الكامل»: 
2/ 834. زا فى «سننه»: 2/ 91. والبيهقى فى «السنن الکبری»: 4/ 95 103 
من خدیت عا ر العا اغد اندي اة 148/1 وار دار 

2/ 230. وابن عدي فی «الكامل»: 2/ 704. والدارقطنى فى «سننه»: 2/ 91. والبيهقی 
في «سننه الكبرى؟: 95/4 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما أخرجه - 
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وكاحتجاجهم , بقوله يل" : «لاً صِيَامَ لِمَنْ لم يُبَيْٺْ الصَيَامَ مِنَ 
اليل على وجوب التبييت في صوم اتسر 


«المسالة الرابعة» 
الألف واللام 


إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم» سواء*“ كان مفرداً 
أو TE‏ ومهم مسن قال : ل تفيل العموم في مقفرد ولا 


= الترمذي: 3/ 26. والدارقطنى: 2/ 90. والبيهقى: 4/ 103 - 104 من حديث ابن عمر 
رق اف خاد واخرجده اقا ابر عدف ف العا .790 ,دارط ن 
خی أنس رضى الله عنه. والحديث حسنه الزيلعى وصححه الألبانى (انظر : ت 
لرا ايلي 328/2 336 التلخيمن الجر لانن عجر 156/2 الدرانة لان 
حجر: 248/1. إرواء الغليل للألباني: 254/3 - 258. طريق الرشد للشيخ 
عبد اللطيف: 191). 

(1) ما بين النجمتين ساقط من: ش» ثم استدركه الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(2) تقدم تخریجه انظر ص: 464. 

(3) وبه قال مالك وأهل الظاهر وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن زيد التابعي وغيرهم 
واختاره المزني وأبو يحيى البلخي من الشافعية» خلافا لمن يرى جواز صوم التطوع 
بنية من نهار وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وهو مروي عن علي» وابن 
مسعود» وأبی أيوب الأنصاري› وابن عباس وغیرهم . (انظر تفصيل هذه المسألة 
في : التفريع ا الجلاب: 1/ 303. المهذب للشيرازي: 188/1. المحلى لابن حزم: 
/ 0. بداية المجتهد لابن رشد: 293/1. المغني لابن قدامة: 96/3. المجموع 
للنووي: 302/6. تبيين الحقائق للزيلعي: 314/1. المحرر لأبي البركات: 1/ 228. 
الاختيار لابن مودود: 127/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 119. نيل الأرطار 
للشوكاني: 5/ 260) . 

(4) ج: وسواء. 

(5) وهو قول الجمهور ما لم تكن هناك قرينة عهد وهو المنقول عن الشافسي وأحمد ويه 
قال أبو إسحاق الشيرازي والباجى وابن برهان وصححه ابن الحاجب والبيضاوي 
وغيرهم . (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 244. العدة لأبي يعلى: 2/ 485» شرح 
اللمع للشيرازي: 303/1. إحكام الفصول للباجي: 231. المنخول للغزالي: 144. 
المستصفى للغزالى: ٠37‏ 89. الوصول لابن برهان: 1/ 217. التمهيد للكلواذانى : 6/2. 
المحصول للفخر الرازي: 602/2/1. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 123. الإحكام - 
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جمع"» ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد”. 
ومثاله : احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع“ كلب الصيد لا 
يجور بقوله : تمن الكلب حرام . ولفظ الكلب عام» لانه معرف 


= للآمدي: 55/2 61. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 178. كشف الأسرار للبخاري : 
2. فتح الغفار لابن نجيم: 104/1. الإبهاج للسبكي وابنه: 102/2. جمع الجوامع 
لابن السبكي: 412/1. نهاية السول للإسنوي: 91/2. التمهيد او 
والفوائد للبعلي: 194. البلبل للطوفي: 98. تقريب الوصول لابن جزي: 75. شرح 
الورقات للعبادي: 100. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 132/3. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 119. نشر البنود للعلوي: 215). ) 

(1) بل يفيد الجنس لا الاستغراق وبه قال الفخر الرازي وهو المنقول عن أبي هاشم 
الجبائي وأبي علي الفارسي (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 244/1. ميزان الأصول 
للسمرقندي: 264. المحصول للفخر الرازي: 599/2/1. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 
3. إرشاد الفحول للشوكاني: 120). 

(2) انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي: 135/3. وفيه أقوال أخرى (انظر: البرهان 
للجويني : 1/ 339. المستصفى للغزالي: 2/ 53. المنخول للغزالي: 144. جمع الجوامع 
لابن السبكي: 412/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 181). 

(3) ج» غ: مثال ذلك. 

(4) «بيع» ساقطة من: غ» استدركها الناسخ على الهامش. 

(5) وهي إحدى الروايتين عن مالك وبهذا قال الشافعي وأحمد والأوزاعي وا الظاهري 
وعيرهم خلافاً لمن أجاز بیع الكلاب كلها وأخذ ثمنها وهو مذهب الحنفية . 
انظر: المهذب للشيرازي: 268/1. المحلى لابن حزم: 9/9. المنتقى للباجي: 28/5 
بداية المجتهد لابن رشد: 126/2. شرح السنة للبخوي: 8/ 23. المغني لابن قدامة: 
4 . الاختيار لابن مودود: 9/2. القوانين الفقهية لابن جزي: 239. نيل الأوطار 
للشوكاني: 6/ 276. 

(6) هو جزء من حديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بهذا اللفظ : : رقم 12601 من 
حديیث عبد الله بن عباس ا فى «مسنده» مفرقاً: 278/1» 289» 350. قال 
الالاي' إشتاذه جد (أنظر لسك الأحاديك اة 4/ 422 : 
وأخرجه مالك فى «الموطإ»: 2/ 151. والشافعي في «(مسنده»: 141. وأحمد في 
(مسنده) : : 118/4 9, 120. والبخاري: 426/4› 460› 494/9. 10/ 216. ومسلم : 
0. وأبو داود: 3/ 753. وابن ماجه: 730/2. والترمذي: 575/3 والنسائي: 7/ 
9. وابن جارود في «المنتقى»: 229 والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 6/6. وابن حزم = 
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بالألف واللاء" . 


a 


ومثاله في الجمع : احتجاج أصحابنا” على أن سؤر الكلب طاهر“ 


روي آنه ية سيل ٬‏ رشا با فضت لحر قال: «نَحَمْء وَبمَا 


أَفْضلّت | سباع 0 والكلب ضيغ ؛ فاندرج في عموم السباع 4 


(4) 
(5) 


(6) 
(8) 
(9) 


«المسألة الخامسة» 
افغر () «ڪل او جميع» 
إذا دخلت على اسم أفادت فيه“ العموم . 


في «المحلى»: 10/9. والبغوي في 


اشرح السنة»: 8/ 22. من حدیتٹ ابي مسعحود 


الأنصاري بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 


المنتقى للباجی : 5/ 28. 
ت» ل: بعض أصحاينا. 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 24/1. 


المنتقى للباجي: 62/1. بداية المجتهد لابن 


رشد: 1/ 28. القوانين الفقهية لابن جزي : 9. هذا خلافاً للجمهور القائلين بنجاسة 
سؤر الكلب به قال الحنفية والشافعية والحنابلة (انظر: المغني لابن قدامة: 
شرح السنة للبغوي: 72/2. الاختيار لابن مودود: 19/1. تبيين الحقائق للزيلعي : 

1 مغني المحتاج للشربيني : 1/ 83. نهاية المحتاج للرملي: 252/1).ِ 


ش: لما. 


أخرجه الشافعى فى «مسنده»: 8. والدارقطنى فى اسننها: 62/1. والبيهقى فى اسننه 
الكبرى»: 249/1» 250 والبغوي في شرح السنةا: 71/2 من حديث جابر بن 


عد الله . والحديث ق لله داود 


بن الحصين وهو ضعيف (انظر: ميزان الاعتدال 


للذهبي : 2 _ 6. نصب الراية للزيلعى: 136/1. الدراية لابن حجر: 62/1. 


التلخيص الحبير لابن حجر . 1/ 29. 


تخريح أحاديث المشكاة للألباني: 1/1 


المنتقى للباجی : 1/ 62. 
«(فيه» ساقطة من : ش. 


انظر صيغتي العموم «كل» وجميع في : 


تهذيب التهذيب لابن حجر: 181/3 _ 182. 
15). 


(7) ت ن: لفظة. 


المعتمد لأبي الحسين: 206/1 إحكام الفصول للباجي: 231 أصول السرخسي: 1 


7 158. المحصول للمخر الرازي : 


517/11 555 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 


4 الإحكام للآمدي: 55/2 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179 كشف الأسرار = 


501 


كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ" بقوله يية: «كل شراب 


(3) ور‎ (2F 
. اسکر فهر حرام‎ 


وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون ولياً في 


4 ص اا 2 ص و 2 2 3 Ebo‏ چو e‏ # 
النكاح“» بقوله : «كل ناح لَمْ يَخْضَره أرْبَعَة فهو سِمًَاځ: حاطب 
وَوَليٌ» وَشَاهدًا عَذْل» . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره“ فهو المضاف 


للبخاري: 8/2 10 البلبل للطوفي: 98 الإبهاج للسبكي وابنه: 93/2 جمع الجوامع 


لاض السبکي : 11 نهاية السول للإسنوي: 89/2 فتح الغفار لابن نجيم: 97/1 
9 شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 60 تقريب الوصول لابن جزي: 75 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 3/ ٠123‏ 127 إرشاد الفحول للشوكانى: 117 نشر البنود للعلوي: 1/ 
3 تفسير النصوص لمحمد أديب: 12/2. 

تقدم مذهب مالك في تحريم كل مسكر قليله وكثيره كما تقدم اختلاف العلماء في 
القليل من الأنبذة التي لا تسكر انظر: ص 313. 

کر ) 

متفق على صحته: أخرجه مالك فى «الموطإا: 56/3 وأحمد فى «مسنده»: 36/6 
والبخاري: 10/ 41 ومسلم : 69/13 والبيهقي في اسننه الکبری»: 8 والبغوي 
في «شرح السنة»: 11/ 350 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

شرح السنة للبغخوي: 43/9 44. 

لم أقف عليه بهذا اللفظ»ء وقد رواه الدارقطني في «سننه» 3/ 225 من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين» 
وفي إسناده أبو الخصيب» نافع بن مسيرة مجهول. ورواه ابن عدي في الكامل: 6/ 
6 والبيهقي في «سننه) : 3/ 225 من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ : «لا 
نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل» وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري 
ضعيف» ورواه البيهقي في «سننه الكبرى): 142/7» 143 من حديث عبد الله بن 
عباس موقوفاً: «لا نکاح إلا بأربع : خاطب وولي وشاهدين» وصحح البيهقي وقفه 
(انظر التلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 163). 


(6) ت» غ» ن: يستفاد العموم مما في آخره. 
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إلى المعرفة» كان منفرداً أو جمعأء وفيه من الخلاف ما في المعرف" 


ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة› 
بقوله ية : «صَلةٌ الْجْمَاعَة فصل صل المد بسَبْع وَعِشرينّ ear‏ 
فحكم بأن“ كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة” فذ بهذا العدد 
المخصوص» ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. 


ومثاله في الجمع» احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة 
التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام E OT.‏ 


(1) بياض في: ش. 

(2) المضاف إلى المعرفة يعم مطلقاً ما لم يتحقق خصوص العهد هذا مذهب أكثر 
الأصوليين وعزاه القرافي للمذهب خلافاً لمن نفى العموم في المعرف مطلقاً أو نفاه 
في المفرد دون الجمع على ما تقدم في الألف واللام من المسألة الرابعة ص: 499. 
أما الفخر الرازي فقد صرح أن المفرد المضاف يعم مع اختياره بأن المعرف بالألف 
واللام لا يعم. 
انظر مسألة المضاف إلى المعرفة في: إحكام الفصول للباجي: 231. روضة الناظر لابن 
قدامة: 2/ 123. الإحكام للآمدي: 2/ 55. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179» 181. 
البلبل للطوفي: 98. الإبهاج للسبكي وابنه: 102/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 
0. نهاية السول للإسنوي: 90/2. القواعد والموائد للبعلي: 200 شرح الكوكب 
المينر للفتوحى: 136/3. إرشاد الفحول للشوكانى: 120. نشر البنود للعلوى: 215/1. 
تفسير النصوص لمحمد أديب: 2/ 13. المذكرة للانقيطي : 206. ) 

(3) متفق على صحته: أخرجه مالك في «الموطإ»: 131/1. البخاري: 131/2 ومسلم: 5/ 
2. وابن ماجه: 1/ 259. والترمذي: 1/ 420. والنسائي: 2/ 103. والبيهقي في «سننه 
الكبرى»: 3/ 59. والبغوي في «شرح السنة): 13 . من حدیث ابن ت الله 
عنهما. 

(4) ش: آن. 

(5) ج: صلاة كل - تقديم وتأخير. 

(6) وبه قال مالك وأبو حنيفة خلافاً للشافعي (انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1704/4. 
الاختيار لابن مودود: 66/1. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 16/ 255). 
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تعالی : و طا اع لک 4 والنافلة عمل › فائد ر ىت تحت هذا 
(3) 


ومثاله“ احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموسر ^ 


في عموم الأيمان. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


القول في العموم العرفي “° 
وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف. 


جزء من آية 33 من سورة محمد. 

ج فاندرت . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 16/ 255. المدخل للباجقني: 61. 

تٿت» ن: ومثله. ) 

وهي اليمين الكاذبة» وسميت غموساً لغمسها صاحبها في الإثم ثم في النار (الفائق 
للزمخشري: 3/ 76 لسان العرب لابن منظور: 1016/2). وبلزوم الكفارة على اليمين 
الخموس قال الشافعي ورواية عن أحمد» وهو مروي عن عطاء والزهري وغيرهم . 
وقال جمهور أهل العلم : لا كفارة فيها وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد في 
أصح الروايتين عنه والأوزاعي والثوري» وهو مروي عن ابن مسعود وسعيد بن 
المسيب وأصحاب الحديث وغيرهم . 

انظر هذه المسألة في: شرح السنة للبغوي: 12/10. بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 
9. المغني لابن قدامة: 686/8. الاختيار لابن مودود: 46/4. الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي : 6/ 267. القوانين الفقهية لابن جزي: 158. 

جزء من آية 89 من سورة المائدة. 

انظر العموم العرفي في : 

المعتمد لأبي الحسين: 1/ 207. المحصول للفخر الرازي: 1/ 516/2 الإبهاج للسبكي 
وابنه: 107/2 جمع الجوامع لابن السبكي : 1/ 415 نهاية السول للإسنوي: 93/2 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 154. 
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ومثاله : قوله تعالى: مت َم ان4" فإنه لما عين 
العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع” . 
فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين› فمنهم من يرى العموم في 
جميع اكرات اا لم يعم في جميع ما يصح إضماره» فإما أن 
یتعین شيءَ ما للإضمار ا ې 
فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل»ء وإن لم يتعين لزم 
الإجمال وهو على خلاف الأصل. 


ومنهم من التزم الإجمال ورأى: أن الإإضمار لما كان واجباء لضرورة 
توقف صحة الكلام عليه» وجب أن يتقدر بقدر الضرورة» والضرورة لا 


تدعو إلى إضمار* الجميع فبطل إضمار الجمع*”“. 


ومثاله: ما احتج ا اوا على تحريم الانتفاع بشيء من 


(1) جزء من آية 23 من سورة النساء. 

(2) انظر المصادر الأصولية السابقة ومناهج العقول للبدخشي : 2/ 86. 

(3) «إن» ساقطة من: نْ. 

(4) ج: أم. (5) اش آولی: 

(6) غ: يقدر. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(8) ما عليه أكثر أهل العلم أن المقتضى لا عموم له» بل يقدر منها ما دل الدليل على 
إرادته» فإن لم يدل دليل على إرادة واحد منها بعينه كان مجملا بينها» ويجب التوقف 
فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة هذا هو اختيار أبي إسحاق الشيرازي والغزالي 
والقخر الرازي وين الخاجب> وقال الشوكاني: هذا هو الحى: ۰ 
انظر: شرح اللمع للشيرازي: 463/1 المستصفى للغزالي: 2/ 61 ميزان الأصول 
للسمرقندي: 307. المحصول للرازي: 2/1/ 624 الإحكام للآمدي 2/ 93 منتهى السول 
لابن الحاجب: 111 كشف الأسرار للبخاري: 1/ 75. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 
4 إرشاد الفحول للشوكانى: 131. 

(9) «به» ساقطة من: غ ٠‏ 

(10) غ: بعض أصحابنا. 
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الميتة" مطلقا“› وذلك قوله“ تعالی: مت عکم ان4 ف 
لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب e‏ ولما لم يتعين 
شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره» والانتفاع ا فو جب 
تعلق التحريم به. 


ومن د يمنع العموم فقد يلتزم الإجمالء وقد یری أن العرف عين المراد 


ر الا > 


ومثال"“ ذلك : استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسا 


بقوله ي «رُفِعَ عَنْ أمَيِي الْحَطأ وَالئَسيّاف"" فإنه لما" لم يرتفعا 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
(9) 


ا المنتقى اس 3 عارضة الأحوذي لابن العربي : 5/ 299. بداية المجتهد 
لابن رشد: 78/1 فتح الباري لابن حجر: 4/ 425 نيل لارا للشوكاني: 6/ 274. 
«ذلك» ساقطة من: ش. 

ش: بقوله. 

جزء من اية 03 من سورة المائدة. 

«منها» ساقطة من: غ٠‏ وفي «ن٤:‏ منه. 

انظر : الإأبهاج للسبكي وابنه: 107/2 نهاية السول للإسنوي: 92/2 س الكوكکب 
المنير للفتوحي : 3/ 155 إرشاد الفحول للشوكاني: 131. 

ت۰ غ ن ومثل . 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود الظاهري وهو مروي عن علي بن أبي 
طالب وأبي هريره وان جن والحسن البصري ومجاهد والأوزاعي وغيرهم خلافاً لمن 
قال بفساد صوم الناسي مطلقا وعليه القضاء دون الكفارة وهو مذهب مالك رحمه الله . 
انظر هذه المسألة في: التفريع لابن الجلاب: 305/1 المهذب للشيرازي: 1/ 190 
المغني لابن قدامة: 116/3 المجموع للنووي: 324/6 الاختيار لابن مودود: 132/1 
تبيين الحقائق للزيلعي: 322/1 مخني المحتاج للشربيني: 430/1 القوانين الفقهية لابن 
جزي : 126 نهاية المحتاج للرملي: 172/3. 


(10) الحديث تقدم تخريجه انظر ص 463. 
(11) «لما» ساقطة من: ش» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
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بتفسهما غل من ضرورة” صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي 
اتقمديره اش صدقه» ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره» 


والقضاء مما يصح إضماره› فکان مرفوعاًء والكلام فيه کما تقدم 


ونوی شیئاً مخصوصا بعینه» نفعته نیته» ولا يحنث بغير ما نوى»› لأن 


4 


القول في العموم العقلي(° 
المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي› کقوله : وال 8 أكلت»» فإنه یحنث 
بکل مأکول» إلا أنه إن صرح بالمفعول»› کما لو قال : «(والله ا أكلت شيئاً) 


العموم“ فيه لغوي . 


ازب 2 

(1)( 2 اها وفي ع : بنفسها . 
(2) 

)3( 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


ا لم يصرح التحل لكان قرس فقا ررر د الكل 
ي و ا E‏ نفعته نبته عندناء کما في 


«ضرورة» ساقطة من: «غ٠»‏ ثم استدركها الناسخ على الهامش. 


ج حذڏذف والصواب مأ أبتناه لکونه اسم «أن» . 
انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 463 المستصفى للغزالي: 2/ 62 المحصول للفخر 


الرازي: 2/1/ 624 الإحكام للآمدي: 2/ 93 منتهى السول لابن الحاجب: 111 بيان 
المختصر للأصفهاني : 2/ 175 إرشاد الفحول للشوكاني: 131 المدخل للباجقني : 61 62. 
انظر العموم العقلي في : المعتمد لأبي الحسين: 208/1 المحصول للفخر الرازي: 1/ 
2/ 519 الإبهاج وابنه : 2 جمع الجوامع لابن السبكي: 415/1 نهاية 


155/3 راح الرحموت للأنصاري: 


1 إرشاد الفحول للشوكاني: 135. 


بان ل يعم وهو قب ا حنيمة» a‏ من المالكية والرازي من 


الشافعية . 
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—_ 
سس 


«المسألة الأولى» 


إدا کان اللفظ مشتركاً بين معنيين 0 e‏ ومجازاً في 


الآخرء شی عر فا فا دا ل کن فب جلاف 


والمحققون لا يرون عمومهء لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في 


الى ودا لو كن بس المن فر مرك لالظ شه وجب 
أن لا يى ° 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


انظر هذه المسألة فى : 


المستصفى للغزالي: 62/2 المحصول للفخر الرازي: 11 66 الإحکام للآمدي: 2/ 
4 منتهى السول لابن الحاجب: 111 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179 - 184 
الإبهاج للسبكي وابنه: 116/2 جمع الجوامع للسبكي: 1 نهاية السول للإسنوي : 

2 مناهج العقول للبدخشي: 99/2 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 179 شرح 
العضد: 116/2 تقريب الوصول لابن جزي: 75 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 
2 فواتح الرحموت للأنصاري: 286/1 إرشاد الفحول للشوكانى: 122 نشر البنود 
للعلوي : u‏ أصول الفقه للخضري: 162. ۰ 

يجوز إطلاق جمع المشترك على معانيه أو معنييه معأ ويكون إطلاقه على معانيه أو معنييه 
مجازا لا حقيقة» كما يصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معاًء وبه قال 
الشافعي وجمهور الحنابلة وجماعة من المعتزلة وإليه مال الجويني واختاره ابن الحاجب 
وقغة ابن السبكن» عدا وف المسالة أقرال ارىئ (انظ: الخدة لاي يعلى 2/ 703 
البرهان جوتي 1 المنخول للغزالي: 147 المستصفى للغزالي: 2 الإحکام 
للآمدي : 2/ 87 منتهى السول لابن الحاجب: 109 المسودة لآل تيمية : 166 بيان المختصر 
للأصفهاني : 2/ 162 جمع الجوامع لابن السبكي : 1/ 297 شرح العضد: 111/2 شرح 
الكوكب المنير : 3/ 189 إرشاد الفحول للشوكاني : 20 نشر البنود للعلوي: 1/ 125). 

غ: أو حقيقة. 

انظر المصادر الأصولية السابقة. 

ج: فيه اللفظ . 

وإلى عدم صحة عمومه مطلقاً ذهب الكرخي من الحنفية وجماعة من المعتزلة أبو 
هاشم الجبائي وأبو عبد الله البصري واختاره ا والفخر الرازي من الشافعية وأبو = 
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ومثال المشترك: ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا 


يلزه" وهو قوله ا : لإ طلاق في غلاق والإغلاق في اللغة: 
الإكراء” . 


فتقول الحنفية : لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة“) 


فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. 


والجواب عند الشافعية: أن الإغلاق لما كان مشتركا بين“ الجنون 


والإكراه» كان عاماً فى الجنون والإكراه. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


الخطاب وابن القيم من الحنابلة ورجحه الشوكاني (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 
4 المستصفى للغزالى: 71/1 ميزان الأصول للسمرقندي: 343 المحصول للفخر 
الرازي: 1/1/ 371 الإحكام للآمدي: 87/2 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 114 بيان 
المختصر للأصفهانى: 2/ 162 كشف الأسرار للبخاري: 40/1 التمهيد للإسنوي: 176 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 192/3 إرشاد الفحول للشوكاني: 20). 

وهو مذهب الجمهور وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر وابن عباس 
وابن الزبير وغيرهم خلافاً لأبي حنيفة وصاحبيه فإنه ينفذ ويلزم كطلاق المكره. 
(انظر: التفريع لابن الجلاب: 2/ 75 المهذب للشيرازي: 79/2 المغني لابن قدامة: 
7 الاختيار لابن مودود: 3/ 124 القوانين الفقهية لابن جزي: 221 مغني المحتاج 
للشربيني: 3/ 289 نهاية المحتاج للرملي: 6/ 446). 

أخرجه أحمد فى «مسنده»: 276/6 وابن أبى شيبة فى «مصنفه»: 5/ 49 وأبو داود: 2/ 
2 وابن ا 1/ 660 والدارقطني : 36/4 والحاكم: 2/ 198 والبيهقي : 7 من 
حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» والحديث صححه 
الحاكم ورده الذهبي وحسنه الألباني (انظر: التلخيص الحبير لابن حجر: 210/3 إرواء 
الغليل للألباني: 113/7 صحيح الجامع الصغير للألباني: 196/6 تخريج المشكاة 
للألباني: 2/ 979). 

النهاية لابن الأثير : 3/ 379 الفائق للزمخشري : 72/3 القاموس المحيط للفيروز آبادي : 
2 لسان العرب لابن منظور: 2/ 1006. 

لم أقف على استعمال لفظ الإغلاق من الناحية اللغوية بمعنى الجنون في المعاجم 
المتخصصة التى رجعت إليهاء ولعل المراد به الغضب الشديد كما جاء فى لسان 
العرب لابن منظور: 2/ 1007. ۰ 
E‏ 
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إلى تحمل اا 1 الإجابة» الا بعد التحمل إ الف INI‏ 
وذلك قوله تعالی : وک E‏ الہدآء إا ما ما وخا فرجب العموء“ 
في التحمل والأداء. 


فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل› فأما من 
لم يتحمل فتسميته شاهداً مجاز” باعتبار ما يؤول إليه» كتسمية العصير 
حال عحصره مرا 


والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز فى المدعو إلى التحمل ويدعون 
عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه” . 


«المسالة الثائية» 
العام ظاهر في جميع أفراده» لكنه قطعي في اقل الجمع 
وقد اختلف في أقل الجمع**: فقيل: ثلاثة“"' وقيل: 


(1) ما عليه أهل العلم أن تحمل الشهادة وآدائها فرض كفاية إلا أن يتبين» ولكن احتلفوا 
في لزوم تحمل الشهادة إذا وجد غيره ممن يقوم بمقامه والقول بلزوم التحمل هو وجه 
لبعض المالكية والحنابلة ومن وافقهما (انظر: المهذب للشيرازي: 2/ 324 المنتقى 
للباجي: 5/ 197 المقدمات الممهدات لابن رشد: 2/ 281 المغني لابن قدامة: ا 146 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/ 398 المحرر لأبي البركات: 2/ 243 القوانين 
لابن جزي: 229 العدة لبهاء الدين: 642). 

(2) ج“ شش > غ : ولا یأبی . 

(3) جزء من آية 282 من سورة البقرة. 

(4) ج: الأداء وهو تحريف. 

(5) ن: مجاز» وفي غ: مجازاً وشاهداً - تقديم وتأخير. 

(6) ج: لتحمل. 

(7) انظر دعوى العموم في حقيقة اللفظ ومجازه في المصادر الأصولية السابقة. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(9) ج: ثلاث. 

(10) وبه قال آبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور الظاهرية ومشايخ المعتزلة» وهو المشهور = 
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اثنان"» وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت” في: أن الام 
| 


(1) 


(2) 


عن مالك حكاه القاضي عبد الوهاب عنه مذهب مروي عن ابن عباس. انظر: 
المعتمد لأبي الحسين: 248/1 الإحكام لابن حزم: 2/4 العدة لأبي يعلى: 2/ 649 
إحكام الفصول للباجي: 249 أصول السرخسي: 151/1 المنخول للغزالي: 148 
الوصول لابن برهان: 300/1 ميزان الأصول للسمرقندي: 294 المحصول للفخر 
الرازي: 1/ 606/2 روضة الناظر لابن قدامة: 137/2 الإحكام للآمدي: 72/2 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي : 3 كشف الأسرار للبخاري: 28/2 المسودة لآل تيمية: 149 
جمع الجوامع لابن السبكي: 419/1 تقريب الوصول لابن جزي: 78 القواعد والفوائد 
للبملى: 8 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 
9 إرشاد الفحول للشوكاني: 124. 
حکاه محمد بن خویز منداد والقاضي أبو بكر بن الطيب عن مالك» وبه قال ابن 
الماجشون والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وابن داود الظاهري وعلي بن عيسى 
النحوى» وهذا القول مروي عن اب بكر وعمر وزید بن ثابت» واختاره الباجي 
والغزالي وغيرهما. 
انظر: العدة لأبي يعلى: 650/2 إحكام الفصول للباجي: 249 البرهان للجويني: 1 
9 التمهيد للكلواذانى: 58/2 المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 606 الوصول لابن 
برهان: 300/1 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 137 الإحكام للآمدي: 72/2 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 233 تقريب الوصول لابن جزي: 78 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
3 إرشاد الفحول للشوكاني: 123. 
فر الاي الجليل أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري 
البخاري» شيخ المقرئين» وإمام الفرضيين» كاتب الوحي ومفتي المدينة» شهد أحداً وما 
بعدها» روی ا عديدة» وله فضائل ومناقب كثيرة» توفي سنة (45ه ‏ 665م). 
انظر ترجمته وآحادیثه في : ) 
مسند أحمد: 181/5 - 192 الطبقات الكبرى لابن سعد: 358/2 - 362 المعارف لابن 
قتيبة : 260 - 355 التاريخ الكبير للبخاري: 380/3 - 381 الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم : 3/ 558 طبقات الفقهاء للشيرازي: 46 - 47 الاستيعاب لابن عبد البر: 537/2 - 
0 المستدرك للحاكم: 421/3 - 423 أسد الغابة لابن الأئير: 221/2 - 223 الكامل 
لابن الأثير: 3/ 452 سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 426 - 441 معرفة القراء للذهبي : 
1 _ 38 الکاشف للذهبی: 336/1 وفيات ا 9 الإصابة لابن حجر: 1/ 
1 - 562 تهذيب التهذيب لابن حجر: 399/3 تقريب التهذيب لابن حجر: 272/1 
طبقات الحفاظ للسيوطي: 17 مجمع الزوائد للهيشمي: 9/ 345 شذرات الذهب لابن 
لعماد: 54/1 الرياض المستطابة للعامري: 84 - 85. 
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يحجبها"» وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة . 


وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم» فقال مالك: 


يلزمه 0 دراهم» وقال اہن لعجتو" یلزمه درهمان» بناء على 
الخلاف في أقل الجمه” . 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع 


كان زيد يقول: الإخوة - في كلام العرب - أخوان فصاعدا» (انظر: المستدرك 


للحاكم: 4/ 335 السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 227). 


يحجب الاثنان فصاعداً من الإخوة الأم من الثلث إلى السدس هو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة» وخالف ابن عباس وقال: لا يحجبها 
إلا الثلاثة من الإخوة فصاعداً وهو قول محكي عن معاذ واختاره ابن حزم الظاهري . 
انظر: المحلى لابن حزم: 9/ 258 المنتقى للباجي: 227/6 بداية المجتهد لابن رشد: 
2 المغني لابن قدامة: 176/6 شرح السراجية للسيد: 129 أحكام الميراث 
للبراج: 325. 

ج: ثلاث . 

هو بو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون 
التيمي» العلامة الفقيه تلميذ الإمام مالك وبه تفقه أئمة كابن حبيب وابن معذل 
وسحنون» كان فصيحاً مفوهاً» وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة» توفي سنة (312ه 
- 924م( . ۰ 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 442 الكبير للبخاري: 424/5 التاريخ الصغير 
للبخاري: 2/ 300 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 358/5 طبقات الفقهاء للشيرازي : 
8 ترتيب المدارك للقاضى عياض : 360/1 365 وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 
6 -۔ 167 سير أعلام النبلاء للذهبي : 0 _ 360 الكاشف للذهبي: 2/ 211 ميزان 
الاعتدال للذهبي : 2/ 658 _ 659 الديباج المذهب لابن فرحون: 153 - 154 تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 6/ 407 - 409 تقريب التهذيب لابن حجر: 520/1 وفيات ابن 
قنفد: 40 شذرات الذهب لابن العماد: 28/2 الفكر السامي للحجوي: 94/3/2 شجرة 
النور لمخلوف: 56/1. 

انظر: حاشية الدسوقي : 3/ 407» جواهر الإكليل للآبي: 136/2 المدخل للباجقني: 63. 
«إلاه ساقطة من: ش. 
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على الاثئين مجازا“. وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص . 


السيب الثامن 
الإطلاق» وفى مقابلته التقييد ° 


اعلم أن اللفظ إذا كان شائعاً في جنسه يسمى مطلقا“» والأصل في 
اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه” . 


ومثاله : ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزىء في كمارة 
الأيمانء بقوله تعالی : :0 ریز رکب 4 وفي كفارة اال 2 0 2 بقوله 


)1( ج“ ش: مجاز. 

(2) انظر مذهب الجمهور وأدلتهم في المصادر الأصولية السابقة. 

(3) ج: في الإطلاق. 

(4) غ: في مقابلة. 

(5) انظر الإطلاق والتقييد فى : 
شرح اللمع للشيرازي : 1 روضة الناظر لابن قدامة: 191/2 اللإحكام للآمدي : 
2 منتهى السول لابن الحاجب: 135 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 266 كشف 
الأسرار للبخاري: 286/2 الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 199 بيان المختصر للأصفهاني : 
2 شرح العضد: 155/2 تقريب الوصول لابن جزي: 83 فواتح الرحموت 
للأنصاري: 360/1 شرح الكوكب المنير الفتوحي: 392/3 إرشاد الفحول للشوكاني: 
4 نشر البنود للعلوي : 1/ 264. 

(6) انظر تعريفات الأصوليين للمطلق فى المصادر الأصولية السابقة. 

(7) هذا إذا ورد مجرداً عن التقييد فإنه يجب إبقاؤه على إطلاقه وحمله على العموم 
(انظر : شرح اللمع للشيرازي : 1 إرشاد الفحول للشوكاني : 164). 

(8) ج: وتحریر. 

(9) جزء من آية 89 من سورة المائدة. 

(10) وبإجزاء الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار وسائر الكفارات قال الحنفية ورواية عن 
أحمدء وبهذا قال عطاء والنخعي والثوري وغيرهم خلافاً لمن قال بآنه لا یجزیه إلا 
عتتق رقبة مؤمنة وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد في أظهر قوليه. 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 386/1 2/ 96 الموات للشيرازي: 116/2» 142 بداية 
المجتهد لابن رشد: 419/1ء 111/2 المغني لابن قدامة: 359/7» 743/8 تبيين = 
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بقوله تعالى: هرر رَبٍََّ4" فتقول” المالكية والشافعية: المراد بالرقبة 
في الاس ا المؤمنةء كما صرح به سبحانه في كفارة القتل . 


والجواب عند الحنفة : أن ذلك تيد ا المطلق› والأصل بقاؤه 


على إطلاق° . ولما كان التخصيص والتقييد تأويلاً أخرنا الكلام في 
مسائلهما إلى فصل المؤول. 


الحقائق للزيلعي: 6/3 الاختيار لابن مودود: 163/3 48/4 القوانين الفقهية لابن 
جزي: ۰164 235. 

جزء من آية 03 من سورة المجادلة. 

«الرقبة» ساقطة من ٠‏ ج“ ش. 


- وهي قوله تعالى: «وتحرير رقبة مؤمنة٠‏ جزء من آية 92 من سورة النساء. 


ج“ ع إاللفظ . 

هذه المسألة تتعلق بما إذا كان الخطاب قد ورد مطلقاً في موضع مقيداً في موضع 
آخر» واختلف سببهما دون الحكم. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين: 313/1 العدة لأبي يعلى: 637/2 شرح اللمع 
للشيرازي: 418/1 أصول السرخسي: 267/1 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 266 منتهى السول لابن الحاجب: 136 كشف الأسرار 
للبخاري: 287/2 التمهيد للإسنوي: 420 القواعد والفوائد للبعلي: 283 تقريب 
الوصول لابن جزي: 84 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 401/3 إرشاد الفحول 
للشوکانى: 165. 
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الفصل الرابع 
في المؤول 


اعلم : أن المؤول متضح الدلالة”“ في المعنى الذي تؤول” فيه» لأنه 
راجح فیه» إلا أن رجحانه لما کان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته 
لیس کالظاهر ^ 


ولا كانت اساب المرر اة كانت الارناذت" اة 


«التأويل الأول» 
حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته ° 


وقد قدمنا أن الحقيقة لخوية وشرعية وعرفية» وفي مقابلة كل حقيقة 
ا 


أما المجاز اللغوي” فمثاله: احتجاج أصحابنا على أن من وجد 


(1) «متضح الدلالة؛ بياض في: ش. 

(2) ن: تۇل. 

(3) لیس کالظاهر؛ بیاض فی: ش. 

(4) ش: أسباب التأريلات. 

(5) ش: حمل اللفظ على حقيقته لا على مجازه - تقديم وتأخير -. 

(6) انظر ص: 471 من هذا الكتاب . 

(7) انظر. المجاز اللغوي في: روضة الناظر لابن قدامة: م الإحكام للآمدي : 1/ 23 
شرح تنقيح الفصول للقرافي : 4 المزهر للسيوطي : 1/ 335 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 1/ 179. 
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سلعته عند المفقل © فھو أولی بھا من سا ral‏ بقوله عل : «أيْمَا 
رَجُلٍ فلل فاح الماع حن ماعو إِذَا و رجه ر e‏ 


فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة فيمن المتاع بيده» وهو 
المتلي. وناز فمن كانت مدوة لن إطان الط الم ية فا 
المعنى المشتق منه مجاز» ولذلك لم يطرد» ألا ترى أن من کان كافراً ثم 
أسلم فإنه لا يسمى كافرأ» فدل"" على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي 
مجاز. 


(1) ش: التفليس . 

(2) ج: أولا. 

(3) وبهذا قال الشافعي وأحمد وهو مروي عن عثمان بن عفان وعلي ن أبي طالب وأبي 
هريرة وغيرهم› وخالف أبو حنيفة في ذلك وقال: هو أسوة الغرماء فيه وهو قول 
محكي عن الحسن وإبراهيم النخعي وابن شبرمة وغيرهم. 
انظر: المهذب للشيرازي: 1/ 329 المنتقى للباجى: 89/5 المقدمات الممهدات لابن 
رشد: 334/2 بداية المجتهد لابن رشد: 286/2 المغني لابن قدامة : 4/ 453 القوانين 
الفقهية لابن جزي: 307. هذا وقد ذکر ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/ 286 _ 287) : 
أن مذهب مالك وأصحابه التفصيل ووجهه أن ينظر إلى السلعة يوم الحكم بالتفليس 
فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء وإن 
كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها. 

(4) ت» ج» ش» غ: فليس . (5) ن: وجد. 

(6) غ: بیمینه. 

(7) أخر جه الشافعي في «مسنده»: 329 وأبو داود: 793/3 - 794 وابن ماجه: 2/ 790 
والدارقطني : 3/ 29 والحاكم في «مستدركه»: 50/2 - 51 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 
6 والبغوي في «شرح السنة: 189/8 من حديث أبي هريرة. 
والحديث صححه الحاكم في «مستدركه»: 51/2 ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح (64/5): «حديث حسن يحتج بمثله» قلت: وقد أخرج نحوه 
الشيخان وأصحاب السن وغیرهم بطرق صحيحة مع اختلاف في اللفظ (انظر: إرواء 
الغليل للألباني : 5 _ 273) . 

(8) ت: المبتاع. 

)9( ج ذهب 

(10) «فدل» ساقطة من: ج. 
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والجواب عند أصحابنا: أن الدليل دل على تعين" المجازء ألا ترى 
آنه لو آريد به المفلس لم یکن لاذ ا فهو أحق 
بمتاعه» فلما أتى فى الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما 
برا بالهر ‏ 
وأما المجاز الشرعي» فمثاله: احتجاج الحنفية ومن وافقهم من 
أصحابنا على أن الزنا پوجب حرمة المصاهرة” » بقوله تعالی : وله ځا 
ا تک ءاباؤڪُم ي آلنساء إلا ما هد سكت فإن المراد به“ : ولا 
تطئوا من زنى بها الأب“ ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له» فوجب 
أن يحرم وطوها" على الاب . 


فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا: إنما المراد به" العقدى 
لأن النكاح حقيقة شرعية فيه» ومجاز شرعي في الوطء. 


em‏ أن الوطء"" يتعين آن يكون هوالمراد فى 
الآية لقوله تعالى: إلا ما قد سل ودل وذلك أن العرب كانت فى 


“6 


)1( 3 ن: تن 

(2) ج» غ: على أنه. 

(3) انظر المجاز الشرعي في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 44 جمع الجوامع 
السبكي : 1/ 327 شرح الكوكب المنير ا 180/1. 

(4) وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد ورواية لمالك خلافاً للمشهور عند مالك وأصحابه 
والشافعي وقد تقدمت هذه المسألة انظر ص : 493. 

(5) جزء من آية 22 من سورة النساء. 

(6) «به» ساقطة من: ج. 

)7( ما بين النجمتين ساقط من: ع . 

)8( ج» ش» ع وطبها. 

(9) انظر: مثارات الغلط للشريف ص: 765 788. 

(10) «به» ساقطة من: ج» ش. 

(11) ج» ش: عند الأولين: الوطء. 

(12) جزء من آية 22 من سورة النساء. 
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الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم» وإنما كانوا بخلفونهم في الوطء لا في 
العقدء لم یکونوا یجددون عليهن عقدا» بل کانوا باخذونهن" 
بالارث» ولذلك قال الله تعالى : ائه لذبن لا س کک اَن 
رتوا السا کا4 وأيضاً فقد قال تعالى: (إگۂ َد ود4 
والفاحشة: الوطء لا العقد. 


وأما المجاز العرفي» فمثاله: احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم 


السيد في أمته بقوله تعالى: وَين يظهُرُون ”ين سايم الآية» والأمة 
: )8( 
انسائنا 
او 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 
(9) 


ج» ش» غ: يأخذونهم. 

انطر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/ 103 فتح القدير للشوكاني: 1/ 454. 

جزء من آية 19 من سورة النساء. 

جزء من آية 2 من سورة النساء. 

المجاز العرفي على ضربين: أحدهما: عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دب» 
فإن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر» فإطلاقها على کل ما دب مجاز - وثانیهما : 

a‏ انتقالاً من غلو القيمة التي في الجوهر 
الحقيقي (انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي : 44 جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 328 
شرح الكوكب المنير افتوحي : 1791/1(. 

وبهذا قال أحمد والثوري وهو مروي عن الحسن البصري وعكرمة والنخعي وعمرو بن 
دينار وسليمان بن اليسار والزهري وغيرهم خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه والشافعي على 
أنه لا يصح عندهم الظهار من المملوكة وهو مروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب 
والشعبي وغيرهم» وفي هذه المسألة أقوال أخرى. 

انظر . 

التفريع لابن الجلاب: 96/2 المهذب للشيرازي: 113/1 بداية المجتهد لابن رشد: 
2 المغني لابن قدامة: 7/ 356 تبيين الحقائق للزيلعي: 5/3 العدة لبهاء الدين: 
7 القوانين الفقهية لابن جزي: 235 أضواء البيان للشنقيطي : 6/ 527. 

ن: يظاهرون» وهي قراءة عاصم انظر ص: 485 من هذا الكتاب. 

جزء من آية 03 من سورة المجادلة. 

انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 108/2 المدخل للباجقني: 65 أضواء البيان 
للشنقيطي : 6/ 528. 
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فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ”" مخصوص في العرف 
aT‏ رصم ا رہ وۋ 


بالزوجات» ولذلك قال تعالی : فل َرَوهك ويتازك وضاءِ المۇينين نیت 
Er‏ جک 2 والمراد ا المؤمنين : الحرائر بالاتفاق 4 


وأيضاًء فإن «امرأة فلان» مخصوصة في العرف بزوجته ٠‏ ولا يتناول 
في العرف أمته. و «نساء المؤمنين» دال على مدلول جمع المرأةء وإن 
کا ر ولذلك استخني به عن جمع المرأة. 


والجواب عند المالكية: إن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فكان 
مخصوصاً بالزوجات» فلما نسخ ورجع إلى“ تحريم الاستمتاع» وكان 
الاستمتاع عاماً في الزوجات” والإماء"" قبلت الأمة التحريم بالظهار» كما 
تقبله الزوجة» ولذلك كان التحري"" عاماً في الحرائر والإماء”" . 


التأويل الثاني: الاشتراك < 
وهذا“" في الحقيقة”" ليس بتأويل*'. لأن الاشتراك أقرب إلى 


(1) «اللفظ» ساقط من: ش. 

(2) جزء من آية 59 من سورة الأحزاب. 

(3) غ: هما بنساء. 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 1586 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 14/ 244. 
(5) ش: بالزوجة. 

(6) ج: جمع مدلول - تقديم وتأخير -. 


(7) غ: بالزوجة. 

(8) غ: به إلى. (9) غ: الزوجة. 
(10) ج: الإيماء وهو تصحيف . 

(11) ج» ش» غ: النساء. (12) ج» غ: الإيماء. 


(13) تقدم الكلام عن الاشتراك انظر ص: 439» 478. 
(14) ت» ن: وهو 

(15) غ: عند الحنفية. 

(16) «بتأويل» بياض في: ش. 
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الإجمالء لكن إذا أثبت"" المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من 
الفن الد ا اللفظ فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتمليں” 
بأدنی ر و ذلك . 

فأما إذا كان اللفظ مجازاً في مراد المستدل»ء فلا بد من بيان مرجح 
أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقةء فلذلك يدخل في كلام المستدل 
وینتقع به. 

ومثاله: احتجاج أصحابنا على العدة بالأطهار لا بالحيض ٠‏ بقوله 
تعالى : #ولمطلفت يربصب بأنشسهنّ لَه روء والقرء مشترك بين الطهر 
والحيض لغة“» لكن الأولى حمل الآية على الأطهارء لأنها مإ 
الطلاقء فينبغي أن يحصل التربص المأمور به منهن“ ٠‏ عقب الطلاق 
بدارا منهن إلى المأمور به» لاسيما وقد علق سبحانه التربص على الوصف 
المشتق. وهو قوله «والمطلقات» فكان مشعراً بكون الطلاق علة التربص› 
فإذا حملت الاآية على الطهر اتصل المعلول بعلتهء *وإذا حملت على 
الحيض لم يتصل المعلول س ل ا عا راتغال الارل 
بعلته ا ا 


(1) غ: ثبت 

(2) «أحد المحتملين» ساقط من: ش. 

(3) ش: ويکفي في . 

(4) وقد تقدم بيان خلاف أهل العلم في هذه المسألة انظر ص: 439. 

(5) جزء من آية 228 من سورة البقرة. 

(6) انظر: الصحاح للجوهري: 64/1 الأضداد للأنباري: 27 القاموس المحيط للفيروز 
آبادي 62 لسان العرب لابن منظور: 3/ 43. 

(7) ش» ن: محمل. (8) ن: منهم. 

(9) ش: عقیب. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(11) ج: یتراخی - وفي غ : تراخي . 

(12) ج: أولاً. 
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فيقول الحنفية: ما ذكرتم لا يعارض”" الأصل المقتضي لإرادة 
1 ألحيض › ولفظ القرء حقيقه فى | لحيض مجاز فى الطهرء وذلك أن القرء 
أصله في اللغة: إما الجمع من ول قرأت الماء فى الحوض» أي 
حه وم سي الان فاا > وشدرل لقاع 
مِجَان اللوْنِ لم تَفْرَأً ججييكا“ 


وإما الانتقال والتغيير من قولهم: قرأ النجم إذا طلع» وقرأً إذا غاب» 
فإن كان القرء مأخوذاً من الاجتماع فزمان الحيض أولى” به» لأنه زمان 
للقطر ات( المجتمعة» بخلاف ان الطهر › لانه E E‏ الدم. 

وإن”“ كان مأخوذاً من الانتقال والتغيير» فزمان الانتقال من الحالة 
الأصلية إلى الحالة العارضة”'. أولى”““ به من العكس» وهو الانتقال عن 
الطهر ال الحيض › لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر . 

وأيضاًء فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين» فكانت تسميته”" قرءاً 
أرجح» وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ”*" القرء على الحيض لا على 
الطهر . 


(1) ش: لا يقاوم. (2) ج: قوله. 

(3) انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/ 43. 

(4) ش: قرآن انظر: الصحاح للجوهري: 1/ 65. [ 

(5) عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم وصدره على رواية أبي عبيدة: ذرَاعي خُر آذمَاء 
بكر (انظر: الأضداد للأنباري: 30 لسان العرب لابن منظور: 3/ 43» 777). 

(6) غ: لأنه مأخوذ. 

(7) ج: أولا. 

)8( ت» ج غ ن : القطرات . 

(9) «زمان» ساقطة من: ج. 


(10) «زمان» ساقطة من: غ . (11) ش: خلق. 
(12) ج» ن: وإذا. (13) ج: العارضية. 
(14) ج: أولاً. (15) غ: اسمیته. 
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وأما قولكم: اتصال" التربص بالطلاق أولى” قلنا لا يلزم ذلك 
لأنه يقال للرجل: وقت الظهيرة تربص ثلاث ليال» ولا يقال: إن“ ذلك 
خروج عن ظاهر أو أصل . 

والجواب عند أصحابنا: أن اختلاف الصحابة رضوان الله“ عليهم في 
المسألة - وهم أهل اللغة - دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من 
المعنيين لغة. 

وأما قولكم: زمان الحيض أولى” باسم القرء» لأنه زمان اجتماع 
الدم فباطل»ء بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع 
الدم في الرحم إلى أن يكثر ٠“‏ فيندفع فيخرج. 

وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك» لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت 
بانتقالها الأول منه إلى الحيض فهو آسبة 7 ا وأولاهما“ »۰ ٳإذ هو 
انتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارض( کات اك 
في" الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض» ثم كذلك في الثالكث» فتحل 
ل الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة"" انتقالات من حالة”" أصلية”" إلى 
عا 


(1) ج: للفظ. (2) ج: أولاً. 
(3) «إن» ساقطة من: ش. 
(4) لفظ الجلالة ساقط من: ش. 


(5) ج أولا. )6( ج يجتمع . 
(7) «فهو أسبق» بياض في: ش. ) 
(8) ج: أولاها. (9) ج: العارضية. 


(10) «كذلك في» بياض في: ش. 

(11) ش»› غ: ثلاث . 

(12) ن: حالات. 

(13) ش: حالة له. 

(14) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 114/3. 
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وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلاً واعتباراًء كفانا أدنى مرجح»› في 

نرجیح أحد المعنيين › وقد بیناه . 
«التأويل الثالث»: الإضمار^“ ٠‏ 

ومثاله : احتجاج أصحابنا” على أن الجنب” لا ek‏ المسجر“ 
بقوله تعالی : لا قروا الصلوهة واش سکری حى تعلموا ما ولون ولا جِسَبًا 
إل عاری سل 7*4 والمراد: لا تقربوا مواضع “ 

قل المخالب : هذا دير فة الاضعارء والاصا ع 

والجواب عند أصحابنا: آنه لما استثنى منه عابر ي10 السبيل»› 


(1) انظر ص: 482. 

(2) ج ما احتج به . 

(3) «الجنب» بياض في: ش. 

(4) تمنع الجنابة من دخول المسجد مطلقاً وهو مشهور مذهب مالك وأصحابه إلا لضرورة 
عند الأحناف خلافاً لمن أجاز العبور دون لبث وهو مذهب الحنابلة أو أجاز العبور 
مطلقاً من غير مكث وهو مذهب الشافعية وذهب المزني وداود الظاهري وابن المنذر 
إلى أنه يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا وهو محكي عن زيد بن أسلم. 
انظر المسألة في : 
المهذب للشيرازي: 37/1 بداية المجتهد لابن رشد: 48/1» المغني لابن قدامة: 1/ 
5. المجموع للنووي: 160/2 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 206/5 تبيين الحقائق 
للزيلعي : 1/ 56 الاختيار لابن مودود: 1/ 13 القوانين الفقهية لابن جزي : 7 نيل 
الأوطار للشوكاني: 1/ 343. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: ج»› غ. 

)6( جزء من آية 3 من سورة النساء. 

(7) انظر: أحکام القرآن لابن العربي: 436/1 بداية المجتهد لابن رشد: 48/1 الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي : 5/ 202. 

(8) انظر: أن أصل اللفظ يحمل على الاستقلال لقلة ا في ص : 482. 

(9) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 48/1 تبيين الحقائق للزيلعي: 56/1 المدخل 
للباحقني : 65. 

(10) ج : عابر . 
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على أن المراد موضع الصلاةء» لا نفس الصلاةء لاستحالة العبور في الصلاة 
(Dy ..‏ 


اة فل الفراد خارى سيل :المسافرون > فلا الور إن 
يكون في المسافة القريبة ٠‏ كما يقال: عبرت القنطرة» ولا يقال: عبرت 


ما بين إفريقية وخراسان“ 7 . 


«التأويل الرابع»: الترادف(° 


الميتة وإن دبغ"" بقوله يية: «لا تَنْعَفعُوا"" من المَيَْة”" بإكّاب ولا 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 437 تبيين الحقائق للزيلعي: 1/ 56. 

(3) ت ج غ» ن: السبيل. 

(4) وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم (الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 5/ 206). 

(5) ت» ج“ ع ل القصيرة. 

(7) خراسان: بلاد قديمة فى آسيا مركبة من «خور» يعنى الشمس و«أسان» أي المشرق 
ادت ن نھر ودرا شال وشرقا وجال هندوگزشی جنونا ومتاظی فار شرا 
وقملت أحيانا بلاد ما ورك النهر وسجسان جتوبا ,وتتقاشمها حاليا إيرآن الشرقة 
الشمالية (نيسابور) وأفغانستان الشمالية (هراة› وبلخ) ومقاطعة ترکمانستان (مرو) . 
(انظر: معجم البلدان لياقوت: 2/ 350 354 الروض المعطار للحميري: 214 مراصد 
الاطلاع للصفي البغدادي: 455/1 456 المنجد في الأعلام: 7( . 

(8) انظر الترادف في ص: 480. 

(10) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 506. 

)11( ش: ل تنتقع باللافراد وهو تصحيف وفى رواية أحمد والنسائي : ل تستمتعوا) وفي 
رواية ابن حزم في المحلى: لا تستنفعوا» كما سيأتي تخريجه. 

(12) «من الميتة» ساقطة من: ن. 


524 


ا 1 )2( 
عص ٠‏ 


فيقول المخالف من أصحابنا: إنما الإهاب مخصوص بما لم يدية* 
كما قال الجوهري"“ ٠‏ ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير ٠‏ 
الإهاب» فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه» فاستحق اسما موضوعاً © 
للحاجة إلى ذلك. فإن جعلناه مرادفاً للجلد لزم منه مخالفة“ الأصل› 
وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي ا فکان e‏ الإهاب 
الاد غر ال وز . 


والجواب عند الأولين: أن الخليل"" قد نقل أنه للجلد من غير أن 


(1) العصب: هي أطناب المفاصل القوية» أي العروق التي تشد المفاصل (انظر: النهاية 
لابن الأثير: 3/ 245 القاموس المحيط للفيروز آبادي: 148). 

(2) أخرجه أحمد في «مسنده»: 310/4 - 311 وابن سعد فى «الطبقات الكبرى»: 113/6 
وأبو داود: 370/4 - 371 وابن ماجه: 2/ 1194 والترمذي 4/ 222 والنسائي : 7/ 175 
والطحاوي في شرح معاني الاثار» 1/ 468ء والبيهقي ذ فى «السنن الكبرى): 113/6 
وابن حزم في المحلى : 1 من حدیث عبد الله بن عکيم . 
والحديث ضعفه الزيلعى فى «نصب الراية٠:‏ 120/1 - 122 وابن حجر فى «التلخيص 
الحبير“: 46/1 _ 48 و جزم أحمد شاکر في تعليقه على تصحیح ابن حزم له 
في «المحلى»: 121/1. قلت: وسبب التضعيف إنما هو بسبب الإعلال بالإرسال 
والانقطاع والاضطراب في سنده ومتنه» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن 
حزم» وفند صاحب الإرواء كل العلل المضافة للحديث وصححه (انظر إرواء الغليل 
للألباني: 76/1 - 79). 

(3) الصحاح للجوهري: 89/1 مختار الصحاح للرازي: 1 

(4) تقدمت ترجمته انظر ص : 481. 

(5) له ساقطة من: ش. 

(6) ش» غ: لزم مخالفة. ٠‏ (7) ج: علة وفي ش: عليه. 

(8) «بالجلد» ساقطة من: ش. 

(9) ج: أو 

(10) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصري أحد 
الأعلام» وشيخ النحاةء وإمام العربية ومبتكر علم العروض» من مصنفاته: «كتاب 
الصين؟ و«العروض» و«الشواهد؟ توفي سنة (170 ه - 786 م). = 
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يقيده بأنه غير مدبوغ» وهو أعرف باللغة من الجوهري . 


«التأويل الخامس»: التأكي د" 


ومثاله: احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس”» بقوله 


تعالی : # وامسحواً بر وسیک 2 فإنه تعالی لو فال : وامسحوا رءوسکم 

من التعميم› وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم في قوله 

تعالى: «فامَسحوا بوجويكى4. وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم 
)6( 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


فتقول الشافعية ومن وافقهم: لو كان التعميم واجباً لم يكن 


انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 199/3 - 200 الجرح والتعديل لابن أآبي 
حاتم : 380/3 الفهرست للنديم : 48 المعارف لابن قتيبة: 541 معجم الأدباء لياقوت : 
1 -_ 77 طبقات النحويين للزبيدي: 47 51 طبقات الشعراء لابن المعتز 95 _ 98 
البلغة للفيروز آبادي 79 وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 244 - 248 الكامل في التاريخ 
لابن الأثير: 50/6 اللباب لابن الأثير: 417/2 سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/ 429 - 
1 البداية والنهاية لابن كثير: 161/10 162 مراة الجنان لليافعي: 362/1 مراتب 
النحويين لأبى الطيب: 54 - 72 تهذيب التهذيب لابن حجر: 163/3 - 164 بغية 
الوعاة للسيوطى: 243 - 245 شذرات الذهب لابن العماد: 275/1 - 277 الفكر السامي 
للحجوي : 2/1/ 323 معجم المؤلفين لكحالة: 112/4. 

انظر معنى التأكيد فيما تقدم ص: 482 - 483. 

وبهذا قال أحمد في إحدى الروايتين خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد 
وبعض المالكية الذين يرون بأن مسح بعض الرأس هو الفرض مع اختلافهم في تقدير 
هذا البعض الواجب انظر ص: 450. 

جزء من آية 6 من سورة المائدة. 

ش: لا تصح . 

جزء من اية 43 من سورة النساء. 

انظر المقدمات الممهدات لابن رشد: 77/1. 

«الشافعية» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
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لذكر البا ء۶ معنی »› لن وجودها وعدمها ل2 ا 


فإن قلتم : إنها للتأكيدء قلنا: التأكيد على خلاف الأصل” . 
والجواب عند أصحابنا: أنها للتأكيدء لأنه نقل عن العرب زيادتها 


کشیرا أ للتأكيد“. كقوله تعالى: "لوس يرد فيه بإلكام بظلو نزن ي 
عاب ا ا ى إلحاداً ٣‏ وكذلك قوله تعالى : # وهرۍ يك ن 
اَ4 أي جذع انات وك الفا غر الحرت انها قول هره 


وهزبه» وأخذ الخطام وأخذ E‏ ومديده ومد بيده» وتقول العرب: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(8) 
(9) 
(10) 


(11( 
)12( 


2 صدره وبصدره ومسحت راسشه وبرأسه» ولما کات شن ي 


«لذكر» ساقطة من: ل. 

ج» غ: حينئذ وعدمها - تقديم وتأخير -. 

تقدمت هذه القاعدة انظر ص: 483. 

«للتأكيد» ساقطة من: ش. 

ما بين النجمتين ساقط من : ع 

جزء من ايه 5 من سورة الحج. (7) ٿث إلحاد. 

جزء من آية 25 من سورة مريم. 

«أي جذع اللخلة» ساقطة من: ج. 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الأسدي مولاهم الكوفي› 

المعروف بالفراءء الإمام النحوي المشهور من أجل أصحاب الكسائي كان رأسأً في 

النحو واللغة وله تصانيف عديدة منها: معاني القرآن» الجمع والتنبية في القرآن› 

اللغات» توفي سنة (207 ه _ 822 م). 

انظر ترجمته في : الفهرست للنديم: 73 - 74. تاريخ بغداد للخطيب: 14/ 149 155. 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 131 133. وفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 176 
- 182. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 6/ 385 سير أعلام النبلاء للذهبي: 118/10 ۔ 

1. دول الإسلام للذهبي: 128/1. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 261» تهذيب 

التهذيب لابن حجر: 212/11 - 213. تقريب التهذيب لابن حجر: 248/2. مراتب 

النحويين لأبي الطيب: 139 - 141. البلغة للفيروز آبادي: 280 - 281» بغية الوعاة 

للسيوطى: 411 - 412» شذرات الذهب لابن العماد: 19/2 - 20. 

انظر لسان العرب لابن منظور: 802/3. 

ت: حسیت» وفي ج: حبست وفي ش: جست» وفي غ : حشنت» ولعل الصواب ما 

أثبتناه لأن جسُس من الجسٌ: وهو اللمس باليد (انظر لسان العرب لابن منظور: 1/ 459). 
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ا افد لاتاق وجب أن کون هاا کال 
«التأويل السادس»: التقديم والتأخير 

ومثاله: تأويل الحنفية قوله ييل لعبد الرحمن بن سمرة:” «يا 
O PD ENE‏ 
عَنْ مينك ثم انت الذي هو حير بان فيه تقديماً وتاخيراً. 

فيقول أصحابنا وغيرهم ممن احتجح بهذا الحديث على جواز 
و ٠ AR ٢‏ م مه 
التكفير قبل الح الأصل عدم التقديم والتأخير› وبقاء الترتنب على 


(1) ج: هنا. (2) ش: كذلك هاهنا. 

(3) هو الصحابي أبو سعيد بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن أمية القرشي» العبشمي 
أسلم يوم فتح مكة» وكان اسمه عبد الكعبة فسماه الرسول إا عبد الرحمن» وهو 
الذي قال له عليه السلام: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»» تأمر في الفتوح» وافتتح 
سجستان وكابول ومات سنة (50 ه - 670 م). 
انظر تر جمته وأحاديثه في : 
المسند لأحمد: 61/5 - 63. التاريخ الكبير للبخاري: 242/5 243 التاريخ الصغير 
للبخاري: 1/ 127 المعارف لابن قتيبة: 304 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 5/ 238 
المستدرك للحاكم : 3/ 444 - 454. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 835 أسد الغابة لابن 
الأثير : 3/ 297 - 298ء الكامل لابن الأثير: 471/3 سير أعلام النبلاء للذهبي: 571/2 ۔ 
2 الكاشف للذهبي: 2/ 167 دول الإسلام للذهبي: 37/1 الإصابة لابن حجر: 2/ 400 
- 401 تهذيب التهذيب لابن حجر: 190/6 191 تقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 483 
شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 53ء 54ء 56 الرياض المستطابة للعامري: 206. 

(4) غ: خير منه. 

(5) هو جزء من حديث متفق على صححته أخرجه أحمد فى امسنده»: 62/5 ۔ 63» 
والدارمي في «(سننه»: 2/ 186 والبخاري: 123/13 - 124 ومسلم: 116/11 وأبو داود: 
3 55 والترمذي: 4/ 106 والنسائی: 10/7 والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 10/ 31 
والبغوي في «شرح ال 0 20 دت عد ارخ ن س 

(6) ج: استدل. 

(7) اتفق العلماء على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث. ويجوز تأخيرها على الحنث» ولا 

= يجوز تقديمها على اليمين» واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فمذهب = 
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حال( [ 


والجواب عند الحنفية: أنا إذا أبقيناه على ترتيبه لز ا 


تقديم الكفارة على الحنث“ ولا قائل به“ لما في دلالة «ثم» من 


الترتيب والأمر للوجوب” . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


«التأويل السابع»: التخصيص ° 
وهو قد یکون بمتصل» وقد یکون” بمنفصل . 


أبي حنيفة وأصحابه عدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال وهي رواية عن 
مالك قال بها أشهب المالكي خلافاً لجمهور العلماء المجوزين لها في الجملة وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس 
وعائشة وسلمان الفارسي وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي وابن سیرین وغیرهم. 
انظر: معالم السنن للخطابي: 3/ 585 المنتقى للباجي: 249/3 بداية المجتهد لابن 
رشد: 420/1 المغني لابن قدامة 8/ 713 شرح مسلم للنووي: 109/11 الاختيار لابن 
مودود: 4/ 48 تبيين الحقائق للزيلعى : 3/ 113 القوانين الفقهية لابن جزي : 4 عون 
المعبود لأبي الطيب: 97/9. ۰ ) 


انظر هذه القاعدة في ص: 485. 

«لزم» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

ع وجب . 

وقد تقدم الإجماع على عدم وجوب الكفارة قبل اللحنث (انظر شرح مسلم للنووي : 
109/11( . 

ت» ج ش» ن: من الوجوب. 

المعتمد لأبي الحسين: 1/ 251 العدة ا یعلی: 155/1 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
1 البرهان للجويني : 1/ 400 المحصول للفخر الرازي: 7/3/1 الإحكام للآمدي: 
2 منتهى السول لابن الحاجب: 119 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 51 كشف 
الأسرار للبخاري: 306/1 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 235 تقريب الوصول لابن 
جزي: 76 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 267/3 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 300 
إرشاد الفحول للشوكاني: 142. 

«وقد یکون: بياض في ش. 
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فأما المتصل فهو أربعة: الاستثاءء والشرط“ والغاية» والصفة” . 


الأول: الاسنثذاء: 


وفيه ا : 
«المسألة الأولى؟: ‏ اختلف في الاستثناء فقال أصحابنا وأصحاب 
الشافعي: يقتضي” نقيض حكم صدر الجملة ف ر فإذا قال : 


«(عندي عشرة إلا سبعةا) فالعشرة مرادة و ٤‏ وإنما أخرج منها 
ا 8 لمارف فکأّن الاس (8) a‏ ل ۳ رق ا 


حكم الصدر في المستشنى"' . 


المستثنى» وسكوت عن حكم المستثنى» فإذا قال: «عندي عشرة إلا ثلاثة) 
فكأنه قال: سبعة» وسكت عن الثاوثة(1 , 


)1( 3 الشرط والاستثناء - تقديم وتأآخير -. 

(2) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 283/1 الإحكام للآمدي : 2/ 0 منتهى السول لابن 
الحاجب: 120 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 246 تقريب الوصول لابن جزي: 76 
المختصر لابن اللحام: 121 إرشاد الفحول للشوكاني: 145 وزاد بعضهم بدل البعض 


من الكل . 
(3) ش: سائل. 
)4( ع تقدير الاستثناء. )5( غ الاستشناء يقتضي . 
(6) ش: لا بد منها. 
(7) ت» ج غ ن: ري (8) ج: الاستشنى . 
)9( ع فکون الا ستشناء معارضا. )10( ن0 : ويقتضي . 


(11) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 122 تخريج الفروع للزنجاني: 152 التمهيد 
للإسنوي: 387 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 289 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 
7 شرح العضد: 134/2 القواعد والفوائد للبعلي: 246 إرشاد الفحول للشوكاني : 
6. 

(12) غ: الثلا 

(13) انظر: شرح س للتفتازاني : 2/ 27 فواتح الرحموت 316/1. 
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وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة"" بالحفنتينء 


فاضخاتا E e‏ ويحتجون بقوله ية: لا تَبيعُوا” الطعاءَ 
بالطعام إلا سّواءَ بِسَواء) فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام 
بالطعاء» قلیلا ˆ (7)٭ ت 0 کرل*< | و کثیراً متفاضل کان 
الكثير أو مساوياًء لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي» فحكمنا 
فيه بنقيض حكم الصدر» وهو الجواز» فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع 
في القليل والكثير غير المتساوي . 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


اقات ا ان ل و ا وا انت 


± 


«بيع الحفنة“ بياض في : ش. 
ونه قال انشا - الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه 
(انظر : المنتقى للباجي: 11/5 المجموع للنووي: 402/9 تخريج الفروع للزنجاني : 

6 تبيين الحقائق للزيلعي : 89/4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/ 352) . 

ش : لا تبع . 
«بالطعام» ساقطة من : ل. 
الحديث لم يرد ذكره بهذا اللفظء قال الحافظ ابن كثير في «التحفة» (445): اليس هو 
في شيء من الكتب بهذه الصيغة٠»‏ وقال الزركشي في «المعتبر؟ (213): «لم يرو بهذا 
اللفظ» . ) 
قلت : وأقرب صيغة إليه ما أخرجه أحمد في «مسنده»: 400/6 ومسلم: 19/11 _ 20 
والطحاوي في «شرح معاني الاآثار: 3/4 والدارقطني في «سننه» 24/3 والبيهقي في 
«سننه الكبرى): 283/5» 285 من حديث معمر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : ا 
بالطعام مثلاً بمثل] هذا» والملاحظ أن الحديث المخرج ورد خالياً من صيغة الاستشناء 
ليتسنى تأسيس الاستدلاأل المذكور» ولعل مراد المصنف بذلك ما أخرجه ا 11/ 
3 والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 4/4 والبيهقي في «سننه الكبرى»: 5/ 276 
وغيرهم من حديث عبادة ہن الصامت مرفوعا بلفظ : ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب» ولا 
الورق بالورق»ء ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير»ء ولا التمر بالتهر» ولا الملح 
بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين؟. 

«الطعام» ساقطة من: ج› ش. 

«كان» ساقطة من: ج . 
ما بين النجمتين ساقط من: غ» ثم استدركها الناسح على الهامش. 
(سواء» ساقطة من: ع . 
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المساواة فى العرف إنما هى حال من أحوال المكيل" كان ذلك كأنه 
تكلم بالباقي من جنس المساواةء وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة 
والمساواة» فكأنه قال: «لا تَبيعُوا الطْعَامَ بالطْعَام كَيْلاً ماضلا وحينئذ 
3 3 . )3( 

تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع . 


وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا فى القائل“ لزوجته: أنت 
طالتق ثلاث إلا ثلاث إلا واحدةء فقيل : تلزمه طلقة واحدةء لأنه لما 
قال في المستشنى ثلاثاً إلى واحدة» فكأنه تكلم باثنتين. فقال: أنت طالق 
ثلاثاً إلا اثنتين ولو قال كذلك لزمته واحدة. 


وقيل: تلزمه طلقتانء وهو المشهورء لأنه لما قال: إلا ثلاثأء صار 
ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه» ولما استغرقه بطل لبطلان الاستئناء 
المستغرق»ء فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأولء فكأنه 
قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» ولو قال كذلك لزمته اثنتان. 


«المسألة الثانية»: الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة” بالواوء فإنه 
يرجع إلى الأخيرة اتفاقاًء و"في رجوعه إلى ما قبلها خلاف” . 


)1( ت» ج“ ن الكيل . 

)2( «بالطعام» ساقطة من : ع 

(3) انظر: تخریج الفروع للزنجاني: 157 تبيين الحقائق للزيلعي: 4/ 90. 

(4) «القائل» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسح على الهامش . 

(5) ن: ثلائة. 

(6) إلا ثلاثا» ساقطة من: ج“ ل 

(7) غ: منسقة. 

(8) مذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو يرجع 
إلى جميعها خلافاً لأصحاب أبي حنيفة فإنه يرجع إلى أقرب مذكور إليه. وقال 
القاضي أبو بكر الباقلاني بالوقف وتبعه الغزالي والشريف المرتضي من الشيعة إلا أن 
هذا الأخير توقف للاشتراك انظر: 
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وعلى ذلك*"» اختلفت” الشافعية والحنفية في قبول شهادة 


المحدود في القذف بعد التوبة فالشافعية تقبلها“› والحنفية لا تقلي اک 


٤‏ قبلواً 


و سسس ES‏ تعالی : ولا نبلو هم شملدة 4 وأوکیک هُہ 
ال فقون ل ان (OG‏ فالشافعية تصرف الاستتاء إلى الجميع› 


(1) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


المعتمد لأبي الحسين: 264/1 العدة لأبي يعلى: 678/2 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 


8 إحكام القصول للباجي : 7 أصول السرخسي : 1/ 275 البرهان للجويني: 1/ 388 
الوصول لابن برهان: 2517/1 المنخول للغزالي : 0 المستصفى للغزالي : 2/ 177. 
التمهيد للكلواذاني : 2 . المحصول للفخر الرازي: 63/3/1. ميزان الأصول 
للسمرقندي: 316. روضة الناظر لابن قدامة: 185/2 الإحكام للامدي: 131/2 
التحصيل للسراج الأرموي: 378/1 منتهى السول لابن الحاجب: 126 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 249 تخريج الفروع للزنجاني: 9 المسودة لال تيمية: 156 كشف 
الأسرار للبخاري: 123/3 البلبل للطوفي: 112 مناهج العقول للبدخشي: 2/ 143 
الإبهاج للسبكي وابنه: 153/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 18/2 نهاية السول 
للإسنوي: 2/ 145 التمهيد للإسنوي: 398 القواعد والفوائد للبعلي: 257 فتح الغفار 
لابن نجيم: : 128/2 شرح التلويح للتفتازاني: 30/2 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
3 فواتح الرحموت للأنصاري: 332/1 إرشاد الفحول للشوكاني: 150. 

ما بين النجمتين بياض في: ش. (2) ت ن: اختلف. 

اتفق أهل العلم على أن المحدود في القذف إن تاب لم يسقط عنه الحد» وزال 
الفسق» ولكنهم اختلفوا في قبول شهادته» وما عليه الجمهور قبولها» وهذا مروي عن 
عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس وبه قال عطاء ومجاهد والزهري وطاوس 
ومالك والشافعي وأحجد وغيرهم . 

انظر : 
الام للشافعي: 209/6 الإحكام لابن العربي: 3 بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 
2 المغني لابن قدامة: 197/9 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 12/ 179 القوانين 
الفقهية لابن جزي: 296. 
وتقبل شهادة الفاسق فى غير تلك الشهادة التي شهد بها حال فسقه (انظر: المهذب 
للشيرازي : 2/ 332 مغلي المحتاج للشربيني : 4/ 438 نهاية المحتاج للرملي: 8/ 307) . 

انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 3/ 625 تبيين الحقائق للزيلعي: 218/4 الاختيار لابن 
مودود: 147/2. 


جر ء من آيتي 4» 5 من سورة النور. 
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والحنفية تخصه بالأخيرة» ويبقى قوله تعالى: لوا قلا هب ي 
(@ 


وأما التخصيص بالشرط» والغايةء والصفة» وهى بقية المتصلات»› 
ه ‌ )4( 

وأما الت لتخصيص با لمنفصل »› فالمهم من مسائله ادر (5) 
المسألة الأولى: 


يجرر تحصيص الكتاب بالکتابت» والسنة بالسنة» والسنة بالکتابت» 
والكتاب بالسنة المتواترة» وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور”^. 


وأما تخصيیصس الكتاب بخبر الاد فالا كثر على جوازه ز92 
لأنه جمع بين الدليلين. 


(1) جزء من آية 4 من سورة النور. 

(2) انظر المصادر الأصولية السابقة. (3) إلا ساقطة من: غ. 

)4( نظر حکمها في ص: 561 وما بعدها. 

(5) ش: ثلائة. (6) ج: تنازع. 

(7) انظر: المعتمد لأبي اا 1 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 349 ا للفخر 
الرازي: 117/3/1 الإحكام للآمدي: 146/2 وما بعدها متتهى السول لابن الحاجب: 
0 وما بعدها شرح تنقيح الفصول للقرافي: 202ء ٠203‏ 206 الإبهاج للسبكي وابنه: 
2/ 169 نهاية السول للإسنوي: 164/2 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3 إرشاد 
الفحول للشوكاني: 157 نشر البنود للعلوي: 1/ 256. 

(8) غ: الأحاد ثم استدرك الناسخ خطأه فأثبت ما أثبتناه. 

(9) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 275/1 العدة لأبي يعلى: 550/2 التبصرة للشيرازي : 
2 شرح اللمع لليرازى: 71 إحكام ا للباجي: 262 البرهان للجويني : 
1 المستصفى للغزالى: 114/2 المنخول للغزالى: 174. التمهيد للكلاواذانى: 2/ 
5. الوصول لاين برهان: 11. المحصول ال الرازي: 3/1/ 131. ا الناظر 
لابن قدامة: 163/2 الإحكام للاآمدي: 2/ 149 منتهى السول للآمدي: 50/2 منتهى - 
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والمحققرن من الخلفة يشترطون فيه كون لكاب مخصوضا شىء 


ومثاله: ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله ل ١هو‏ 


ا ۳ 2ر ُ سے قر ار 
الطهورٌ ا الا 5 مه . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


فيقول آصحاب ا حنيفة: هذا معارض ا تعالی : حرمت 


2 جمع الجوامع لابن السبكي: 122/2 المسودة لال تيمية: 119 شرح العضد: 
2 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 318 التحصيل للسراج الأرموي: 390/1 البلبل 
الطوفي: 108. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 359/3» 362 فواتح الرحموت 
للأنصاري : 1/ 349 العبادي على الورقات: 115 إرشاد الفحول للشوكاني: 158. 

انظر: أصول السرخسي: 142/1 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 349 المصادر 
السابقة. 

مذهب الجمهور أن حيوان البحر كيف مات حلال فى الجملة خلافاً لأبى حنيفة 
وأصحابه فلا يؤكل المائي إلا السمك غير طافء ٠‏ 

انظر: التفريع لابن الجلاب: 405/1 المنتقى للباجي: 129/3 تحفة الفقهاء 
للسمرقندي: 88/3 العدة لبهاء الدين : 3 الاختيار لابن مودود: 15/5 تبيين الحقائق 
للزيلعي: 5/ 296 مغني المحتاج للشربيني: 297/4 القوانين الفقهية لابن جزي: 169 
نهاية المحتاج للرملي: 150/8. 

ج: ماؤه الطهور - تقديم وتأخير -. 

ت ج ش۰ غ ن: والحل . 

أخرجه مالك فى «الموط|ا٤:‏ 1/ 45 والشافعى فى «مسنده»: 7 وأحمد في «مسنده»: 2/ 
7 392 - 393 وأبو داود: 64/1 وابن ماجه: 136/1 والترمذي: 100/1 ۔ 101 
والنسائى: 176/1 وابن خزيمة فى «(صحيحه»): 59/1 والدارقطنى فى «سننه»: 36/1 
والحاكم في لامستدركه»: 1/ 141 142 والبيهقي في اسننه الكبرى»: 3/1 والبغخوي في 
«شرح السنة٠:‏ 55/2 وأورده الهيثمي في موارد الظمآن: 60 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه والحديث صححه البخاري وابن خزيمة والترمذي والحاكم والبغوي 
وغيرهم (انظر: نصب الراية للزيلعى: 95/1 التلخيص الحبير لابن حجر: 9/1 12 
بلوغ المرام لابن حجر: 14/1 - 15 الدراية لابن حجر: 53 54). 

ج: لقوله. 
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٩2 4 الم‎ a 

E‏ ولا یقال: rh‏ ق تقر تر ل 
ولا عار َل إِتم عَي4 مخصص له»ء لأنا نقول: إنما خصص ضمير 
الخطاب فى قوله: عليكم لا الميتة. 


والجواب عند أصحابنا: أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا: 
لأنه ظاهر في أفراده» وليس بنص فيهاء فتخصيصه به جمع بين الدليلين. 


«الهسألة الثائية»: 


ومثاله : تخصيص بعض أصحابنا“ عموم قوله ل «إذا وَل الكلْبُ 
في إئاءِ أخدكم ر سَبْعا»“ بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على 
الهرة بجامع التطواف 

وكذلك يجوز ز عندهم تخصیص عمو و الا ا 

0 بتر - 
من الحنفية يث يشتر طون أيضا تقدم تخصيص في في القرآن بغير القياس› کما 
يشتر طونه في تخصيیصه بحر إلا 


)1( جرء من آية 3 من سورة الفانكة. 

)2( ج“ ع ب 

)3( جزء من ايه 173 من سورة البقرة. 

(4) «أصحابا» ساقطة من: ج. 

. 5 Cs a E a Sa (5) 

(6) ویری بن | رق الد ان ا ا في ج الكلب المقدمات الممهدات 
ر ا ا 3 

(7) «عموم» ساقطة من: غء ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

)8( ع | لجمهور - مكررة ت 

(9) «أيضا» ساقطة من: ش. 

(10) مذهب الجمهور جواز تخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس مطلقاً سواء كان - 
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«المسألة الثالثة»: 


القياس جاياً أو خفياًء وجوزه قوم بالجلي دون الخفي وبه قال ابن سريج من الشافعية 
والطوفي من الحنابلة» ومنع أكثر الأحناف في القرآن خاصة لأن التخصيص عندهم 
نسخ ولا ين ينسخ القرآن ولو کان جلياً واختاره البزدوي والسرخسي وغيرهم 
وفي المسألة ا أخرى . 

انظر: العدة لأبي يعلى: 559/2 التبصرة للشيرازي: 137 شرح اللمع للشيرازي: 1 
4 إحكام الفصول للباجي: 265 أصول السرخسي: 141/1. الوصول لابن برهان: 
1 البرهان للجوينى : 428/1 المستصفى للغزالي: 122/2 المنخول للغزالي: 175 
التمهيد للكلواذانى : 120/2 المحصول للفخر الرازي: 1/ 148/3 روضة الناظر لابن 
قدامة: 169/2 الإحكام للامدي: 159/2 منتهى السول لابن الحاجب: 134 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 203 كشف الأسرار للبخاري: 294/1 البلبل للطوفي: 109 
ت الأصول للسمرقندي: 320 التخريج للزنجاني: 0 المسودة لآل تيمية: 119 
الإبهاج للسبكي وابنه: 175/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 29/2 بيان المختصر 
للأصفهاني: 340/2 نهاية السول للإسنوي : 2 مناهج العقول للبدخشي : 2/ 170 
غاية الوصول لأبي زكريا: 79 المختصر لابن اللحام: 124 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي: 377/3 فواتح الرحموت للأنصاري: 357/1 إجابة السائل للصنعاني: 330 
إرشادالنزل لاشرکاز: 9 المذكرة للشنقيطي : 220. ۰ 
يجوز ساقطة ن ج وقي 9 ويجور 

ويخص اللفظ العام بالمفهوم مطلقاً سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة عند الجمهور 
قال الآمدي : «لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص 
العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة». 

انظر : 

العدة لأبي يعلى: 1/ 578 البرهان للجويني: 1/ 449 المنخول للغزالي: 216 المستصفى 
للغزالي: 105/2 التمهيد للكلواذاني : 2 المحصول للفخر الرازي: 13/3/1 
9, روضة الناظر لابن قدامة: 167/2 الإحكام للآمدي : 2/ 153 منتهى السول لابن 
الحاجب: 132 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 215 البلبل للطوفي: 109 بيان المختصر 
للأصفهاني : 325/2 شرح العضد: 150/2 الإبهاج للسبكي وابنه: 180/2 جمع 
الجوامع لابن السبكي : 2 نهاية السول للإسنوي: 2/ 175 مناهج العقول للبدخشي : 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 366/3 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 353 
إرشاد الفحول للشوكاني : 0 نشر البنود للعلوي : u‏ 
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ومثاله: احتجاج أصحاينا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان 

۰ مه ٤‏ (2) ,„ ر ر Goer‏ | ك 
الطول“ بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالی : ومن لم يط منک طول 
أن المحم( 0 | e‏ فإن مفهومها رتد أن لە eee‏ نکاح 


الأمة“ لمستطيع الطول. 


فتقول | لحنفية ومن وافقهم من ا صحاينا : هذا ار عمو قوله 
تعالی : #انکحا ما طابَ لکم مالسا4 . 


والجواب عند أصحابنا: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في 
ذلك من | لجمع بين الدليلين . 


(1) لا خلاف بين آهل العلم في جواز نكاح الحر الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان 
عدم الطول» وخوف العنت» أما إذا عدم الشرطان أو أحدهما فمذهب الجمهور المنع 
وهذا هو المشهور عن مالك وبه قال الشافعي وأحمد وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
وابن عباس والزهري وعطاء ومكحول وغيرهم وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى جواز 
النكاح وإن كان موسر وهو قول مجاهد وهو رواية عن مالك وهو المشهور عن ابن 
القاسم قال القرطبي: «وذلك ضعيف من قوله». 
انظر : 
التفريع لان الجلات : 2/ 45 المهذب للشيرازي : 2/ 6 المقدمات الممهدات ا 
رشد: 1/ 466 المغني لابن قدامة: 596/6 تبيين الحقائق للزيلعي: 111/2 الاختيار ‏ 
لابن مودود: 87/3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 137/5 القوانين الفقهية لابن 
جزي : 192. 

)2( «تعالى» ساقطة من: ت» ج» غ» ن. 

(3) «أن ينكح المحصنات» ساقطة من: ت» ج٠‏ غ» ن. 

(4) جزء من أية 25 من سورة النساء. 

(5) «الأية» ساقطة من: ش. 

(6) «الأمة» ساقطة من: ج. 

)7( ت٠‏ ج» ع ن : يعارضه. 

)8( اعموم؟ ساقطة من : ش. 

(9) جزء من اية 3 من سورة النساء. 
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خاتمه 


إذا ورد العام“ على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من 
الأصولب.” . ومثاله: ما أاحتج به الشافعية على أن الوضوء E‏ 


(1) ج: العموم. 

(2) ج: على سببه. 

(3) إذا ورد اللفظ العام ابتداء على سبب فإن كان مستقلاً بنفسه فإن العبرة فيه - عند 
جمهور الأصوليين - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعليه أكثر المالكية» آما إذا لم 
يستقل بنفسه فلا خلاف بين أهل العلم في تبعية الجواب غير المستقل للسؤال أو 
الحادثة في عمومه اتفاقاًء وأما الاعتبار به في خصوصه فقيل: أنه لا نزاع في ذلك› 
والصحيح أنه محل خلاف بين الأصوليين ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي 
العلماء وهو المختار عند الجمهور: وهذا وفي هذه المسألة آراء أخرى. 
انظر : 
لمعتمد لأبى الحسين: 302/1 العدة لأبى يعلى: 2/ 596 التبصرة للشيرازي: 144 
شرح اللمع للشيرازي: 392/1 إحكام الفصول للباجي: 269 الوصول لابن برهان: 1/ 
7 البرهان للجوينى: 372/1 المنخول للغزالى: 151 المستصفى للغزالي: 2/ 60 
التمهيد للكلواذانى : 2/ 161 ميزان الأصول للسمرقندي: 330 المحصول للفخر الرازي: 
11 14ء 187 188 روضة الناظر لابن قدامة: 141/2 الإحكام للآمدي: 83/2 
منتهى السول للاآمدي: 28/2 منتهى السول لابن الحاجب: 108 شرح تنقيح الفصول 
للقرافي : 6 بيان المختصر للأصفهاني : 2 الاإبهاج للسبكي وابنه: 183/2 جمع . 
الجوامع لابن السبكي: 37/2 التخريج للزنجاني : 9 البلبل للطوفي: 102 المسودة 
لال تيمية: 130 التمهيد للإسنوي : 0 نهاية السول للإسنوي: 180/2 شرح العضد: 
2 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 289 
إرشاد الفحول للشوكاني: 133. 

(4) وبوجوب الترتيب قال أيضاً: أحمد في المشهور من الروايتين عنه وإسحاق بن 
راهويه» وهو مروي عن عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهم خلافاً لمن رأى = 
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بقوله لل : «ابدءوا" بمَا بدأ الله بوا و«ما» من ألفاظ العموم لأنها موصولة 
كما سبق“ فاندرج”” الوضوء فيها*. فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي 
يليه إلى آخره. 

فيقول من يخالفهم من“ ومن الحنفية: هذا وارد على سبب وهو أن 
الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله ية حين نزلت ^ : إن 


= استحباب الترتيب وعدم وجوبه وهو مذهب الجمهور وبه قال أبو حنيفة ومالك 
وأصحابهما وأحمد في الرواية الأخرى والمزني وداود الظاهري وهو مروي عن 
علي بن آبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
والنخعي وعطاء والزهري وغيرهم. 
انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 192/1 المهذب للشيرازي: 26/1 الكافي لابن عبد البر: 21 
المقدمات الممهدات لابن رشد: 83/1 شرح السنة للبغوي: 446/1 تحفة الفقهاء 
للسمرقندي: 16/1 بداية المجتهد لابن رشد: 16/1 المغنى لابن قدامة: 136/1 
المجموع للنووي: 1/ 443 تبيين الحقائق للزيلعي: 6/1 المحرر لأبي البركات: 12/1 
الاختيار اش مودود: 9/1 مغني المحتاج للشربيني : 1/ 54 القوانين الفقهية اين 
جزي: 29 نهاية المحتاج للرملي : 1/ 175. 

(1( وهي رواية ابن حزم في «المحلى» (2/ 66) ووقع عند الدارقطني في «(سننه» (2/ 254) 
«فابدءوا» بصيغة الأمر وهو شاذء والثابت «أبدأ» و«نبدأ» بصيغة الخبر لا بصيغة الأمر 
قال الألبانى بعد تخريجه للحديث وجملة القول: أن هذا اللفظ «ابدءوا» شاذ لا يثبت 
رد افررى ومانمات ه ماين فة عار الات اللين سن كرحم وهي اسب رق 
قالوا: «نبدأ»: فهو الصواب (إرواء الغليل للألبانى: 4/ 418). 

(2) أخرجه مالك فى «الموطإا: 337/1 Ee‏ «(مسنده»: 394/3 والدارمى فى 
«سننه»: 46/1 ومسلم: 177/8 وأبو داود: 2/ 459 وابن ماجه: 1023/2 والترمذي : 
3 6 والنسائى : 5/ 235 وابن خزيمة فى «(صحيحه»: 4/ 230 والدارقطنى فى اسننه»: 
2/ 254 والبيهقي في «سننه» 7/5 3 وابن حزم في «المحلى» : 2/ 66 8 حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(3) «فاندرج» بياض في: ش. 

)4( ما بين النجمتين سامل من : ل . 

(5) «من يخالفهم مناه مطموس من: ش. 

0 کن ا | 

(7) غ: نزل. 
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کر ا رو ت ۱ و 
ا لمر من سعار و فقالوا: بم نبد يا رسول الله؟ فقال: بدا 


والجواب عند الشافعية: أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا 
والسبب لا يصلح أن يكون” مانعاًء لأنه يجوز أن يقتطع اا ج 


مه » وینسحب حکم العموم على باقي أفراد العا“ . 


«التأويل التامن»: التقد ° 


اعلم أن صورة التقييد إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب 
والحكم معا وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم» وإما أن تختلف 
في السبب وتتحد في الحكمء وإما أن تختلف الصورتان فيهما معاً. 


فأما إن اتحدت في السبب والحكم*» فلا خلاف أنه يحمل المطلق 


(1) جزء من آية 158 من سورة البقرة. 

(2) «یکون» بياض في: ش. 

(3) «حظه» بياض في : ش. 

)4( ج“ ش : العموم. 

(5) انظر: نهاية المحتاج للرملي: 175/1. 

(6) تقدم معنى التقييد في ص: 513. 

(7) ج: في. 

(8) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 417/1 الإحكام للباجي: 280 المستصفى للغزالي: 2/ 
5 المحصول للفخر الرازي: 3/1/ 215 روضة الناظر لابن قدامة: 192/2 الإحكام 
للآمدي : 163/2 منتهى السول لابن الحاجب: 135 شرح تنقيح الفصول 2 
6 البلبل للطوفي: 114 كشف الأسرار للبخاري: 287/2 الإبهاج للسبكي وا 
2 جمع الجوامع لابن السبكي: 50/2 مناهج العقول للبدخشي: 191/2 ھل 
السول للإسنوي: 4 التمهيد للإسنوى: 419 القواعد والفوائد للبعلى: 
إرشاد الفحول للشوكاني: 164 نشر البنود للعلوي: 1 تفسیر 
دیب : 2/ 208. 
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على المقيد". كقوله كل: لا د گا إلا بولِيّ وَصَدَاتي وَشاهدين»“ 

وفي رواية أخرى: «لاًّ ِكاح ا بولى وَصدَاق وَشَاهدَيٰ ا فإنه 
بجت هنا تقد الشهرة المدالة. وإنما لم بق د أبو حنيفة وأجاز 
النكاح بحضور الفاسقين» لأن الخبر لم يثبت عنده» فإن كان التقييد بخبر 
الواحد» والمطلق من القرآن تقيد به عندناء ولم يتقيد عند أبي حنيفةء 
لأنه عنده زيادة على النص› فیکون نسخا عنده» ونسخ القرآن لا يجوز - 


(1) وقد نقل الإجماع القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا 
الطبري والمجد بن تيمية والآمدي وتبعه الإسنوي في ذلك (انظر: الإحكام للامدي : 
2 المسودة لال تيمية: 146 نهاية السول للإسنوي: 193/2 التمهيد للإسنوي: 
9 القواعد والفوائد للبعلي: 281. إرشاد الفحول للشوكاني: 164 - 165 قلت: ونفي 
الخلاف في هذه المسألة غير محرر فقد ذكر الباجي الخلاف عند المالكية وأن ما عليه 
أكثرهم القول بعدم وجوب حمل المطلق على المقيد» ولو حمل لكان عندهم من باب 
دليل الخطاب (انظر: إحكام الفصول للباجي : 0 شرح تنقیح تنقيح الفصول للقرافي : 
6 هذا وحکي الخلاف - أيضاً - عند الأحناف» والظاهر من a‏ حمل المطلق 
على المقيد عند اتحاد السبب والحكم على أن يكون الحكم مثبتاً (انظر: كشف 
الأسرار للبخاري: 2/ 287 فواتح الرحموت للأنصاري: 362/1). 

(2) آخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطا: 164/1 - 165 وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد“: 286/4 من حديث أبى موسى الأشعري من غير ورود لفظ «الصداق» فيه 
وقد تقدمت صحته من غير زيادة لفظ «الشاهدين» انظر ص: 312. 

(3) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى): 125/7 من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلاً 
وموصولاً من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين 
مرفوعا بلفظ : «لا يحل [لا يجوز] نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل». 
قال البيهقي : «عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به» قلت : وقد ثبت الحديث من غير 
لفظ «صداق» فقد أخرجه الدارقطنى فى «سننه» 3/ 226 والبيهقى فى «سننه الكبرى» 7/ 
5 وأورده الهيثمى فى «موارد الظمآن» 305 من حديث عائشة رضى الله عنها (انظر : 
إرواء الغليل للألباني: 6/ 258 ۔ 260). 

(4) انظر: المستصفى للغزالى: 2/ 185 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 192 البلبل للطوفى : 
4 نشر البنود للعلوي: 1/ 267. ۰ 

(5) ج: لم يقيد 

(6) غ: لم تقيد. 
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ر 5 بخبر الاخ 


ومثاله: تقیید قوله تعالی «وگ اس يي ل4 بقوله ڳلا : 
«تخريمُها التَّكبيرٌا“. فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة 
ا ر ذکر کا2 


aa a a al‏ حمل 
العطلق. على العقد 4 كقرله علي ارق وألسارقة فاقطعوا 


(1) اعنده» ساقطة من: ت ج» ع ن . 

(2) روضة الناظر لابن قدامة: 192/2 _ 193. 

(3) ت ج ع ل : سبحانه. 

(4) آية 15 من سورة الأعلى. 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في «مسنده»: 123/1 - 129 وابن أبي شيبة في 
«مصنفه»: 1/ 129 والدارمی فی (سننه) : 1 وأبو داود: 49/1 وابن ا 1/ 101 
والترمذي: 9/1 والبيهقي في «السنن الكبرى؟: 173/2» 379 والبغوي في «شرح 
السنةا: 17/3 من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً وأول الحديث وتمامه بلفظ 
«مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» والحديث حسنه البغوي 
وقال صاحب الإرواء: لكن الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرقى بها إلى 
درجة الصحة انظر: المجموع للنووي: 3/ 389 نصب الراية للزيلعي: 1/ 308 الدراية 
لابن حجر: 126/1 صحيح الجامع الصغير للألباني: 211/5. 

)6( ج بأدنی . 

(7) «كان» ساقطة من : ج 

(8) نقل الآمدي ومن تبعه من المحققين الإجماع على امتناع حمل المطلق على المقيد إذا 
اختلفا في الحكم سواء كانا مثبتين أو منفيين» أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف 
(انظر: الإحكام للآمدي: 162/2 منتهى السول لابن الحاجب: 135 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 266 التمهيد للإسنوي: 418 تقريب الوصول لابن جزي: 84 فواتح 
الرحموت للأنصاري : 1 إرشاد الفحول للشوكاني: 166) قلت: وحكاية الإجماع 
فيها نظر» فقد نقل الباجي اختلاف المالكية وغيرهم على هذه الصورة» كما حكى 
الغزالي اختلاف الشافعية فيهاء» والمشهور عدم الحمل (انظر: إحكام القصول للباجي : 
0 المستصفى للغزالي: 2/ 185 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 361). 
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يا4 فاليد مطلقة وقوله تعالى: يكم إلى ألمرإفي)”” فاليد 
.)3( 
مده . 


إن السبب واتحد > فإنه يحمل المطلق على المقيد 
دن پا E‏ بغیر جامع” “» ولا يحمل إن لم یکن جامع. 


ومثاله: احتجاج أصحابنا بقوله تعالى في كفارة القتل : # هتر رَد 


(1) جزء من آية 38 من سورة المائدة. 

(2) جزء من اية 6 من سورة المائدة. 

(3) ويحمل بعض المالكية المطلق على المقيد بناء على رواية مالك حكاها القاضي 
عبد الوهاب عنه أنه قال: «عجبت من رجل عظيم من أهل العراق يقول: إن التيمم 
إلى الكوعين» فقيل له: «إنه حمل ذلك على آية القطع» فقال: «أين هو من آية 
الوضوء» وقد تعقب أبو الوليد الباجي هذا التأويل بعدم التسليم لاحتمال أنه يريد حمله 
عليه بقياس يقتضي ذلك وعلة جامعة بينهما (انظر: إحكام الفصول للباجي: 280). 

(4) «نا» ساقطة من كلمة: عندنا من: ج. 

(5) وبه قال أهل التحقيق من المالكية قياساً بجامع بينهما لتخصيص العموم بالقياس 
واختاره الباجي وابن الحاجب وفاقا للشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما وخلافاً لمن منع 
الحمل عليه وبه قال الحنفية وأكثر المالكية ومن تبعهم. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 313/1 العدة لأبي يعلى: 637/2 شرح اللمع 
للشیرازي: 418/1 إحكام الفصول للباجي : 1 الإشارة للباجي : 6 روضة الناظر 
لابن قدامة: 194/2 الإحكام للآمدي: 2/ 163 منتهى السول لابن الحاجب: 136 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 266» 267 كشف ,الأسرار للبخاري : 2/ 287 تقريب الوصول 
جزي: 84 الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 201 جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 51 
نهاية السول للإسنوي: 2/ 195 مناهج العقول للبدخشي : ر التمهيد للإسنوي : 
0 المسودة لآل تيمية: 145 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 356 القواعد والفوائد 
للبعلي : 3 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 401 فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 
5 إرشاد الفحول للشوكاني: 165 نشر البنود للعلوي : i‏ 

(6) أي يحمل المطلق على المقيد عن طريقق اللغة وبه قال بعض المالكية والشافعية (انظر: 
منتهى السول لابن الحاجب: 136 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 357 الإبهاج للسبكي 
وابته: 2/ 201 التمهيد للإسنوي : 421 نهاية السول للإسنوي: 2/ 195 القواعد والفوائد 
للبعلي : 283). ) 
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مُوْيكَةٍ 4 على اعتبار الإيمان فى كفارة الظهار“ فإن الكفارة في آية 
القتل مقيدة فتحمل عليها الكفارة فى آية الظهار* . 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا يجب أن ترد آية الظهار إلى آية القتل 
لاختلاف السبب”” والجواب عند أصحابنا*: أن الجميع كفارة» والعتق" 
ا فل ال ف و NS EE‏ 
الإيمان* كالزكاةء فإنها لا تجزىء إلا بدفعها لمؤمن» وهذه هي" علة 
اعتبار“ الإيمان"” في كفارة القتل» وذلك بعينه موجود في كفارة الظهاں 
ر ار امان ا ا 


وأما إن اتحد السبب واختلف الحكم - وهو عكس القسم الذي قبله - 
فقد اختلف أيضاً في حمل المطلق على المقيد"“'. 


(1) جزء من آية 92 من سورة النساء. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(3) انظر: أصول السرخسي: 267/1 وما بعدهاء فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. 

(4) «العتق» ساقطة من : ع 

(5) على ساقطة من: غ. 

(6) «على» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش . 

(7) ما بين النجمتين بياض في: ش. 

(8) ش: العتاق للرقاب. 

(9) «هي» ساقطة من: ش. 

(10) «اعتبار؛ بياض في: ش. 

(11) ما بين النجمتين ساقط من: غ» ثم استدرك الناسخ السقط فأثبت ما أثبتاه. 

(12) المشهور من قول العلماء أنه يمتنع حمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين 
بنفس اللفظ من غير دليل سواء اتحد سببهما أو اختلف وسواء كانا مأمورين أو منهيين 

أو أخدهها مامورا والاخر هها: 

انظر : 
المعتمد لأبي الحسين: 312/1 التبصرة للشيرازي: 212 شرح اللمع للشيرازي: 417/1 
إحكام الفصول للباجي: 280. البرهان للجويني : 1 المستصفى للغزالي: 2/ 185 
المحصول للفخر الرازي: 3/1/ 214 روضة الناظر لابن قدامة: 197/2 الإحكام = 
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ومثاله : هل جب مراعاة الا في الكسوة أو e‏ 


فقول من ا ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة 
الیمین باه : من أَوَسط ما نِمو ایگ4 ثم قال: او کسوئھر 4 
فأتی بالكسوة مطلقاًء ر تقبیدها بالأوسط›» 3 قال : من أوسط ما 


تكسون أهليكم» لأن السبب واحد. 


فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام" 
وتماثلهاء وأما إذا* اختلفت بالأنواع” فلاء ألا ترى أنه قيد الصيام“ في 
كفارة الظهار بالتتابع» فقال تعالى: «فَصِيَام هين مسَتَابعَبنٍ. والتتابع لا 
يجب في إطعام ستين مسكينا“" إجماعاًء ¥ لا يجب أن يطعم بعضهم 
عقب بعض» وماذاك"" إلا لاختلاف الأنواع. 


= للاآمدي: 163/2 منتهى السول للاآمدي: 55/2 منتهى السول لابن الحاجب: 135 
شرح تنقيح الفصول للقرافي: 266 تقريب الوصول لابن جزي: 84 الإبهاج للسبكي 
وابنه: 200/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 51/2 البلبل للطوفي: 115 بيان المختصر 
للأصفهاني: 351/2 التمهيد للإسنوي: 418 نهاية السول للإسنوي: 193/2 شرح 
العضد: 156/2 شرح التلويح للتفتازاني: 64/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 395 
فواتح الرحموت للأنصاري: 361/1 إرشاد الفحول للشوكاني: 166 الوجيز 
للكراماستي : 4. 

(1) «الأوسط» ساقطة من: ش» ثم استدرك الناسخ سقطه على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(2) ش: أولی وهو تحریف. 

(3) جزء من آية 89 من سورة المائدة. 

(4) جزء من نفس الأية من السورة السابقة. 

(5) تٿ» ن: فوجب. 

(6) ما بين النجمتين بياض في: ش. 

(7) ن: الأنواع. 

(8) ج: الصوم. 

(9) جزء من آية 4 من سورة المجادلة. 

(10) «مسكيناً» ساقطة من: ش 

(11) غ: ذلك 
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والجواب عند الأولين: أن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في حكم 
واحده وإذا كان كذلك فلا عبرة بالتمائل› ولا بالاختلاف . وفي الكلام 


E‏ بحث يحرج عن المقصرد. 


وقد عد بعض الناس من هذا القبيل | لمقيد في قوله تعالى* في اية 
۰ : ٤ء‏ رسع Ti‏ )2( ¥ 3( 
الوضوء: #وَأيْديكم إلى ألمرافق4. والمطلق في قوله تعالى في آية" 
ا «وأيديكم»“» فإن السبب في الجميع واحد» وهو القيام إلى 
الصلاة» والشيخ أبو بكر الأبهري من شيوخنا العراقيين يفرق بين هذا 
وبين ما قبله» ويقول: تضمن آية الوضوء زيادة عضو وهو الذراع» لا زيادة 
صفة» وفى الاية قبلها إنما تضمن ا b‏ صفة وليس زيادة عضو 
كزيادة صفة لا عين لها قائمة*» وهذا بحث خارج عن المقصود” . 


راا ج ف اھا و رد عاق ف ع واا على سب" 
وأاحد» نم یرد حکمان مرتبان على سببین › الحكم الأرل اخ الحكمين» 


(1) «عليه» بياض في: ش. 

(2) جزء من آية 6 من سورة المائدة. 

(3) ما بين النجمتين ساط من: ع . 

(4) جزء من آية 6 من سورة المائدة. 

(5) تقدمت ترجمته انظر ص: 377. 

(6) ج: القصد. 

(7) «القيد زيادة» مطموس في: ش. 

(8) وممن اشترط اختصاص المقيد بالصفات آبو بكر الأبهري والقفال الشاشي وأبو حامد 
الإسفرائيني والماوردي والروياني (انظر: إرشاد الفحول للشوكاني : 16). 

(9) وهذا البحث يتعاتى بأحد الشروط الواجب توفرها في تقييد المطلق بأن يكون بينه وبين 
المقيد قدر مشترك من وحدة الذات مع زيادة المقيد عليه بقيد الصفة (انظر هذه 
الشروط في: إرشاد الفحول للشوكاني: 166 - 167. مباحث الكتاب والسنة للبوطي : 
8 5 ي فض لنحة ااب صالح: 2/ 228 _ 229). 

(10) ش: یجب . 

(11) «سبب» بياض في : ش. 
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والسبب الأول أحد السببين: كاحتجاج بعض أصحابنا على أن مجرد الردة 
تنقض الوضوء» فلو تاب هذا" المرتد لزمه الوضوء وإن لم يحدث” بقوله 
تعالی: لین قت لح مك۰۳4 وقوله سبحانه: وس یکر بالإین 
IK‏ م ط عم . 

فيقول من يخالف في ذلك من أا هذه الأية وإن وردت 
مطلقة فإنه يجب أن تقيد بالوفاة“ على الكفر لقوله^ تعالی: ea.‏ 
نگم عن دِينيِء يمت وهو ڪا فاوليک حيطت اأعملهد ف اليا والاخر 
وأوليڭَ ا لار ه يها حللد لدو ک۲ * لن ا يجب ر ده إلى 
ا ر 9 


” 
د 
ر 
ره 
م 


والجواب عند الأولين: أنه سبحانه قال فى آخر الأية: #وَأوْلَيك 

a‏ السار رهم فيا لژو 4 (10)* 9 فرتب حکمين »› وهما: حرط 
( 1 : 1 : : 

العمل”" والخلود في النار على وصفين وهما: الردة والتوفي على الكفرء 


(1) «هذا» ساقطة من: غء ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(2) هذا هو المشهور المعتمد عند المالكية» وبهذا قال الأوزاعي وآبو ثور وأحمد بن 
حنبل(انظر: المغني لابن قدامة: 176/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 32 حاشية 
الدسوقي : 122/1 مواهب الجليل للحطاب: 300/1 التاج والإكليل للمواق: 300/1 
جواهر الإكليل للابي: 21/1). 

(3) جزء من آية 6 من سورة الزمر. 

(4) جزء من آية 5 من سورة المائدة. 

(5) روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة (انظر: حاشية 
الدسوقي : 122/1 التاج والإكليل للمواق: 1/ 300). 

(6) ج: بالموافات . 

)7( ج“ ش: بقوله. 

(8) جزء من اية 217 من سورة البقرة. 

(9) انظر: البرهان للزركشى: 15/2 _ 16. 

(10) جزء من نفس الآية السابقة. 

)11( ما بين النجمتين ساقط من : ج 

(12) غ: الأعمالء ثم استدرك الناسخ خطاه على الهامش فأثبت اللفظ مفرداً. 
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وإذا كان كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم الأول وهو حبط العمل" مرتبا 
على الوصف الأول وهو الردة» ويكون الحكم الثاني وهو الخلود في النار 
مرتباً على الوصف الثاني وهو التوفي على الكفر” . 


(1) ش: الأعمال. 
(2) انظر: الفروق للقرافي: 193/1 _ 194. 
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خاتمه 


لقصل المؤول 


اعلم أن تأويل الظاهر يفتفر إلى بيان ثلاثة أمور: 

أحدها: كون اللفظ محتملا لمعنى الذي يصرف اللفظ إليه. 

وثانيها: كون ذلك المعنى مقصوداً بدليل. 

وثالثها: رجحان ذلك الدليل على المقتضي للظاه" 

فان تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل» وقد يختلف الأصل 
المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريب من النص» فيضعف 


Al‏ من دليل الظاهرء فمن القوي قوله يلة: أَيْمَا أَمَُرَأة 
كث بعَيْر“ إذْنٍ ويها فكاحها باطلٌء بَاطِلء بَاطِل» . فإن العموم 


ف بسبب ا وهی من آلفاظ العموم» اک بما ی دلالتها 


انظر شروط التأويل في: روضة الناظر لابن قدامة: 2/ ٠35‏ إرشاد الفحول للشوكاني : 
7 تفسير النصوص لمحمد أديب : 381/1 

(1) «أحد هذه» بياض في: ش. 

(2) ت٠‏ ج» شش a‏ کت 

(3) جميع النسخ: نفسها بغير» والصواب الموافق للرواية ما أثبتناه على المتن. 

(4) «إذن» ساقطة من: ت ن. 

(5) الحديث صحيح تقدم تخريجه» انظر ص: 323. 

(6) غ: فيها. 

(7) الواو ساقطة من: ش. 

(8) ش: مؤكدا» وفي ن: مؤکد. 
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عليه" و«باطل» مؤكد بالتكرار» فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن 
آ خر جو امن الحرة العاقلة الالغة. وأبقوه ‏ مقضورا على الأمة والمجتوة 
والصغيرةء» فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة* 
الخطور بالبال إلا بالإخطار” يصير هذا الحديث كاللغر. 

وكذلك تأويلهم قوله : «باطل» بأنه يؤول إلى البطلان» لاحتمال أن 
تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ»› ا فإن تأكيد 
الباطل بتکرار^ ثلاث مرات يبطل هذا التأويل"". 

ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يکفي في تخصيیصه مالا 
يكون قوياً في الدلالة: قوله ک: «فيمًَا سَقَّتِ السَمَاءُ العْشْرُ» وفيمَا سقَىَ 
بالئضح يضف العُشر»"" إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في 
الخضروات» وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر 
ا ا ی ا دک ل هت 


(1) «عليه» بياض في: ش. (2) «له» ساقطة من: ش. 


(3) «سنة الحرة» بياض في: ش. ٠‏ (4) «وأبقوه» بياض في: ش. 
(5) غ: ناذرة. (6) «الخطور؛ بياض في: ش. 
(7) ن: بالبطلان. 

(8) ج: تأويل قولهم . 


)9( ج“ ش: وتکراره. 

(10) راجع هذه المسألة في : 
البرهان للجويني: 517/1 - 525. المستصفى للغزالي: 402/1 405 روضة الناظر 
لابن قدامة: 8 - 40» الإحكام للاآمدي: 202/2 - 203 منتهى السول لابن 
الحاجب: 146 البلبل للطوفي: 43. بيان المختصر للأصفهاني : 424/2 - 427 جمع 
الجوامع لابن السبكي: 54/2 شرح العضد: 170/2 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
a‏ فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 25 26 نشر البنود للعلوي: 272/1 المذكرة 
للشنقيطي : 178. 

(11) الحديث صحیح تقدم تخریجه انظر ص : 329. 

(12) ما بين النجمتين ساقط من: ج . 

(13) ما بين المعقوفين ساقط من : ش. 
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مقصود ضعفت دلالته على العموم" حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا 
د رن كان الجى ٠‏ اه فد وغل هدا فن 


فهذا تمام الكلام في المؤول. 


الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومه 
اعل 3 أن المفهوم على قسمین ` مفهوم موافقة › ومفهوم مخالفة . 


کے 2 ا (6) †. a‏ 
فمفهوم الموافقة: هو أن يعلم ” أن المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق 0 ا شا (فحوی الخطاب:" . 


(1) انظر: البرهان للجويني: 542/1 - 543 المستصفى للغزالي: 406/1 407 الإحكام 
للآمدي : 2/ 205. 

(2) ن: لا یفید. 

(3) ش: فإن الحق. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من: ع . 

(5) «القول بمفهومه أعلم! مطموسة من: ش. 

(6) ش: تعلم. 

(7) «به» ساقطة من : ع 

(8) انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة في شرح اللمع للشيرازي: 424/1 الحدود 
للباجي: 51 إحكام الفصول للباجي: 508 البرهان للجويني : 449/1 المستصفى 
للغزالي: 191/2 الإحكام للاآمدي2/ 210 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 54. التعريفقات 
للجرجاني: 224. البلبل للطوفي: 121. شرح العضد: 172/2 فواتح الرحموت 
للأنصاري: 414/1. إرشاد الفحول للشوكاني: 178. نشر البنود للعلوي: 1/ 95). 

(9) ج: وسمي . 

(10) لم يتفق العلماء على اصطلاح واحد بخصوص فحوى الخطاب» فقد أطلقه الأكثرون 
على مفهوم الموافقة ويسمى أيضاً تنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب» ويطلق تنبيه 
الخطاب - أيضاً - على مفهوم المخالفة كما يطلق فحوى الخطاب على الأولوي وسوى 
الامدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه» وسماه الحنفية «بدلالة النص». 
انظر: شرح اللمع للشيرازي : 424/1 المعونة في الجدل للشيرازي: 137 العدة لأبي 
يعلى: 152/1 إحكام الفصول للباجي: 508 المنهاج للباجي: 24 روضة الناظر لابن 
قدامة: 200/2 الإحكام للآمدي: 210/2 منتهى السول لابن الحاجب: 147. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 53. التمهيد للكلواذاني: 20/1 المسودة لال تيمية: 346 350 = 
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ومشاله قوله سبحانه: فلا تمل محا أيي" فإن الشرع إذا حرم 
التأفيف كان تحريم الضرب ار 

وقوله تعالی: ن يَعَسَل ونال َرَو حَيَا يَرَمٌ فعلمنا أنه من 
يعمل مثقال فيل فأولى”“ أن يراه. 

ومنه قوله تعالى: وم من أَهُلِ آلکتب من إن امه بقنطار ود و2 
ج لک 4 a‏ ک۰( ا القنطار إذا اؤ: .0 ا 0 للدر ٩2‏ 
او ۵ وقال تعالى: #وَينْهّم مَنْ إن ا پدیتار ا يدوه ك 
فمن کان لا يؤدي الدينار فأحرى”" أن لا يؤدي القنطار”' . 


کک a‏ .. )16( 
واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي . 


= بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 437 البلبل للطوفي : 21 الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 
7 جمع الجوامع لابن السبكي: 1 التمهيد للإسنوي: 240 شرح العضد: 2/ 
2 تقريب الوصول لابن جزي: 87 كشف الأسرار للبخاري: 2/ 253 شرح الكوكب 
المنير للفتوحى: 3/ 481 إجابة السائل للصنعاني: 241 إرشاد الفحول للشوكاني: 178› 
نشر البنود للعلوي: 1/ 95. ۰ 

)1( ت» ج ن: ولا. 


(© جر من اة 23 من سشورة الإسرا ا( داولا 

(4) آية 7 من سورة الرلزلة: (5) ت» ج» ن: مثاقیل. 
(6) ج: : أولاً. 

(7) جزء من آية 5 من سورة آل عمران. (8) ج : ومن . 

(9) «كان» ساقطة من: ج» ش. (10) ج: إيتمن . 

(11) ج: الدينار. (12) ج: او 

(13) جزء من أية 75 من سورة ال عمران. 

(14) ش: فأولى . 


(15) انظر المصادر السابقة. 

(16) المراد بالجلي هو النوع القطعي من مفهوم الموافقة لأنه أشد مناسبة للفرع» وأما 
الخفي فهو النوع الظني من مفهوم الموافقة لكونه محتملاً وواقعاً في محل الاجتهاد 
(انظر: روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 254 منتهى السول لابن الحاجب: 148 البلبل 
للطوفي: 122 شرح العضد: 172/2 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 443 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي : 3/ 486). 
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فالجلي ‏ ما" قدمنا” ‏ والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك 
الصلاة متعمد: زت تی عله فا بقوله ي : «مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ أو 
COE SLL‏ قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة 
وهما غير مخاطبين» فلأن يقضيها العامد أولى” . 


إلکزر 7<) (10)]. ن فيا (1D,‏ بقوله تعالی : ولک بُؤا زد ڪُم يما 
م“ اک2 فإذا شر عت الكفارة حہ کَ ١‏ يأثم احالف فلن تشرع حث 


يأثم ا 
وكذلك قول الشافعية فى قاتل النفس عمداً: أنه تجب““ عليه 
اکا لأنها لما وجبت على القاتل خطأً كان وجوبها على القاتل 


(1) ت» ن: کما. (2) ج: قدمناه. 

(3) ڄ: في تارك الصلاة عمداً. 

(4) تقدمت هذه المسألة. انظر ص: 403. 

(5) حدیث متفق عليه تقدم تخریجه في ص: 403. 

(6) ج: يقضي . 

(7) ج: أولاً. (8) ج» ش: الشافعي. 

(9) «الكذب» مطموس من: ش. 

(10) انظر معنى اليمين الغموس في: النهاية لابن الأثير: 3/ 386 الفائق للزمخشري: 3/ 76 
لسان العرب لابن منظور: 2/ 1016. 

(11) تقدمت هذه المسألةء انظر ص: 504. 

(12) جزء من آية 89 من سورة المائدة. (13) ج: أولاً. 

(14) تٿت» ن: يجب . 

(15) هذا ما تقرر في المذهب الشافعي خلافاً لما عليه مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه من عدم وجوب الكفارة على قاتل النفس عمداً. 
انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 2/ 218 المهذب للشيرازي: 2/ 218 الاختيار لابن مودود: 5/ 24 
المحرر لأبي البركات: 152/2. العدة لبهاء الدين: 540 القوانين الفقهية لابن جزي: 
4 مغني المحتاج للشربيني : 4/ 107 نهاية المحتاج للرملي: 7/ 385. 

)16( ج“ غ لأنه. 
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وإنما كان هذا خفياًء لأن لمانع” أن يمنع الأولوية بأن يقول: لا 


يلزم من قضاء صلاة النائم و لاسي“ قضاء صلاة العامدء لأن القضاء 
جبر» ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر» وكذلك في الكفارات 
لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر» ولأجل ذلك اختلف في 
هذه المسائلء وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف“ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


وأما مفهوم المخالفة وهو: أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت 
مخالف لحكمه _ وهو المسمى” ب «دليل الخطاب»“ _ فقد اختلف 


فأكثر أصحابنا“ وأصحاب الشافعى على القول به» والجمهور من 
a‏ أولا. 
انظر: المهذب للشيرازي: 218/2 نهاية المحتاج للرملي: 7/ 385. 
ن: للمانع. 
انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 148 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 443 شرح 


العضد: 2/ 173 المدخل للباجقني: 75 _ 77. 

انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في: العدة لأبي يعلى: e‏ شرح اللمع 
للشيرازي : 1/ 428 التبصرة للشيرازي: 218 إحكام الفصول للباجي: 515. البرهان 
للجويني : 1/ 449 المستصفى للغرالي: 191/2 التمهيد للكلواذاني : 1/ 21. روضة 
الناظر لابن قدامة: 2/ 203. الإحكام للآمدي: 212/2. منتهى السول لابن الحاجب: 
8. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. التعريفات للجرجاني: 224. تقريب الوصول 
لابن جزي: 88. البلبل للطوفي: 122. فواتح الرحموت للأنصاري: 414/1 إرشاد 
الفحول للشوكاني: 179. 

ج: المستمر وهو تصحيف. وفي ش: ويسمى . 

قال الفتوحي : «وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب» أو لأن 
الخطاب دال عليهء أو لمخالفته منظوم الخطاب». (شرح الكوكب المنير: 3/ 489) 
وسماه الحنفية ب«المخصوص بالذكر» (انظر: كشف الأسرار للبخاري: 2/ 253) وبعض 
المالكية ب تنبيه الخطاب» (مذكرة الشنقيطى : 238). 

ج : فأصحابنا. 1 
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الحنفية على إنكاره" واعتمد أصحابنا* فى إثباته على النقل عن أئمة اللغة . 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


u. E .‏ ,%0( 0©( 
ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط : 


الشرط الأول: 
أن لا يخرج مخرج الغالب» كقوله تعالى: ولا رهوا فيكم عل 


مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب» وأنكر أبو 


حنيفة والظاهرية جميع المفاهيم وبهذا قال أبو بكر القفال وأبو العباس بن سريج 
والقاضيان أبو حامد المروزي والباقلاني وأبو الوليد الباجي وأبو حامد الغزالي» ومن 
المعتزلة أبو الحسين البصري والقاضى عبد الجبار وهو اختيار الآمدي. والمثبتون 
للمفهوم اختلفوا في مواضع من هذه المسألة. 

انظر تفصيلاتها في : 

المعتمد لأبي الحسين: 159/1. التبصرة للشيرازي: 218. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
8. المعونة في الجدل للشيرازي: 138. الإحكام لابن حزم: 2/7. إحكام القصول 
للباجى: 514. البرهان للجوينى: 1/ 449. المستصفى للغزالى: 2/ 204. المنخول 
للغزالى: 208. المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 228. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 
03 الإحكام للآمدي: 214/2. منتهى السول لابن الحاجب: 149. شرح العضد: 2/ 
4 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 447. الإبهاج للسبكي وابنه: 368/1. التمهيد 
للإسنوي: 245. نهاية السول للإسنوي: 429/1. البلبل للطوفي: 122. كشف الأسرار 
للبخاري: 253/2. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 152. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 1/ 414. شرح إفاضة الأنوار للحصني: 151. إجابة السائل للصتعان : 45 
إرشاد الفحول للشوكانى: 179. 

ااانا اض ف شر 

فقد نقل عن الصحابة وأعلام اللغة كالشافعي وأبي عبيد وقوع الأخذ به (انظر: روضة 
الناظر لابن قدامة: 2/ 207. الإحكام للآمدي: 214/2. نهاية السول للإسنوي: 1/ 431. 
فواتح الرحموت للأنصاري: 417/1. تفسير النصوص لمحمد آديب صالح: 672/1). 
غ E,‏ 

«شروط» ساقطة من: غ . 

ذكر المصنف أهم الشروط التي تقرب مسالك الأئمة في الأخذ بهذا المقهوم ويضيف 
بعض الأشر لين روط أخرى. انط اراد الفحرل اشرات 179 تر ارد 
للعلوي: 1/ 98. مذكرة الشنقيطي : 241). 
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r ر ا‎ e 


البغاءِ إن آردن ss‏ والبغاء: الزن ومفهومه أن الفتيات يكرّهن عليه 
إن لم يردن تحص لکن يقال : هذا خرج مخرج الغالب» فإن من لم 
ترد التحصن من الفتيات» فمن شأنها أن لا تحتاج إلى إكراه . 


الشرط الثانى 


آن لا يخرج عن“ سؤال معين* كقوله ية : «صَلاءٌ اللْيْل مَفْنّى 
تى“ فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل*ء فقد 
روي في الحديث: أن رسول الله ييه سئل عن صلاة الليل*٠‏ فقال: 
«صلاءٌ الليل مَْنّى مَنّْى» فإذا حَشِى أَحدَكمْ البح فَلْيَرْكع ركعة " تور له 


(1) جزء من آية 33 من سورة النور. 

(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيد: 66/2. غريب القرآن لابن قتيبة: 304. 

(3) ش: يرد. 

(4) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 151. بيان المختصر للأصفهاني: 476/2. مناهج 
العقول للبدخشي : 434/1. نهاية السول للإسنوي: 436/1. المدخل للباجقني: 77. 

(5) ش: على . 

(6) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 149. بيان المختصر للأصفهانى: 2/ 446. القواعد 
والفوائد للبعلي: 292. نهاية السول للإسنوي: 430/1. الإبهاج للسبكي وابته: 1/ 371. 
جمع الجوامع لات السبكي : 1/ 246. شرح العضد: 2/ 174. مناهج العقول للبدخشي : 
11 . شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 392. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 414. 
إرشاد الفحول للشوكانى: 180. نشر البنود للعلوي: 98/1. مذكرة الشنقيطى : 241. 
مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 50. 

(7) «مثنى» ساقطة من: غ . 

(8) متفق على صحته أخرجه مالك فى «الموطإ»: 144/1. وأحمد فى مسنده»: 2/ 5. 
والدارمي في «سننه»: 1/ 340. الاي 561/1« 477/2« 20/3 ومسلم: 30/6 ۔ 
1. وأبو داود: 2/ 81. وابن ماجه: 418/1. والترمذي: 300/2. والنسائی: 227/3 ۔ 
8. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 486/2 والبغوي في «شرح السنة»: 4 من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من: ج» غ. 

(10) «فليركع ركعة٤‏ بياض في: ش. 
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ا 


ما قد ee‏ وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل 
وقوعه في السوؤال فلا مفهوم 0 في صلاة اا 


الشرط الثالث: 


أن ل الشارع تهويل الحكم وتفخيم ا کما في قوله 


تعالى : #حقا عل اي4 حًا عل أَلْمنَقنَ4 7 فإن ذلك لا يشعر 


„ )9( 
بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا بمتق . 
قال(10 الحنفية: ولذلك خص رسو ل الله" با الإحداد في الذكر 


بالمۇمنات ”› فقال“ : «لا جل لامرأ تومن ال ه واليوم الاجر أن تُحد على 
متا فرق ثلاث یال ا ا رر ٠‏ للك ا ٠‏ 


(1) ش» غ: صلا. والحديث تقدم تخريجه» انظر الصفحة التي قبلها. 

(2) «له» ساقطة من: غ 

(3) انظر: فتح الباري لابن حجر : 2/ 479. 

(4) «أن لا یقصد» مطمرس من : ش. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي: 492/3. إرشاد التل للشوكاني: 180. 
المدخل للباجقنى : 78. تفسير النصوص لمحمد أديب: 1/ 675. 

(6) جزء من آية 236 من سورة البقرة. 

(7) جزء من آية 180 من سورة البقرة. 

(8) ش: ذاك. 

(9) ت غ» ن: متق. (10) ش: قال. 

(11) «رسول الله» ساقطة من: ج . 

(12) ج: بالذكر في المؤمنات. 

(13) هو جزء من حديث طويل متفق على صحتهء أخرجه مالك فى «الموطإ»: 110/2. 
والبخاري: 484/9. ومسلم: 111/10 - 118 وأبو داود: 721/2 - 722. والنسائي: 6/ 
8. وغیرهم من حدیث زینب بنت آبي سلمة . 

(14) «فلذلك» مطموس من: ش. 

(15) «زوجها» ساقطة من: ش» غ . 

)16( ما بين النجمتين ساقط من : ج . 
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م . هھ و ور ا 5 
«ا جل لامْرَأةٍ تؤْمِنْ باللهِ واليؤم الأخر تَسَافِرٌ" مسيرة” يوم وَلَيْلَةٍ إلا وَمَعَ 
i ll BA OFS DK aE (GMa. oer‏ 
دي محرم عليها ٠ ٠‏ وكقوله ي «لا جل لِمُسْلم ” يؤْمِنُ بالله وليم 
الخ ان يَهْجُرَ أخاهُ وق لث لَيّال» . 


الشرط الرايع: 
أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم» فيزال' بالتنصيص 
عليه» كما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل 
الخطإ رفعاً لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ نظرا“" منه 
آن الخطأً معفو عنه فرفع الشرع"“ هذا الوهم بالنص عليه» وليس 
ال المخالفة بين العمد والخطإ في الكفارة“. 


0 ا ان او 

)2( ج“ ش: مسافة. 

)3( ت ج غ» ن: إلا ومعها ذو محرم منها. 

(4) متفق على صحته: أخرجه البخاري: 566/2. ومسلم: 107/9. من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه واللفظ لمسلم»› ولهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تسافر 
المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» وفي لفظ: «فوق ثلاث» ولهما - أيضاً - من حديث 
أبي سعيد: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها؛ (انظر: نصب 
الراية للزيلعي : 3/ 10 - 11 الدراية لابن حجر : 4/2 - 5). 

(5) ت» ش» 3d‏ ن: لامریء» وفي ج : أمومن . 

(6) «آن» ساقطة من: ج» ش» غ. 

(7) متفق على صحته: أخرجه مالك فى «موطإ»: 99/3 وأحمد فى «مسنده»: 416/5ء 
والبخاري : 10/ 492 ومسلم: ı16‏ وأبو داود: 65ء والبغوي في «اشرح 
السنة»: 100/13. من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وليس فيه عبارة: 
«يؤمن باه واليوم الأاخر» وتمامه: «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء» وخيرهما الذي 


(10) ش: نظر. (11) ش: في الشرع. 


)13( انظر: الاختيار لابن مودود: 5/ 24. 
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الشرط الخامس: 

أن لا يكون الشارع دكن خا ضرا اا علد ل الا 
بینه وبين غيره» كقوله بية: «حَمْس فَوَاسق يُقَتَلنَ في الجل والخرم: 
ال ته .افا الاه رال اه وت الر ا > إن مهرم هنا 
العدد أن لا يقتل ما سواهن» لكن الشارع“ إنما ذكرهن لينظر إلى 
إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن» وهذا كقوله ية: «اجِتَنبوا السَبْع 
لمُوبقات: اعرذ بالل والشخي وغل الف التي حرم الله إلا 
بالحَوٌ© وال مَالٍ اليتيم”» وأكْل الربا والتَوَلّي يَوْمّ الرحفِ» وفَذف 
المُخصّتات الغافلات الات ي فإنه ئة لم يقصد حصر الكبائر فيهن › 
وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن . 


وكأن هذا الشرط» والذي”" قبله يرجع عندهما"" بالمفهوم إلى القسم 
الخفي من قسمي مفهوم الموافقة› ولذلك قال بعصهم : من شرط مفهوم 


(1) ج: ليقاس وفي ش: يقاس. 

(2) تقدم تخريج الحديث: انظر ص: 430. 

(3) «العددا بياض في : ش٠‏ 

(4) «لكن الشارع؟ بياض في: ش. 

(5) وفي الروايات الصحيحة بعبارة: «قالوا: يا رسول الله ما هنٌ؟ قال: الشرك بالله...٠.‏ 

(6) ش: بحق. 

(7) ج: وأكل أموال الناس. وهو تحريف ظاهر للرواية. 

(8) تٿت» ج٬‏ ش» ن: بالباطل وأكل . 

(9) حديث متفق على صحته: أخرجه البخاري : 5 232/10 181/12. ومسلم: 
2 _ 83. وأبو داود: 294/3 - 295. والنسائى: 257/6. والبيهقي في «السنن 
الكبرىا: 76/9 والبغوي في «شرح السنة): 86/1 من حديث ای هویره ر الله 
عه . 

(10) ن: الذي . 


(11)( تث» ل علده. 
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المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت» فيصير موافقة" . 


وإذا تقررت هذه الشروط»› فاع أن مفهومات المخالفة ترجع إلى 
ك G30.‏ 


سبعة » وإن كان فد عدها بعضهم عشر > وهي . 


مفهوم الصفة› ومفهوم الشرط› ومفهوم الغاية» ومفهوم العدد» 


ومفهوم الزمان» ومفهوم المكان» ومفهوم اللقب› TT‏ في کل مفهوم 
منها مسألة. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


«المسألة الأولى»: مفهوم الصفة ° 
ومثاله: احتجاج أصحابنا على ثمر“ النخل غير 


انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 148. بيان المختصر للأصفهاني: 444/2 شرح 


العضد: 174/2 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 489. فواتح الرحموت للأنصاري : 
1/ 414. 

«هذه» ساقطة من : ثم استدركها الناسخ فأثبتها على الهامش . 

کالقرافي في شرح ت تنقيح الفصول: 0 وابن جزي في «تقريب الوصول»: 88. وهي 
فضله عما ذکره (مفهوم العلة - ومفهوم الاستشاء _ ومفهوم الحصر) . 

ش: لنعد. 

وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف وله تعريفات أخرى (انظر: الإحكام 
للامدي : 2. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 445 إجابة السائل للصنعاني: 245. 


إرشاد الفحول للشوكاني : 180. تفسير النصوص لمحمد أديب: 689/1). 


هذا وبحجية مفهوم الصفة قال مالك والشافعي وأحمد والأشعري وجماعة من 
المتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل اللغة خلافا لمن لم يعتبره حجة وهو قول 
الحنفية وبعض المالكية والغزالي والآمدي من الشافعية ووافقهم الأخفقش وابن فارس 
وابن جني من أئمة اللغة. ومن العلماء من يفصل (انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 
0 العدة لأبي يعلى: 2/ 453. إحكام الفصول للباجي: 515. المستصفى للخزالي: 
2. الإحكام للآمدي: 2/ 214. التمهيد للكلواذاني : 207/2. منتهى السول لابن 
الحاجب: 149. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 270. المسودة لال تيمية: ٠351‏ 360. 
بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 447 الإبهاج للسبكي وابنه: 370/1. التمهيد للإسنوي: 
5. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 500/3 إجابة السائل للصنعاني: 247. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 180. تفسير النصوص لمحمد أديب: 1/ 690). 


)6( ج ع تمر . 
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المأبورة" للمبتاء* بقوله : «مَن بَا نَخْلا قذ أَبْرَث فَكَمَرْم“ 

لِلْبَائع إلا أن 5 الما . م 2 اا أن از ا إن 
ا“ 0( 

لم تؤبر فثمرها للمشتري . 


البلوغ» بقوله ب : «الَيْبُ أَحَقٌ بتَفسهًا مِنْ وَلِيّها»"" فإن مفهومه أن غير 

الثيب لا تكون أحق بنفسهاء فيكون وليها أحق منهاء وإذا كان كذلك فله 
)11( 

إجبارها .. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


)10( 


(11( 
)12( 


«المسألة الثانية»: مفهوم الشر طط 
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا 


ش: العاور: 

انظر: التفريع لابن الجلاب: 146/2. المنتقى للباجي: 217/4. بداية المجتهد لابن 
رشد: 2/ 189. القوانين الفقهية لابن جزي: 253. 

ش: ابتاع وهي إحدى روايات مسلم لهذا اللفظ : 10/ 191. 

ع فتمرها. 

ت» ج» ش»› 3d‏ ن نش طه.: 

حديث متفق على صحته: أخرجه مالك فى «الموطإ»: 124/2. والشافعى فى 
(مسنده»: 142. والبخارې : 4/ ۰401 404» 5/ 49 3. ومسلم : 0 . من ره 
ابن عمر رضي الله عنهما. | 

(هذه» ساقطة من چ ٠٠‏ 

انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 189/2. شرح مسلم للنووي: 10/ 191. فتح الباري 
لابن حجر : 402/4 المدخل للباجقنى : 79. تفسير النصوص لمحمد أديب: 1/ 705. 
تقدمت هذه المسألة انظر ص : 46 

أخرجه أحمد في «مسنده»: 219/1. ومسلم: 205/9 وأبو داود: 577/2» وابن ماجه: 
1 والترمذي : 416/3. والنسائی: 84/6. من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
وتمامه: «والبكر تستأمر وإذنها سكوتها) واللفظ لمسلم. 

انظر : بداية المجتهد لابن رشد: 5/2. 

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط (شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
3 5. إجابة السائل للصنعاني: 249) (هذا والقائلون بمفهوم الصفة اعتبروا مفهوم = 
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i e2 ٤ oj| for K1 ر‎ a » )3( ^ )2( ۰ (1) 

يحل" له نکاح الأمة” بقوله سبحانه: ون لم شطع ينم طول أن 

بح المحصت المومتت فمن تًا مك ايمنم يِن فيكم المُرمتت 4“ 
فإن مفهوم هذا الشرط : أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات” . 


(1) 
)3( 
(5) 


(6) 


(7) 


«المسألة الثالثة»: مفهوم الغاية ° 
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزيء عن الوضوء”› 


الشرط حجة خلافاً للمانعين من الأخذ به وعليه أكثر المعتزلة والمحققين من الحنفية 
وهو اختيار الباقلاني والغزالي والامدي والباجي) . 

(انظر : المعتمد لأبي الحسين: ٠152/1‏ إحكام الفصول للباجي: 522. المستصفى للغزالي : 
2 05.. الإحكام للاآمدي : 2/ 226. منتهى السول لابن الحاجب: 152. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي : 270. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 474. شرح العضد: 2/ 180. الإبهاج للسبكي 
وابنه : 1/ 378. التمهيد للإسنوي: 275. نهاية السول للإسنوي: 1/ 435. المسودة لال تيمية: 
7. فواتح الرحموت للأنصاري : 1/ 421. إرشاد الفحول للشوكاني : 181). 

غ: لا تحل. (2) «نكاح» ساقطة من: غ. 

تقدمت هذه المسألة انظر ص: 538. (4) جزء من آية 25 من سررة النساء. 

انظر: المهذب للشيرازي: 2/ 46. المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 466 أحكام 
القرآن لابن العربي: 392/1 المغني لابن قدامة: 6/ 597. المدخل للباجقني: 80. 
تفسير النصوص لمحمد أديب: 1/ 719. 

وهو مد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام (انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 
6. إجابة السائل للصنعانى : 249. إرشاد الفحول للشوكانى: 182). وله تعريفات أخرى 
اظ رات الرجمرت اهاري 42/١:‏ فر العو الخ آي 4/1 
هذا ومفهوم الغاية حجة عند الجمهور وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم ومن لم يعمل 
بمفهوم الشرط كالقاضي الباقلاني والغزالي وأبي الحسين وعبد الجبار المعتزلي وغيرهم. 
ومنع شلف کشر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين واختاره الباجي وصححه. 

(انظر : المعتمد لأبي الحسين: 156/1. إحكام الفصول للباجي : 523. المستصفى للغزالي : 
2 . روضة الناظر : 2/ 218. الإحكام للاآمدي: 2/ 229. منتهى السول لابن الحاجب: 
2. المسودة لال تيمية : 358. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 477. شرح العضد: 2/ 181. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 507. فواتح الرحموت للأنصاري : 432/1. إجابة السائل 
للصنعاني : 249. إرشاد الفحول للشوكاني : 182. تفسير النصوص لمحمد أديب: 1/ 724). 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 197/1. حاشية الدسوقي: 140/1. التاج والإكليل 
للمواق: 318/1. جواهر الإكليل للاآبي: 24/1. 
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سو ص و 


بقوله تعالى: حى تفتيلوأ4" فإن مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا 
الصلاةء فلولا أن الغسل يجزيء عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب 
الصلاة. 


«المسألة الرابعة»: مفهوم العدد 


ومثاله: احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين 


(43) ار لله راذا 27 ااا 2ا 2 7 ¢ )5( )6( 
نجسته بقوله كد : «إذا بلغ المَاءُ قلتين لم يخمل الخبث ۸ ٠‏ 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


جرء من آية 43 من سورة النساء. 

إرشاد الفحول للشوكاني : 181( . وبحجية مفهوم العدد قال الجمهور ومنعه نفاة مفهوم 
الصفة (انظر: المعتمد لأبى الحسين: 157/1. التمهيد للكلواذاني: 2/ 197. روضة 
الناظر لابن قدامة: 224/2. الإحكام للأمدي: 230/2. الإبهاج للسبكي وابنه: 381/1. 
التمهيد للإسنوي: 252. نهاية السول للإسنوي: 437/1. المسودة لآل تيمية: 358. 
مناهج العقول للبدخشي : 11. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 507/2. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 432/1 إرشاد الفحول للشوكاني: 181. تفسير النصوص 
لمحمد أديب: 729/1). ٠‏ 

ش : تخبئه› وفي ع : نجسة . 

انظر: المهذب للشيرازي: 1/ 13. المجموع للنووي: 112/1. مغني المحتاج للشربيني : 
1. نهاية المحتاج للرملي: 1/ 78. 

ج ش۰ ع خبثا. 

أخرجه الشافعى فى «مسنده»: 7. والدارمى فى «سننه»: 187/1. وأبو داود: 51/1. 
وابن ماجه: 172/1. والترمذي: 97/1. والنسائي: 175/1. وابن خزيمة في 
«صحيحه»: 1/ 49» والدارقطني في «سننه»: 14/1. والطحاوي في «اشرح معاني 
الآثار»: 15/1 - 16 والحاكم في «المستدرك»: 132/1. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 
11. من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث إسناده صحيح (انظر: 
المجموع للنووي : 112/1 التلخيص الحبير لابن حجر: 16/1 _ 20. بلوغ المرام لابن 
حجر : 19/1« إرواء الغليل للألباني : 1/ 60 صحيح الجامع الصغير وزیادته للألباني : 
173/1(. 
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فإن"“ مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبكَ” . 


«المسالة الخامسة»: مفهوم الزمان “° 
ومثاله: احتجاج اهل الظاهر على أن النوافل اهار ل تار 


بعدد معيّن› بقوله ب: «صلاةٌ اللْيْل مى مى“ فإن مفهومه: أن 
)9( ۰ )10( 
hg I ٤ Sa E‏ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 
(10( 


فإن» ساقطة من : چ 

انظر: المحصول للفخر الرازي: 218/2/1. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 383. نهاية 
السول للإسنوي: 1/ 437. المدخل للباجقني: ٠.80‏ 

وهو حجة عند الجمهور (انظر: البرهان للجويني: 466/1. المنخول للغزالي: 209. 
التمهيد للإسنوي: 259. تقريب الوصول لابن جزي: 89. إرشاد الفحول للشوكاني : 
3. نتشر البنود للعلوي: 1/ 100. مذكرة الشنقيطى : 238). 

«بالنهار؛ ساقطة من ٠‏ ج 

ج لا تتقذر» وهو تصحيف ظاهر . 

ومذھہ داود الظاهري أن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من کل رکعتین 
على ما ذكره النووي. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد» وحكي عن الحسن 
2 وسعيد بن جبير» أما ظاهر کلام ابن حزم فإن التسليم من ركعتين أو أربع 
في صا <ة النهار - عنده - سواء في الفضيلة» وقريباً من هذا مذهب الحنفية غير أن 
لأفضل فيهما الأربم. 

(انظر : المحلى لا حزم: 2/ 248. بداية المجتهد لابن رشد: 207/1. المغني لابن 
قدامة: 123/2. المجموع للنووي: 51/4. الاختيار لابن مودود: 67/1. القوانين 
الفقهية لابن جزي : 94) . 

تقدم تخریجه انظر ص: 557. 

«(مثنى» ساقطة من: ج . 

وما نقله المؤلف من احتجاج أهل الظاهر بالمفهوم مخالف لما ذهب إليه ابن حزم في 
الإحكام وحکاه عن جمهور الظاهرية من عدم حجية دلیل الخطاب (الإحكام اش 
حزم: 2/7) واجتجاجهم إنما كان في الأخذ بالأحاديث الواردة في هذه المسألة. 

قلت : وحكاية العمل بالمفهوم عن بعض أهل الظاهر لا ينافي حكاية نفي العمل به 
عند جمهورهم» وقد نقل القاضي ابو یعلی احتجاج داود الظاهري بمفهوم الصفة في 
جملة من المواضع (العدة لأبي يعلى: 2/ 453). 
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لأنه خرجح عن سؤال كما تقد 
«المسألة السادسة» مفهوم المكان* 
ومثاله: احتجاج على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في 


» 


غا جد بقوله تحال : کول تی وار نکش ف 
ای4 فان مفهومه: فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن» وإنما 
لم نقل نحن به“ ٠‏ لأنه خرح مخرج الغالب» إذ غالب أحوال المعتكف 
أن يكون في المسجد» ولا يخرح عنه إلا لضرورة» وقد قدمنا أنه لا يعمل 
بما خرج مخرج الغالب من المفهومات“ 


«المسألة السابعة» مفهوم اللق “٠‏ 


ومثاله: احتجاج الا على أن التيمم لا يجور بغير 


= ومفهوم الزمان - عند المحققين - داخل في مفهوم الصفة بالنظر إلى اعتبار متعلق 
الظرف المقدر على ما تقرر في علم اللغة (انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: 183). 

(1) انظر ص: 557. . 

(2) وهو حجة عند الجمهور (انظر: البرهان للجويني: 466/1. المنخول للغزالي: 209. 
التمهيد للإسنوي: 259. تقريب الوصول لابن جزي: 89. إرشاد الفحول للشوكاني : 
3. نشر البنود للعلوي: 100/1. مذكرة الشنقيطى : 238). 

(3) وفي إسناد هذه المسألة للظاهرية نظر ذلك لأن المراد بالآية في فقه الظاهرية عدم 
إباحة مباشرة النساء حال الاعتكاف سواء كان فى المسجد أو خارجه (انظر: المحلى 
لابن حزم: 187/5) وهو مذهب الجمهور (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 313) 
ويؤيد ذلك أن الظاهرية لا يحتجون بدليل الخطاب كما تقدم قريباً في مفهوم الزمان. 

(4) ت ع ل : سبحانه. 


(5) جزء من أية 187 من سورة البقرة. (6) غ: المسجد. 
(7) «نحن» ساقطة من: ج. (8) ج: بهذا. 


(9) انظر ص: 556. 

(10) هو تعليق الحكم بالاسم (انظر: التمهيد للإسنوي: 261 تقريب الوصول لابن جزي : 
9. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 509/3. إرشاد الفحول للشوكاني: 182. تفسير ‏ 
اللصوص لمحمد أديب: 1/ 735). 

(11) ش: الشافعي . 
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التراں۳) ل ل : «جعلَت ر2 الأرْد E‏ ا E‏ 
ا ووو فإن مفهومه أن غير التراب لا ظھورا : 

واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما 
هو مشروح في الكتب الكبار لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من 
العلماءء إلا الدقاق » وبعض الحنارلة(°“" . 


(1) انظر: الأم للشافعي: 50/1. المهذب للشيرازي: 39/1. المجموع للنووي: 2/ 213. 
مغني المحتاج للشربيني: 96/1. وقد تقدم التعرض لأقوال المذاهب في هذه المسألة 
انظر ص : 480 - 481) . 

)2( ت ج» ش»› ع ل لي . 

)3( «کلها» ساقطة في : ت۰ ج“ ش۰ ع ل . 

(4) «وجعلت» ساقطة من: ت» ج» ش› غ» ن. . 

(5) «تربتها» ساقطة من: غ. وفي ت» ش» ن: ترابهاء كذا في صحيح ابن خزيمة: (1/ 
3). 

(6) «لNنا»‏ ساقطة من جميع النسخ . 

(7) هو جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: 157/1. ومسلم: 4/5. وابن 
خزيمة فى «(صحيحه): 1/ 133. والدارقطنى فى «سننه»: 1/ 175 - 176. والبيهقى فى 
«السنن الكبرى»: 11. من حدیث n‏ بن اليمان رضى الله عنه وأضتل ۴ 
الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (انظر : التلخيص الحبير لابن 
حجر : 148/1 _ 149). 

(8) المهذب للشيرازي: 1/ 39. 

(9) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعى المعروف بابن الدقاق»› 
ويلقب بالخباط فقيه أصولي» كانت له دعابة» وخبرة بکثیر من العلوم» ولي قضاء 
الكرخ بېبغداد» من مؤلفاته: شرح مختصر المزني› وکتاب في الأصول على مذهب 
الشافعي» توفي سنة (392 ه _ 1001م). 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 118 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 
9. الكامل لاب الأثير: 9/ 171. طبقات الشافعية للإسنوي: 1/ 253. طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة: 167/1. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : 4/ 206. معجم المؤلفين 
لكحالة: 11/ 203. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 189. 

(10) المسودة لال تيمية: 352. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3/ 509. 

(11) وما عليه الجمهور أن مفهوم اللقب ليس بحجة» ولهذا قال الغزالي: «وقد آقر ببطلانه 
كل محصل من القائلين بالمفهوم»» خلافاً لمن أجازه وهو قول بعض الشافعية = 
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فهذا تمام الكلام في المفهوم" وبه تم الكلام في القول. 


= والحنابلة› كما نسب القول إلى ابن خویز مداد وابن القصار من المالكية› هذا وفی 
المسألة أقوال أخرى ترى التفصيل . ٠‏ 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 159/1. العدة لأبي يعلى: 475/2. شرح اللمع 
للشيرازي : 1/ 441. البرهان للجوينى: 470/1. المنخول للغزالى: 214. المستصفى 
للغزالي: 2/ 204. التمهيد للكلواذاني : 2. الوصول لابن برهان: 1/ 338. 
المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 225. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 224. الإحكام 
للآمدي: 2/ 231. منتهى السول لابن الحاجب: 152. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 
1. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 478. شرح العضد: 182/2. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 368/1. جمع الجوامع لابن السبكي: 252/1. نهاية السول للإسنوي: 1/ 429. 
التمهيد للإسنوي : 1 مناهج العقول للبدخشي : 1. تقريب الوصول لابن 
جزي: 89. فواتح الرحموت للأنصاري: 432/1. إجابة السائل للصنعاني: 245. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 182. نشر البنود للعلوي: 103/1. مذكرة الشنقيطى : 239. تفسير 
ااقرصض لخد اس 55/1 

(1) ج: المفهومات. . 
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القسم الثاني من أقسام المتن 
الفعل 


وأعني بذلك" فعله باو وقد تقرر في أصول الدين عصمة” الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه عن المعاصي ٠‏ فإذا فعل النبي بيا فعلاً علمنا 


وقد اختلفت“ في حكم فعله ي أقوال العلماء» وأشهرها: 
القول بالوجوب»› وحکاه ابن خویز EY‏ عن 5 وقال: 


(1) «بذلك» بياض في : ش. 

(2) في أصول الدين عصمة بياض في: ش. 

(3) اتفق أهل الشرائع قاطبة على عصمة الأنبياء بعد البعثة عن تعمد ما يخل 
بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه فيه من دعوى الرسالة والتبليغ (انظر : 
أصول الدين للبغدادي: 168. الإرشاد للجويني: 6. أصول الدين للفخر 
الرازي: 108. الإحكام للامدي: 128/1. نهاية السول للإسنوي: 273/2. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 98/2). 

(4) ش» غ: اختلف . 

(5) «آقوال العلماء» بياض في: ش. 

(6) تقدمت ترجمته انظر ص: 384. 

(7) وهو الصحيح عند مالل وعليه أكثر المالكية كابن القصار وأبي بكر الأبهري وابن خويز 
منداد والباجي وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وبه قال البعض الشافعية كالإصطخري 
وابن خيزران وابن أبي هريرة وابن سريج وأبي إسحاق الإسفرائيني وجماعة من 
المعتزلة. هذا فيما إذا كان يفعله ية ابتداء وفيه قربة. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 377/1. التبصرة للشيرازي: 242. شرح اللمع للشيرازي : 
1. إحكام الفصول للباجي: 309. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 345. = 
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راف ف وط دل بافاله كما ندل اتراك . 


ويرف © ولا ان فة دل عل الاجر جن ا ا و : 
کسر تون أله كاتبعون ېنک أ٥‏ ومن قوله تعالى: را نکم 
آاسرل 2 و وسا تېن herl‏ عن اھا . 


والتحقيق : آنه إن ظهر من النبي بَا أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله 
تعالی فهو مندوب' “» لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله* على 
ترکه» ل عليه منتقية بالأصل› وذلك هو معنى ا 


= التمهيد للكلواذاني : 317/2. الإحكام للاآمدي: 131/1. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 
8. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265 جمع الجوامع لابن السبكي: 99/2. كشف 
الأسرار للبخاري: 3/ 201 المسودة لآل تيمية: 187. نهاية السول للإسنوي: 2/ 274 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 187/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 36. 

)1( ع وراه 

)2( و غ ن موطأه. 

(3) ورواه أبو الفرج الأبهري عن مالك أيضاً (إحكام الفصول للباجي: 310). 

)4( ج : وزای: 

(5) جزء من آية 31 من سورة آل عمران. 

(6) جزء من آية 7 من سورة الحشر. 

(7) وبه قال ابن المنتاب من المالكية وهو محکي عن الشافعي وإحدى الروايتين عن 
أحمد» واختاره ابن حزم والفخر الرازي والبيضاوي وجماعة من الحنابلة. 
انظر: التبصرة للشيرازي: ٠242‏ شرح اللمع للشيرازي: 546/1. الإحكام لابن حزم: 
4. إحكام الفصول للباجي: 310. التمهيد للكلراذاني: 2/ 317. المحصول للفخر 
الرازي: 1/ 3/ 346. الإحكام للآمدي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. 
الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. جمع الجوامع لابن السبكي: 99/2. نهاية السول 
للإسنوي: 2/ 274. تقریب اقول جزي: 117. غاية الوصول لزكريا الأنصاري : 
2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188/2. فواتح الرحموت للأنصاري : 2/ 181. 
إرشاد الفحول للشوكاني : 7. 

)8( ج: وللزيادة. 

)9( ما بين النجمتين ساقم من ` شن 
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وإن لم يظهر منه قصد قربة» ففعله ذلك محمول على* الإباحة"» 
لأن صدوره* منه دليل على الإذن فيه“ والزيادة على ذلك منتفية 


إذا تقرر هذا فحمل“ الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط : 


الشرط الأول 


أن لا يكون جبلياً» كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعودء فإن 
الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأاسى” به هة فيهاء فلا يلزمنا'“ أن نأكل إذا 
أكل» أو ننام إذا نام“ . 


(1) وهو مذهب جمهور أهل العلم (انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 545. إحكام الفصول 
للباجي : 309. الإحكام للآمدي: 130/2. منتهى السول للآمدي: 44/1. منتهى السول 
لابن الحاجب: 48. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 
6. جمع الجوامع لابن السبكي : 2 المسودة لأل تيمية: 191. بيان المختصر 
للأصفهاني : شرح العضد: 22/2. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 201. نهاية 
السول للإسنوي: 2/ 275. شرح التلويح للتفتازاني: 14/2. تقريب الوصول لابن 
جزي: 116. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 2/ 189. فواتح الرحموت للاأنصاري: 2/ 
0. إجابة السائل الصنعاني: 83. إرشاد الفحول للشوكاني: 37). 

(2) ما بين النجمتين بياض في : ش. 

(3) «فيه» ساقطة من : ع 

(4) غ: فمحل. 

(5) ش: لا يلزمنا التأسي . 

(6) ت ن: فلا یلزم. 

(7) ت ن: ولا أن ينام . 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 130/1 كشف الأسرار للبخاري: 200/3 الإبهاج للسبكي 
وابنه: 264/2 جمع الجوامع لابن السبكي: 97/2. نهاية السول للإسنوي: 274/2. 
غاية الوصول لأبي يحيى: 92. مناهج العقول للبدخشي: 274/2. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 178/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 180/2. إرشاد الفحول 
للشوكاني : 35 
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الشرط الثاني 


أن لا يكون الفعل خاصاً به RR‏ > فإنه خاص به في 
الوجوب»› وكالزيادة على آربع ET‏ فانه خاص ۾ ره ي الإباحة 2 
ومن ذلك: «أهُ ا أعتَىَ ۶ ا وترَوجهاء وَجَعَل عَنْمَها ا فلا 
يجوز ذلك لغيره عندنا ‏ والمخالف يرى أن ذلك لیس بخاص به 


(1) ج: نسوة. 

(2) الإباحة بياض في: ش. 

(3) انظر: الإحكام للامدي: 1. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 201. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 264/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 97/2. نهاية السول للإسنوي: 2/ 274. 
غاية الوصول لای يحيى : 92. مناهج العقول للبدخشي: 274/2. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 2/ 178. فواتح الرحموت للأنصاري: 180/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 35. 

(4) هي آم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية من ذرية هارون بن عمران عليه 
السلام» سباها رسول الله ييو عام خيبر» وأعتقهاء ثم تزوجهاء فقد كانت فاضلة عاقلة 
سليمة ذات جمال عظيم وشرف رفيع» روت عشرة أحاديث ولها مناقب وتوفيت سنة 
(50 ھ - 670 م). 
انظر: مسند أحمد: 6/ 336 338. الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 120 129. المعارف 
لابن فتيبة: 138 - 215. المستدرك للحاكم : 4 _ 29. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 
1 _ 1872. جامع الأصول لابن الأثير : 9/ 143 - 144. أسد الغابة لابن الأثير : 5/ 490 
- 491. الكامل لابن الأثير: 471/3. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 231 - 238. الكاشف 
للذهبي : 3/ 474. دول الإسلام للذهبي: 37/1. تهذيب التهذيب لابن حجر: 12/ 429. 
تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 603. الإإصابة لابن حجر: 346/4 348. وفيات ابن 
قنفذ: 12. مجمع الزوائد للهيثمي: 250/9 - 252. شذرات الذهب لابن العماد: 12/1 
6 - 57. الرياض المستطابة للعامري: 315 316. أعلام النساء لكحالة: 2/ 333 _ 336. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 269/7. والبخاري: 7/ 469» 129/9 232. 
ومسلم : 9 _ 223. وأبو داود: 2/ 543 545 والترمذي: 3/ 423. والنسائي : 6/ 
4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(6) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 21/2. القوانين الفقهية لابن جزي: 197. 

(7) وبجواز أن يجعل العتق صداقاً للأمة المراد الزواج بهاء قال أحمد وداود الظاهري 
وآخرون (انظر: المحلى لابن حزم: 501/9. بداية المجتهد لابن رشد: 21/2. القواعد 
لابن رجب : 95. القوانين الفقهية لابن جزي: 197). 
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الشرط الثالث 


أن لا“ یکون بیاناً لما ثبت مشروعیته» فإنه إذا کان بیاناً فحکمه تابع 


لما هو بان له» فقد يكون البيان بالقول» كقوله ية : «صَلوا كَمَا رَأينمُوني 
أصلّى) فإنه بيان لقوله تعالى: رأقيموا لكر وكذلك قرله كلة: 
ادرا کے ایا رتت کرد الان رک کا رري :ا ۲ 
قطعَ السّارق فض الكوع فإنه بيان لقوله تعالى: #والسارف وألسارقة 
ا i e‏ 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


لا ساقطة من: ج٬‏ وبیاض في : ش. 

أخرجه الشافعي في «مسنده»: 55 والبخاري: 111/2. والبغوي في «شرح السنة» من 
حدیٹ مالك ر بن الحويرث› في أوله قصة› وفي آخره «فإدا حضرت الصلاة e‏ 
لكم أحدكم او أكبركم؟. والحديث متفق عليه غير أن هذا الطرف من الحديث 
من أفراد البخاري (انظر: صحيح مسلم 174/5. السنن الكبرى للبيهقي: 2/ 17). 

جزء من آية 43» 100 من سورة البقرة. 

أخرجه أحمد في «مسنده»: 318/3» 337» 367» 378» ومسلم: 44/9 _ 45. وأآبو 
داود: 2/ 495 - 496. وابن ماجه: 1006/2. والنسائى: 270/5. والبيهقى فى «السنن 
الكبرى: 130/5. والبغوي في «شرح السنة»: 179/7. بألفاظ متقاربة من حديث 


هذه . 
أخرجه ابن عدي في ۰ 3 وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» 8/ 271 من 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : «قطع النبي ب سارقا من المفصل؛ وله شاهد من 


حدیث رجاء بن حيوة أخرجه ابن آبى هة ی «المصنف»: 10/ 29 - 30 بإسناد مرسل 
جید» هذا وقد صح عنه ية أنه قطع يمين السارق من الزند من حديث صفوان بن أمية 
(انظر: نصب الراية للزيلعي: 3/ 370. الدارية لابن حجر: 2/ 111 التلخيص الحبير لابن 
حجر: 4/ 29. سبل السلام للصنعاني : 4/ 27. إرواء الغليل للألباني: 81/8 - 83). 

جزء من آية 38 من سورة المائدة. 

انظر : الإحكام لابن حزم: 4/ 40. المستصفى للغزالي: 214/2. الإحكام للأمدي: 1/ 
1. الإبهاج للسبكي وابنه: 264/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 97/2. مناهج 
a e‏ غاية ا لبي یحیی ا 92. ا ر 


573 


الشرط الرايع 
E‏ فإنه إن علم أنه واجب أو 


(Da,‏ : في أصل الر* ع ل (3 فاب )4( عل 


ا روت هذه الخروط فقول 


أما القسم الأول: وهو الذي“ يظهر فيه“ قصد القربة"” إلى الله 


فال O NEH‏ أو تفصيلا. 


أما الإجمال: کا ت على أن م الر بمشجب فيه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 


(9) 
(10( 


غ: وسيلة. 

«له» ساقطة من: غ 

ش» غ: فإنه. 

انظر: الإإحكام للامدي : 1. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 271. جمع الجوامع 
السبكي : 2/ 98. نهاية السول للإسنوي: 2/ 274. غاية الوصول ا 2. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 184. 


ج منه. 

ما. بين النجمتين ساقط 0 ش. 

انظر: الأم للشافعي: 26/1. المجموع للنووي: 432/1. مغني المحتاج للشربيني: 1 
59. نهاية المحتاج للرملي: 1/ 188. 

«ئلاثا» ساقطة من: ت› غ 

أخرجه أبو داود: 84/1 والترمذي: 63/1 والنسائي: 79/1. والبغوي في «شرح 
السنة): 1/ 443. من حديث على رضى الله عنه قال الترمذي: حديث على أحسن 
شي ء في الباب وأصح . ٠‏ 
وأخرجه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأحمد في «مسنده): 57/1 59. 
والدارمي في «سننه): 176/1. والبخاري: 1/ 259» 266 158/4. ومسلم: 3 105. 
وأبو داود: 78/1. والنسائى : 80/1. وابن خزيمة فى «صحيحه٤:‏ 1/ 5. والدارقطنى فى 
«سننه»: 1/ 83. وبوب له الخارى «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً». ا 


574 


فيقول أصحابنا: هذا ليس بصريح في تكرار المسح» بل الظاهر أنه لا 
يتناوله» لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة”“ وهي النظافة» والنظافة مخصوصة 
بالغسل» فکأنه قال: غسل رسول الله ي ثلاثاً ثلا . 


والجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح 
الرأس» ويتأيد“ هذا بما ورد في الخبر من“ «أن رسول الله ب تَوَضصًَاً 
مَرَةّ مَرَةّ» وقال: هذا وَضوء لا الله الصَلةَ إلا به» . ومعلوم أن 
الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس*ء فعلمنا“ أن 
الوضوء مشتمل على مسح الرأس*” في قوله: «َوْضًاً“ رسول الله ية 
تَلاثاً ثاائاً» . 


(1) انظر: النهاية لابن الأثير: 5/ 195. القاموس المحيط للفيروزابادي: 70. لسان العرب 
لابن منظور: 3/ 939. 

(2) «للاثاً» ساقطة من: ت» جڄ» ع 

(3) ج وسایر. 

)4( من ساقطة من : ش. 

(5) أخرجه ابن ماجه: 145/1. والدارقطنى فى اسننه»: 80/1. والبيهقى فى (سننه 
الك آ/ 80 من خد عة اه بن عر رضي اه عتا فالا حجر 
«الفتح): (1/ 233): «حديث ضعيف وله طرق أخرى كلها ضعيفة»» وضعفه الزيلعي 
وابن تيمية والألباني (انظر: نصب الراية للزيلعي: 27/1 - 31 اختيارات ابن تيمية 

للبعلي: 11. الدراية لابن حجر: 25/1 إرواء الغليل للألباني: 125/1 126). 
قلت: وقد ثبت عنه ية أنه توضاً مرة مرة فقد أخرجه الشافعي في «مسنده): 16. 
والدارمي في «سننه): 177/1. والبخاري: 258/1. وأبو داود: 95/1 - 96. وابن 
ماجه: 1/ 143. والترمذي: 60/1. والنسائي : 11. وابن خزيمة في «(صحيحه»: 1/ 
8. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 80/1. والبغوي في شرح السنة: 442/1 من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


٤‏ ش: قلنا. 


(7) ما بين النجمتين ساقط من: ج . 
(8) توضاً ساقطة من: ش. 
)9( «ثلاثاً» ساقطة من فت 
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وأما التفصيل: فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف" 


بما روي: «أن رَسُول الله ية طاف بالبَيْتِ وهو عَلّى طهارَة»” . 


فتقول الحنفية: لا يلزم من ذلك الوجوب» لأن فعله ب لا يدل 


على الوجوب. والجواب عند أصحابنا: إما بيان أنه دليل على الوجوب بما 
يذكرونه في أصول الفقه» وإما أنه بيان للطواف”” الواجب في قوله تعالى : 
ول وفوا باَب العَّت 4 وهو من المناسك وقد قال كللة: «خذوا 
عَنّي مناسکكْ» وإذا كان بياناً للواجب فهو واجب. 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


و ذلك : احتجا 7 أصحابنا على وجوب القيام فی ال ز7( 


وباشتراط الطهارة للطواف قال مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه خلافاً لأبى 
حنيفة والظاهرية» وفي المسالة أقوال أخرى. انظر: التفريع لابن الجلاب: 340/1. 
المحلى لابن حزم: 179/7. المهذب للشيرازي: 1/ 228. المنتقى للباجي: 2/ 290. 
بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 343. المغني لابن قدامة: 3/ 377. المجموع للنووي: 8/ 
7 58. تحفة الفقهاء للسمرقندي: 594/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 27. مغنى 
المحتاج للشربيني : 1/ 485. نهاية المحتاج للرملي: 3/ 278. ٠‏ 
متفق على صححته: أخرجه البخاري: 496/3 - 497. ومسلم: 220/8. والبيهقي في 
«سننه الكبرى): 86/5. والبغوي في «شرح السنة): 101/7 من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

ج : الطواف. 

جزء من آية 29 من سورة الحج. 

تقدم تخريجه فريباً. انظر ص: 573. 

ت» ن: ومثل . 

«احتجاجا بياض في : ش. 

وبهذا قال أكثر المالكية وهو قول الشافعى وأحمد فى المشهور عنه خلافاً لمن يرى أن 
القيام سنة فإن خطب جالساً صح» وإلى هذا ذهب الأحناف وهو قول القاضي 
عبد الوهاب وابن القصار والباجي وابن العربي من المالكية. 

انظر: المغنى لابن قدامة: 2/ 303. تبيين الحقائق للزيلعى: 220/1 الاختيار لابن 
مودود: 83/1. مغني المحتاج للشربيني: 287/1. حاشية الدسوقي: 379/1. التاج 
والإكليل للمواق: 166/1. مواهب الجليل للخطاب: 166/1. نهاية المحتاج للرملي : 
1 . الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 307. 
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۴ £ گان ٌ م » ٣‏ 
بما روی: «آن التب عة كان يخطب قائ . 


والحنقية لا تحمل فعله ا على الوجوب› فلا توجب القيام» 
وأصحابنا يبينون” أنه للوجوب بما في أصول الفقه» و يرون آنه بيان 
ا ال وا الا :وان اجب واج 


ومثال لق : ٣‏ الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على 
ب" الترتيب 2 الوضوء”“» بما روي: آله هة تَوَضأً فَعَسَلَ وجه 
4 ل (13) 140 
م يديه م مَسَح برأم EE‏ وربما يبتو آنه تو ضا دا 


(1) متفق على صحته: أخرجه أحمد في «مسنده»: 2/ 35. والدارمي في «سننه»: 366/1. 
والبخاري: 401/2 ومسلم: 6. وأبو داود: 657/1. وابن ماجه: 351/1»› 
والترمذي: 2/ 370. والنسائي : 3. والبيهقي في «السنن الكبرى): 196/3. من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمامه: ائم يقعد.. . ثم يقوم› کما تفعلون 
الان». 
وأخرجه أيضاً أحمد في «مسنده»: 87/5» 88» 89. والدارمي في «سننه»: 366/1. 
ومسلم: 6 . وأبو داود: 657/1. وابن ماجه: 351/1. والنسائي: ۰109/3 ۰186 
11. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 197/3. من حديث جابر بن سمرة رضي الله 


(3) «و» ساقطة من ج (4) ت غ ل أو پرونه اا 

)5( ج للصلاة . (6( «اليحمعة) ساقطة من : ج 

(7) ش: وتوابعها الواجبة. (8) «واجب» بياض في : ش. 

(9) ت ڼ: ومشل ذلك› وفي ج : ومثاله› وذلك ساقطة من : غ“ ئم استدركها الناسخ 
على الهامش. 

)11( ش: وجود. 


(12) وهو مروي عن مالك وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد» والمشهور عن 
مالك أن الترتيب سنة وبهذا قال الحنفية. (وقد تقدمت هذه المسألة انظر ص 539). 

(13) تقدم تخريجه من حديث عثمان بن عفان. انظر: ص 574. أما الأحاديث الدالة على 
عدم الترتيب في الوضوء والتيمم فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في «الدراية»: 28/1 - 
0. 

)14( ج“ غ یبینول . 
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بطريقة أخرى» قل ل ل يتوضاً ا ا کا مک 30 ول 
توضاً منكسا“ لوجب التنكيس» لأن فعله ية دليل على الوجوب» فدل أنه 
توا مرتبأًء وإدا توضاً a‏ کان الترتيب واجباًء لما تدم من دلالة 
فعله ية على الوجوب'“ 


وأما القسم الثاني: وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله 
تعالى» فغاية ما يدل عليه جواز الفعل. وهذا كاحتجاج الجنفية على 


2 )9( ۴ ده لت .)10( 
جوار نکاح المحرم ¢ "نما روي أن رسول الله ا (تزوج میمونه وهر 


(1) ن: ولم يتوضاً منکسا فيقولون. 

(2) ن: وتوضاً. 

(3) من النكس وهو: قلب الشىء على رأسه (انظر: النهاية لابن الأثير: 565 15. القاموس 
المحيط للفيروز آبادي: 746 لسان العرب لابن منظور: 717/3). 

(4) «ولو توضاً منکساً» ساقطة من: ن. 

(5) «وإذا توضأً مرتباً» ساقطة من: ج. 

(6) انظر بداية المجتهد لابن رشد: 17/1. 

(7) «الذي» ساقطة من: ش. 

(8) «عليه» ساقطة من: ج وفي ع : على . 

(9) تبيين الحقائق للزيلعي: 110/2. الاختيار لابن مودود: 89/3 وقد تقدم الخلاف في 
المسألة انظر ص: 474. ) 

(10) ت» ن: آنه. 

(11) هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية الهلاليةء زوج النبي بي وأخت 
آم الفضل زوجة العباس»ء وخالة خالد بن الوليد وابن عباس» كانت من سادات 
النساءء لها فضائل ومناقب وأحاديث توفيت بسرف سنة (51 ھ ۔ 671 م). 
انظر ترجمتها في: المسند لأحمد: 329/6 336. الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 
2 - 140. المعارف لابن قتيبة: 137. الاستيعاب لابن عبد البر: 1914/4 _ 1918. 
المستدرك للحاكم: 30/4 - 33. أسد الغابة لابن الأثير: 550/5 551. الكامل لابن 
الأثير: 489/3 - 490. سير أعلام النبلاء للذهبي: 238/2 - 245. الكاشف للذهبي: 
3 دول اللإسلام للذهبي : مجمع الزوائد للهيثمي : 9/ 249ء الإصابة لابن 
حجر : 411/4 - 413. تهذيب التهذيب حجر: 12/ 453. تقريب التهذيب لابن 
حجر : 2/ 614. وفيات ابن قنفذ: 13. شذرات الذهب لانن العماد: 58/1. الرياض 
المستطابة للعامري: 313 - 314. أعلام النساء لكحالة: 138/5 _ 140. 
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محرم»“* © فإذا كان ذلك مباحاً في حقه فهو في حقنا كذلك» وقد 


ar‏ سے سے 


باح له ية نكاح دوج دعبه E a)‏ بقوله سبحانه : ا 


رید نها وطر رگا)۳ وعلله بقوله سبحانه: لی لا یکن عل 
EA‏ باب4 فأفادت” العلة اقتداءنا به في الإباحة 
ورفع الحرج . 


(1) متفق على صحته: 2 البخاري 51/4» 509/7» 9/ 165. ومسلم:  ,9‏ وآبو 
داود: 2/ 423. وابن ماجه: 632/1. والترمذي: 201/3. والنسائي: 191/5 - 
2.والدارقطنى فى «سننه»: 3/ 263 - 264. والبيهقي في «سننه الكبرىا: 66/5 من 
حدیث ابن عباس رضي الله عتهما. ا 

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ع . 

(3) له ساقطة من: غ . 

(4) هو الصحابي أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مولى رسول الله ما 
وحبه» کان یدعی زید بن محمد حتی نزلت الأية «ادعوهم لآبائهما ولم يسم الله 
تعالی انا باسمه سوی زید» له فضائل ومناقب» وشهد المشاهد كلها» وتوفي 
شهيداً في غزوة مؤتة بأرض الشام سنة (8 ه - 629 م). 
انظر ترجمته فى: المسند لأحمد: 161/4. الطبقات الكبرى لابن سعد: 36/2» 87› 
8 89. التاريخ الكبير للبخاري: 379/3. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 3/ 559. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 542/2 - 457. شرح السنة للبغوي: 14/ 142. أسد الغابة 
لابن عبد البر: 3[ _ 1407 المستدرك للحاكم: 268/3 274. أسد الغابة لابن 
الأثير: : 376/4 - 378. الكامل لابن الأثير: 225/2 - 227. الكامل لابن الأثير: 2/ 234. 
جامع الأصول لابن الأثير: 37/9. سير أعلام النبلاء للذهبي: 220/1 - 230. الكاشف 
للذهبي : 11. الاصابة لابن حجر: 563/1 - 564. تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 
1 _ 402. تقريب التهذيب لابن حجر: 273/1. مجمع الزوائد للهيثمي : 274/9 _ 
5. وفیات ابن قنفذ: 14. شذرات الذهب لابن العماد: 12/1. 

(5) جزء من آية 37 من سورة الأحزاب. 

(6) جزء من نفس الاية السابقة. 

)7( ج“ ش : فإفادة. 
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حاتمه 


ويلحق بالفعل في الدلالة الترك" فإنه كما يستدل بفعله ية على عدم 
التحريمء سال که على عدم ال 

ET‏ کا أصحابنا على عدم" وجو الوضوء مما مسته“ 
النار ك ا ر )6#( از كَل كتف ا 7 ئ [ولمْ يتو ا7 . 

وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء*. بما 


(1) انظر: التمهيد للإسنوي: 294. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 165. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 42. مذكرة الشنقيطي : 38. أضواء البيان للشنقيطي : 317/6 398. 

(2) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: 42. 

(3) ش: هذا. 

(4) غ: مست. 

(5) وبهذا قال أكثر أهل العلم» وهو محكي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة 
وجمهور التابعين» وذهبت طائفة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما مسته النار مطلقا 
وخصصت طائفة أخرى وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور دون غيره وهو قول 
أحمد والشافعي في القديم والظاهرية. 
انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 196/1. المهذب للشيرازي: 31/1. المحلى لابن حزم: 1/ 
1. المنتقى للباجى: 65/1. بداية المجتهد لابن رشد: 40/1. المغنى لابن قدامة: 
1/ 191. المجموع للنووي: 2 .. القوانين الفقهية لابن جزي : 2 

)6( ما بين النجمتين ساقط في : ش. 

(7) متفق على صحته: أخرجه مالك في «الموطإ»: 48/1. والبخاري: 310/1 9/ 545. 
ومسلم: 44/4 - 45. وأبو داود: 130/1 - 131 وابن خزيمة في «(صحيحه»: 27/1. 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار: 64/1 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)8( انظر : التفريع لاہن الجلاب : 196/1« القوانين الفقهية لابن جزي : 32. 
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روي 


ر٤‎ 


دنه ل آ٠‏ خی NS‏ - 


حکم» > لو 2 ۹ مشروعاً ن 


ومثاله: احتجاج الشافعية على أن من أفطر في رمضان”“ ناسياً فلا 


م 
K‏ 


قضاء عليه > يما روی: أن رجلا قال يا رسشول الله نيت" واكلت 
وشَربْتُ وَأئا صَائِمّْ» فقال: الث أَطْعَمَكَ© و0 قالوا: فلو کان 
القضاء واجباً لبينه كلا . 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


«روي؟ بياض في : ش. 

«وصلى» بياض في : ش. وساقطة من: غ . 

أخرجه الدارقطنى فى «سننه»: 151/1 - 152. والبيهقى فى «سننه الكبرى): 141/1. 
من حدیث اتن مالك بزيادة «ولم یزد على غسل ا وفي إسناده صالح بن 
مقاتل وهو ضعيف» ورجح الدارقطني وقفه (انظر: نصب الراية للزيلعي: 1/ 43. 
الدراية لابن حجر: 32/1. التلخيص الحبير لابن حجر: 113/1). 

ما بين النجمتين مطموس في: ش. 

ت ع ن : فضاء رمضان . 

«(رمضان» بياض في : ش. 

وهو - أيضاً - مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري وبه قال الحسن البصري ومجاهد 
وغيرهم» أما مذهب مالك فإنه من أفطر بشيء من المنافيات ناسياً فعليه القضاء دون 
الكفارة» وقال أحمد: ويجب بالجماع ناسياً القضاء والكفارة خاصة وهو رواية عن 
مالك . 

انظر : التفريع لابن الجلاب: 1/ 305. المهذب للشيرازي: 190/1. بداية المجتهد لابن 
رشد: 1/ 303. المغني لابن قدامة: 116/3 120. ا للنووي : 324/6. تبيين ` 
الحقائق للزيلعي: 1/ 322. الاختيار لابن مودود: 133/1. مغني المحتاج للشربيني: 1/ 
0. القوانين الفقهية لابن جزي: 126. نهاية المحتاج للرملي: 172/3. 

(نسيت» ساقطة من: غ . 


. (10) 


متفق عليه: > اخید في «مسنده»: 2/ 395 - 425» 491 513. والدارمي في 
اسننه»: 2/ 13. والبخاري 4: 155. ومسلم: 8. وأبو داود: 789/2 - 790. وابن 
ماجه: 1/ 535. والترمذي: 3/ 100. والدارقطنی فى «سننه٤:‏ 178/2. وابن خزيمة فى - 
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وكذلك: احتجاجهم" على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في 
رمضان) بما“ روي : ان رجلا تال : واقعت“* أهلي في نهار رَمَضان“*» 


فقال اا : «(اعتی رق 9 فلو وحبت على المرأة كمارة لي( ا ولامره 
بتبيلغ ذلك لأهله“ ٠‏ كما أمر اسا فى يت الرجل الى فت 


امرأته» ال 1 ) واغد یا ا على اما هلا فان اعتَرَفت فار E‏ 


= («صحيحه»: 3/ 238. والحاكم في «المستدرك): 1/ 430. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
4 . والبغوي في «شرح السنة»: 6/ 291. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) ش: کاحتجاجهم . 

(2) وهو أصح الأقوال في المذهب الشافعي إن كانت المرأة صائمة فمكنتة طائعة (انظر: 
المهذب للشيرازي: 1/ 190. المجموع للنووي: 6/ 331. مغني المحتاج للشربيني: 1 
4 نهاية المحتاج للرملي: 3/ 202). 

(3) ش: لما. 

)4( ما بين النجمتين بياض في : ش. 

(5) متفق عليه: أخرجه مالك في «الموطأه: 1/ 277. والشافعي في «المسنده: 105. وأحمد 
في «المسند»: 2/ 208 241 281. والدارمي في «السنن»: i‏ والبخاري : 4/ 163› 
13 223/5 513/9 514. 10/ 503 552 595/11 596 _ 597. 131/12 _ 132„ 
ومسلم: 224/7 - 227. وأبو داود: 2/ 783. وابن ماجه: 534/1. والترمذي: 102/2. 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره: 60/2. والدارقطني في «السنن»: 190/2. والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: 4/ 221» 222» 224ء 226. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)6( ت ج“ ش» ن: لبينه. 

(7) غ: بالتبليغ. (8) «ذلك لأهله» ساقطة من: غ. 

(9) اختلف أهل العلم في تعيين هذا الصحابي» والذي جزم به ابن حيان وابن عبد البر 
والنووي أنه أنيس بن الأسلمي المعدود في الشاميين وقيل غيره (انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 334/2. الاستيعاب لابن عبد البر: 114/1. أسد 
الغابة لابن الأثير: 1/ 133. . شرح النووي لصحيح مسلم: 207/11. الإصابة لابن 
حجر : ٠٠6/1‏ 77. فتح الباري لابن حجر : 12/ 140). 

(10) «الرجل» ساقطة من: ج . 

(11) «فقال» بياض في: ش» وفي ج: وقال. 

(12) حديث متفق عليه: أخرجه مالك في «الموطإ»: 40/3 - 41. وأحمد في «المسند»: 4/ 
5 _ 116. والدارمی فى «سننه»: 177/2. والبخاري 4/ 491 - 492» 5/ 301› 323 ۔- 
4 523/11 136/12 - 137› 160 172 185/13. ومسلم: 205/11 ۔ 207. وأبو = 
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واعلم: أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة 


للبيان» بحبث يڪون التأخير معصية”» ؤلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء 


عمن 


أفظر :ناسا > ولا ب2 الكفارة عن المرأة في الو قاع is‏ 


ما احتجت” به الشافعية : بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور فلا 
يلزم من تركه ية بيان الحكم على الفور سقوط الحكم“» وإنما أمر أنيسا 
على الفور» لأنه حد بلغ]“ الإمام فبيانه يوجب” عليه القيام به في 
الفور. 


(5) 


(9) 


وهذا تمام الكلام على قس.”“" الفعل. 


داود: 591/4 - 593. وابن ماجه: 852/2. والترمذي: 39/4 - 40. والنسائی: 8/ 240 
- 242. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 212/8 213. والبغوي في «شرح السنة»: 10/ 
4 - 275. من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما وفيه قصة. 

انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 563. 

تقدم مذهب مالك انظر ص : 581. 

ش: ولا سقوط . 

انظر: التفريع لابن الجلاب: 306/1 بداية المجتهد لابن رشد: 304/1. 

ش: وترك وفي غ: ويرد. 

ج“ ش: وما احتج . 

«الحكم؟ بياض في : ش. 

(حد بلغ» بياض في : ش. 

ما بين المعقوفين ساقط من: ش ثم استدركه الناسخ على الهامش. 


ت٠‏ د ل : فبینه» فوجب . 


(10) «قسم» ساقطة من: ج. 
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القسم الثالث“ من أقسام المتن 
التة ر (2 


اعلم أن النبي ية لا يقر على الخطإ ولا على معصيةء لأن التقرير 
aS a re‏ عاصم له من 


- أن يعلم به النبي بيا ويكون قادرا على الإنكار. 
- وأن لا يکون قد بین حکمه ف ذلك بیاناً a E‏ عله وجوب 


ش: الثاني . ) (2) «التقرير» ساقطة من: ج. 


(1) 

(3) غ: يقرر. (4) ش: المعصية. 
(5) ج: التقرر. 

(6) انظر: تقرير النبي ييه على فعل يدل على الجواز في : 


شرح اللمع للشيرازي: 560/1 إحكام الفصول للباجي: 317. البرهان للجويني : 
8. المنخول للغزالي: 229. الإحكام للآمدي: 141/1. ميزان الأصول 
1. منتهى السول لابن الحاجب: 50. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288 290. 
جمع الجوامع لابن السبكي : 2 5. بيان المختصر للأصفهاني : 502/1. شرح العضد: 
2.. تقريب الوصول لابن جزي: 117» شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 194. 
فواتح الرحموت للأنصاري: 183/2. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إجابة 
السائل للصنعاني : 88. إرشاد الفحول للشوكاني: 41. المدخل للباجقني: 82. 


)7( ره ساقطة من ' ٿت» ج ع ل . 
)8( ج الشيء . 
)9( ما بين النجمتين بياض من: ت› ج ع“ ل . 
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a . ee <O) :‏ 2 
الإنكار" . فإذا تقرر هذاء فالإقرار إما على الحكمء وإما على الفعل» 
فهذان فصلان : 


الفصل الأول 


إذا وقع الحكم بين يديه به فأقره على ذلك کان دلیلا“ على أنه 
حكم الشرع” في تلك المسألة“. وذلك: كاحتجاج أصحابنا على أن حكم 
قذف الزوح“ لزوجته الحدء وأن اللعان مسقط له خلافا للحنفية القائلين 
ا الا فان ار وي ال ورل الجا 


(1) انظر: الإحكام للآمدي: 141/1 فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 183 إجابة السائل 
للصنعاني : 88. المدخل للباجقني: 82. 

(2) «الفصل الأول» مطموس فى: ش. 

(3) «كان» ساقطة من: غ ٠‏ 

(4) ش: ذلك دالا . (5) ن: شرعی . 

(6) انظر: شرح اللمع للشيرازي 560/1. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 194/2. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 41. 

)7( غ زوج. 

(8) انظر القوانين الفقهية لابن جزي: 237. 

(9) ش: حکم. 

(10) ج: تقرر. 

(11) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي : 3. الاختیار لابن مودود: 168/3. 

(12) ش: لقول. 

(13) اختلف في العجلاني هل هو عويمر بن أشقر كما في رواية مالك (2/ 89) وكذا 


۰ “ 


أخرجه أبو داود: (679/2) وغيرهما أما هو عويمر بن أبيض على ما وقع في 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (3/ 1226) «وأسد الغابة» لابن الأثير (158/4) أم أن 
عويمر بن الحارث على ما ذكره ابن فتيبة فى «المعارف» (336) والخطيب البغدادي فى 
«الأسماء المبهمة» (207» 208). ۰ 
وهذا الأخير هو الظاهر المعتمدء فإن الطبري نسبه إليه فقال: «عويمر بن الحارث بن 
زيد بن حارثة بن الجد العجلانيء هو الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاءء فلاعن 
رسول الله ب بينهما (انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 1226/3 أسد الغابة لابن = 
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للنبي وا : «الرّجل يَجد “ مع مريو رجلا إن َل تَا فتلتموه› وإن َكَل 
جلدتموه» وإ سكت سکت عن عرظ ° فسّکت 2 الف کا فدل على 


إصابته في الحكم . 


وفي معنى هذا التقرير: تقريره َي على حجة يحتج بها بين يديه 
كما احتج مجزز المدلجي* بالشبه» فقال حین رأى أقدام زير 


= الأثير: 158/4). قلت: ولعل الحارث كان يلقب أشقر أو أبيض وهو ما قرره ابن 
حجر في «الفتح» (9/ 447) وفي الصحابة عويمر بن أشقر آخر وهو مازني غير 
العجلاني . (انظر: المصادر السابقة وتهذيب التهذيب لابن حجر: 175/8). 

(1) ج: يد. الجيم ساقطة من هذه الكلمة. 

)2( غ» ن: وإن. 

(3) أخرجه أحمد في المسند: 421/1 - 422. ومسلم: 127/10 - 128. وأبو داود: 2/ 685 
- 686. وابن ماجه: 669/1. والطحاوي في «شرح معاني الآثار: 99/3. والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: 7/ 405» 410. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وتمام 
الحديث فقال: اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان «والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) هذه الآيات» فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء 
هو وامرأته إلى رسول الله ية فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهدات بال إنه لمن 
الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فذهبت لتلعن فقال 
لها رسول الله يَة؛ «مهء فأبت» فلعنت» فلما أدبراء قال: «لعلها أن تجىء به سود 
جعدا؛ فجاءت به أسود جعداً واللفظ لمسلم. ۰ 

)4( عنه ساقطة من : ع 

(5) ش: وفیما. 

(6) غ: محرز وهو تصحيف . 

(7) هو الصحابي مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ الكناني المدلجي» وقيل له مجزز 
لأنه كان كلما أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه» وكان عارفاً بالقيافة وكان ممن شهد فتح 
مصر ويعلم له رواية متصلةء وقد أغفل ذكره جمهور من صنف في الصحابة. 

(8) (انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1461ء أسد الغابة لابن الأثير: 4/ 
3 الإصابة لابن حجر: 365/3. تهذيب التهذيب لابن حجر: 46/10 - 47). 


(9) غ: لما. 
(10) هو الصحابي أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» تقدمت ترجمته انظر ص : 
59. 
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وأسامة وقد غطيا رؤوسهما: إن هَذِهِ الأفْدَامَ بَعْضها مِنْ بَعْض» فسَر 


يدي النبي ڳلا بتر 4® لكا آل ى E‏ ج ا u‏ 
«أخلفُ باللّه با اض اد هر الال“ « لأي IEEE‏ 2 


(1) هو الصحابى أبو محمد أسامة بن زيد بن شراحيل القضاعي» الكلبي نسباًء الهاشمي 
ولاء المد حب النبي ية وابن حبه» وأمه آم أيمن مولاة رسول الله هة وحاضنته»› 
ولاه رسول الله ية بعد مقتل أبيه» فمات رسول الله ية قبل أن يتوجه فأنفذه أبو 
بكر» ولأسامة فضائل كثيرة وأحاديث شهيرة» اعتزل الفتن بعد مقتل عشمان إلى أن 
مات سنة (54 ھ - 673 م). 
انظر ترجمته وأحاديثه فى: المسند لأحمد: 199/5 - 210 الطبقات الكبرى لابن 
سعد: 61/4 - 72. التاريخ الكبير للبخاري: 20/2. المعارف لابن قتيبة : 145. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 283. المستدرك للحاكم: 296/3 _ 297. الاستيعاب لابن 
عبد البرة 75/1 77 شرح السنة للبغوي: 142/14 - 144. جامع الأصول لابن 
الأثير : 37/9 - 41. أسد الغابة لابن الأثير: 64/1 - 66. الكامل لابن الأثير: 3/ 500. 
البداية والنهاية لابن كثير: 67/8. سير أعلام النبلاء للذهبي: 496/2. الكاشف 
للذهبي: 104/1. دول الإسلام للذهبي: 39/1 - 40. وفيات ابن قنفذ: 20. اللإصابة 
لابن حجر: 31/1. تهذيب التهذيب لابن حجر: 208/1. مجمع الزوائد للهيئمي : 9/ 
6. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 59. الرياض المستطابة ي: 30 - 32. 

)2( ت ج» غ ل : فصدقه. 

(3) متفق على صحته: أخرجه أحمد فى «المسنده: 82/6 226 والبخاري: 87/7» 12/ 
6. ومسلم: 40/10 - 42. وأبو داود: 698/2 - 699. وابن ماجه: 2/ 787. والترمذي : 
4 . والنسائي: 6/ 184 - 185. والخطيب البخدادي في «الأسماء المبهمة): 291. من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وتمام الحديث عند البخاري : «وأعجبه وأخبر به عائشة). 

)4( ج 1a‏ شرك 

(5) هو الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تقدمت ترجمته انظر ص: 337. 

(6) قال ساقطة من: غ . 

(7) هو أبو عبد الله عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي» المدني»› الفاروق› 
الخليفة الثاني لرسول الله بي كناه النبي ية أبا حفص» وله فضل على الأمة سياسة 
وفتخا وعدلاً واستقامة. وهو الصادق الملهم له موافقات مع ربه في بضعة عشر = 
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يَخلِف باه بأد ابن صَيّادِ هو الخال" بَيْنَّ يدي رسُول الله يل 
َل 6 E‏ 

الفصل الثاني 
اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعاً بين يديه بء وإما أن يكون 


واقعا”“ في زمانه ية والواقع في زمانه: إما أن يكون مشتهراًء وإما أن 
یکون خفياً» فهذه ثلاث مسائل . 


ومثاله: احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل فى الأوقات 


= موضعاًء وهو آول قاض في الإسلام ولاه أبو بكر» وله مناقب وفضائل كثيرة توفي 
سنة (23 ه - 643 م). 
انظر ترجمته وأحاديثه فى: مسند أحمد: 14/1 - 15. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 
5 - 378. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 105/6 - 106. المستدرك للحاكم: 3/ 
0 - 95. الاستيعاب لابن عبد البر: 1144/3 - 1159. الكامل لابن الأثير: 2/ 425 
وبعدها. أسد الغابة لابن الأثير: 52/4 - 78. البداية والنهاية لابن كثير: 18/7 وما 
بعدها. الكاشف للذهبي: 309/2. شرح السنة للبغوي: 82/14 - 96. وفيات ابن 
فنفذ: 10. الإإأصابة لابن حجر: 518/2 519. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 438 - 
1. تاریخ ابن خلدون: 4/ 903. وما بعدها - طبقت السيوطي: 13. شذرات الذهب 
لابن العماد: 33/1. الفكر السامى للحجوي: 174/1/1 - 177. الرياض المستطابة 
للعامري: 147 ۔ 155. ۰ 

)1( ت ع عمر بن الخطاب وفي ش: عمر رضي الله عنه. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ج» ن. 

(3) متفق على صحته» أخرجه البخاري: 323/13 ومسلم: 52/18 - 53. وأبو داود: 4/ 
6. من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)4( چ وقع . 

(5) «واقعاًه ساقطة من: ج. 

(6) غ: ثلاثة. 

(7) صلی الله عليه وسلم : ساقطة من : ش. 
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ار پا ری ی و 
as‏ »> فقال: «ما هَاتّانِ الرَكعَتَان يا فَيْس؟» 
مُت يا رَسُول الله : لم كن صَلَيْتُ رَكَعَتي الجر فَهُمَا”“ هَاتَانِ الركعتانِء 
فت ۇتىم 978 , 


(1) غ: الممنوعات. 
(2) انظر مذهب الشافعية والمذاهب الأخرى في مسألة قضاء السنن في الأوقات المنهى 


المهذب للشيرازي: 99/1. بداية المجتهد لابن رشد: 103/1. تحفة الفقهاء 
للسمرقندي : 314/1. المغني لابن قدامة: 107/2. وما بعدها المجموع النووي: 4/ 
8 وما بعدها فتح الباري لابن حجر: 59/2. 

(3) ج: لما. 

)4( ت» ج» ش» ل: بن فهر» وفي ع : بن هند» وهو تصحيف . 

(5) هو الصحابي قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري المدني جد يحيى بن سعيد 
التابعي المشهور ويلقب: قيس بن قهد من بني مالك بن النجار شهد بدراً وما بعدها 
وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 
انظر ترجمته وأحادیثه في: المسند لأحمد: 5 . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 
7. الاستيعاب لابن عبد البر: 1297/3 - 1298. أسد الغابة لابن الأثير : 4/ 223ء 
4. الكاشف للذهبى: 406/2. الإصابة لابن حجر: 255/3 _ 256» 257 _ 258. 
تهذيب التهذيب لابن چچ 8/ 1. تقريب التهذيب لابن حجر : 2/ 129. 

)6( ت» ج ع ن اتی 

)7( ج“ ش: وهماً. 

(8) أخرجه أحمد فى امسنده»: 447/5 وأبو داود: 51/2. وابن ماجه: 365/1. 
والترمذي : 284/2 _ 5. وابن خزيمة فى اصحیحه»: 2/ 164. والهقى. فن «الين 
الكبرىا: 456/2 - 483. والحاكم في المستدرك: 274/1 - 275. وابن حزم في 
«المحلى٤:‏ 112/3 - 113 من حديث قيس بن عمرو. 
والحديث ضعفه النووي في «المجموع (4/ 169) وصححه الحاكم ووافقه عليه 
الذهبي. قال أحمد شاكر: «ثم هذه الطرق كلها يزيد بعضها بعضاً ويكون بها 
الحديث صحيحا لا شبهة في صحته» (انظر تحقيق مو أحمد شاكر على سنن الترمذي : 
2/ 287( . 


(9) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 560/1 - 561. 
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«المسالة الثانية»: ما وقع في زمانه ب وكان مشهوراً 


ومثاله : احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفتر ف بالل ا 
روي : «أنٌ مُعاذ کان ياي البدا مع رسو ل الله ل ت ب رف لى 
ويه فَيْصَلْي بهمْء هي“ لَه تطَوْعْ وهم فريضة»» وليس هذا في القوة 
كالأول» لاحتمال أن يكون لم يبلغه ييو“ وإن كان الغالب على الظنَ بأن 
الغالب أن رسول الله بيو“ كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل 


(1) انظر: المهذب للشيرازي: 105/1. المجموع للنووي: 269/4. وقد تقدمت هذه 
المسألة انظر ص: 396. (2) ج: لما. 

(3) هو الصحابى أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري السلمى المدنى» شهد 
العقبة وبدراً والمشاهد مع النبي ل . وبعثه إلى اليمن يعلم الناس القرآن والأحكام» 
وكان يردفه في الأسفار» وهو من فقهاء الصحابة ونجبائهم» له مناقب جمة» استشهد 
في طاعون عمواس بالأردن سنة (18 ه - 639م). 
انظر ترجمته وأحادیثه في : 
الخنفك لاخيد 5 _ 228. الطبقات الكبرى لابن سعد: 347/2 - 352. التاريخ 
الكبير للبخاري: 7/ 359 360. التاريخ الصغير 66/1 72« 74« 76. 
المعارف لابن قتيبة: 245. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 244/8 - 245. طبقات 
الفقهاء للشيرازي: ك4 - 46. الاستيعاب لابن الأثير: 1402/3„ المستدرك للحاكم: 3/ 
8 - 274. أسد الغابة لابن الأثير: 376/4 - 378. الكامل لابن الأثير: 558/2. سير 
أعلام النبلاء للذهبي: 443/1 - 461. دول الإسلام للذهبي: 1/ 15. الكاشف للذهبي : 
3 .. البداية والنهاية لابن كثير: 94/7 - 95. اللإصابة لابن حجر: 426/3 - 427. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 186/10 - 188. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 311. طبقات 
الحفاظ للسيوطي : 15 شذرات الذهب لابن العماد: 29/1 - 30. وفيات ابن قنفذ: 
5. الرياض المستطابة للعامري: 250 - 251. 

)4( ت» ڄ» ن: فهي وفي غ: فهو . (5) ج: وهي لهم . 

(6) آخرجه الشافعي في «المسندا: 57» عبد الرزاق في «المصنف»: 8/2. والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار: 1/ 409. والدارقطني في e‏ 1. والبيهقي في «السنن 
الکبری»: 86/3 من طریق ابن جريج عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال ابن حجر في «الفتح١‏ (2/ 196): حدیث صحیح»› رجاله رجال 
الصحيح . 


(7) ما بين النجمتين ساقط من: غ. وما استدركه الناسخ على الهامش جلة مطموس . 
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المدينة» لاسيما وقد" ورد في الخبر: أن أعرابياً شكا معاذاً إلى النبي” بلا 
مما يطول فى الصلاةء فقال له النبى ل : قان أت يا معاد(“ . 


«المسالة الثالثة»: وهو ما وقع في زمانه يي وكان خفياً 

ومثاله: احتجاج بعض العلماء على أن التقاء الختانين من دون 
إنزال ل وجب“ الل بقول ا الصحابة رضوان الله عليهم : 
«كئا نكسل“ على عَهْدِ رسول الله ية وَلاً نَعْتَيل» . وهذا يقوي فيه 


(1( غ وما ورد. 

(2) ش: رسول الله . 

(3) متفق على صحته: أخرجه الشافعى فى «المسنده: 56. والبخاري: 192/2 200 10/ 
5. ومسلم: 181/4 _ 182. والبيهقي في السنن الكبرى: 85/3. والبغوي في «شرح 
السنة٤:‏ 71/3 - 72 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(4) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 561. 

(5) «أن» ساقطة من: ج. 

(6) هذا القول محكي عن داود بن على وجماعة من أهل الظاهرء وبه قال من الصحابة: 
عثان بن عفان» وعلي بن ابی الي وسعد بن اي الوقاص» وابن مسعود ورافع ت 
خديج» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله وأبو 
أيوب» وابن عباس» والنعمان بن بشير» ومعاذ بن جبل» غيرهم خلافاً لقول جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من وجوب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل وهو قول 
مالك وأصحابه واختاره ابن حزم الظاهري . 
انظر : 
المحلى لابن حزم: 2/2. المنتقى للباجي: 96/1. بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 46. 
تحفة الفقهاء للسمرقندي: 1/ 47. المغني لابن قدامة: 204/1. المجموع للنووي: 2/ 
6. تبيين الحقائق للزيلعي: 16/1. 

)7( ما بين النجمتين مطموس في : ش. 

(8) أي أن يجامع الرجل ثم يدركه فتور فلم ينزل (انظر: الفائق للزمخشري: 3/ 259. 
النهاية لابن الأثير: 174/4). 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير: 35/5 - 36. والهيثمي في «كشف الأستار»: 1/ 
4. 
وفي إسناد الحذيث محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال عنه ابن حجر: صدوق 

- مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولينء وعن شر منهم. وصفه بذلك أحمد- 
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احتمال عدم علمه ب فلذلك كان الصحيح: أن مثل هذا ليس بحجة 
تخلاف ا 
فهذا تمام الكلام في التقرير» وبه”” تم الكلام في اتضاح” الدلالة. 


= والدارقطني (انظر: ميزان الاعتدال للذهبي: 468/3. تعريف أهل التقديس لابن حجر: 
2. التبيين لأسماء المدلسين لابن العجمي: 47). 

(1) ج: الأوليين. 

(2) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 562. 

(3) «وبه» مكررة في: ج . 

)4( ج إقامة وفيي غ : إيضاح . 


592 


الباب الثالت 


في کون الأصل النقلي”“ مستمر” الأحڪام 


ومعناه: أنه عير منسوخ › فلنتكلم في النسخ› وينحصر الكلام ف 


في مقدمه تشتمل على شرح E‏ وفیما يهم ویکثر تداوله بین ال 
E‏ 


أما المقدمة: فاعلم أن حد النسخ: «رفع الحكم الشرعي بالدليل 


الشرضن المتأخر” عنه»“. وقيل: «انتهاء“ الحكم الشر 2 r,‏ 


(1) 
(3) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


«النقلي» ساقطة من: ج» ش. ) (2) غ: مستند. 
(فه) ساقطة من : چ ش۰ d‏ )4( ع هذه وهو تصحف . 
ت ۰ ج“ غ ل الناس . 


(#حد» ساقطة من : ج 

ت» ل المتراخي . 

منتهى السول لابن الحاجب: 154. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 491. شرح العضد: 
2 . إرشاد الفحول للشوكاني : 4. وللنسخ تعريفات اصطلاحية أخرى (انظر: 
المعتمد لأبي الحسين: 396/1. الإحكام لابن حزم: 4/ 59. شرح اللمع للشيرازي : 
1. إحكام الفصول للباجي: 389. الحدود للباجي: 49. العدة لأبي يعلى: 3/ 
8. البرهان للجويني: 2/ 1293. الاعتبار للحازمي: 52. المستصفى للخزالي: 107/1. 
المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 423 التمهيد للكلواذاني: 2/ 336. الوصول لابن 
برهان: 7/2. أصول السرخسي : 2. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 301. المسودة 
لآل تيمية: 195. تقريب الوصول لابن جزي: 125. فتح الغفار لابن نجيم: 130/2. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 526. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 53). 

HE : إنها. . وفي ع‎ U. 


(10) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 154. بيان المختصر ااا 2 شرح = 
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ha a aa EC 
المثال: أن من استأجر دارا سنةء فتمت السنةء فيقال : قد انتهى عقد‎ 
الإجارة“ ولا يقال ارتفعء ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل: ا‎ 
. العقد» ولا يقال انتهى‎ 


والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع» لاستحالة أن يرفع 
الأضعف ما هو أقوى منه» وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك لأن“ المنتهي 
ينتهي بنفسه» ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه قوی منه. 

وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح 
الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟ . 


= العضد: 186/2. إرشاد الفحول للشوكانى: 184. وقد نسب السمرقندي هذا التعريف 
لأبي منصور الماتريدي (ميزان الأصول للسمرقندي: 699). 

() غ: الباقلاني بنء ثم علْم الناسخ على الكلمة علامة شطب. 

(2) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفرء المالكي» الأشعري» المشتهر بالقاضي 
الباقلاني› متکلم أصولي فقيه» صاحب المصنفات الكثيرة منها: التمهيد» > والجرح 
والتعديل» والتقريب والإرشادء والمقنع في الأصول» توفي سنة (403 ه - 1012م). 
انظر ترجمته في : 
تاریخ بغداد للبغدادي: 5/ 379 - 383 ترتيب المدارك للقاضي عياض : 2/ 385 _ 602 
الأتخنات اللسمعائى 5 52/2 :54 u e‏ لابن خلكان: 4/ 269 270 اللباب 
لابن الأثير: 112/1 الكامل لابن الأثير: 9/ 242 - 243 البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 
0 - 351 سیر أعلام النبلاء للذهبي : 7 _ 193 دول الإسلام للذهبي: 1/ 242 
مرآة الجنان لليافعي: 6/3 - 10 الديباج المذهب لابن فرحون: 267 - 268 شذرات 
الذهب لابن العماد: 168/3 - 170 الفكر السامى للحجوي: 121/1/2 - 122 شجرة 
النور لمخلوف: 92/1 - 93 تاريخ التراث العربي لسزكين: 384/2 - 387. 

(3) غ: حقيقة. 

(4) ش: استجر» ثم صصح الناسخ خطاأه على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(5) ج: يقال. (6) ش: الأجرة. 

(7) «أن يرفع؟ بياض في : ش. 

(8) «لأن» بياض في: ش. 

(9) ش: أولى. وهو تصحيف . 
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فأصحابنا يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني" لأن 
نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم” عن الثلاث» لقوله تعالى: لا 


سے و سے ي e‏ )3 ۹ ۰ 
حل لم من بعد حى تنك روجا عَيرمٌ” فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن 
يحون غاية لما دونهما. 


والحنفية يقولون: هو رافعم» لحكم الثلاث الذي هو التحريم» 
وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونهاء فلما کان رافعاً للأقوی کان رفعه 
f‏ )7(6( 
لما دونه اولی ۰ 


وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعياً لأن رفع البراءة الأصلية 
ليس“ بنسخ» وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخاًء لأنه رافع 
لا الأصلية. 


*وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي» لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا 


(1) وبهذا قال أيضاً - الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومحمد بن الحسن وزفر من 
أصحاب أبي حنيفة وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن 
كعب وأبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم. 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 78/2. المغني لابن قدامة: 261/7. مخني المحتاج 
للشربيني : 3/ 293. القوانين الفقهية لابن جزي: 220. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
3/ 152. 

(2) ش: اللزم. 

(3) جزء من آية 230 من سورة البقرة. 

(4) ش: هذا رفع . 

(5) وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد في الرواية الأخرى» وهو قول محكي عن 
ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم (انظر : المغني لابن قدامة: 7/ 262. 
تبيين الحقائق للزيلعي: 2/ 259. الاختيار لابن مودود: 151/3). 

(6) ج: أولاٰ وبياض في : ش. 

(7) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 2/ 259. 

E ج“‎ (8) 

(9) ن: رفع البراءة. 
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يكون نسخأء كما لو كان المكلف نائماً أو جْنٌء فإن الحكم يرتفع بذلك» 
ا و 

وإنما اشترطنا أن يكون متأخراً” عن الحكم تحرزاً من الغايةء» فإنها 
لا تكون ناسخة للحكم» فالصيام إذا انتهى إلى الليل الصائم لا يقال 
بأن“ فريضة الصيام قد نسخت في حقه» لقوله تعالى: ا ایی ال 
آ74 . 


فهذا تمام المقدمة» فلتتكلم على المسائل. 
«المسألة الأولى» 


الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية» خلافا 
1 . 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: ج . 

(2) ت» ج غ» ن: متراخیاً. (3) ت غ» ن: إن. 

(4) جزء من آية 187 من سورة البقرة. 

(5) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 154. بيان المختصر e‏ 2 . شرح 
العضد: 2/ 185. 

(6) لا خلاف بين العلماء في أن الزيادة على النص إن كانت من جنس المزيد عليه وكانت 
مستقلة كفرض الزكاة على الصلاة فليست نسخاً (انظر من نقل الإجماع: أبو حامد 
الغزالى فى «المنخول»: 229 الفخر الرازي فى «المحصول٤:‏ 3/1/ 541 ابن قدامة فى 
«الروضة): 1/ 209. الآمدي في الإحكام: 2/ 385. الشوكاني في إرشاد الفحول: 
4). ولکن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين : 
الأولى: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومستقلة عنه كزيادة صلاة على 
الصلوات الخمس» فهذا ليس بس على قول الجمهور خلافاً لأهل العراق. 
الثانية : إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه كزيادة جزء مثل : 
زيادة التغريب على الجلده أ زيادة شرط مثل: اشتراط الطهارة للطواف» فهذا لا 
يكون نسخاً مطلقاً على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة 
خلافاً للأحناف»ء ومنهم من فصل في هذه المسألة فرأى أن الزيادة إذا غيرت حكم 
المزيد عليه فجعلته غير مجزيء بعد أن کان مجزئاً وجب أن يكون نسخأء وإن كانت - 
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وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكماً شرعياًء فلا" تكون 


نأاسخة › نعم : : لو تدم حکم و تلك الريادة 1 ئم ارتعع لكان ا 


المثال ا قراءة الفاتحة» فرض عندنا في الصلاة" لقوله كيا : 


لا صلا لمن لم ب يقرا بقاتِخة ا وقوله علد : «کل صَلاَةٍ لم يقرأ 
فيهًا بمَاِحة اكاب هى داج والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخأء وهو 
مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار من المالكية وارتضاه أبو الوليد الباجي انظر: 
المعتمد لأبي الحسين: 437/1 العدة لأبي يعلى: 814/3» شرح اللمع للشيرازي : 
1 التبصرة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 410. البرهان للجويني: 2/ 
9. أصول السرخسى: 82/2. الوصول لابن برهان: 32/2 المنخول للغزالي: 229 
المستصفى للغزالى: 117/1. التمهيد للكلواذانى : 2/ 298. ميزان الأصول للسمرقندي: 
الال افر الرازي: 11 42. روضة الناظر لابن قدامة: 210/1. الإحكام 
للآمدي: 2/ 285. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 317. منتهى السول لابن الحاجب: 
3. المسودة لآل تيمية: 207. الإبهاج للسبكي وابنه: 259/2. جمع الجوامع 
السبكي : 2/ 91. البلبل للطوفي: 77. التخريج للزنجاني: 50. شرح 
2. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 565. شرح العضد: 201/2. فتح الغفار لابن 
نجیم: 135/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 581/3. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2. إجابة السائل للصنعانى: 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 194. الوجيز 
للكراماستي : 69. ٠ ٠‏ 

ج“ غ ولا. 

في ساقطة من: ج. 

0 اا 

وهی ركن من أركان الصلاة عند مالك والشافعى وأحمد في المشهور عنه وهو مذهب 
جمهور الفقهاء (انظر: المهذب للشيرازي: 79/1. المنتقى للباجي: 156/1. المقدمات 
الممهدات لابن رشد: 160/1 180. بداية المجتهد لابن رشد: 126/1. المغني لابن 
قدامة : 476/1 القوانين الفقهية لابن جزي :57). 

تقدم تخريجح الحديث انظر ص: 436. 

أخرجه مالك فى «الموطإ»: 106/1 وأحمد فى «المسندا: 2/ 241. وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: 1/ 360 ومسلم: 4 _ 104. وأبو داود: 512/1 - 514. وابن ماجه: 
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yT‏ لقوله ل“ في حدذدیث الأعرابي” : « م اكع حتّی تَطمَبِْنٌّ 
راكفا ولوار رط ق هة الظراف e‏ لقرل اة“ , 
«الطوّ اف بالبَيْتِ صَلاةٌ“ ولأنه باو طاف على طهارة” وفعله دليل على 


وعند الحنفية: القراءة” المطلقة هى الواجبة من قوله سبحانه: 
# فاد وا 2 ا ا 10 والفاتية ON,‏ والرکو ع المطلق هو الفرض 


= 273/1. والنسائي: 2/ 135. وابن عدي في «الكامل»: 1162/3 وابن خزيمة في 
«(صحيحه): 252/1 _ 253. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 38/2 - 39 - 40. والبغوي 
في «شرح السنة: 3/ 47. من حديث بي هريرة رضي الله عنه . 

(1) وفي المذهب المالكي قولانء والمشهور وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وبهذا 
قال الشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء (انظر: المهذب للشيرازي: 82/1 84 المعلم 
للمازري: 1/ 395. المغني لابن قدامة: 1/ 500. المجموع للنووي: 408/3 - 432. 
القوانين ن الفقهية لابن جزي: 57). 

(2) وهو الصحابي خلاد بن رافع العجلاني الررَقيء وقد تقدم انظر ص: 376. 

)3( وهو جزء من حديث متفق على صحته المعروف عند العلماء: بحديث «المسىء 
صلاته» وقد تقدم تخریجه انظر ص: 376. 

(4) وبهذا قال جمهور العلماء وقد تقدمت هذه المسالة 2 ص: 576. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

)6( حدیث صحیح تقدم تخریجه انظر ص : 468. 

(7) متفق على صحته وقد تقدم تخریجه انظر ص: 576. 

(8) والقول بالوجوب هو الصحيح عن مالك وأكثر الصحابة وهو إحدى الروايتين عن 
مالك وبه قال بعض الشافعية» وقد تقدمت هذه المسألةء انظر ص: 569. 

(9) ش: الطهارة وهي تصحيف . 

(10) جزء من آية 20 من سورة المزمل . 

OTT ج:‎ )11( 

(12) قراءة الفاتحة عند الأحناف واجبة فى الصلاة لثبوتها بالسنة وليست فرضاً لأنه يثبت بما 
يزيد على القرآن (انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 173/1. الاختيار لابن مودود: 1| 
6. فتح الباري لابن حجر: 242/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 93). 

(13) ج : والطرواف والركوع . 
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من قوله سبحانه" : # ارڪعوا a‏ والطمأنينة ا والطواف 
المطل هوالرض من ااانه وولو و اي 
والطهارة U‏ فلو وجہ حت هذه الريادة لکانت ا 0 ااا 
الفاتة بالقران» والأخار المرخة لهذة الزيادات“ .أخار آحاد وأخار 
ر : : : 2 

الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن» لأن المظنون لا ينسخ المقطوع""' . 

: المثال الثاني: التغريب» يجب عندنا" مع الجلد”» لقوله كل‎ ٤ 
جلد اة وتغْريبُ عام والح نرو رة على الجلد المدكير‎ 


(1) «اسجدوا» ساقطة من: ش. 

(2) جزء من آية 77 من سورة الحج. 

(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي: 232/1. فتح الباري لابن حجر: 2/ 279. 
(4) «هو الفرض» ساقطة من: ج. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: غ . 

(6) جزء من اية 29 من سورة الحج . 


(7) ج: واجبة زيادة. (8) ج: ناسخة. 
(9) غ: المطلقة. (10) ج: الثابتات. 
(11) ج الزيادة. 


)12( 2 فتح ا لابن جيم فواتح الرحموت للأنصاري : 2/ 92. 

(14) وهو قول جمهور العلماء وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم وبه قال مالك غير 
أنه خص الرجل بالتغريب دون المرأة والعبد (انظر: التفريع لابن الجلاب: 222/2 
بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 436. المغني لابن قدامة: 8/ 167. القوانين الفقهية لابن 


جري . : 340( . 
a )15(‏ تخریجه من حدیث أبي هريرة Us‏ خالد رضي الله 
عنهما انظر ص: 582. 


اا أ أحمد في «مسنده»: 5 _ 317 - 320 - 321 _ 327. ومسلم: 11/ 
8. وأبو داود: 580/4 - 581. وابن ماجه: 852/2 - 853. والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: 210/8 2 والبغخوي في «شرح السنة): 276/10. من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ : «خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». ۰ ۰ 

(16) غ: يرون. 
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في القرآن» وهو نسخ» ونسخ القرآن بأخبار الأحاد لا يجوز" . 

والفرق بين المشثال الأول وهذا المثال هو: أن الزيادة فى المثال 
الأول صفة في الأصل المزيد عليهء *والزيادة هنا متميزة الأصل 
المزيد عليه لا يقال: إن“ الطهارة متميزة عن الطواف»ء لأنا نقول: 
لسنا نعني بالطهارة الوضوء» بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف”* 
بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف» لأن الطهارة حين الطواف لم 
تح صا *) وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ» لأن العبادة المطلقة 
المأمور بها من حيث هي لا تنافي ا من القيود» فأجزأت”)» ولم 
نجب ك مير فد وجب اليه البير ٠‏ كان اة على وجرت 
الأصلء لا رافعاً“ له" كعبادة زيدت على عبادة"» فلا تكون الثانية 
ناسخة لحكم الأولى. 


«المسألة الثائية» 
ا إدا نسخ المنطوق› هل يلزم من ذلك نسخ ال م ا 


)1( فتح الغفار لابن نجیم: 2/ 135. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 91. 
(2) ش: ها هنا. 

)3( ما بين النجمتين ساقي من: ج. 
(4) ت ج ن: فإن وفي غ: بأن. 
(5) «حين الطواف» ساقطة من: ج. 
(6) ما بين النجمتين ساقط من: غ. 
0D‏ کی اکت 

)8( «المعين» ساقطة من: ت› ع ل 
)9( ج لا رافع. 

(10) لأن أفعاله» وهو تحريف ظاهر . 
(11) ش: کعبادات زیدت على عبادات . 
(12) ج غ: اختلفوا. 

(13) ج» ش» غ: أو. 
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ل؟ والمسألة مسألة نظر i O‏ 


أما مفهوم الموافقة فمثاله: احتجاج الحنفية على أن الحر 
يقعل بالعبد بقوله" ية: من قل عَبْدَهُ قَمَلنَاهء وَمَنْ جره 


)1( أما مفهوم الموافقة فإن عليه الجمهور أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى خلافاً لمن يرى 
جواز نسخ الأصل المنطوق دون الفحوى وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة والمالكية 
(انظر: المعتمد لأبى الحسين: 437/1. المحصول للفخر الرازي: 1/ 540/3. روضة 
الناظر لابن قدامة: 1/ 233. الإحكام للأمدي : 2/ 281. منتهى السول لابن الحاجب: 163. 
شرح تنقيح الفصول للقرافي : 5. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 560. البلبل للطوفي : 
2. شرح العضد: 2/ 200. المسودة لآل تيمية: 221. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 257. 
جمع الجوامع لابن السبكي: 2 . نهاية السول للإسنوي: 2/ 261. مناهج العقول 
للبدخشي : 2/ 260. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 576. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2 . غاية الوصول لزكريا الإنصاري : 88. إرشاد الفحول للشوكاني : 194. نشر البنود 
للعلوي : 1/ 294. نزهة الخاطر للدومي : 1/ 233. شرح مراقي السعود للشنقيطي : 119). 
آما مقهوم المخالفة فقد اختلف في نسخ الأصل المنطوق بدون مفهوم المخالفة 
وبالعكس» والمختلفون هم القائلون به سوى الحنفية والظاهرية على ما تقدم (ص: 
5) وما عليه جمهور العلماء جواز نسخ مفهوم المخالفة - إن ثبت وتقرر حكمه - مع 
نسخ الأصل ودونه» ويبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ أصله خلافاً لبعض المالكية 
والحنابلة (انظر: روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 233. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 258. 
جمع الجوامع لابن السبكي: 83/2. البلبل للطوفي: 82. المسودة لال تيمية: 222. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي : 3. فواتح الرحموت للأنصاري: 89/2. غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري: 89. إرشاد الفحول للشوكاني: 194. نشر البنود للعلوي : 
1 نزهة الخاطر للدومي: 1/ 233. شرح مراقي السعود للشنقيطي : 119). 

(2) وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأصحاب الرأي خلافاً للجمهور 
القائلين بأنه لا يقتل الحر بالعبد وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم»ء وبه قال 
الحسن البصري وعطاء» وعمرو بن عبد العزيز وغيرهم . 
انظر: معالم السنن للخطابي: 4/ 653. التفريع لابن الجلاب: 216/2. المهذب 
للشیراری : 2. بداية المجتهد لابن رشد: 398/2. شرح السنة للبغخوي: 10/ 177. 
تحفة الفقهاء للسمرقندي : 3/ 145. المغني لابن قدامة: 7/ 658. تبين الحقائق للزيلعي: 
6 . . الاختیار لابن مودود: 26/5. الا الفقهية لابن جزي: 331. 

(3) ج: لقوله. 
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جرخا فإدا وجب ذلك فی عبده» و و عبد 


ارف ۽ وأؤلي , 

فيقول أصحابنا: هذا الخبر منسوخ عندناء لأنكم لا تقولون” بأن 
ك يقتل E‏ 

والجواب عندهم: أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب» وإن كان 
أصله منسوخاء إذ لا يلزم نسخ الفحوى"" من نسخ أصله""'. 

وأما مفهوم المخالفة» فمثاله: احتجاج أصحابنا على أن الوصية 
للأجانب غير فرض” ۰ بقوله”' تعالی: کیب کیک إا حمر اتک 


(1) أخرجه الدارمى فى «سننه»: 191/2. وأبو داود: 625/4 - 653. وابن ماجه: 2/ 888. 
والترمذي: 26/4. والنسائى: 20/8 - 21. والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 35/8. 
والبغوي في «(شرح السنة» : 177/10. من حدیٹث الع سمرة بن جندب بلفظ : 
«من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» وزاد أبو داود والنسائي والبغوي : 
اومن أخصى عبده أخصيناه . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب» وضعفه الشوكاني في «نيل الأوطار» (8/ 179) لأنه 
من رواية الحسن عن سمرة»› وفي سماعه منه خلاف طویل ولم يصرح بسماعه من 
سمرة فضلاً عن كونه موصوفاً بالتدليس وقد عنعن كما نعته آهل الجرح والتعديل 
(انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 40/3 42. ميزان الاعتدال للذهبي: 527/1. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 263/2 - 270. تعريف أهل التقديس لابن حجر: 56. 
التبيين للعجمي: 20. سبل السلام للصنعاني : 3/ 232). 


)2( ج“ ش۰ 1 وإذا. 


(3) ج: فوجوب ذلك . (4) ن: على . 
(5) ش: في غير عبده. (6) ج: أخر أخرى. 
(7) «أولى» ساقطة من: ج» ش. (8) ن: تقولون. 


(9) ت» ش› ع نْ: بالعبد. 

(10) انظر: تبيين الحقائق للزيلعى: 6/ 105. الاختيار لابن مودود: 27/5. 

(11) ج: المفهوم. ۰ 

(12) ش: إذا لا يلزم. من نسخ الفحوى نسخ أصلها. 

(13) المقدمات الممهدات لابن رشد: 114/3. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 4. الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 264. 

(14) ج» ش» غ: لقوله. 
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T7‏ کسر سے سے ۶ے رد ےو مە س ع 
اموب إن رك حًا أَلْوَصِيَة ودين والاأََنَ4 فمفهومه”: أنها لغير 
الوالدين والاقربين غير فرض . 


لوار 


5 د ا ) 
وجهة مفهوم» فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى 


ويقول أهل الظاهر: هله الأية TY‏ بقوله ا : لا وَصِيَّةَ 


رى . 


والجواب عند أصحابنا: أن الأية لها جهتان فى الدلالة» جهة منطوق 
5( ال ا ا 


الأخرى. 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


جزء من آية 180 من سورة البقرة. 

ج: مفهوم هذاء وفي ش: فمفهومها. 

اختلف العلماء في الأية المذكورة هل هي منسوخة أو محكمة؟ والقائلون بأنها منسوخة 
اختلفوا في الناسخ لهاء وما عليه جمهور أهل العلم أنها منسوخة باية المواريث مع 
ضميمة أخرى متملثة في قوله بية: «لا وصية لوارث». 

انظر: جامع البيان للطبري: 116/2 - 121. أحكام القرآن لابن العربي: 71/1. تفسير 
ابن كثير: 221/1 - 222. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 262/2 - 263. فتح القدير 
للشوکانی: 178/1 _ 179. 

أخر ج أحمد فى «امسنده): 267/5. وأبو داود: 824/3. وابن ماجه: 2/ 905. 
والترمذي: 4/ 433. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 264/6 من حديث أبي أمامة 
الباهلى . 

زاش أيضاً فى «مسنده»: 186/4 187» 238 _ 238. والدارمى فى «سننه»: 2/ 419. 
وابن ماجه: 2/ 905. والترمذي: 434/4. والنسائى: 247/6. والبيهقى في «السنن 
الكرىا 264/6 من دي عمرو بن خارجة بلفظ + لزن اله قد أعطى كل دي حى 
حقه فلا وصية لوارث') . 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيحا. 

والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة» وإن كان سنده قويأً في موضع› 
وفي آخر ورد من طريق لا يخلو إسناد منها من مقال» لكنه بمجموعها يتعضد 
الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علوم أصول الحديث . 

(انظر: نصب الراية للزيلعى : 4/ 403 - 405. الدراية لابن حجر: 2/ 290. التلخيص 
الحبير لابن حجر : 92/3. فن القدير للمناوي: 2/ 245. إرواء الغليل للأنباني: 87/6 
_ 96. أحكام الجنائز للألباني : 7. صحيح الجامع الصغير للألباني: 2/ 119). 

ج: أحد. 
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«المسألة الثالثة» 


اعلم أن الأصل النقلي يعلم کونه ا بوجوه منها: متفق عليه» 


فمن ذلك أن ينقل عن النبي ي كونه منسوخاً بالصريح؛ کقوله 4٤‏ 
«كلْت ينك ج اذخار لوم الأضاجي فادخرُوها» وک CG‏ ا 
الانتبَاد فانتېذواء وکت و عن زيارَة القَّبُور فَرُوروها"“” فهذه الأخبار 
ع الك ال 


ومما احتح به بعش ٩‏ اأصحابنا على طهارة جلد المتة بعد لدبا 
قوله ية : «أيما إهاب دبع فَقَذ طهر . 
فتقول الا زا (8) 0 منسوخ i‏ : ا ھە لک 


فی لد المَيْتَة» فإذا إتاک کتابي هذا فلا تَنْتَفْعُوا من e‏ بإهاب ولا 
)11)10 
عصب» 


ر 


والجواب عند أصحابنا: أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه 


a (1(‏ فزورها. 

(2) تقدم تخریجه انظر ص: 373. 

(3) ش: عرف ثم استدركها الناسخ فأثبت ما أثبتناه. 

)4( (بعض» ساقطة من :ت › ج“ ش»› ل. 

(5) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 505. 

(6) تقدم تخریجه انظر ص: 495. 

(7) ج: الحنفية. (8) ج: هو. 

(10) تقدم تخریجه انظر ص: 525. 
عبد الله بن عكيم ناسخ لحديث ابن عباس لأنه في آخر عمره ية (انظر: المغني لابن 
قدامة: 66/1 - 7. العدة للبهاء المقدسى: 28 _ 29). 
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حين مر بشاة ميتة" فقال: «هَلا انَفُعّْمْ بجِلْدِهًا؟ قيل: يا رَسُول الله إِنَهّا 
ميد . فقال: نما حرم أكلها» فلما أباح بي الانتفاع بجلدها إباحة 
مطلقة من دون تقييد بدباغ أشار في هذا الخبر إلى تحريمه» لا إلى“ 


تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ“» والذي يدل على ذلك: أن الإهاب 


اسم للجلد الذي لم يدبغ*» فقوله” بلا «لا تَنَْفِعُوا مِنَّ المَيْنَةَ بإهاب 
ولاً عضب“ إنما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغء فأما بعده 
O‏ 

فلا '. 


ومن ذلك: أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم» وإن لم يعلم 
الناسخ» فالإجماع عندنا ليس بناسخ» ولكنه متضمن للناسخ"" ومثاله: ما 


(1) ت» ج»› ش» ن: ميمونة وهي زوج النبي َيه تقدمت ترجمتها انظر ص: 578. 
والشاة الميتة التي مر بها النبي يي كان أعطاها مولاة لميمونة. 

(2) ج: وقال» وهي ساقطة من: غ . 

(3) أخرجه مالك في «الموطا»: 44/2. والبخاري: 3/ 355. 4/ 413» 9/ 658. ومسلم: 4/ 
1 52. وأبو داود 366/4. وابن ماجه: 1193/2. والترمذي: 220/4 - 221. 
والنسائي: 171/7 - 172 - 173. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) «إلى» ساقطة من: ج . 

(5) ش: أشار في هذا الخبر إلى تحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ. 

(6) على ما ذكره أهل اللغة انظر ص: 525. 

(7) ج» ش: وقوله. 

(8) تقدم تخریجه انظر ص: 525. 

(9) انظر: المنتقى للباجي : 3 . بداية المجتهد لابن رشد: 79/1. 

)10( الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهورء فإن وجد إجماع على خلاف نص»؛ 
فيكون قد تضمن ناسخاأء لا أنه هو الناسخ› خلافاً لمن جوز كون الإجماع اجا 
وهو مذهب بعض الحنفية وبعض المعتزلة وعيسى بن آبان. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 432/1» إحكام الفصول للباجي: 428. أصول 
السرخسي : 2 . الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 123 المستصفى للغزالي : 
11 . المحصول للفخر الرازي: 3/1/ 532. الإإحكام للامدي: 278/2. منتهى السول 
لابن الحاجب: 162. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 4. المسودة لآل تيمية: 224. 
شرح العضد: 2/ 199. بيان المختصر للأصفهاني : 2 5. الإبهاج للسبكي وابنه: 
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روي: أن رسول الله ي أمَرَ بقل شارب الخَمْرٍ في المرَة الرًابعَة»“ ثم 
انعقد الإجماع” بعد ذلك على أنه يُحَد ولا يقتل فعلمنا أن الخبر 


ومن“ هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة ولذلك قدمه مالك 


= 254/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 76/2. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. كشف 
الأسرار للبخاري: 175/3. نهاية السول للإسنوي: 257/2. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 57/3. مناهج العقول للبدخشي : 2/ 257. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 
2. إرشاد الفحول للشوكاني: 192. 

(1) أخرجه أحمد: 4 96 101. وأبو داود: 623/4 - 624. وابن ماجه: 2/ 859. 
والترمذي : 4/ 48. والحاكم في «المستدرك: 372/4. وابن حزم في «المحلى»: 11/ 
6. وأورده الهيثمي في «موارد الظمأن؟: 364. من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه . 
والحديث صححه الذهبى في «التلخيص1: (372/4) وغيره وقد رواه جماعة من 
الات كان هررة وعد آله ن ع وت ل بن آزل وقد وخ ان خان 
حديث أبي هريرة (انظر: فتح الباري لابن حجر: 78/12 - 79. نيل الأوطار 
للشوكاني: 16/9. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني : 3 _ 348. صحيح الجامع 
الصغير للاألباني: 1/ 231). ) 

(2) ج: الاجتماع. (3) ش: يجلد. 

(4) انظر: الإجماع لابن المنذر: 136. الاعتبار للحازمي: 469. فتح الباري لابن حجر: 
2. نيل الأوطار للشوكاني: 17/9. . ) 

(5) وفیه نظر» إذ لا دلیل على کونه منسوخاً فضلاً عن أنه لا يصار إلى النسخ مع 
إمكانية الجمع والعمل بالدليلين عند الجمهور ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يڪکون أعم للمائدة كان أولى صوناً لکلامه عن النقص › وعليه فیکون العمل به من 
باب التعزير› ويخضع لاجتهاد الإمام وفق المصلحة المراد تحقيقها. قال ابن القيم : 
..١‏ وهذا كله من فقه السنةء فإن النبي ية أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة» ولم 
ينسخ ذلك» ولم يجعله حداأً لا بد منه» فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في 
المصلحةء فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل (أعلام الموقعين لابن القيم: 
2/ 116( . ) 

)6( «ومن» ساقطة من: ل . 

(7) المراد بعمل أهل المدينة فيما عول على الاحتجاج به مالك ومحققوا أصحابه فيما 
طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة (انظر: إحكام الفصول = 
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رحمه الله على ا 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


ومن ذلك: أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ”» كما إذا احتج 
عقن اصانا على أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان“ ”» ”بقوله 


4; ول لذب س بطيقونم و اة ية طعَام کین‎ u 


للباجي: 480. الإشارة للباجي: 237. شرح تنقيح ق القصرل للقرافي: 334. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 82). 

أما ما كان طريقه الاستنباط والاجتهادء فإن ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر 
المالكية على عدم الاحتجاج به» وبهذا قال أبو بكر الأبهري والباقلاني وابن القصار 
وأبو تمام وصححه الباجي خلافاً لأكثر المغاربة من المالكية. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين: 492/2. الإحكام لابن حزم: 202/4. إحكام الفصول 
للباجى : 482. التمهيد للكلواذانى: 3/ 274. المستصفى للغزالى: 187/1. المنخول 
للغزالي: 314. أصول السرخسي: 314/1. الإحكام للاآمدي: 180/1. شرح تنقيح 
الفصول للقرافى: 334. منتهى السول لابن الحاجب: 57.المسودة لال تيمية: 331. 
مجموع الفتاوى لابن تيمية: 20/ 303. شرح العضد: 2/ 35. الإبهاج للسبكي وابنه: 
2. بيان المختصر للأصفهاني : 564/1. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 241. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي : 2/ 237. فواتح الرحموت للأنصاري: 232/2. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 82. نشر البنود للعلوي : الفكر السامي للحجري: 2/1/ 388. مذكرة 
الشنقيطي : 153. 

المنخول للغزالي: 315. تقريب الوصول لابن جزي: 132. 

انظر: العدة لأبي يعلى: 832/3. شرح اللمع للشيرازي: 519/1. الاعتبار للحازمي : 
4. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 235. المسودة لال تيمية: 231. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 3/ 566. جمع الجوامع لابن السبكي : 2/ 94. فواتح الرحموت للأنصاري : 

2/ 95. إرشاد ل ور 97. ۰ 

«بعض» ساقطة من : ت جڄ» غ ل . 

ج» ش» غ: يفطران ويطعمان. 

وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهماء والمشهور في المذهب المالكي 
أن الحامل إذا خافت على حملها فإن عليها الفطر والقضاء ولا إطعام لاء أا 
المرضع إذا خافت على ولدها فأفطرت ففي المسأآلة روايتان: أن عليها الإطعام 
والقضاء» والأخرى أن عليها القضاء دون الإطعام. (انظر: التفريع لابن الجلاب: 1/ 
0. بداية المجتهد لابن رشد: 300/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 124). 

جزء من آية 184 من سورة البقرة. (7) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 
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فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع" قال: 


«إن الناس”” كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر”» ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالی: فمن مد منک اهر تٌ4 ^ فلو لم یکن ما 
قال الراوي في بيان تقدمه: كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ» فإن 
قال: هذا منسوخ بهذا فإن كثيراً من الأصوليون لا يجعل قول الراوي 
دليلاًء لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقر” . 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 


هو الصحابي أبو إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع الحجازي المدني» كان ممن بايع 
النبي بيه على الموت بعد الحديبيةء وكان من فرسان الصحابة رامياً شجاعاًء عالما 
فاضلا» سخيا خيرا» له سوابق ومشاهد محمودة» توفي سنة (74 ه - 693 م). 

انظر ترجمته في : 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 305/4 - 308. المعارف لابن قتيبة: 323 - 324. 
المستدرك للحاكم: 562/3. الاستيعاب لابن عبد البر: 639/2 - 640. جمهرة الأنساب 
لابن حزم: 240. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 333. البداية والنهاية لابن كثير: 6/9. سير 
أعلام النبلاء للذهبي : 3/ 326 - 331. الكاشف للذهبي: 1/ 385. دول الإسلام للذهبي : 

11. الإصابة لابن حجر: 66/2 - 67. التهذيب لابن حجر: 150/4 - 152. شذرات 
الذهب لابن العماد: 81/1. الرياض المستطابة للعامري: 101 _ 102. 

إن الناس» مطموس من: ش. 

ش : بين الفطر والصوم - تقديم وا 

جزء من آية 185 من سورة البقرة. 

أخرجه البخاري: 181/8. ومسلم: 8. وأبو داود: 737/2 - 738. والترمذي: 3/ 
2. والنسائي: 190/4. من حديث سلمة بن الأكوع بلفظ قال: «لما نزلت #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي 
بعدها فنسختها» . 

ت ج» غء ن: فلو لم يقل الراوي: كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بل قال: 
هذا منسوخ بهذا. 

وممن خالف في حجية هذا الوجه لاحتمال آن يكون قول الراوي مبنياً على اجتهاد: 
أبو حامد الغزالي والفخر الرازيء والأمدي وابن الحاجب وغيرهم (انظر: المعتمد 
لأبي الحسين: 1/ 451. المستصفى للغزالي: 128/1. المحصول للفخر الرازي: 3/1/ 
6. الإحكام لآمدي: 2/ 393. منتهى السول لابن الحاجب: 166. شرح تنقيح 
الفصول للقرافي: 321). 
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ومن ذلك: أن يستند" الراوي فى بيان تقدمه” على ما يخالفه إلى 


أمر إجمالي» كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المَنْ 
الفد ‏ شرله تعالل کنا ما د وا 4 . 


فیقول أصحاب اف حنبمة : هذه الاية منسوخة بقوله تعاڵی : # فاقوا 
الكت ك شر چ فان الأة الأرلى فى متورة القتال + والاة 
الثانية فی سورة ا ٤‏ ومن المعلوم أن ابرأءة) متأخرة عن «القتال :<“ فی 


اول 
ومن ذلك: إذا علم تاريخ الحكم» وعلم تأخر"“" إسلام راوي 


الخبر"" المعارض له" عن ذلك التاريخ”'. كما إذا احتج أصحاب أبي 


(1) ت» ن: يستدل. 

(2) غ تقديمه. 

(3) وقد تقدمت هذه المسألة انظر ص: 432. 

(4) جزء من آية 4 من سورة محمد. 

(5) الفاء في «فاقتلوا» ساقطة من جميع النسخ. 

(6) جزء من آية 5 من سورة اتوبة. 

(7) وهي سورة محمد ية (انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 16/ 223. فتح القدير 
للشوكاني: 5/ 28). 

(8) وهي سورة التوبة ولها أسماء أخرى (انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 8/ 61. 
فتح القدير للشوكاني : 2/ 331( . 

(9) ع: الأنفال» وهو تصحيف . 

(10) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1702/4» زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 397. 
مفاتیح الغيب للفخر الرازي: 28/ 44. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 16/ 227. تبيين 
الحقائق للزيلعي : 3 . الاختيار لابن مودود: 4/ 125. فتح القدير للشوكاني: ك5/ 
1. أضواء البيان للشنقيطي : 7/ 418. 

(11) ت›» € ن تأخیر› وفي ج : تاریخ . 

(12) ش: إسلام الراوي الخبر» وفي ن: للحكم. 

(13) «له» ساقطة من: ش. 

(14) أآما حداثة الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ عند الجمهور اللهم إلا 
أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني فيرجع إلى ما علم بقدم تاريخه (انظر: = 
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حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء”" قول طلق بر 0 تيت 


2 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


سول الله ية وَهُوَ يُوسَس مسجد الْمَدِينَةء فَسَألَهُ ر مَس الذكر: 
نض الوص ضوء؟ فقًال: هَل هو إلا بضعَةٌ منك“ . 


قدامة: 1/ 235. أ نف 3. منتهی ١‏ ل e‏ اا شی 6. 
ا لابن السبكي: 94/2. شرح العضد: 196/2. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 
2. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 569/3. فواتح الرحموت و 2/ 96. غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري: 91. إرشاد الفحول لاشوکانی: 7. نشر البنود للعلوي : 
1 5. المذكرة للشنقيطي : 93). 

وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ا بی طالب وابن مسعود وابن عباس 
وعمران بن حصين › وأبي الدرداءء وبهذا قال ا البصري وسعید بن الحعثشيت 
والثوري ورواية عن أحمدء وفي المسألة أقوال موجبة ة الوضوء كيفما مسه وأخرى مفصلة. 
انظر مذاهب العلماء ء في : 

المنتقى للباجي: 89/1. بداية المجتهد لابن رشد: 39/1. تحفة الفقهاء للسمرقندي : 
11 35. المغني لابن قدامة: 1/ 178. المجموع للنووي: 41/2. تبيين الحقائق للزيلعي : 
1/ 12. الاختيار لابن مودود: 10/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 32. 

هو الصحابي آبو علي طلق بن طلق بن عبد العزى الحنفي الربعي السحيمي» من 
مشاهير الصحابة وفد على النبي بيه من اليمامة فأسلم» وعمل معه في بناء المسجد 
وروی عنه ابنه فیس وابنته حالدة وغیرهما. 

انظر ترجمته وأحادیثه في : 

السك لاأخد 22/4 3. الطبقات الكبرى لابن سعد: 552/5 - 553. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم : 4/ 490. الاستيعاب لابن عبد البر: 776/2. أسد الغابة 9 
الأثير: 63/3 - 64. الكاشف للذهبى: 46/2. الإصابة لابن حجر: 232/2 _ 233. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 33/5. تقريب التهذيب لابن حجر: 1/ 380. 


ا 0 وهل وهي رواية الترمذي والنسائي والدارقطني وفي ج : فهل . 


ا E em‏ 3. وأبو داود: ٠‏ وابن ماجه: 
والدارقطنى في اسننه) 1/ 149 0. والبيهقى فی «سننه الكبرى» 1/ 134. حزم 
في «المحلى»: 1/ 238 - 239. وأورده الهيشمي في «موارد الظمان»: 77 من حديث 
طلق بن علي » قال الطحاوي : إسناده مستقيم غير مضطرب» و صححە ابن حبان 
والطبراني وابن جرع وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم (انظر : نصب الراية للزيلعي : 
1. الدراية لابن حجر: 41/1. التلخيص الحبير لابن حجر: 125/1 - 126. طريق 
الرشد لعبد اللطيف: 33). 
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فيقول أصحابنا: هذا منسوخ بخبر أبي هريرة”"* عنه ب : «مَنْ مَس 


OTA lt‏ أ آ . #(3) ۽ 
دکرّه فليّتوضا» ¢ ومںن المعلوم ان إسلام ابي هريره بعد بٽاء المسجد 
ا فمد قال ابو هريره : «قدمت المكنة وال اا ا وعلی 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(7) 


(8) 


(9) 


هو الصحابي عبد الرحمن بن صخر الدوسي تقدمت ترجمته انظر ص : 429. 

تقدم تخريجه من حديث بسرة بنت صفوان انظر ص: 313. أما رواية أبي هريرة فقد 
أخرج الحديث عنه الشافعي في مسنده: 12 - 13. وأحمد في «مسنده»: 2/ 333. 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 74/1. والدارقطني في «سننه»: 147/1. والحاكم 
فى «المستدرك): 138/1. والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 133/1. وأورده الهيثمي في 
ارا الظمآن»: 7 ا 
والحديث صححه الحاكم وابن عبد البر» وقال الألباني: «وإسناد ابن حبان جيد؟. 
(انظر : نصب الراية للزيلعى: 56/1. الدارية لابن حجر: 39/1. التلخيص الحبير لابن 
حجر : 11 - 126. سلسىلة الأحاديث الصحيحة للألبانى: 3/ 239) . 


ما بين النجمتين ساقط من: ثم استدرك الناسخ السقطا على الهامش فأئبت ما أثبتناه. 
واحة في الحجاز غزاها النبي ب في السنة السابعة من الهجرة» وفرض على سكانها 
اليهود الإتاوة» ثم أخرجهم منها عمر بن الخطاب إلى الشام في خلافته (انظر: معجم 
البلدان لياقوت: 2/ 409 _ 411. مراصد الإطلاع للصفي البغدادي: 1/ 494. الروض 
المعطار للحميري: 228). )6( ع : سماع» وهو تصحيف . 

وهو سباع بن عَرْفطة الخفاري يقال له: الكناني» استعمله النبي َة على المدينة لما خرج 
الى غزوة بني سايم پالکذر؛ وإلى دومَة الجندل وإلى حبر وهو من مشاهير الصحابة. 
الطبقات ا لابن سعد: 62/2 106 التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 43. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم : 312/4. السيرة النبوية لابن هشام: 43/2 _ 213 - 519. أسد 
الغابة لابن الأثير: 259/2. البداية والنهاية لابن كثير: 92/4 181. الإصابة لابن 
حجر : 13/2. 
أخرجه أحمد في مسنده (بترتيب الفتح الرباني): 126/21. والبخاري في «التاريخ 
الصغير: 43/1 من حديث حَُيْم بن عِرّاك» عن أبيه عن أبي هريرة ونقله ابن كثير في 
«البداية والنهاية“ (4/ 181) عن الإمام أحمد مسنداً إلى أبي هريرة. 

انظر: شرح اللمع للشيرازي : 518/1. روضة الناظر لابن قدامة: 235/1. نشر البنود 
للعلوي : 305/1. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 235. المذكرة للشنقيطي : 3 
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ODE a 0‏ ر E‏ . )2( 
راوى الخ المعارض له» ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من 
موته وء كما روي: «أنْ رسول الله َه هى عن اسُيِقَبَالٍ القَبْلة بول أو 

بعّاؤط» . 

فيقول المخالف: هذا منسوخ بحديث ا قال : «رأيْتث 
4 اال ٠2١ ١‏ و ر قز م ارو ۶ (Defoe‏ ۴ ° ,)8( 
ابي يي قبل مويه بعَام يبول وهُو مُسْتَمّبل القبلة“" وإنما لم يتعين بهذا“ 
كون الخبر الأول منسوخاء لاحتمال أن يكون متأخراً عن حديث جابر. 
ومن ذلك أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه» فإن ذلك لا يدل 
على أن الحكم الأول منسوخ» كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء 
من ولوغ الکا e IT‏ أبي r.‏ 


فتقول الحنفية : إنما كان ذلك لشدة ألفهم للكلاب» وعسر مفارقتها 


(1) ج غ: تأخیر . 

)2( ٿت» ج غ ن کاخ 

(3) ش: الراوي للخبر. 

(4) متفق على صحته تقدم تخريجه من حديث أبي أيوب الأنصاري: انظر ص: 418. 

(5) هو الصحابي أبو عبد الله جابر بن عبد الله» تقدمت ترجمته انظر ص: 337. 

(6) «قال» ساقطة من: ج. 

0© اخر كه احيدة في «(مسنده»: 360/3. وأبو داود: 21/1. وابن ماجه: 117/1. 
والترمذي: 1/ 15. واأبن خزيمة في «(صحيحه»: 1/ 34. والدراقطني في «سننه»: 58/1 ۔ 
59. والحاكم في «المستدرك): 154/1. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 92/1. من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وابن السكن وحسنه البزار (انظر: التلخيص 
الحبير لابن حجر: 140/1. ونيل الأوطار للشوكاني : 1/ 129). 

(8) ت» غ» ن: لهذا. 

(9) ج: أن غسل. 

(10) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 365. 

(11) ش: لحدیث. 

(12) تقدم تخریجه انظر ص: 365. 
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او فشدد عليهم في ذلك لكي يتجشموا” مفارقتها» وتنقطع 


العلاقة العادية بينهم وبينهاء فلما ز ا تلك الحقائق“ زال الحكم 


نس 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور”“ بحدیث 


7 قال: «سثِلّ رسول الله ية عن الخُمْر نخد خلا؟ فقًال: لآ“ . 


فتقول” الحنفية : إنما كان ذلك في ابتداء الأمر» لأجل شدة شغفهم 


«عليهم) ساقطة من : ع 


ج“ ع يتجنبوا وفي ش: يتسموا. 
ج: مخالطتها وفي ش: بفارقتها. 
ج» ش: العلائق . 
وهذا أصح الروايات عن مالك وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية (انظر: التفريع 
لابن الجلاب: 410/1. بداية المجتهد لابن رشد: 475/1. المغنى لابن قدامة: 8/ 
9. شرح مسلم للنووي: 152/13. تبيين الحقائق للزيلعي : 6/ 48. الاختيار لابن 
مودود: 4/ 101. القوانين الفقهية لابن جزي: 172). 

هو الصحابي أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي النجاري 
المدني ثم البصري» خادم رسول الله ية وأحد المكثرين من الرواية عنه كان عالماً مقرئا 
محدثا له فضائل» وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة (93 ه _ 711م). 
انظر ترجمته وأحادیثه في : 
المسند لأحمد: 98/3 _ 292. الطبقات الكبرى لابن سعد: 17/7 - 26. المعارف لابن 
قتيبة : 308 - 309. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 286/2. المستدرك للحاكم: 3/ 
3 - 575. الاستيعاب لابن عبد البر: 109/1 - 111. أسد الغابة لابن الأثير: 127/1 
- 129. جامع الأصول لابن الأثير: 88/9 - 92. الكامل لابن الأثير: 4/ 548. البداية 
والنهاية لابن كثير: 88/9 92. الكاشف للذهبي: 140/1. سير أعلام النبلاء للذهبي : 
3 _ 406. دول الإسلام للذهبي : 1/ 64. الإصابة لابن حجر: 71/1 - 72. تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 376/1 378. شذرات الذهب لابن العماد: 100/1 _ 101. 
الرياض المستطابة للعامري: 33 _ 34. 
«أنس» ساقطة من: غ٠‏ ثم استدركها الناسخ على الهامش . 
أخرجه مسلم: 13/ 152. وأبو داود: 82/4. والترمذي: 3/ 589. من حديث أنس بن 
مالك . قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
ج» غ: فيقول. 
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بهاء فحرم اقتناؤها للتخليل حسما لباب" فلما زالت تلك المهلكات زال 
تحريم الاقتناء للتخليل» آلا ترى أنه 4ة أمَرَ بكر الدَئانِ وَنَخْريقٍ 
ا حینئذ» ولا یجس اليوم بالإجماعء” . 


والجواب عند أصحابنا: أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم 
رفعه ذلك الست ألا رى انه هة أت بالرْمَلِ في 
إظهارا ea‏ الإشلام حين قالت كمار قریش في عمرة القضاء: 
أصحابَ مُحَمدِ َد وَهَنْنه 7 ا a‏ السبب» 


و )10( ا 2 (11) e‏ 
ا الحكم» ر رسول الله م فى في ل ورمل 


تبيين الحقائق للزيلعى : 1/ 32. 

© الاد وعاء ي الخمر حرا (القارسن الينحط يروز ادى 2 6055 

(2) الظرف: الوعاء وهو كل ما يستقر غيره فيه(القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1078. 
لسان العرب لابن منظور: 2/ 643). 

)3( الأمر بكسر الدنان وتخريق الظطروف فيه نظر› لان الصحيح الثابت عنه ية نهيه عن 
الانتباذ في جملة من الأوعية: كالدبّاء» والمُرَفْت» والمقيّر» والحنتمة» والئقير. 

(أخرجه مسلم: 13/ 161. وأبو داود: 4/ 93. والنسائي: 8/ 290. من حديث ابن عباس 

رضي الله عنهما وغيره) ثم نسخ هذا الحكم إلى الحل مالم يصر مسكراً على مذهب 
الجمهور (انظر: شرح النووي لمسلم: 158/13. فتح الباري لابن حجر: 58/10). 


(4) غ: الحكيم. 

(5 شر الت 

)6( وفي جميع النسخ : نهکتهم . 

(7) اسم المدينة النبوية في الجاهلية» وقد ورد النهي عن تسميتها بهذا الاسم غير أن ابن 
عباس سماها بذلك حكاية لكلام المشركين (انظر: فتح الباري لابن حجر: 7/ 509). 


(8) أخرجه أحمد في «مسنده»: 290/1 306 373. والبخاري : 469/3 7/ 508 _ 509. 
ومسلم: 12/9. وأبو داود: 446/2. والنسائي: 230/5 - 231. والبيهقي في «السنن 
الکبری٤:‏ 82/5 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(9) ش: بعد. ٠‏ 

(10) «رسول الله» ساقطة من: ج . 

(11) أخرجه مالك في «الموطإا: 333/1. وأحمد في «مسنده»: 30/2. والدارمي في 


أسننه» : 2 43 e‏ 3/ 470. ا 9/ 7 8. ويو داود: 2 اي 
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أضحابةٌ“ ولم يكن بمكة إذ ذاك” مشرك. 


وهذه المسألة: أعني مسألة تخليل الخمر» مما يتعلق بالنظر في جواز 
النسخ بالقياس» وفي ذلك خلاف” . 


ومثال ذلك : احتجاج أصحابنا على أن اسار السّباع طاهرة 
بما رواه جابر بن عبد ايش : «أن رسول الله ية سبل : اا e‏ 
أفضلت الحمُرٌ؟ قًال: عم وما E‏ أَفْضَلَّت السَبَاع eC‏ 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: إنما كان ذلك حين كانت السباع 


(1) انظر: فتح الباري لابن حجر: 472/3. 

(2) ج» ش» غ: ولم يكن - إذ ذاك - بمكة - تقديم وتأخير -. 

(3) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع کک بالقياس مطلقاً سواء كان جلياً أو 
خفياً» مقطوعاً به أو مظنوناًء خلافاً للمجيزين مطلقاً وللمفصلين. ) 
انظر تفصيل هذه المسألة في : 
المعتمد لأبي الحسين 1/ 434. الإحكام لابن حزم: 120/4. العدة لابن 3 827. 
التبصرة للشيرازي: 274. شرح اللمع للشيرازي: 512/1. إحكام الفصول للباجي: 
9. الوصول لابن برهان: i‏ المستصفى للغزالي: 126/1. التمهيد للكلواذاني : 
2. المحصول للفخر الرازي: 536/3/1. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 230. 
الإحكام للامدي: 2/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 162. المسودة لال تيمية: 
6 225. بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 557. الإبهاج للسبكي وابنه: 254/2. جمع 
الجوامع لابن السبكي : 2/ 80. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. شرح العضد: 2/ 199. 
کشف الاسراز للنسفي: 146/2. نهاية السول للإسنوي: 259/2. مناهج العقول 
للبدخشي: 257/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 571/3. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 2/ 84. إرشاد الفحول للشوكاني: 193. 

)4( ج» ش» غ : ومثاله. 

(5) ت: اسار - والسؤر: بقية الشيء وفضلته (انظر القامرس المحيط للفیروزآبادي : 516(. 

(6) تقدمت المسألة انظر ص: 501. 

(7) تقدمت ترجمته انظر ص: 337. 

(8) ن: بماء. 

(9) ن: بماء. (10) تقدم تخریجه انظر ص: 501. 
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حلالا"“ فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها» فكأنهم قاسوا 
نسخ أحد الحكمين* على نسخ الأخرء بناء على اتحادهما في العلة» فلما 
زال أحد الحكمين*” زال اعتبار علتهء 8 من ذلك زوال ل شش 


الوصف الواحد يجور 1 علة لحكمين من جهنين › يلزم من رفع 
اعتبار" اة 0 جتن )5( رفع اعتبا 0 من الجهة الأخر ی» فیتعلق 
بما نحن فيه» إذا كان الدليل أو الخبر” يتضمن حكمين» فهل يلزم من 
نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أ او ۵. 


وال فد أنه إن كان أحه التكين ل راط به وم اا خر 
من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة» فإنه لا يلزم من رفع 
أحدهما رفع الأخر. 


ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام" بقوله بلا : 


(1) غ: حلا. (2) تٿ: آسارها. 


)3( ما بين النجمتين ساقط من : ج . 
(5) ت لن: العلتين . 


(6) ما بين النجمتين ساقط من: غ» ثم استدرك الناسخ السقط فأثبت ما أثبتناه. 

(7) ج» ش» d‏ والخبر. 

(8) ش: أولى وهو تحريف. 

(9) ترجع هذه المسألة إلى حكم تعليل حكمين بعلة واحدة» ولا خلاف بين آهل العلم 
في الجواز إذا كانت العلة بمعنى الأمارةء أما إذا كانت بمعنى الباعث فالخلاف قائم» 
وما عليه الجمهور القول بالجواز (انظر: الإحكام للآمدي: 45/3. منتهى السول لابن 
الحاجب: 176. شرح العضد: 228/2. نشر البنود للعلوي: 2/ 147). 

(10) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 500. قلت: والمشهور عند المالكية القول بالتفصيل 
حيث يفرقون بين كلب الماشية والصيد والمأذون في اتخاذه» وما لا يجوز اتخاذه 
فيتفقون على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز إمساكه ولا بيعه للانتفاع (انظر: المنتقى 
للباجى: 5/ 28 بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 126. القوانين الفقهية لابن جزي: 239) . 
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كشب الحجام خبیٹ» ومن الكلب حْبِيتٌ 0 


فيقول المخالف: قد نسخ خبث” كسب e‏ بحديث أبي 


E‏ ا اله عة قَأعْطاء أ 8 فإدا نسخ خبث 
ا الحجام نسخ © ع من الكلب» فهذا وأمثال 7 ضصعرف 


وأما إن“ كان بين الحكمين ارتباط وتلازم» فإنه يلزم من رفع أحد 
الحكمين رفع الآخرء di‏ ما إا افغيا نخد شارت النبيذ ‏ بالقاس عل 


الخمر أو غيره. 
فتقول الحنفية: قد ا الحد عنه بقوله ية : ف 


الانبَاذ فانتبذوا»"" فلما"" نسخ التحريم فيه لزم نسخ وجوب الحد على 
شاربه. 


(1) أخرجه أحمد في امسنده): 464/3» 465. ومسلم: 0.. وأبو داود: 706/3 - 
7. والترمذي: 3/ 574. والبيهقي في «السنن الكبرىا: 6/6. من حديث رافع بن 
خديج رضي الله عنه. 
قال الترمذې : حديث حسن صحیح . 

(2) ش: حیث. 

(3) هو الصحابي أبو طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة» واسمه: نافع على 
الصحيح» كان يحجم النبي وء وروى عنه حديث الحجامة أنس بن مالك (انظر 
ترجمته في : OR‏ لابن عبد البر: 1700/4 أسد الغابة لابن الأثير: 236/5 
الإصابة لابن حجر: 114/4 - 115 فتح الباري لابن حجر: 459/4 - 460). 

(4) متفق على صحته: أخرجه البخاري: 324/4» 405» 459» 10/ 150 ومسلم: 10/ 242 
وأبو داود: 708/3 - 709 والترمذي: 576/3 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


( .شن خف کسه (6) ش: لزم نسخه. 

(7) غ: ومثله. 

(8) ج: وأيضاً إذا. 

(9) غ: خر الا کذا نسخ ثم استدرك الناسخ ذلك على الهامش فأثبت كلمة «شراب» 
بدل خمرا. 


(10) تقدم تخریجه انظر ص: 373. 
)11( ش› 1d‏ ولما. 
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كذلك" كل ما فى معنى هذا المثالء كما إذا ادعينا جرحة الشاهد 
بفعل من الأفعال» فيقول” : قد نسخ تحريم ذلك الفعلء فیلزه نسخ 


وقد يکون الاستلزام خفياً أو مظنوناًء ذ ديمع کما إدا احتج 
الشافعي رحمه الله تغالى على تجريس من الكلب' E‏ روي : أن 


رسول الله لار اأ مَرَ بقل الكلاب»“ وما وجب قتله فلا قيمة على متلفهء 
ومالا قيمة على متلفه فلا ثمن O‏ 


فتقول” الحنفية: قد نسخ حكم قتل الكلاب» فوجب بذلك القيمة 
على متلفه» فإذا و حت القيمة حل الثمن . 

فهذا استلزام خفي › يقبل المنع› مح آنه لا يلزم من وجوب القيمة 
على القاتل جواز ال 


(1) ش: وکذا. 

(2) ج غ: فنقول. 

(3) ج: فينسخ فيلزم . 

(4) الأم للشافعي: 11/3. المهذب للشيرازي: 268/1. شرح السنة للبخوي: 8/ 23. 

)5( ٿت» ج 3d‏ ل النبي . 

(6) متفق على صحته: أخرجه مالك في «الموطإا: 138/3. وأحمد في «مسنده»: 22/2 - 
3. والدارمي في «سننه»: 90/2. والبخاري: 360/6. ومسلم: 234/10. وابن ماجه: 
2/ 1068. والنسائي : 7/ 184. والبيهقي في «سننه الكبرىا: 8/6 من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(7) انظر: الأم للشافعي: 12/3. 

(8) ش: فیقول. | 

(9) قلت: ولهذا یری مالك رحمه الله عدم جواز بيع الكلب على رواية» وعلى متلفه 
القيمة» كأم الولد لا يجوز بيعها وتجب القيمة على قاتلها (المنتقى للباجي: 28/5). 
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اعلم أن الناسخ قد ينسخ: إما بغير الحكم الأول» وإما بمثلهء 

ll (Do, 4 a 

فمد E‏ جوم يوم عاشوراء بالتخيير ہین مرم رمضان والاإطعام» 

ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين”» وقد صح أن نكاح المتعة قد 

أباحه الله تعالی» ثم حرمه» "ثم أباحه» ثم حرمه* ۰ ثم أباحه» ثم 
ت . )4( ET (5) sit ٠‏ 

حرمه فاستقر فيه التحريم » ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في 

(1) هو العاشر من شهر محرم» واتفق آهل العلم على استحباب صيامه ويسن الجمع بين 
التاسع والعاشر لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» 
(أخرجه مسلم: 13/8) غيرأن العلماء يختلفون في وجوبه قبل أن يكتب رمضان» 
ومذهب المالكية أنه كان واجباً ثم نسخ بفرض رمضان (انظر: المنتقى للباجي: 2/ 58 
المقدمات الممهدات لابن رشد: 242/1 المغني لابن قدامة: 173/3. الاعتبار 
للحازمى: 340) . | 

(2) انظر: الاعتبار للحازمى: 339 342. 

(3) ما بين النجمتين ساقط من : ش» ع 

(4) ونكاح المتعة محرم تحريماً مؤيداً عند عامة الصحابة والفقهاء (انظر: المهذب 
للشيرازي : 47/2 المحلى لابن حزم: 519/9 بداية المجتهد لابن رشد: 57/2. المغني 
لابن قدامة: 6/ 644. الاختيار لابن مودود: 89/3. الاعتبار للحازمي: 426. القوانين 
الفقهية لابن جزي: 205). 
تفقه تفقه على الاعت الشاقي ٠‏ وانتقل إلى اا الطاهريء فکان قمة في علوم 
الإسلام. یجید النقل› ویحسن النظم والنثرة فقيهاً مفسراًء سخذتًا أصولياً» متکلما 
فا طا اديا مۇرخاً عاملاً بعلمه زاهدأً في الدنياء ترك مؤلفات قيمة منها: 
الإحكام في أصول الأحكام» والمحلى في شرح المحلى بالحجج والاثار والفصل في 
الملل والأهواء والنحل» وجمهرة أنساب العرب» توفي سنة (456 ه - 1063م). 
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النقليات" . 


انظر ترجمته في : 
معجم الأدباء لياقوت: 12/ 235 - 257. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 325 _ 330. 

جذوة المقتبس للحميدي: 308 311 بغية الملتمس للضبى: 415 - 418. الصلة لابن 
بشكوال: 415/2 - 416. سير أعلام النبلاء للذهبي : 184/18 - 212. دول الإسلام 
للذهبى : 1/ 268. تذكرة الحفاظ للذهبى: 1146/3 - 1155. مرآة الجنان لليافعى: 3/ 79 
- 81. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 91 - 92. طبقات الحفاظ للسيوطى : 435 _ 436. 
نفح الطيب للمقري : 2 _ 84. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 299 - 300. هدية 
العارفين للبغدادي: 5/ 690 - 691. الفكر السامي للحجوي: 42/3/2. الفتح المبين 
للمراغي : 255/1 - 257. ابن حزم فقهه وآراؤه لمحمد أبو زهرة. 

(1) الإحكام لابن حزم: 4/ 80. 
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الباب الرايع 


ق کون الأصل* النقلى راجحا 


اعلم أن الترجيح يقع: إما من جهة السندء وإما من جهة المتنء 


فهذان فصلان : 


(1) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


الفصل الأول 


وله عشرة أسباب : 


«السبب الأول»: كبر الراوي ° 
ومشاله: احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج” أفضل) 


ش: في الترجيح في كون. (2) ج: الأصلي . 


«النقلي» : ساقطة من: ج . 

تمذم رواية الكبير على الصغير لقوة ضبطه وكثرة احتياطه ما لم يعلم أن الصغير مثله في 
الضبط والاحتياط أو أكثر (انظر: المعونة في الجدل للشيرازي: 273. المحصول للفخر 
الرازي: 2/ 2/ 562. الإحكام للاآمدي: 3/ 61. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 423 424. شرح العضد: 2/ 311. الإبهاج للسبكي وابنه: 3 
5. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 364. نهاية السول للإسنوي: 232/3. المسودة لال 
تيمية : 307. مناهج العقول للبدخشي : 231/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 208. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 647. إرشاد الفحول للشوكاني: 276). 

الإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه (القوانين الفقهية 
لابن جزي : 6). 

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وجابر بن عبد الله = 
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E (DD) „‏ د لات ۶۶ر ګ e‏ 
بحدیت ابن عمر . «إان رسول الله ميا أفرَد بالحح جين احرَّم) 


2 


۶^ , )4( )3( 
e 5 


رسول الله کا يی بالخ الاي 


والجواب عند أصحابنا: أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا 


وکال اس ضارا فیا رواية ابن عمر أرجح» وقد روى الثقات 
عن ید ك ود واا ا ا واا ا 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


وعائشة رضي الله عنهم وهو ظاهر مذهب الشافعي خلافاً لما يرى القّران أفضل وهو 
مذهب الحنفية» ولمن يرى التمتع أفضل وهو مذهب الحنابلة وأحد قولى الشافعى . 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 1/ 335. المهذب للشيرازي: 1/ 207. المنتقى للباجي: 2/ 
2. المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 397. المغنى لابن قدامة: 3/ 276. تبيين الحقائق 
للزيلعي : 2/ 40. الاختيار لابن مودود: 160/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 136. 

ج٠‏ ش: لحديث. ‏ 

أخرجه أحمد في «مسنده»: 146/11. (بترتيب الفتح الرباني) ومسلم: 216/8 
والترمذي : 3/ 183 من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما. 

ج : لحديث . ٠‏ 

هو الصحابي أنس بن مالك تقدمت ترجمته انظر ص: 613. 

«رسول» ساقطة من: غ ثم استدرك الناسخ على الهامش. 

أخرجه مسلم: 216/8 وأبو داود: 391/2. وابن ماجه: 2/ 989. والترمذي: 3/ 184. 
والنسائى: 150/5. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

انظر: تبين الحقائق للزيلعى: 2/ 41. 

«وكان» ساقطة من: ش. ٠‏ 

ش: وکانت . ) 

هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


- كان عالماً صالحاً ثقة كثير الحديث. فقيهاً راويةٌ للعلم» توفي سنة (136 ه - 753 م). 


انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 387. التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 38. 
الجرح واا لابن آبي حاتم : 3/ 555. التمهيد لابن عبد البر: 240/3 - 243. ميزان 
الاعتدال للذهبي: 98/2. الكاشف للذهبي: 326/1. دول الإسلام للذهبي: 92/1. 
تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 395 - 397. تقريب التهذيب لابن حجر: 272/1. 
تعريف أهل التقديس لابن حجر: 37. طبقات المفسرين للداودي: 182/1 - 183. 


شذرات الذهب لابن العماد: 194/1. 
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سول الله ڪ؟ فَمَال: أَلَمْ تَأتِ العَامَ الأَوَلَ؟ قال: بَلّى» وَلَكن أنَس 
لك يرغم" آنه قر كمال ابن عُمَرّ: إن أئس بن مالك كان ا 
علي اا ذفن متفا دراد - وَإني كنت تخت ناقة 
ول الله ا ا E Ee a‏ ھ2 ا وإ (5) بي بالځج. )7( وإنما کانت 


رواية الكبير أرجح› لا ات وأضبط 4 و 


السيب الثائي 
أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من اا ا 


)1( ت» ج ع ل : زعم. )2( ع نزل» وهو تصحيف . 

(3) ٿت» ج 8 یوکل . 

(4) ت» ج» غ» ن: منکشفات . 

(5) ويستدل بهذا الحديث أيضا في الترجيح بسبب المرب من النبي ييل عند السماع» كما 
سيأتي في السبب السابع. 

(6) «بالحج» ساقطة من جميع النسخ. 

(7) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: 9/5 من حديث زيد بن أسلم وغيره. هذا 
تعد ابن التركماي تا لابن ضرم أن يكرن ابن غير فال ذلك وهو لا يزيد عن 
اننن بن مالك سوى عاما اا ا کان عمره عشر سنين عند 
قدومه مَك إلى المدينة» وقام بخدمته مدة عشر سنوات فكان عمره يوم مات عشرين 
سنة» في حين آن ابن عمر لما عرض يوم الخندق في السنة الرابعة كان عمره خمس 
عشرة سنة› والباقي ست سنوات فاإدا ضمت صار الجمع إحدى وعشرين سنة وهو 
عمر ابن عمر عند وفاته کل وعليه يبعد أن يقال أن أنسا كان يدخل عليهن عام حجة 
الوداع وهن مكشفات الرؤوس. علماً بأن أنساً أول من حجبه النبي ييه قبل ذلك 
بأربع سنين فضلاً عن ذلك کله فإن ا E‏ و و 
لابن التركماني: 9/5 _ 10). 
قلت: وقد نقل الزيلعي الإجماع على أن أنس بن مالك كان بالغاً (انظر: نصب الراية 
للزيلعي : 3/ 100) . 

(8) انظر: الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 225. 

(9) ج: رواية. ) 

(10) انظر: المعونة في الجدل للشيرازي: 273. المنهاج للباجي: 222. الإحكام للامدي : 
3 260. منتهى السول لابن الحاجب: 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. شرح = 
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ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل"» بحديث* 


عائشه 0 فإدا عورض بحدیث اش فلا فئ لا إن عائشة 


أعلم وأتقن“ من أنس. 


السبب الثالث 


أن يكون الراوي مباشراً للقصة بنفسه» فروايته أرجح من غير 


الفا لان العانر اتك ا ياشء واأغرف :راتت 


(9) 


ومثاله : ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع“ على رواية ابن عباس» قال 


العضد: 310/2. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. الإبهاح للسبكي وابنه: 3/ 220» 


3. جمع الجوامع لابن السبكي: 263/2. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح 
الكوكب المنير قرحي 4 . فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 206. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 276. نشر البنود للعلوي : a‏ 

تقدمت هذه المسألة قريباًء انظر ص: 621. 

ج لحديث . 

أخرجه مالك في «الموطإ»: 310/1. والدارمي في «سننه»: 35/2. ومسلم: 149/8. 
وأبو داود: 377/2 - 379. وابن ماجه: 2/ 988. والترمذي: 3/ 183. والنسائي: 5/ 145. 
من حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ية أفرد الحج». 

تقدم تخريجه قریباء انظر: 622. 

ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

ت غ ن: أفقه وأعلم› وفي ج: أعلم وأفقه. 

ش: للقضية. 

انظر: المعونة في الجدل للشيرازي: 273. التمهيد للكلواذاني: 3/ 206. الإحكام 
للآمدي : 3/ 260. منتهى السول لابن الحاجب: 223 جمع الجوامع لابن السبكي: 2 
5 شرح العضد: 310/2 غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 143. بيان المختصر 
للأصفهاني: 376/3. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 637/4. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 2/ 208. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. 

هو آبو رافع القطبي مولى رسول الله َيه اختلف في اسمه فقيل : إبراهيم وقيل: أسلم 
کان عبداً للعباس رضي الله عنه فوهبه للنبي َيه لما بشره بإسلام العباس» شهد غزوة = 
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2 ۰ ل 6 و : د لان ٠.د‏ >1(<2) ار ت )2( م ب 
ابو رافع : «تزوج رسول الله ية مَيْمونة - وهو خلال ¢ وبتی بها ۔- 


رَهُوّ خلال - وَكَنْتُ أا الرْسُول” بَيَْهْمَا». وقال ابن عباس: «تَرَوْجَهًَا 


ررر وره 5 (6) .۴ (7) . (8, 
وهر hn‏ ¢ فابو رافع باشر القصة” فهو اولى 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


أحد وما بعدهاء وكان ذا علم وفضل» توفي - على الأرجح - في خلافة علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه. 

انظر ترجمته وأحاديثه فى: المسند لأحمد: 8/6 - 10» 390 393. الطبقات الكبرى 
لابن سعد: 73/4 5 السعارف لابن قتيبة: 145 146. الجرح والتعديل لابن ا 
حاتم : 2/ 149. المستدرك للحاكم: 597/3 598. الاستيعاب لابن عبد البر: 
ك ر أسد الغابة لابن الأثير: 191/5 سير أعلام النبلاء للذهبي: 16/2 - 
الكاشف للذهبي: 3/ 334. الإصابة لابن حجر: 67/4. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
2 _ 93. تقريب التهذيب لابن حجر : 2/ 421. الرياض المستطابة للعامري: 275. 
تقدمت ترجمتها انظر ص : 578. 

ج: محرم حلال. 

ت» ج»› ش» ن: السقير. 

أخرجه أحمد فى «مسنده»: 392/6 - 393. والدارمى فى «سننه»: 38/2. والترمذي : 
3/ 200. والطحاؤئ في «شرح معاني الأثار» : 2/ 270. والدارقطني في (سننه»: 3/ 262. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 66/5. من حديث ات رافع رضي الله عنه. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي غير أن في إسناده مطر 
الوراق ضعفه أهل الجرح. قلت: وقد رواه مالك في «الموطإ»: 320/1» 321 عن 
ربيعة عن سليمان بسند صحيح ولكنه مرسل» قال الطحاوي في «شرح معاني الاآثار»: 
(2/ 270). «وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ» فقطعه». وبالجملة فإن الحديث 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج (انظر: نصب الراية للزيلعي: 172/3 - 173. الدارية لابن 
حجر : 2/ 56. فتح الباري لابن حجر: 166/9. إرواء الغليل للألباني: 252/6 _ 253). 
ت» ج ع ن حرام . 

أخرجه البخاري: 4/ 51ء 509/7 9/ 165. ومسلم: 196/9. وأبو داود: 2/ 423. وابن 
ماجه: 632/1. والترمذي: 3/ 201. والنسائی: 191/5 - 192. والدارقطني في «سننه»: 
3 6 - 264 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ا 

ش: القضية» أثبت ناسخ «غ» ما أثبتناه على المتن» ثم نسخ لفظة «المقضية» على 
الهامش» وأشار إليها بالخطإ. 

انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 260. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح العضد: 
2. المدخل للباجقني: 95. 
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السبب الرايع 
ان و اد الراز صاخ ل اف یو او 


ومثاله : ترجیح أصحابنا حديث ميمونة قال: «تَرَوْجَنِي رَسول الله ل 


وَنْخنْ حلالانِ»“ على رواية ابن عباس المذكورة” . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


السيب الخامس 
أن يكون أحد الراويين أكثر ا 


ت» ج»› ش» ن: الوقيعة. 

هذا ما عليه جمهور العلماء وخالف فى ذلك الجرجانى من أصحاب آأبى حنيفة (انظر : 
العدة لأبي يعلى : 3/ 1025. الجدل لابن عقيل: 24ء إحكام الفصول للباجي: 742. 
المنهاج للباجي: 226 المستصفى للغزالي: 396/2. التمهيد للكلوذاني: 3/ 208. 
المحصول للفخر الرازي: 2/ 556/2 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 460. الإحكام 
للآمدي: 260/3. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح تنقيح الوصول f‏ 
3. المسودة لآل تيمية: 306. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 221. جمع الجوامع 
السبكي: 365/2. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح u‏ 
المختصر للأصفهاني: 376/3. البلبل للطوفي: 188. نهاية السول للإسنوي: 3/ 228. 
المختصر لابن اللحام: 169. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 637. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 2/ 209. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 143. إرشاد القفحول o‏ 
7. الوجیز للکراماستى : 206. 
أخرجه أحمد في لامسنده» : 6 335. والدارمي في «سننه»: 38/2. ومسلم: 9/ 
6 _ 197. وآبو داود: 422/2 - 423 وابن ماجه: 632/1. والترمذي: 3/ 201. 
والدارقطني في «(سننه»: 3/ 261 262. والبيهقي في «سننه الكبرى): 66/5 من حديث 
ون الافت ان أ ية عن ية رفي العا 

انظر: إحكام الفصول للباجي: 742. المستصفى للغزالي: 2/ 396. الإحكاء للآمدي : 
3. المدخل للباجقني: 95 _ 96. 

ca 


لأن كثرة الصحبة والمخالطة تقتضي زيادة الاطلاع (انظر: المعونة في الجدل 


للشيرازى: 274 التمهيد للكلواذاني: e‏ ر لآل تيمية: 308 311. شس 
94( . 
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E 


ےھ 1 » هھ "kes‏ ا )1( , ۰ 
ومثاله: ترجيح أصحابنا حديث عائشة» وأم 2 ان 
رسول الله علا کان يصبح ا ن چ غير اختلام“ ثم 


م 


يصوم) 0 على رواية أبي هريره : أن رل الله ا E‏ من 
صب جُئبا فلا صو 5 وهذا لأن الأدوم صحبة أعرف بما 
يدوم من السنن ومالا يدوم » ولذلك لما بعث مروان ٻن الک ° 


(1) هي ام المؤمنين ام سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. من المهاجرات الأول» 
تزوجها النبي ية سنة أربع من الهجرة. كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباء وآخر 
من مات من أمهات المؤمنين سنة (60 ه - 677م)» وهي التي ا على النبي ييا 
يوم الحديبية» لها فضائل وجملة من الأحاديث. 
انظر ترجمتها وأحاديثها في : المسند لأحمد: 288/6 - 324. طبقات ابن سعد: 8/ 86 
- 96. المعارف لابن قتيبة: 128 136. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 9/ 464. 
المستدرك للحاكم: 16/4 - 19. الاستيعاب لابن عبد البر: 1920/4 - 1921. أسد 
الغابة لابن الأثير : 588/5 - 589. سير أعلام النبلاء للذهبي: 201/2 _ 202. الإصابة 
لابن حجر: 4/ 423 - 424. تهذيب التهذيب لابن حجر: 12/ 455 - 457. تقريب 
التهذيب لابن حجر: 262/2. وفيات ابن قنفذ: 13. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 245 _ 
6. شذرات الذهب لابن العماد: 69/1 - 70. لرياغر ۲ الباة امار ا 
2. أعلام النساء لكحالة: 221 _ 227. 

(2) غير احتلام: ساقطة من: ش. 

(3) أخرجه مالك في «الموطإ»: 272/1 273. والدارمى فى «سننه»: 13/2. والبخاري: 
143/4 153. می 7 _ ۰223 وأبو داود: 781/2 - 782. والتر مدق : 3/ 149. 
وابن خزيمة في «اصحيحه»: 249/3 _ 250 252. والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 
2, 105. والبيهقي في «سننه الكبرى): 215/4. من حديث عائشة وام سلمة 
رضي الله عنهما. 

(4) «قال» ساقطة من: ج. 

(5) أخرجه مالك فى «الموطإ»: 272/1. وأحمد فى «مسنده»: 216/2. وعبد الرزاق فى 
(مصنفه) : 4 179. والبخاري : 4/ 143. ا 7/ 220. وابن خزيمة في ا 
3. والطحاوي في معاني الآثار»: 2. والبيهقي في «سننه الكبرى» 4/ 
4 - 215. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» ولد بعد الهجرة بسنتين› 
روى عن النبي َيه ولم يصح له سماع» كتب لعثمان بن عفان» وولي إمرة المدينة - 
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ا أبي هريره من يرد عليه ما و ریحدیٹ عائشة وأم سلمة» قال 
أبو هريرة: «أَهُمَّا فَالََاهُ لَكَ»؟ قال: «نَعَمْ» قال أبو هُريرة: هما 


أغْلَّمُ»* . 
السيب السادس 
کر ا 


= أيام معاوية› وبویع بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية› وتوفي سنة (65ه - 
4م( . 
انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 35/5 _ 43. التاريخ للبخاري: 368/7 _ 369. 
التاريخ الصغير للبخاري: 150/1. الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم : 8 71. المعارف 
لابن قتيبة: 353 - 355. الكامل في التاريخ لابن الأئير: 4. ميزان الاعتدال 
للذهبي: 4/ 89. الكاشف للذهبي : 3. دول الإسلام للذهبي: 48/1. البداية 
والنهاية لابن كثير: 257/8 - 260. وفيات ابن قنفذ: 22. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
0 _ 92. تقريب التهذيب لابن حجر: 238/2 239. شذرات الذهب لابن 


العماد: 1/ 73. (1) «إلى» ساقطة من: غ . 
(2) ش: رووا. (3) «لك» ساقطة من: ش› ع. 
(4) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم: 220/7 _ 222. 
(5) ن: رواية. 


(6) هذا مذهب جمهور أهل العلم» ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وجمهور الأحناف 
القول بمنع الترجيح بكثرة الرواة ما لم يبلغوا حد التواتر وبه قال آبو الحسن الكرخي 
في رواية خلافاً لمحمد ؛ بن الحسن وأبي عبد الله الجرجاني وأبي سفيان السرخسي من 
الأحناف فقد وافقوا الجمهور. 
انظر: العدة لأبي يعلى: 1019/3. المعونة في الجدل للشيرازي: 274. إحكام الفصول 
للباجي: 737. المنهاج للباجي: 223. البرهان للجويني : 1162/2. الجدل لابن عقيل : 
4. المستصفى للغزالي : 2. المنخول للغزالي : 430. ميزان الأصول للسمرقندي : 
3. التمهيد للكلواذانى : 3/ 202. أصول السرخسى: 2/ 24. المحصول للفخر الرازي : 
534/2 - 553. رو ا الناظر لابن قدامة: 2/ 458. الإحكام للامدي : 3/ 259. منتھی 
السول لابن الحاجب: 222. المسودة لآل تيمية: 305. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 219. 

جمع الجوامع لابن السبكي : 2. نهاية السول للإسنوي: 227/3. بيان مختصر 
Ee‏ 3. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 628/4. فواتح الرحموت = 
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ومثاله : ترج أصحابنا حدیث اا الوضوء فن ن اذك (8 


على حديث طلق بن علي“ وهو قوله ية: هَل مُوّ إلا بضعَة يئك“ 
ان خدت ات الرضو رورا او رة وان ع وز و ال 
وسعد بن أبى وقاص”» وجابر بن عبد الله» وعائشةء وأم سلمة» وأم 


(7) 


للأنصاري : 2/ 210. المختصر لابن اللحام: 9. غاية الوصول لزكريا الأنصاري : 


2. إجابة السائل للصنعانى: 419. إرشاد الفحول للشوكاني: 276. نشر البنود 
للعلوي: 2/ 290. ۰ ۰ 

«ترجيح» مطموس في: ش. (2) «إيجاب» مطموس في: ش. 

تقدمت هذه المسألة . انظر ص: 610. (4) تقدمت ترجمته. انظر ص 610. 

جزء من حديث تقدم تخریجه انظر ص : 610. 

هو الصحابي أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني المدني» شهد الحديبية مع 
الرسول ييه وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» له جملة من أحاديث روى عنه علماء 
أهل المدينة» وكانت وفاته سنة (78 ه - 697). انظر ترجمته وأحاديثه فى : المسند 
لأحمد: 192/5 _ 194. الطبقات الكبرى لابن سعد: 344/4. المعارف لابن قتيبة : 
9. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 562/3. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 549. 
أسد الغابة لابن الأثير: 238/2. الكامل لابن الأثير : 4/ 449. الكاشف للذهبي: 1/ 
8. دول الإسلام للذهبي: 56/1. الإصابة لابن حجر: 1 5. تهذيب التهذيب لابن 
حجر: 410/3 - 411. تقريب التهذيب لابن حجر: 274/1. شذرات الذهب لابن 
العماد: 1/ 84. 

هو الصحابي أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري المكي» أحد 
الك الاق الاك واد ال الارن الج راد هة اماب 
الشورى» شهد بدراً وما بعدهاء وله مناقب وفضائل وجملة من أحاديث توفي سنة (55 
ه ‏ 674م). انظر ترجمته وأحاديث في المسند لأحمد: 168/1 - 187. الطبقات الكبرى 
لابن سعد: 137/3 _ 149. التاريخ الكبير للبخاري: 4/ 43. التاريخ الصغير للبخاري : 
1 _ 126. المعارف لابن قتيبة: 241 - 244. الاستيعاب لابن عبد البر: 606/2 - 
0. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : 144/1 - 146. أسد الغابة لابن الأثير : 2/ 290 - 
3. جامع الأصول لابن الأثير: 10/9 - 18. شرح السنة للبغوي: 123/14 - 126. سير 
أعلام النبلاء للذهبي : 1 _ 124. الكاشف للذهبي: 1/ 354. دول الإسلام للذهبي : 
1 _ 41. البداية والنهاية لابن كثير: 72/8 - 78. تهذيب التهذيب لابن حجر : 3/ 483 
484. اللإصابة لابن حجر: 2/ 33 - 34. مجمع الزوائد للهيثمي: 153/9 - 154. شذرات 
الذهب لابن العماد: 1/ 61. الرياض المستطابة للعامري: 91 - 95. 
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.)1( ا 2 )3( 
حبیبه »۰ واروی 


وما كان أكثر رواة كان ر وقد“ قيل: لا يقع 


بكثرة الرواة ترجیح › کما للا يقع بكثرة الشهود ترجیے 6 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


السبب السابع 
أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي يلو كترجيح أصحابنا 


هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية تكنى بآم حبيبة من بنات 
عم الرسول بء ليس في أزواجه من أقرب نسبا إليه منهاء هاجرت إلى الحبشة 
صداقاً منهاء ولا من تزوج بھا وهی نائية الدار أبعد منھاء لها مناقب وعدة أحاديث 


توفیت سنة (44 هھ 664م( . 


انظر ترجمتها وأحاديثها فى: المسند لأحمد: 325/6 _ 328 _ 425 _ 428. الطبقات 
الكبرى لابن سعد: 96/8 - 100. المعارف لابن قتيبة: 136» 344. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : 9/ 461. المستدرك للحاكم: 20/4 - 23. الاستيعاب لابن عبد البر: 
4 _ 1846. أسد الغابة لابن الأثير: 573/5 574. الكامل لابن الأثير: 3/ 446. 
سير أعلام النبلاء للذهبي: 218/2 - 223. الكاشف للذهبي: 471/3. البداية والنهاية 
لابن كثير: 8/ 28. اللإصابة لابن حجر: 4/ 305 - 307. تهذيب التهذيب لابن حجر: 
12/ 419. وفيات ابن قنفذ: 12. مجمع الزوائد للهيثمي : 9/ 249 250. شذرات 
الذهب لابن العماد: 54/1. أعلام النساء لكحالة: 464/1 - 265. 
«أرویى» ساقطة من: ت»› لن. 
هي الصحابية أروى بنت آنيس» راوية من راويات الحديث» روت عن النبي ب أنه قال : 
امن مس فرجه فليتوضأ» روى عنها عروة وقيل آبو أروى. (انظر ترجمتها في: أسد الغابة 
لابن الأثير : 5/ 392. الإصابة لابن حجر: 4/ 226. أعلام النساء لكحالة: 1/ 28). 
انظر: إحكام الفصول للباجي : 737. المنهاج للباجي: 223 224. المدخل للباجقني: 97. 
«(وقد») ساقطة من: ت» لن. 
وهو مذهب جمهور الأحناف على ما تقدم (انظر: أصول السرخسي: 24/2. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/ 210). 
انظر: المعونة في الجدل للشيرازي: 273. التمهيد للكلواذاني: 3/ 208. الإحكام 
للآمدي : 260/3. منتهى السول لابن الحاجب: 223. المسودة لآل تيمية: 306. شرح 
العضد: 311/2. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 379. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 
4 .. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 308. إجابة السائل للصنعاني: 421. المدخل 
للباجقني : 95. 
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(1) 


حديث " ابن عمر في إفراد الحج” على حديث أنس» وقد تقدم(“* . 


السيب الثامن 
کون الرارى i‏ الحديث من عير i E‏ کر : 


(5) انظر: جمع الجوامع لابن السبكي: 364/2. المسودة لال تيمية: 309. غاية الوصول 
لزكريا الأنصاري: 143. إجابة السائل للصنعانى: 420. إرشاد الفحول للشوكانى: 278. 
نشر البنود للعلوي: 292. المدخل للباجقني: 96. ٠‏ 

(6) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني› 
الإمام الحافظ الحجة من سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة» وأفضل أهل زمانه 
علماً وأدباً وفقهاًء وله مناقب وجملة من أحاديث» توفي سنة (107 ه _ 725 م). 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 187/5 - 194. التاريخ الكبير للبخاري : 
7/ 157. التاريخ الصغير للبخاري: 276/1 288. المعارف لابن قتيبة: 175» 178ء 
8. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 118/7. وفيات الأعيان لابن خلكان: 59/4 _ 
0. البداية والنهاية لابن كثير: 250/9. سير أعلام النبلاء للذهبي: 53/5 - 60. دول 
الإسلام للذهبي: 75/1. تهذيب التهذيب لابن حجر: 333/8 - 335. وفيات ابن قنفذ: 
5. طبقات الحفاظ للسيوطي : 44 - 45. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 135. الفكر 
السامي للحجوي : 1 2/ 293„ 

(7) تقدمت ترجمته انظر ص: 359. 

(8) هي الصحابية بريرة مولاة آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر» كانت مولاة لقوم من 
الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها تحت زوج لها يسمى مخيثاًء فخيرها 
النبي بي فاختارت فراقه وكان يحبها» وقصتها مشهورة في الصحيحين» وفي شأنها 
جاء حديث «إنما الولاء لمن أعتق» وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 
انظر ترجمتها في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 256/8 - 261. والمستدرك للحاكم: 71/4. الاستيعاب 
لابن عبد البر: 4/ 1795. أسد الغابة لابن الأثير: 409 - 410. سير أعلام النبلاء 
للذهبي: 297/2 304. الكاشف للذهبي: 3/ 465. الإصابة لابن حجر: 251/4 - 
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و o‏ * ,)1( 2 (2) چ“ ي له يه و ر 
وَرَوْجُها عبد“ على رواية الأسود“ عن عائشة: «آنها عَيِقَث وَرَوؤْجها 


)4(3( 
حر . 


= - 252. تهذيیب التهذيب لابن حجر : 5/ 192. تقریب التهذيب ا حجر : 2/ 591. 
أعلام النساء لكحالة: 129/1. 


(1) آما رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها فقد أخرجها: أحمد فن 
«مسنده»: 6/ 180. والدارمي في «سننه»: 169/2. ومسلم : 0 _ 147. وأبو داود: 
2 وابن ماجه: 670/1. والنسائي: 165/6 - 166. والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار: 82/3. والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 220/7. وأما رواية عروة عنها فقد 
أخرجها: مسلم : 0 147. داود: 672/2. والترمذي: 3/ 461. والنسائي: 6/ 164 
- 165. والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 82/3. والدارقطني في اة :22/3 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: 7/ 221. 

(2) هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» الإمام القدوة» كان مخضرماً أدرك 
الجاهلية والإسلام ولم ير النبي ياء كان رأسا في العلم والعمل وهو معدود من كبار 
التابعين» ومن أعيان ابن مسعود» ومن كبار أهل الكوفة» توفي سنة (75 ه - 694م). 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 70/6 - 75. التاريخ الكبير للبخاري : 
1. التاريخ الصغير للبخاري: 182/1. المعارف لابن قتيبة: 432. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم: 291/2 292. طبقات الفقهاء للشيرازي: 79. الاستيعاب 
لابن عبد البر: 92/1. أسد الغابة لابن الأثير: 88/1. الكامل لابن الأثير: 392/4. 
البداية والنهاية لابن كثير: 12/9. سير أعلام النبلاء للذهبي: 50/4 - 53. الكاشف 
للذهبي : 132/1. معرفة القراء الكبار للذهبي : 1. دول الإسلام للذهبي: 1/ 55. 
الإصابة لابن حجر: 106/1. تهذيب التهذيب لابن حجر: 341/1 - 343. تقريب 
التهذيت الاين حجر : 77/1 طبقات الحفاظ للسيوطى: 22. شذرات الذهب لابن 
العماد: 82/1. ۰ 

(3) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 42/6» 170 175» 186. والدارمى فى «سننه»: 2/ 169. 
والبخاري : 40/12 وأبو داود: 2/ 672. وابن ماجهە: 670/1. ا 3/ 461. 
والنسائي: 6/ 163. والطحاوي في «شرح معاني الأآثار»: 82/3. والبيهقي في اسننه 
الكبرى»: 7/ 223. وقد جعل البخاري لفظ «كان حرا» من قول الأسود لا من كلام 
عائشة وتعقبه بقوله: «قول الأسود منقطع»» وقول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصح. 
(صحیح البخاري: 12/ 41)ء (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق 
في : شرح السنة للبغخوي: 110/9 - 111. فتح الباري لابن حجر: 9/ 407). 

(4) انظر: إجابة السائل للصنعاني: 420. نشر البنود للعلوي: 2/ 292. 
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السيب التاسع 


أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر"» 
كترجيح حديث ابن عمر: أن رسول الله بل قال: «إذا راث الإبل على 


MD . or. DMD. 2e r a 
٠» » وفي كل خمسين جقة‎ ٠ عشرينَ ومائة» ففي كل أربعينّ بلت لبون‎ 


على حديث عمرو بن حزم : أن النبي بلة: قال: «إذا رَادَتِ الإبل عَلّى 


(1) الرواية التي لم تختلف مقدمة عند الجمهور (انظر: العدة لأبي يعلى: 1031/3. 
المعونة في الجدل للشيرازي: 275. إحكام الفصول للباجي: 741. المنهاج للباجي: 
6. المسودة لال تيمية: 306). وعند بعض الشافعية في هذه المسألة وجهان: 
الأول: تتعارض الروايتان وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية» وقريباً من 
هذا قول ابن عقيل من الحنابلة» والثاني: يرجح إحدى الروايتين عمن اختلف عنه 
الرواية الأخرى بمعاضدة رواية من لم تختلف عنه الرواية . (انظر: المعونة للشيرازي : 
5. المسودة لال تيمية: 306) . 

(2) بنت لبون: ولد الناقة ما أتى عليه سنتان واستكملهما ودخل فى الثالثة (النهاية لابن 
الأثير: 4/ 228. القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1586). ٠‏ 

(3) الجقة: وهو من الإبل الداخلة في السنة الرابعة إلى آخرها. ويسمى بذلك لأنه استحق 
الركوب والتحميل (النهاية لابن الأثير: 415/1. القاموس المحيط للفيروز آبادي : 
0). 

(4) هو قطعة من حديث طويل أخرجه: أحمد في «مسنده»: 14/2ء 15. وابن أبي شيبة 
في «مصنفه»: 3/ 121. والدارمي في (اسننه»: 1/ 381. وأبو داود: 224/2 - 226. وابن 
ماجه: 1/ 573. والترمذي: 17/3. والدارقطني فی (سننه»: 112/2 113. والحاكم ف 
«(مستدركه»: 392/1 394. والبيهقى فى «سننه الكبرى): 88/4. من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ا 
والحديث حسنه الترمذي» وقال الحاكم في «المستدرك» 393/1: «ويصححه على 
شرط الشيخين حديث عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري» وإن کان فيه 
أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين» قلت : ويشهد لحديث ابن 
عمر حديث أنس في صحيح البخاري: 317/3. 
(انظر: نصب الراية للزيلعى: 2/ 338. الدراية لابن حجر: 250/1. التلخيص الحبير 
لابن حجر: 151/2). ۰ 

(5) هو الصحابي أبو الضحاك عمرو بن حزم يزيد بن لؤذان الأنصاري الخزرجي البخاري»› 
كان أول مشاهده الخندق» واستعمله النبي ية على أهل نجران بعد إسلامهم يفقههم - 
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a : ٠ واه‎ (Dy 
عِشرينَ وَمَائَةَ اس سْتَؤْنِفْتِ المريضة فانه قد روي عن عمرو بن حزم مثل‎ 
رواية ابن عمر.‎ 


(1) 


(2) 


السبب العاشر 
أن ج أحد الراويين متأخر الإسلام*» لأنه أقل احتمالا 


في الدين ويأخذ صدقاتهم» وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات› 
توفي سنة (53 ه _ 672م). 

انظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر: 1172/3 - 1173. أسد الخابة لابن الأثير: 

4 _ 99. الكامل لابن الأثير: 3/ 496. الكاشف للذهبي: 326/2. دول الإسلام 
للذهبي: 1/ 39. الإصابة لابن حجر: 532/2. تهذيب التهذيب لابن حجر: 20/8 - 
1. تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 68. شذرات الذهب لابن العماد: 59/1. 

هذا اللفظ إنما هو من رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أخرجه ابن شيبة 
في «مصنفه): 3/ 125. وأبو عبيد في «الأموال٤:‏ 363. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 
4 ی ر اوساو ج إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق؟ (انظر: 

الدراية لابن حجر: 151/1). 

أما حديث عمرو بن حزم فقد أخرجه: أبو داود في «مراسيله»: 111. والنسائي: 8/ 
9. والطحاوي في «اشرح معاني الاثار»: 2/ 5. والحاكم في «المستدرك»: 395/1 _ 
7. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 4/ 89. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 71/3. 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وبهذا قال الشيرازي وابن عقيل والبيضاوي وابن السبكي وغيرهم» وجزم الآمدي 
بعكسه فيرى تقديم رواية متقدم الإسلام على متأخره وبه قال ابن الحاجب وابن مفلح 
والهندي وآخرون» وذهب المجد بن تيمية والطوفي إلى أنهما سواءء وقال الفخر 
الرازي بالتفصيل : 

انظر: المعونة للشيرازي: 274. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 568. الإحكام 
للامدي: 260/3. منتهى السول لابن الحاجب: 223. البلبل للطوفي: 188. شرح 
العضد: 311. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 380. المسودة لال تيمية: 311. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 3/ 224. جمع الجوامع لابن السبكي: 364/2. نهاية السول للإسنوي : 
3. مناهج العقول للبدخشي : 3/ 229. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 143. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 644/4. إجابة السائل للصنعاني: 421. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 277. نشر البنود للعلوي: 288/2. المدخل لابن بدران: 396. المدخل 
للباجقني : 96. 
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| 
لل كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة: أن النبي يل 
این وَنَكلْمَء وبنی عَلّی صَایی“ ر حدیث ابن مسعود قال: کا ُسَلَمُ 
r‏ ل الله ي فِي الصَلاةٍ فَيَردُ عَلَيْنَا“ لما قينا مِنْ عِنْدٍ 
النجاث ی" شنا قان کل رة ااه 5 فلا اول الله کی ؛ 


ا NEE‏ 2 .121 : 
عك ف اعلا ا فالا اد قى الا ونی را 


أخری: د الله يُحدِت من آمرو ما يَسَاءُ وإِدٌ مما ادت أن لا نم(٠‏ 


(1) إرشاد الفحول للشوكاني: 277. 

(2) ج» غ: آنه وفي ش: رسول الله . 

)3( «سلم“ ساقطة من: ج . 

(4) حديث متفق عليه: أخرجه مالك فى «الموطإا: 115/1. وأحمد فى امسنده»: 2/ 234 
- 235« 248« 4. والدارمی فی اسننه» : 1. والبخاري : 1[ 565. 2/ 205« 3/ 
96« 98« 99« 10/ 468« 13 22 ومسلم: 565 . وأبو داود: 612/1 - 614. وابن 
ماجه: 383/1. والترمذي: 2/ 247. والنسائي : 2073 _ 2. وابن خزيمة في 
(صحيحه»: 36/2» 117» 118 119. والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 1/ 444. 
والدارقطني في «سننه؟: 366/1. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 2/ 354. والبغوي فى 
شرح السنةا: 3 _ 293. من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال الحافظ : «وله 
طرق كثيرة وألفاظء وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائيء وتكلم فيه كلاماً 
شافاً في جزء مفرد» (تلخيص الحبير لابن حجر: 3/2). 

)5( ج مع وهو تصحيف . 

)6( ت ج غ ل النبي . 

(7) هو اسم ملك الحبشة (النهاية لابن الأثير: 22/5. فتح الباري لابن حجر: 187/3). 

)8( «كنا» ساقطة من: غ . 

(9) ما بين النجمتين ساقط من: ت» ج» ن. 

(10) ما بين المعقوفين ساقط من: ش. 

(11) ج: لشغلا. 

(12) حديث متفق عليه: أخرجه البخاري: 72/3» 86» 188/7. ومسلم: 26/5. وآبو داود: 
1. وابن ماجه: 1/ 325. وابن خزيمة فى «(صحيحه»: 34/2. والبيهقى فى «سننه 
الکبری»: 2/ 248. والبغوي في شرح السنة»: 3 . من حديث عبد الله مسعود 
رضي الله عنه» وهذا اللفظ للإمام مسلم. 

)13( ت ج ن تتکلموا. 
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في الصادٍَ؛". فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة 
يبطلها مطلةا“ کالحدث. 


هله نا م اجات السك 


(1) أخرجه أبو داود: 567/1 568. والنسائي: 19/3. والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار: 1/ 451» 542 455. والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 248/2. والبغوي في 
«شرح السنة): 234/3 235. من حدق اغا الله بن مسعود رضي الله عنه. وأصل 
هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود المتقدم فريبا (انظر: نصب الراية 
للزيلعي : 2 التلخيص الحبير لابن حجر: 280/3. الدراية لابن حجر: 176/1). 

(2) ج: بطل . 

(3) يفسد الصلاة التكلم مطلقاً عند الأحناف سواء كان عامداً كان أو ناسياً قليلا أو كثيراً 
(انظر : تبيين الحقائق للزيلعي: 154/1). 

(4) ش» ع: نبذة . 


636 


الفصل الثاني 


فى ترجيحات المتن» وأسبابه عشرة: 


السيب الأول 


أن يكون أحد المتنين قولاً والآخر فعلاًء فإن القول أقوى على 


لص 


(1) 


(2) 


ا ج ااا د ع مان قال ل 


وهو مذهب أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي وابن السبكي وغيرهم خلافاً لمن يقدم 
الفعل على القول وهو مذهب بعض الشافعية أو من يرى أنهما سواء وهو قول طائفة 
من المتكلمين والشافعية . 

انظر: العدة لأبي يعلى: 1034/1. شرح اللمع للشيرازي: 557/1. المعونة للشيرازي : 
6. الإحكام للآمدي: 143/1. المحقق من علم الأصول لأبي شامة: 191. منتهى 
السول لابن الحاجب : 50. جمع الجوامع لابن السبکی : 2/ 365. غاية الوصول لزکريا 
الأنصاري: 143. إرشاد الفحول للشوكانى: 39ء 279. المدخل لابن بدران: 398. 
المذكرة للشنقيطى : 320. 

هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموي»ء ثالث الخلفاء 
الراشدين» وكان ممن أسلم على يد أبي بكر» وهاجر الهجرتين وصهر النبي يي على 
بنتیه رقية ثم بعد وفاتها ام کلثوم لذلك لت ((دو النورين» وهو أخڪد العشرة الميشرين 
بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد من جمع القرآن على عهد الرسول بل 
وروی له 146 حديثاء قتل شهيداً سنة (35 ه _ 655م).ء وله مناقب وفضائل أخرى. 
انظر ترجمته وأحاديثه فى : المسند لأحمد: 57/1 - 75. الطبقات الكبرى لابن سعد: 
3 _ 84. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 160/6. المعارف لابن قتيبة: 191 - 
2. المستدرك للحاكم: 95/3 _ 107. الاستيعاب لابن عبد البر: 1037/3 _ 1053. 
أسد الغابة لابن الأثير: 376/3 - 384. الكامل لابن الأثير: 154/3 - 190. جامع = 
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رول الله کل“ : (لا کک اله لمحرم ولا ینک على حدیث ابن عباس : 
«أن رسول الله ي" كح مَيْمُونَةَ - وهو مُخرمٌ -“». وذلك أن الفعل 
يحتمل الخصوص به» ولا يدل على دوام الحكمء والقول بخلافه . 


السبب الثاني 
أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والأخر بمفهومهء فالدال بمنطوقه 
٣‏ )9( 
ا 


ومثاله: ترجيح الحنفية ما روي: أن رسول الله ب قال: «الجَارٌ 
أحق بِشْفْعَة جار" على مفهوم قوله : «لشَفْعَةٌ فِيمَا ل 


= الأصول لابن الأثير: 566/8. شرح السنة للبغوي: 104/14 - 111. طبقات القراء 
للذهبي: 24/1 - 25. تذكرة الحفاظ للذهبي: 8/1. دول الإسلام للذهبي: 1/ 28. 
الكاشف للذهبي: 2/ 254. البداية والنهاية لابن كثير: 170/7 - 223. الإصابة لابن 
حجر: 462/2 - 463. تهذيب التهذيب لابن حجر: 139/7 - 142. وفيات ابن قنفذ: 
1. طبقات الحفاظ للسيوطي: 13. شذرات الذهب لابن العماد: 40/1. الرياض 
المستطابة للعامري: 156 157. الفكر السامى للحجوي : 1/1/ 178. 

(1) «قال» ساقطة من: ن. (2 تقدم تخریجه انظر ص: 475. 

(3) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

)4( ج“ غ حرام . 

(5) تقدم تخریجه انظر ص: 625. 

(6) ش: محتمل . 

(7) ش: لا يستدل به. 

(8) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 557. 

(9) انظر: المعونة للشيرازي : 276. إحكام الفصول للباجي: 746. المنهاج للباجي: 228. 
المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 579. الإحكام للآمدي: 269/3. منتهى السول لابن 
الحاجب: 224. المدخل للباجقني: 98. أضواء البيان للشنقيطي : 1/ 358» 4/ 320» 7/ 
9, 403. مذكرة الشنقيطى : 326. 

(10) آخرجه آحمد فی «مسنده»: 3/ 303. والدارمی فی «سننه»: 2/ 273. وأبو داود: 787/3 
- 789. وابن ماجه 2/ 833. والترمذي: 3/ 651. والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 
4/ 120 - 121. وابن عدي في «الکامل»: 5/ 1. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 6 
6ء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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فإن کان مح | لمفهوم منطوف انعکس ارجح ٤٠‏ لأنة حینئد ر ئ خا 
س 0 

الدلالة بوجهين› کترجی أصحابنا قوله 5 «الشُمْعَةٌ فيمَا لم يُْسَمْ 
He‏ صرفب _ )6( الخد و EE E‏ م )8( E‏ تل EE‏ 5 ,)10( 
e‏ مه“ على أن لا شفعة للجار على قوله د : «الجاء أ خی بِشَفْعَةٍ 


جارو»”» وقد اشتمل هذا على سببين 


السبب الثالغ ١°‏ 
أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس“ كذلك فإن ما 


= والحديث صححه ابن الجوزي والألباني (انظر: نصب الراية للزيلعى: 174/4. إرواء 
الغليل للألباني: 5/ 378). 

(1) أخرجه أحمد في «مسنده»: 296/3 299. والبخاري : 4/ 407» 408» 436 134/5» 
2 وأبو داود: 3 --_ 785. وابن ماجه: 834/2. والترمذي: 653/3. 
والطحاوي في شرح معاني الآثاره: 122/4. وابن جارود في «المنتقى): 247. 
والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 102/6. والبغوي في «شرح السنة»: 240/8. من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وتمامه: «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا 


ھ .۰ ” 


سفعه . 

(2) ت» ن: الآخر: وفي ج: الأمر» وفي غ: بعكس الأخذ. 

(3) ش: تصلح. (4) ج: ينقسم. 

(5) ن: فإن. 

(6) غ: ضربت. 

(7) واللفظ الثابت من الروايات الصحيحة المتقدمة هو «فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق. ٠...‏ 

(8) تقدم تخریجه أعلاه من نفس الصفحة. 

(9) ج: هذا. 

(10) «یدل بمنطوقه»: مطموس من: ش. 

(11) ج: : مفهومه. 

(12) تقدم تخريجه أعلاه من نفس الصفحة. 

(13) ت» ج» ن: الرابع. 

(14) غ: لا. 
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قصد به الحكم أرجع” . 


کترجیح أصحاينا حديث جبريل ف ا 7 به الْعَصرَ حين 
صَارَ ظلٌ كَل شيءٍ مْلَه»". على الحديث* الذي تمسكت“ به الحنفية : 
قال : «قال رسول الله ل: إِلْمَا ملك وَمََلْ اهل الكِتّاب فَبْلّى ”^ 


ONEN E sS‏ عُذوَةٍ إلى صف 


(1) لأنه أبلغ في المقصود وأبعد من الاحتمال (انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة 
ف الجدل للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 749. المنهاج للباجي: 229. 
المستصفى للغزالي: 2/ 397. الإحكام للآمدي: 3/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 
6. بيان المختصر للأصفهاني : 3 . شرح العضد: 316/3. شرح الكوكب المنير 
للفتوحى : 4/ 706. إرشاد الفحول للشوكاني: 279. المدخل للباجقني: 99). 

(2) «في» اق شن شس ۰ ۰ 

)3( 3 الذي . 

(4) هو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في «مسنده»: 333/1. وآبو داود: 274/1 - 
8. والترمذي: 278/1 - 280. وابن خزيمة في «صحيحه»: 168/1. والطحاوي في 
«شرح معاني الأثار»: 146/1 - 147. والدارقطني في «سننه»: 258/1 259. والحاكم 
فى «مستدركه»: 193/1. والبيهقى فى سننه الكبرى: 364/1 - 366» 368» 372. 
والری في «اشرح السنة): 2/ 182. ن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: (282/1): «حديث حسن صحيحا . 
قلت: وحديث إمامة جبريل رواه جمع من الصحابة منهم: جابر بن عبد اللهء وابن 
مسعود» وأبو هريرة» وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري» وابن عمر» وأنس بن 
مالك (انظر تفصيل ذلك فى نصب الراية للزيلعي: 222/1 وما بعدها). 

(5) «الحديث» ساقطة من : ۰ 

(6) ش: تمسك. 

(7) وهو إحدى الروايات عن أبى حنيفة ورواها محمد بن الحسن (انظر: تحفة الفقهاء 
للسمرقندي: 1/ 178. تبيين الحقائق للزيلعي: 80/1. الاختيار لابن مودود: 38/1). 

(8) «قال» ساقطة من: ش. ٠‏ 

)9( ٿت» ج» غ ن : من قبلكم . 

(10) ج: کمثل. 

(11) ما بین ساقطة من : ج 
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اهار عَلى قراط عملت الهو ي ل مَنْ يُعْمَل فيما بين نِصفِ النَهار 
إلى العَصر عَلى قَيرَاط» د : RINE‏ من تعمل فيما ين 
العصر والمَعر ب" على قبراطين فعَم شم فَعَضِبَتِ الهو وَالتَّصارّى› 
قالوا: ما لا تر عَم وأَقَلُ عَطاءء كمال هَل نَقَضتُكمْ مِن حَمَكمْ شيئا؟ 
فقالوا: لاء قال : إنما هو قصلي أوتيه مَنْ 0 


قالت الحنفية : فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل 
مما بين الزوال والعصر»› ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن 
۹ ,+ 4( 


فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل» ولم 
E‏ ع الحكم» وأما حدیث جبريل فهو مقصود مه فى شل سرع 


الحكم. 
السبب الرابع والخامس”“ 
أ بكرن اجه ال واا على سيه ارال خر واو 


(1) غ: الغروب. 

(2) «إنما» ساقطة من : ع 

(3) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 6/2 111 121 129. والبخاري: 38/2 4/ 445» 
6 6/ 495 ۔ 496. 66/9 446/13 508. والترمذي: 153/5. والبغوي في «شرح 
السنة): 218/14 - 219. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث 
-حسنںن i‏ 

(4) انظر: تبيين الحقائق للزيلعى: 1/ 79. 

(5) به ساقطة من: ش. ٠‏ 

(6) ابنفسه»: ساقطة من : ش. | 

(7) ت» ج» ش: الخامس» وفي ن: الخامس والسادس» وأشار ناسخ «ش» على 
الهامش: انظر الرابع. 

(8) ش: وارد. 

(9) ش: وارد» وفي غ: والآخر غير وارد. 
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ا عير م فإن الوارد على سبب رجح في السبب» والوارد 
على غير سبب رجح في غير ee‏ 


و ترجیح ما روي: أن رسول الله ية مَرّ بشَاة 
و قال ا إِهَاب دبع فمَّذ طهر على قوله ية : «لا تَْتَفِعُوا 
من المََْة باب LTT‏ فإن الخبر الأول أرجح في جلد“ ما 
و لحه ن کالنص ٠‏ فيه إذ“"“ هو السبب» وترجيح الحديث ا 
على الأول في" أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده» وإن”" دبغ» لأنه 
قد اختلف في العمل" بالعام الوارد على سبب في غير ا 0۵ 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: ن. 

(2) ما بین المعقوفين ساقط من: ج . 

(3) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي : 
0. المنهاج للباجي: 230. البرهان للجويني: 1194/2. المنخول للغزالي: 435. 
المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 571. الإحكام للآمدي: 278/3. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: 424. منتهى السول لابن الحاجب: 226. المسودة لال تيمية: 313. جمع 
الجوامع لابن السبكي: 2/ 367. شرح العضد: 316/2. بيان المختصر للأصفهاني : 3/ 
6. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4. غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري: 144. إرشاد الفحول للشوكاني: 278. المدخل لابن بدران: 
9. المذكرة للشنقيطي : 323. المدخل للباجقني: 100. 

(4) «الأول» ساقطة من: غ ثم استدرك الناسخ على الهامش. 

(5) غ: ميتة. ) 

(6) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 495. 

)7( ت» ج» ن: ولا بعصب . 

(8) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 525. 

(9) «جلد» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(10) ج: أو . 

(11) «في ٤‏ ساقطة من: ج. 

(12) ج: ولو. 

(13) «العمل» ساقطة من: ج» وبياض في: ش. 

(14) تقدم بيان الخلاف في هذه المسألة انظر ص: 539. 
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وهذا هو المثال الثاني وبه كان الفصل مشتملاً على سببين 
السبب السادس والسابع 


ترجيح الظاهر على المؤول» إلا أن يكون دليل التأويل أرجح من 
الأصل المقتضي”” للظاهر وأمثلته: جميع ما اشتمل” عليه الفصل* الثالث 
من الباب الثاني» وهو فصل الظا 0 

فن کان التأويل أرجح» فأمثلته: جميع ما اشتمل ع عليه 
الفصل 0# | A‏ المؤول. 


السبب الثامن(° 
أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياًء فإن الإثبات أرج.(٠‏ , 


)1( الخامس ويلاحظ أن السبب السادس ساقط من جميع النسخ» وقد أشار ناسخ 
ش» إلى هذا السقط على الهامش والظاهر عندي أن هذا الفصل يشتمل سيین کالذي 

حيث يتضمن ترجيح الظاهر على المؤول أولاً وترجيح دليل التأويل ثانياً لذلك 
وضعته مقروناً نالسبت السابع. 

)2( «المقتضي» مطموس في : ش. 

(3) ت ج 3 ن : يشتمل . 

(4) انظر ص: 470 - 514. 

)5( ت» ج» ع ن : یشتمل . 

)6( ما بين النجمتين ساقط من : ج . 

(7) انظر من ص: 515 - 568. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي : 3/ 277. 

)9( 0 السادس . 

(10) قال ناسخ «غ» على الهامش ما نصه لقد قلت في هذا المعنى بيتاً هو: 
والنفي والإثبات إن تعارضا فقدم الإثبات حكم قد مضى 

(11) هذا مذهب جمهور أهل العلم لأن مع المثبت زيادة علم مع إفادته التاسينى› ویری 
آخرون تقديم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصلء وذهب القاضي عبد الجبار 
وعيسى بن أبان إلى أنهما سواء لتساوي مرجحيهما واختاره الخزالي» وفي المسألة قول 
يذهب إلى التفصيل . 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 848. العدة لأبي يعلى: 1036/3. المعونة للشيرازي: = 
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م 
۾ ”ٌ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


ترجيح أصحابنا حديث بلال”" : «أن الي ي دحل البيْتَ 
فیه»» على حدیث اسا آل دحل البْيْتَ وَل صل فيه e‏ 


6. البرهان للجويني : 2 . المستصفى للغزالي : 2. المنخول للغزالي : 


4. ميزان الأصول للسمرقندي : 734. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 583. روضة 
الناظر لابن قدامة: 2 . الإحكام للأآمدي: 3/ 274. منتهى السول لابن الحاجب: 
5. المسودة لال تيمية: 310. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 392. شرح العضد: 2/ 
5. البلبل للطوفي: 188. جمع الجوامع لابن السبكي: 8/2. غاية الوصول لزكريا 
الأنصاري : 144. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 682. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2 206. إجابة السائل للصنعانى: 428. إرشاد الفحول للشوكاني: 279. المدخل 
لابن بدران: 397. المدخل 01. 

السابقن الأولين الذين ا في a‏ وأحد الرفقاء الاب شهد د سائر المشاهد مع 
النبي َيه فكان خازناً له ومؤذنا طول حياته له حضراً وسفرا“ له مناقب جمة وجملة 
من أحاديث» خرج بعد وفاة النبي ية مجاهدا إلى أن مات بالشام سنة (20 ه - 64م). 
انظر ترجمته فى: المسند لأحمد: 12/6 - 15. الطبقات الكبرى لابن سعد: 232/3 - 
9.التاریخ الكبير للبخاري: 2/ 106. التاريخ الصغير للبخاري: 78. المعارف لابن 


تيمية: 176. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 2/ 395. الاستيعاب لابن عبد البر: 1/ 


8 _ 182. شرح السنة للبغوي : 4 _ 153. المستدرك للحاكم: 3 282 „ 285. 
أسد الغابة لابن الأثير: 1 _ 209. جامع الأصول لابن الأثير: 70/9 - 71. الكامل 
لابن الأثير: 2/ 569. البداية والنهاية لابن كثير: 102/7 - 103. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 11 _ 360. الكحاشف للذهبي : 1 . دول الإسلام للذهبي : 16/1. 
الإصابة لابن حجر: 165/1. تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/ 502 - 503. اشذرات 
الذهب لابن العماد: 1/ 31. الرياض المستطابة للعامري: 38 - 39. 

متفق على صحته: أخرجه مالك فى الموطإ 1/ 354 والدارمي في «سننه»: 2/ 53. 
والبخاري: 1/ 500» 559 560 578 579« 3| 49« 463« 467« 131/6 132« 8/ 
18 105 106. ومسلم: 9 _ 83» 84» ۰85 86. وأبو داود: 2/ 524. والنسائي: 2/ 
3 34 63» 216/5 - 217. وابن خزيمة في «(صحيحه»: 4/ 331. والبيهقي في «سننه 
الكبرى»: 326/2» 327» 328» 329. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
أخرجه أحمد في «مسنده»: 208/5 ومسلم: 9 _ 87. والنسائي: 5/ 220. والبيهقي 
في «سننه الكبرى»: 328/2 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال آخبرني 
أمباهة بن ريك 

انظر: العدة لأبي يعلى: 1036/3. الإحكام للآمدي: 274/3. منتهى السول لابن = 
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ا ی 


أن يكون أحدهما ناقلاً عن أصل” البراءة والآخر مبقيً“ فإن الناقل 


أولى*» كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس 


الذكر فإنه ناقل عن الأصل* الذي هو عدم التكليف على حديث 
طلق بن علي في عدم إيجابه فإنه هو الأصل”*. وإنما كان ذلكء لأن 


e. . (8)‏ 4 
في تقديم“ حديث طلق على حديث أبي هريرة نسخا لحديث ابي هريره 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


الحاجب: 225. المسودة لال تيمية: 31. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 392. شرح 


العضد: 315/3. البلبل للطوفي: 188. جمع الجوامع لابن السبكي: 368/2. غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري: 144. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 682. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/2. إجابة السائل للصنعاني : 428. إرشاد الفحول للشوكاني : 
9. المدخل لابن بدران: 397. المدخل للباجقني: 101. 

ع السابع. 

غ: الأصل. 

ٿت» شش > غ ل مضا : 

هذا عند الجمهورء لأن الناقل يفيد حكماً شرعياً ليس موجوداً في الآخر» وذهب 
الفخر الرازي إلى العكس» آي القول بتقديم ما کان مقرراً لحكم الأصل والبراءة على 
ما كان ناقلاً واختاره البيضاوي لاعتضاد المقرر بدليل الأصلء وفي هذه المسألة أقوال 
أخرى انظر : 

المعونة للشيرازي : 6. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 579. روضة الناظر لابن 
قدامة: 2/ 1. شرح تنقیح الفصول للقرافي : 4. المسودة لال تيمية: 314. الإبهاج 
للسبکي وابنه: 3/ 233. جمع الجوامع لابن السبكي : 2. نهاية السول للإسنوي : 
3. البلبل للطوفي: 189. مناهج للبدخشي : 3/ 239. تقريب الوصول لابن 
جزي: 166. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 144. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 
7. إرشاد الفحول للشوكاني : 9. نشر البنود للعلوي : 2. نزهة الخاطر لابن 
بدران: 2/ 611. 

تقدم تخريج حديث أبي هريرة» انظر ص: 611. 

ج: حديث. 

تقدم تخريج حديث طلق بن علي» انظر ص: 610. 

ما بين النجمتين ساقط من: ج . 
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بخلاف"" العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية لي 7© 
ز0 
السبب العاشر ( 
کون أحدهما يتضمن احتياطاًء فإنه أرج©” . 
ومثاله: ترجیح أصحابنا قوله عل : «فِإِنْ غ عَلَيْكْ الوا العدة 
ثي“ على رواية من روى: «فافدرُو». 


فهذه نب من تر جیحات المتن ٠‏ وبه تم الكلام في الباب الرابع 


)1( ساقطة )2( ج e‏ وبياض في : ش. 


)5( انظر: الاما ا وابنه: 3/ 233. جمع اا لابن السبكي : 2/ 368. نهاية 
السول للإسنوي: 242/3. غاية الوصول لزكريا الانصاري: 4. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 4/ 688. نشر البنود للعلوي: 299/2. مذكرة الشنقيطي: 326. 

(6) غ: الثامن. 

)7( ج: راجح . 

(8) يقدم الأقرب إلى الاحتياط عند الجمهور لكونه أسلم وأقرب إلى تحصيل المصلحة 
ودفع المفسدة . 

(9) انظر: 
العدة لأبي يعلى: 3/ 1040. المعرفة ف في الجدل للشيرازي: 282. البرهان للجويني: 2/ 
9. المنخول للغزالي: 434. 448. الإحكام للآمدي: 3/ 279. منتهى السول لابن 
الحاحب: 226. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 706/4. إرشاد الفحول للشوكاني : 
9. آضواء البيان للشنقيطي : 1/ 258ء 2/ 31. 

10 مققق على صحخة أخرجه أحمد فى «مسنده): 2/ 259 263 287 415 422ء 
40 454 456„ 469« 497„ والدارمي في «سننه): 3/2. والبخاري: 4/ 119. 
ومسلم: 193/7. 194. وابن ماجه: 530/1. والترمذي: 71/3. والنسائي : 4/ 133» 
4 الطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 1/ 209. والدارقطني في «سننه»: 162/2. من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه» والحديث رواه أيضاً جمع من الصحابة كابن عباس 
وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة . (انظر: نتصب الراية للزيلعي : 2. الدراية 
لابن حجر: 276/1ء إرواء الغليل للألباني: 3/4 8). ) 

(11) متفق على صحته: أخرجه مالك في «الموطإ؛: 269/1. وأحمد في «مسنده»: 5/2 
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الصنف الثائي 
مما هو أصل بنفسه» وهو الأصل العقلي 
ونعني به: 
الأاستصحاب 
اعلم أن e‏ ران اتات ر عقلي أو حسي”» 


واستصحاب حکم شرعي ٥‏ 


«الصضصرب الأول» 
وهو“ حجة عندنا وعند الشافعية“ لأجل حصول غلبة الظن 


3 63 والدارمي في «سننه»: 53/2 والبخاري: 119/4» ومسلم: ۰189/7 190› 
1. وأبو داود: 740/2. وابن ماجه: 529/1. والنسائي: 134/4. وابن خزيمة في 
لاصحيحه»: 3/ 201 202 204. والدارقطنى فى «سننه»: 161/2. والبيهقي في «سننه 
الكبرى»: 204/4. والبغوي في «شرح السنةا: 6, 228 من حدیث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 


(1) ج: وهو. (2) غ: حکمي. 


(3) 


(5) 


(6) 


يضيف علماء الأصول أضرباً أخرى فضلاً عما أورده المصنف (انظر: المستصفى 
للغزالي: 217/1. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. 
جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 348. شرح الكوكب للفتوحي : 4/ 404. إرشاد الفحول 


للشوكاني: 238). (4) غ: هو 
694( . 


وهو المغروف بالبراءة ا ويطلق عليه أيضاً aE‏ الأصلي > 
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بأن"“ ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنهاء وقلما يسلم من معارضة 
باستصحاب آخر» ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى. 

فأما اول وهو ما یعارض باستصحاب آخر٬‏ فکاستدلال بعض 
أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتابعين: 
هل هلك قبل العقد أو بعده؟ فإن ضمانه من المشتري بأن يقول: إن 
اة كانت مرجرة فل العقب وله م الرته قران 
تمتصحب ‏ سلامها إلى رمن ٠‏ تق اللاك وهو بذ العقد» فق خلت 
على ملك المشتري» فكانت من“ ضمانه. 

فيعارضه من يخالفه من أصحابنا: بأن ذمة المشتري بريغة من 
الضمان› فوجب استصحاب تلك البراءة» فلا ضمان على المشتري› 
فيرجع* الأمر“ حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين. 


= انظر: 

لمعتمد لأبي الحسين: 884/2. العدة ا يعلى: 71/1. 1262/4. شرح اللمع 
للشيرازي: 2/ 986. المعونة للشيرازي: 141 269. إحكام الفصول للباجي: 294» 
المنهاج للباجي : 1 319. المستصفى للغزالي : 11. المنخول للغزالي : 3. 
التمهيد للكلواذاني : 4/ 251. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 216/1. ميزان الأصول 
للسمرقندي: 658. المحصول للفخر الرازي: 2/ 3/ 225. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 
9. الإحكام للامدي: 181/3. المسودة لآل تيمية: 488. مجموع الفتاوى لابن 
تيمية : 23/ 19ء 29/ 166. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 339. الإبهاج للسبكي وابنه: 
3.). جمع الجوامع لابن السبكي: 348/2. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 4/ 404. العبادي على الورقات: 218. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. 
مذكرة الشنقيطي : 159. 


(1) ش» غ: فإن. (2) ت ن: فالأول عن. 
(3) ش» غ: عن. (4) ج: يستصحب. 

(5) ج غ: زمان. (6) غ: في. 

(7) ج» غ: برية» وفي ش: برئت. 

(8) غ: فرجع. 


(9) ت» ن: الأول . 
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وما الثاني : وهو ما يدعى فيه وجود ناقل» فكاحتجاج أصحابنا على 
أن سؤر الكلب طاهر“» بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغء 
فو جب استصحاب ذلك حتی 2 مخالطة النجاسة. 

فيقول المخالف: هذا الاستصحاب إنما يتم أن لو لم يوجد ناقل له 
وقاطع» وقد وجد» وهو الولوغء فإنه مظنة المخالطة» لأنها غالب حال 
الكلات» ویرج“ أمرهما إل أن ما ذکرنا اا هل يصلح لقطع 
الاتات ار ل 


الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرع 7 


(1) الفاء في «فكاحتجاج» ساقطة من: ج› ش»› غ . 

(2) تقدمت هذه المسألة: انظر ص: 501. 

(3) ج: يتحقق. (4) ج: مضنة. 

(5) ن: ورجح . 

(6) غ: ناقلا. 

(7) ش: أولى وهو تصحيف . 

(8) ت لن: شرعي . 

(9) الظاهر أن مقصود المصنف بهذا اللاستصحاب ليس الاستصحاب الذي دل الشرع على 
ثبوته ودوامه لوجود سببه» فإن هذا النوع لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت 
معارض (ميزان الأصول للسمرقندي: 658. إرشاد الفحول للشوكاني: 238). وإنما 
عنى باستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف. ويشهد على ذلك المثال المقدم» 
وهذا النوع من الاستصحاب نفاه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية› 
وأثبته الشافعى وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي» واختاره للامدي وابن الحاجب 
وهو مذهب او الظاهري . ۰ ۰ 
انظر : 
العدة لأبي يعلى: 73/1 1265/4» شرح اللمع للشيرازي: 987/2. التبصرة 
للشيرازي : 6. المعونة للشيرازي: 141» 270. إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج 
للباجى: 31 219. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 216/1. المستصفى للغزالي: 
1/ 24. التمهيد للکلراذانی : 4 . روضة الناظر لابن قدامة: 392/1. ميزان الأ 
للسمرقندي: 664. الإحكام للامدي: 187/3. منتهى السول لابن الحاجب: 204. 
الإبهاج للسبكي وابنه: 169/3. جمع الجوامع لابن السبكي : 2. أعلام الموقعين = 
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وهذا كاحتجاج أصحابنا على: أن" الرعاف لا ينقض الوضوء 
بأنا لما“ أجمعنا على أنه متطهر قبل ۴ عاف» فوجب استصحاب” الطهارة 
بعده حتى يدل دليل على النقض. 

فيقول أصحاب أبي حنيفة: نحن نمنع هذا الاستصحاب. وذلك أن 
دليل هذا الحكم هو الإجماع» والإجماع لم ينعقد بعد و کما کان 
قبله» فکیف يستصحب حکم بعد فقدان دليلهء وأيضاً: الناقض © موجود 
وهو الرعاف عملا , بقوله ية: «مَنْ قَاءَ أو رَعَفّ فَعَلَيْه الوضوء» » وهذا 
الاستصحاب قلما يتم» وهو أضعف من الأول. 


= لابن القيم: 341/1. التخريج للزنجاني: 73. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 4/ 406. المختصر لابن اللحام: 160. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. 
مذكرة الشنقيطي : 160. 

(1) «على آن» مطموس في: ش. 

(2) انظر: التفريع لابن الجلاب: 196/1. المنتقى للباجي: 83/1. وبهذا قال الشافعي 
وداود الظاهري وهو مروي عن أكثر الصحابة والتابعين› خلافاً لمن أوجب عليه 
الوضوء لانتقاضه بالرعاف وهو مذهب الأحناف ومن وافقهم (انظر: بداية المجتهد 
لان رة 34/1 شرح السنة للبغوي: 333/1. المغني لابن قدامة: 184/1. 
المجموع للنووي: 2/ 54. تبيين الحقائق للزيلعي: 8/1. القوانين الفقهية لابن جزي : 
2( . 

(3) «لما» ساقطة من: ش› ع 

)4( ش› ع أن تستصحب . 

(5) ت 3 0 نکن : 

)6( غ: الناقل وهو تحريف . 

(7) «عملا» ساقطة من: ج. 

(8) أخرجه ابن ماجه: 385/1 - 386. وابن عدي في «الكامل»: 292/1 - 293. والدارقطني 
فی (سننه»: 1/ 154. . من حديث عائشة رضي الله عنها. 
زالخدیڭ ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما (انظر: بلوغ المرام لابن حجر: 68/1. نيل 
الأرطار للشوكاني: 284/1 285. التعليق المغني لمحمد شمس الحق: 153/1 وما 
بعدها) . 


650 


النوع الثاني 
وهو ما ڪان لازما عن“ صل 


اعلم أن الناشىء عر الأصل لا بد وأن يدل على حكم» ولاف 
الحكم: إما أن کون مماثلا للأصل› وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل› 
وإما أن کون ليس بممائثل ولا مناقض . 

فإن كان مماثلاً لحكم الأصلء فلا بد من المغايرة بين الحكمين في 
المحلء لاستحالة“ اجتماع الكل وا ار الان فلك مو 
«قياس الطرد» . 

وإن كان مناقضاً لحكم الأصل»› فلا بد من المغايرة بينهما في 
المحل» لاستحالة اجتماع النقيضين» وذلك” هو «قياس العكس». 

وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض» فذلك هو «الاستدلال». 

فانحصر الكلام في اللازم عن أصل ثلاثة أقسام : 

قياس طرد» وقیاس عکس» وقیاس"“ استدلال. 

فلنعقد في کل قسم باباً. 


(1) ن: على . (2) ن: على . 
)3( ت ج ع فذلك . 

(4) «لاستحالة» مطموس فى: ش. 

(5) ش: فإن. ۰ 

(6) «هو» ساقطة من: غ» ثم استدرك الناسخ على الهامش. 
(7) ش: فذلك. 

(8) «قياس» ساقطة من: ج» ش› غ. 
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الباب الأول 


في قياس الطرد 


والكلام فيه منحصر ى شرح حله» وبيان أركانه» ا اقسافةء 
وف الأعتراضات الرارةة عله > فيذه مقدمة» وضلا وخانهة: 


المقدمة: 


اعلم أن القياس عبارة عن: «إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة 
معلومة الحكم» لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحکي» . 


والصورة المعلومة الحكم تسمى” : أصلاً» والصورة المجهولة الحكم 
تسمى : فرعأء كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع 


(1) ش» ع وفي بیان . 

(2) «عليه» ساقطة من: ش. 

(3) وللقياس تعريفات اصطلاحية أخرى (انظر: المعتمد لأبى الحسين: 697/2 1031. 
أضرل الاش و2 ا اي ل 141 اة ي الجدل للشيرازي: 139. 
شرح اللمع للشيرازي: 2/ 755. الفقيه والمتفقه للبغدادي: 178/1. الإحكام لابن حزم: 
7. الحدود للباجى: 69. أصول السرخسى: 2/ 143. الوصول لابن برهان: 2/ 217. 
البرهان للجويني : 2/ 745. المستصفى للغزالى: 2/ 228. ميزان الأصول للسمرقندي: 
2. المحصول للفخر الرازي: 9/2/2. روضة الناظر لابن قدامة: 227/2. التعريفات 
للجرجاني : 181. منتهى السول لابن الحاجب: 167. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 
3. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 3. إرشاد الفحول للشوكاني: 198). 

(4) «تسمى» ساقطة من: غ. 
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على الخمر الذي هر معلوم الحكم ومحل الاتفاف› فالخمر هر الأصل› 
والنبيذ هو الفرع» والجامع الإسكار» والحكم المطلوب"" إثباته في الفرع 
الخرند: 


)1( غ هو المطلوب . 
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الفصل الأول 
فی أُرڪان القياس“ 
عة إل E‏ (3) 
وهي أربعه : الاصل»› والعلة› والفرع› والحكم : 
الركن الأول: «الأصل» 


١ 4‏ (4) ,„ 
وشروطه خمسة . 


الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتا“ فإنه إن“ لم يكن ثابتا 


لم يتوجه القياس عليه» لأن المقصود” ثبوت الحكم في الفرع» وثبوت 
الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصلء وكذلك في المناظرة إذا قاس 
المستدل على أصل لا يقول به» فإنه لا تقوم به الحجة على خصمهء وإن 
كان خصمه يقول به فى الأصل”. لأن المستدل معترف بفساد قياسه. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(9) 


«القياس» بياض في: ش. 

چ س وهو 

إرشاد الفحول للشوكاني: 204. المدخل لابن بدران: 310. 

قلت: الناظر إلى شروط الأصل يجدها في الواقع ما هي إلا شروطاً لحكم الأصل ما 
عدا الشرط الرابع ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعاً»» فإنه يصلح أن يكون شرطاً 
خاصاً بالأصل . 

انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 483. الإبهاج للسبكي وابنه: 156/3. نهاية 
السول للإسنوي: 161/3. مناهج العقول للبدخشي: 159/3. إرشاد الفحول للشوكاني : 
5. المدخل لابن بدران: 310. المدخل للبدخشي: 108. 

«إن» ساقطة من : ج . 

ش : القصد. (8) ش: المناظرات . 

ش: يقول بالأصل . ١‏ 
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ومثاله : احتجاج الشافعية على الحنفية في أن" نية التطوع في الحج 


تجزيء عن نية الفريضة فيه خلافاً للحنفية“ بقياسهم ذلك على 
الصوم» فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه“ تجزيء عن نية 


الفريضة 


“٠‏ خلافاً للشافعية» وقد قاست الشافعية على أصل لا تقول 


الشرط الثاني : أن يكون الأصل“ مستمراً في الحكم”» أي غير 


منسوخ"". لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلاً فيه 
لزم أن يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه» وإذا لم يكن علة لم 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 
(10) 


«فيه» ساقطة من : @ 

انظر: شرح السنة للبغوي: 32/7. المهذب للشيرازي: 2/ 207. 

أي إن تطوع بالحج قبل أن يؤدي فرضه صح ذلك ولم ينقلب إلى فرضه» ويبقى في 
ذمته وبهذا قال أيضا مالك والئوري وهو مروي عن الحسن وعطاء والنخعي (انظر : 
التفريع لابن الجلاب: 316/1. شرح السنة للبغوي: 32/7). 

فيه» ساقطة من:: ج. 

تحفة الفقهاء للسمرقندي: 531/1. تبيين الحقائق للزيلعي: 315/1. وهو وجه عند 
الشافعية وبه قال أبو علي ښ بي هريرة ورواية اقا عن الإمام أحمد (المغني لاش 
قدامة: 95/3 المجموع للنووي: 302/6). 

أي مسن نوی التطوع في رمضان لم يجزه عن الفرض› وبهذا قال مالك وأحمد 
والجمهور (انظر : التفريع او الجلاب: 1/ 303 المهذب للشيرازي : 1/ 188. بداية 
المجتهد لابن رشد: 292/1. تحقة الفقهاء للسمرقندي: 532/1. المغخني لابن قدامة: 
3 . المجموع للنووي: 302/6). 

#الاصل؟ ساقطة من: ج. 

شرح اللمع a‏ 2 .. المستصفى للغزالي: 347/2. الإحكام للامدي : 

3. منتهى السول لابن الحاجب: 167. بيان المختصر للأصفهاني : 16/3. جمع 
الجوامع لابن السبكي: 210/2. شرح العضد: 209/2. تقريب الوصول لابن جزي: 
6. كشف الأسرار للبخاري: 303/3. فتح الغفار لابن نجيم: 16/3. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 18/4. إرشاد الفحول للشوكاني: 205. المدخل للباجقني: 108. 
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يصح الجمع به" لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. 
فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير علةء قلنا” : لا بد من 
9 ذلك متضمناً أما إن لم يكن الوصف الجامع علة ولا 
ا E‏ ۴ )4( 1 
واعلم أنه قد ينسخ ا أحکام الاصل فيتوهم“ سریان النسخ 
إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع . 
ماله : ر أصحاب أبي حنيفة: في 
صو م ا N‏ ا متعین › فاا یجب اا قیاسا على ا 
يوه غاشوراف فان لا جب فة الس للحذيت الرارد .> 


فیقول | أصحابنا: فد حکم الأصل› ومن شر و الأصل 


أن الس رواحت ف 


(1) انظر: الإحكام للآمدي: 12/3. منتهى السول لابن الحاجب: 168. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3/ 16. . شرح العضد: 2/ 209. 

(2) ش: قلت. (3) «به» ساقطة من: ج. 

(4) ج: فلا يتوهم. (5) «في» ساقطة من: ش. 

(6) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 534/1. تبيين الحقائق للزيلعي: 314/1. خلافا 
للجمهور القائلين بأن صوم رمضان لا يجزي إلا بنية قبل الفجر وبه قال مالك 
والشافعي وأخمد (انظر : التفريع لابن الجلاب: 303/1 المهذب للشيرازي: 1/ 187. 
بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 293. المغني لابن قدامة: 3/ 91. القوانين الفقهية لابن 
جزي : 119). 

(7) «لأنه» ساقطة من: ت» ش› لن. 

(8) ش: تنت. 

)9( ت٠‏ ج غ ن = صوم عاشوراء . 

(10) وهو حدیث متفق على صحته أآخرجه ا 4 ومسلم: 13/8 من حدیث 
«الربيع بن معوّذ بن عفراء قالت: «أرسل رسول الله ميو غداة عاشوراء إلى قری 
الأنصار التي حول المدينة: من أصبح صائماً فليتمم صومه» ومن أصبح مفطراً فليتمم 
بقية يومه» واللفظ لمسلم. 

(11) ش: شرط . 
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رالجرات. غد الخفة أن الوا إا ك تقس الفرع على الاصل في 
الحكم المنسوخ» بل في حكم اخر»ء ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب 
ا الق عل الأضل ف OF‏ 

ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمةء فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا 
a is O a CS‏ لن 
الطلاق لا ينعقد في الأمة» لكنه لما E‏ 
مجرد تحریم الاستمتاع» والاستمتاع مشترك فيه“ بين الزوجة والأمةء 


*وجب أن ينعقد الظهار في الزوجة والأمة*” . 


وقد يقال: كان u‏ حکم مخصوص وهو الطلدق ^ e‏ 
مخصو ص وهو الزوجة» وقد نسح حکمه» فلا يلزم منه نسح اة آلا 
ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ» وبقي محله - وهو الزوجة - غير 


الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصاً بالحك”" فإنه إذا كان 


(1) ت ج غ» ن: حكم الوجوب عدم التبييت. 

(2) انظر حاشية السندي على النسائي: 4/ 193. 

TT «والاستمتاع»‎ )3( 

(4) «منه» ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(5) ما بین النجمتين ساقط من : ت»› ل . 

(6) غ: الظهار. ) (7) غ: والطلاق. 

)8( ع وهي محل . 

)9( ت» ج ل : وهي . 

)10( وهذا الشرط بأقسامه يعبر عنه الأصوليون بالمعدول به عن سنن القياس. وهو ما أشار 
إليه المصنف في آخر هذا الشرط وإن كان القسم الأول الذي أورده المصنف يعده 
غالبية الأصوليين قسماً واحداً مع الذي يليه مما لا يعقل معنا وهذا القسم على 
ضربين: إما مستثنى من قاعدة عامة» أو مبتدأً به غير مستثنى . 
انظر هذه المسألة في : 
شرح اللمع للشيرازي: 2/ 825. أصول رخ 2. المستصفى للغزالي: = 
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مخصوصاً تعذر”" إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص . 
وهذا الشرط يتفصل” إلى ثلاثة أقسام: 
- قسم نص الشرع”“ على الخصوص فيه*. أو ثبت الإجماع على 


- وقسم لم ينص الشرع على الخصوص* فيه إلا أنه لا يعقل 
معناه و إلحاق عیره به لأجل الجهل بالمعنی الذي لأجله شرع 


- وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. 
فأما القسم الأول: فمثاله: قضاء رسول الله ية بشهادة خزيمة 


= 326/2. الإحكام للامدي: 3. منتهى السول لابن الحاجب: 168. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 3/ 160. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 218. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 
9. شرح الد mT‏ کشف, الاسرار للبخاري: 302/3. فتح الغفار لابن نجيم: 
3. شرح الكوكب المنير لري 4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 250. 
إرشاد الفحول للشوكاني: 206. نشر البنود للعلوي: 118/2. المدخل لابن بدران: 
3. المدخل للباجقني : 109. 

)1( ج: تعلق . 

(2) ج» غ: ولا يبطل في ت» ن: يبطل. 

(3) ش» غ: ينفصل . (4) ت» ن: الشارع. 

(5) «على الخصوص": ساقطة من: ش. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: غ ثم استدرك الناسخ السقط فأثبت ما أثبتناه. 

)7( ت» ج» غ» ن: فتعذر. 

(8) هو أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الخطمي المدني» ذو الشهادتين 
شهد مع النبي ييو المشاهد› وکان من کبار جيش علي رضي الله عنه واستشهد معه 
يوم صفين سنة (37 هھ - 57م( . 
انظر ترجمته وأحاديثه في : 
المسند لأحمد: 213/5 - 216. الطبقات الكبرى لابن سعد: 378/1 - 381. التاريخ 
الكبير للبخاري: 3/ 205 _ 6. التاريخ الصغير للبخاري: 103/1. المعارف لابن 
قتيبة: 149. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 381/3 - 382. المستدرك للحاكم: = 
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وو ا کان ضا ذلك as‏ له من بین الصحابة 
رضوان الله عن ولأنه لو ألحق به غيره E‏ القياس في کل 
شاهد» وبطل اعتبار العدد فى الشهود. 


(1) 


(2) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


وكذلك قوله ية لأبى بردة فى العناق : «تجزيءُ عَلْكَ ولا 


3 _ 397. الاستيعاب لابن عبد البر: 448/2. أسد الغابة لابن الأثير: 114/2 - 
5. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 485 - 487. الكاشف للذهبي: 1/ 279. الإصابة 
لابن حجر: 425/1 - 426. تهذيب التهذيب لابن حجر: 140/3 - 141. تعريف 
التهذيب لابن حجر: 1/ 223. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 45. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 11/ 235. والبخاري: 518/8. من حديث زيد بن 
ثابت» وفى إجازة النبى ية شهادته بشهادة رجلين قصة أخرجها: أحمد فى «مسنده»: 
5 5. وأبو داود: 31/4 - 32. والنساثي : 301/7 - 302. وابن حزم في «المحلى»: 
8 _ 348. من حديث عمارة بن خزيمة وضعفه به لجهالته عنده. قلت: بل هو 
معروف ثقة من الثالثة (انظر تقريب التهذيب لابن حجر: 2/ 49) قال الشوكانى فى 
«النيل؟ (6/ 311): «ورجال إسناده عند أبي داود ثقات». ا 


ش: فإن. (3) ش: مشهور. 


ع وذلك . 

هو الصحابى أبو بردة هانى بن نيار بن كلاب البلوي القضاعى الأنصاري› حلیف 
الأوس» خال البراء بن عازب» شهد العقبة الثانية وبدرآً وسائر المشاهد مع التبى كا 
وكان أحد الرماة الموصوفين» شهد مع علي رضي الله عنه حروبهء توفي في أول 
خلافة معاوية رضي الله عنه . 

انظر ترجمته وأحاديثه فى : المسند لأحمد: 366/3. 4/ 44 45. الطبقات الکبرى لابن 
سعد : 3/ 451 - 452. التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 227. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 
2. المعارف لابن قتيبة : 149» 326. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 99/9 _ 100. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 1608/4 1609. أسد الغابة لابن الأثير: 53/5 146. 
الكامل لابن الأثير: 3/ 424. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 35 - 36. الكاشف للذهبي : 

3. الإإصابة لابن حجر: 596/3. 18/4 - 19. تهذيب التهذيب لابن حجر: 12/ 
9 تقريب التهذيب لابن حجر : 2/ 394. 

ش: العنان هو تصحيف. والعناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة 
(النهاية لابن الاأثير: 311/3). 
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تجزيءُ عَنْ أحدٍ بَغْدَك ٠‏ وكاختصاص سالم” بالرضاع وهو كبير» 
مه : ۶م“ ۰ ث ۰ )4( 


ITE 


(1) 


شن عغيرك: 


(2) متفق على صحته: أخرجه أحمد فى «مسنده»: 4/ 281 282» 287 297» 298 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


2 303. والدارمى فى «سننه»: 80/2. والبخاري: 2/ 447 448›» 453› 456› 
465 471 3/10« 10« 13« 19 20 550/11. ومسلم: 112/13 ۔ 113» 114› 
5. وأبو داود: 3/ 233 235. والترمذي: 4/ 93. والنسائي: 222/7 _ 223. الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار: 172/4 - 173. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 276/9. 
والبغوي في «شرح السنة٠:‏ 327/4. من طرق عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله 
نه . 

هو الصحابي سالم بن عبيد بن ربيعة» مولى أبي حذيفة بن عتبة» أصله فارسي من 
اصطخر»ء أحد السابقين الأولين» ومن فضلاء الصحابة» كان يؤم المهاجرين الأولين 
لأنه كان أكثرهم أخذاً للقرآن الكريم» وشهد سائر المشاهد مع النبي ييه وقصته في 
الرضاعة مشهورة قتل يوم اليمامة شهيدا. 

انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 85/3 _ 88. التاريخ الكبير للبخاري : 
4. التاريخ الصغير للبخاري: ٠63‏ 64ء 65» 66. المعارف لابن قتيبة: 273. 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 189/4. المستدرك للحاكم: 225/3 - 227. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 567/2 - 569. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 245 - 247. 
البداية والنهاية لابن كثير: 336/6. سير أعلام النبلاء للذهبي: 167/1 - 170. الإصابة 
لای حجر : 6/2 - 8. 

أخرجه أحمد في «مسنده»: 228/6. والبخاري مختصرا: 131/9 132. ومسلم: 10/ 
2 - 33. وأبو داود: 549/2 551. وابن ماجه 625/1 والنسائی: 104/6 105 
6. والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 459/7 - 460. والخطيب البغدادي في «الأسماء 
المبهمة) : E‏ عائشة رضي الله عنها. ٠‏ ۰ 

انظر أصول السرخسي: 2/ 151. المستصفى للغزالي: 327/2. تقريب الوصول لابن 
جزي : 136. المدخل للباجقني: 109. 

«فيها» ساقطة من: ج . 
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وقد اختلف في فروع ناء على أنه َة مختص تلك الأحكام ا لا. 


فمن ذلك: الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة”› 
فالشافعية تمنع منه» وتری أنه مختص بالنبي َة بدلیل قوله تعالی: 


ےّ 


لخالصة لك من دون ألمُؤميين 4 . 


والحنفية : يردون ذلك إلى سقوط المهرء لأن به يظهر الشرف ورفع 
الحرج» بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ” . 


والشافعية : ترى أن اختصاصه ية باللفظ تابع“ لاختصاصه بمعناه 
ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين” . 


ومن ذلك: جواز جعل عت الأمة صداقها“ فإن ذلك عندنا“ من 
خواصه 1 , فاد e‏ به ا وأمثال اا القسم e‏ 


أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصاً بالنص»› 
فان الظاهر حمله على ع اللخصورص حتی يشت اللخصرص a‏ ا 
إجماع . 


(1) ج» ش: أو. 

(2) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 454. 

(3) جزء من آية 50 من سورة الأحزاب. 

(4) انظر: أصول السرخسي 151/2 فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 252. 
(5) ت ج غ» ن: تری اختصاصه. 

(6) ت ن: تایعا. 

(7) انظر: المنتقى للباجى: 275/3 ۔ 276. 

(68 قدت جحد اليا انظ 2 572 

(9) «عندنا» ساقطة من: ج» غ. (10) ييا ساقطة من: ج . 
(11) «فلا يلحق» بياض في : ج . 

(12) انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 21/2 القوانين الفقهية لابن جزي: 197. 
(13) انظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة: 51 وما بعدها. 

(14) ج: بآمر. 
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ومن ذلك: اختلاف العلماء في الإحرام» هل ينقطع بالموت أو لا؟ 
و عل ها جرار ي ال د مات 


واختلافهم في الشهید: هل يغسل ویصلى عليه أ“ لا*؟ وقد 
و في الخبر” : أن 2 وقفصت به ناقته › فقال رسول الله : 
«لاً مروا رَأْسَهُ ولا تمسو طيا ئه يْبْحَتُ يَوْمَ الْقَيامَةَ مُلَبياً“ 


وقال َد في قتلى أحد: «رَمَلُوهُمْ بكَلُومِهمْ وَدِمَاِهمْ نهم" يئود يوم 


(1) ش: وبنى والواو في «ينبني» ساقطة من: غ. 

(2) ت٠‏ ج غ ن : عليه. 

(3) مذهب آبي حنيفة ومالك جواز تطييب المحرم وإلباسه المخيط وستر رأسه كسائر 
الموتى» وهذا مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس والأوزاعي خلافا لمن منع ذلك 
وهو قول الشافعي وأحمد وهذا مروي عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم› 
وغیرهم . 
انظر: المهذب للشيرازي: 138/1. المنتقى للباجي : 2.. بداية المجتهد لابن 
رشد: 232/1. المجموع للنووي: 208/5 210. العدة لبهاء الدين المقدسي: 121. 
القوانين الفقهية لابن جزي: 97. ) 

)4( ت ج ش۰ Es‏ 

)5( وفي شهيد المعركة فإن مذهب الجمهور عدم جواز غسله ولا الصلاة عليه وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد» وقال آبو حنيفة والثوري والمزني: يصلى عليه بلا غسل. 
انظر: التفريع لابن الجلاب: 1/ 368. المهذب للشيرازي: 142/1. بداية المجتهد لابن 
رشد: 227/1. المجموع للنووي: 260/5 264. تبيين الحقائق للزيلعي: 1/ 248. 
المحرر لأبي البركات: 189/1. الاختيار لابن مودود: 97/1. العدة لبهاء الدين 
المقدسي: 120. القوانين الفقهية لابن جزي: 98. 

(6) ج: روي. .شى الا 

(8) ج: بطيب. 

(9) حديث متفق على صحته: أخرجه أحمد فى «مسنده»: 215/1» 220» 221. والدارمي 
في «سننه»: 49/2 - 50. والبخاري : 13513 _- 136 137 52/4 c63‏ 64. وسل 
28ء 127» 128 129 230. والنسائى: 39/4. والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 3/ 
0 - 393. والبغوي في «شرح السنة): 321/5. من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 

(10) «فإنهم» مكررة في: ج. 
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i. Au WO Ts oO E oi a Das 
المَيامة وجراحهم سحب دما» اللون لون الدم والريح ريح‎ 
۰ . المشك»‎ 


فالحه لحنفية نری : ا ذلك مخصو س بالأعرابي ور بشهداء قتا ( 


a a‏ والشافعية ترى: أن ذلك غير مخصرص بهم 
فيلحق ` بهم غيرهم. 


وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا: أن حديث الأعرابي مخصوص 


فلا E‏ به عیره وحديث الشهداء ع 


القسم الثاني : وهو مالا يعقل معناهء فمثاله”“: معظم التقديرات» 


فإنها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليه" . 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


يوم القيامة يبعثون ‏ تقديم وتأخير -. 

(وجرأاحهم؟ ساقطة من: ج . 

ت» ش» غ٠‏ ن: تثغخب» وهو تصحيف . والشخب: السيلان (النهاية لابن الأثير: 2/ 
40) . 

ت » a‏ ع دم. 

أخرجه الشافعى فى «مسنده»: 357. وأحمد فى «مسنده»: 5/ 431. والنسائى: 4/ 78. 
والبيهقي في «سئنه الكبرى؟: 11/4 من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صخر رضي الله 
عنه والحديث صححه الألباني (انظر: إرواء الغليل للألباني: 168/3). وأخرجه اج 
في «مسنده»: 3/ 299. والبخاري: 212/9. وأبو داود: 3/ 501. وابن ماجه: 1/ 485» 
والترمذي: 3/ 345. والنسائي: 4/ 62. والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 10/4. والبغوي في 
«شرح السنة٤:‏ 365/5. من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ أمر بدفنهم بدمائهم ولم 
يصل عليهم ولم يخسلهم. 

ج : ترق .ذلك 

ج» ش: مخصوصاً. 

ش: بشهداء أحد. 

ت ج ع ل فيلحقون . 


(10) ش: به فلا یلحق . 

(11) انظر: المنتقى للباجي: 2/ 200. بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 233. 
(12) ش: مثاله. 

(13) راجع المصادر الأصولية السابقة ص: 657. 
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فان قيل : قد قستم تقدير أقل الصداق على تقدير أقل" نصاب 
السرقة» وقستم تحديد اليد بالكوع في التيمم ع تداعا في ایل © 
تاره غل مور الذهت رولك تقد فت القاس 


فلا لس ذلك فاا + .راتما هو اهاد غل اتل ماهر 
معتبر › وتقریره : : أن الشرع أوجب المال في النكاح فقال تعالی : #أن غو a‏ 
بولک چ وذلك إظهار لخطر النكاح» والخطر ل يحصل بأقل ما یسمی 
ال فان الفلس والحبة يصدق على کل واحد منهما آ0 مال» ولا بد 
من اعتبار ما 0 خطر وبال» وذلك مختلف غا وعر ف2 فو جب 
الرجوع فيهما”" إلى الشرع» إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح 
تشريعاً له» ووجب”" اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطراًء ولا 
أقل من نصاب السرقة» فإن اليد ذات خطرء فلما قطعت من ربع دينارء 


(1) «أقل» ساقطة من: غ. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: 469/1. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 20. 

(3) «القطع» ساقطة من: غ ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(4) قلت: والمشهور في المذهب المالكي أن الحد الواجب في التيمم هو الحد الواجب 
بعينه في الوضوء وهر إلى المرافق (انظر: التفريع لابن الجلاب: 202/1. بداية 
المجتهد لابن رشد: 1/ 68. القوانين الفقهية لابن جزي: 45). 
أما تحديده إلى الكوعين فإنه هو رواية أخرى عن مالك قال بها بعض المالكية اعتبارا 
على تحدیدها في القطع بالسرقة (انظر المنتقى للباجي : 1. المقدمات الممهدات 
لابن رشد: 114/1). 

(5) ج: یثبت. (6) ج: بالقياس. 

)7( ج اجتهاد . 

(8) جزء من اية 24 من سورة النساء. 

(9) ش: صداقاً. 

(10) «إنه» ساقطة من: ت» ج»› ن. 

(11) ش: ماله . 

(12) ش: عرفا وشرعاً - تقديم وتأخير -. 

(13) ج» غ: فيها وفي ش: فيه . 

(14) ت» غ» ن: فوجب. 
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دل ذلك على أن ربع دینار له خطر» ولما لم نجد أقل منه يشهد الشرع 
بخطره"» علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينارء 
فلذلك خا به المهر. 

وأما تحديد اليد بالكوع» فإنه ليس بقياس أيضاًء بل أخذ بتلك 
الطريقة نفسهاء فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة» فكان أصل 
تحديدات اليد إنما هو بالكوع»› فلذلك تحدد به اليد فى الأجزاء عندنا على 
المشهور» وحكمنا” عليه بالإعادة في الوقت طلباً للكمالء *وأمثال ما لا 
يعقل ا کثیر )5(4 | 

وأما القسم الثالث: وهو ما عقل معناه إلا آنه“ لا نظير له في 


الشرع*“ ولا يظهر” له ما يشاركه“ في ذلك المعنى“» فإما أن يكون 
ذلك المع بيطا وا آن رکون جل معان لا بوجد جمعها" ف 


1 واحد 


أما الأول: فكالسفرء فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول" 


(1) ش: بخطر»ء وفي غ: لخطره. 

(2) ج: آحددنا. 

(3) «حکمنا» بیاض فی : ش. 

(4) «كثير» ساقطة ت ع 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت» ج. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: ت»› غ» ج. 

(7) ش: الشرع لا يظهر له. 

(8) ت» ج» غ: من الشرع ما يشاركه. 

(9) انظر: المستصفى للغزالي: 328/2. الإحكام للأمدي: 14/3. منتهى السول لابن 
الحاجب: 168. الإبهاج للسبكي وابنه: 160/3. بيان المختصر للأصفهاني: 19/3. 
شرح العضد: 211/2. شرح الكواكب المنير للفتوحي: 4/ 21. المدخل لابن بدران: 
3. نشر البنود للعلوي : 2/ 118. 

(10) «جميعها» ساقطة من : ج . 

(11) ت» غ» ن: فرع وفي ج: إلا في فرع . 
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في القصر"» ولا يشاركه غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة”*. 
الا للقي فا الح هه غه فة ي واطاالوض اتان وه 
الفطر والجمع بالنص لا بالقياس. 


فصر فان مف امرف ¥ قان بل فا الف 
عل 7 المريض و الجلوس والإيماء في الصلاة. 


لحوق نوع من الضرر Ma‏ في العقارء لا يشترك مع العقا 0 
عیره. 


ومن أمثاله: ابتداء المدعين فى القسامة بالأيمان: تحصيناً للدماءء 
لغلبة"" الخفية والخيلة في القتلء بحيث يعسر الإشهاد”“ والقاتل 
يستخف الأيمان كما يستخف القتل» ويصر على الإنكار فى غالب الأمرء 
فلذلك ابتدأً المدعون فى اة ااا .ره وة خا ما 
ا فيه ٠15(3‏ مناسات ۳ فيکون من الثاني . 


(1) ت ن: يناسب القصر. ) (2) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 
(3) ت» ن: فلا يلحقه. (4) افيه ساقطة من: ج. 
)8( ج لمشروعية . 


(9) ت ج“ ع للشرتك: 
(10( لت E 3 a ٠‏ فيه اک العقار - تقديم وتأخیر ت 
(11) ن: لعلة. 


(12) نْ: اللإشهار› وهو تحریف . 
- (13) قلت: وهو ما عليه الجمهور خلافاً لأصحاب الرأي فإن بدء اليمين في القسامة إنما 


تكون من جهة المدعى عليهم وقد تقدمت هذه المسألة انظر ص : 321. 
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وأما الثاني: وهو ما تجتمه ٩‏ فيه عدة مناسبات لا تجتمه ° في 


غيره» فكضرب الدية على العاقلة في قتل الخطإء فإنه معقول المعنىء 
ولذلك كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع» وكان الشرع مقرأ“ له» ووجه 
المصلحة فيه أن الحاجة ماسة”” إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب 
والطعان° والضراب بھا حتى أبیح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة بإ © 
لما في ذلك من حصول آلة" الحرب» ولما كانت النفس جري :10 
خطيرة لا تهدر» ولم يتعمد القاتل جناية"" القتل» فلو أقدناه”" به أو 
IS‏ ال( 1327 کله عليه لقطع I‏ السلاح a‏ لها يتوقع ا 
ذلك» فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلةء إذ لا كبير حيف 


ل في La‏ ل بالتوزيع» مع أن دف رت )16( ا 
بينهم*" من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينهاء ولهذا 


)1( ت: تجمع. 

)2( ع ما سمع فيه علة» وهو تصحيف ظاهر . 

(3) غ: لا تجمع. | 

)4( ج» ش» ع مقررا. 

)5( ت» ج غ ل فستا:. 

(6) «والطعان» ساقطة من: ج. 

(7) «بل» ساقطة من: غ» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(8) غ: حالة. 

)9( ت ج غ ل النفوس . 

(10) «جريرة» ساقطة من: ت» جڄ» a‏ ن ومعنى الجريرة: الذنب والخيانة (انظر: القاموس 
المحيط للفيروز آبادي: 464). 

(11( ت: جريمة» وفي ج: جريرة وفي غ: جارية. 

(12) ج قدناه وفي ش: قتلناه. 

(13) ش: ماله. 

(0 5 چا 

(15) ت» لن: منه. 

(16) ج: يتأید. 

(17) ش: بها. (18) «بما بينهم» ساقطة من: ج . 
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المعنى أيضاً أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب وأمثال هذا كثير. 


فهذا معنى هذا الشرط الثالث» ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون 


“ الرابع : أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصإ‎ e 
. اخر‎ 


واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون» ونقلوا عن الحنابلة“ 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 8/ 351. من حديث ابن شهاب الزهري أنه قال: 
«السنة أن تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقواا. 

(2) «سنن» ساقطة من: ع . 

(3) انظر ص: 657. 

(4) «أصل» ساقطة من: ج. 

(5) وهذه المسألة مترجمة عند الأصوليين بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس وهو ما 
عليه الجمهور خلافا لجمهور المالكية وبعض الحنابلة والمعتزلة. 
انظر: شرح اللمع للشيرازي : 2/ 830. المستصفى للغزالي: 2/ 325» 347. الجدل لابن 
عقيل : 16. روضة الناظر لابن قدامة: 304/2. الإحكام للامدي: 12/3. منتهى السول 
لابن الحاجب: 168. المسودة لال تيمية: 394. الإبهاج للسبكي وابنه: 157/3. جمع 
الجوامع لابن السبكي : 2. نهاية السول للإسنوي: 161/3. بيان المختصر 
للأصفهاني : 16/3. شرح العضد: 2/ 209. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 303. مناهج 
العقول للبدخشي : 3. تقريب الوصول لابن جزي: 136. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 24/4. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 111. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2 . إجابة إلسائل للصنعانى: 180. إرشاد الفحول للشوكاني: 205. نشر البنود 
للعلوي: 116/2. المدخل لابن بدران: 311. المذكرة للشنقيطي : 1. أضراء البيان 
للشنقيطي : 545/5 _ 546.. 

(6) والمنقول عن الحنابلة آراء متعددة فى هذه المسألة وممن قال بجواز القياس مطلقاً على 
ما ثبت حكمه بالقياس» أبو محمد البغدادي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم خلافا 
لمن منع ذلك منهم مطلقاً أو لمن أجاز بشرط اتفاق الخصمين أو بشرط أن تكون 
العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع المحض بل في الفرع المتوسط علتان 
وجوزه تقي الدين ابن تيمية في قياس العلة فقط . 
قلت: والرآي القائل بالمنع مطلقاً هو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو رأي الجمهور = 
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وأبي عبد الله الع من المعتزلة: أنه ليس بشرط» وهو عندنا في 
المذهب ليس بشرط. بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس 
على أصل آخر“. ومثاله : قياس“ جمهور أصحابنا قول القاتل لزوجته: 
أنت طالق* إذا حضت على قوله: أنت طالق*” رأس الشهرء ثم إنهم 
يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعةء والعلة في ذلك: 
أن“ المعنى المقصود من النكاح وهو المودة وحسن الألفة والعشرة لا 

يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيدء أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا 
ار س فذلك مخل لما“ يقصد من النكاح» وهو المودة وحسن الألفةء 


أ 


= (انظر: الجدل لابن عقيل: 16. التمهيد للكلواذاني: 3/ 443. روضة الناظر لابن قدامة: 
2 306. المسودة لال تيمية: 395.» 396. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2 
4 25 المدخل لابن بدران: 331. نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 306) . 

(1) هو أبو عبد الله بن الحسين بن علي البصري الحنفي المعتزلي الملقب بالجُعَّل إمام 
فقيه من أئمة المعتزلة انتهت إليه رئاسة علم الكلام في زمانه وله تصانيف عدة منها 
«نقص كلام ابن الريونوي» و«نقض كلام الرازي» و«الإقرار» و«الإيمان» و«المعرفة 
و«الناسخ» و«المنسوخ؟ توفي سنة (369 ه _ 979م). 
انظر ترجمته في: الفهرست للنديم: 222. طبقات الفقهاء للشيرازي: 121 فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار: 325 328. تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي: 73/8 - 74. سير إعلام النبلاء للذهبي: 224/16 - 225. الجواهر المضيئة 
للقرشى: 4/ 63. لسان الميزان لابن حجر: 2/ 303. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 
9. شذرات الذهب لابن العماد: 68/3. هدية العارفين للبغدادي: 307/5. معجم 
المفسرين للنويهض: 1/ 155. 

(2) وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه (انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: 38/1› 
نشر البنود للعلوي : 2 .. المذكرة للشنقيطي : 1). وذهب بعض الأصوليين من 
المالكية إلى اشتراطه وبه قال ابن الحاجب وابن جزي والمصنف وغيرهم جريا على 
مذهب الجمهور (انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 168. تقريب الوصول لابن 
جزي : 6). 

(3) «مثاله» ساقطة من: ش. (4) ش: قیاسه. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت»› ج» ش»› ن. 

(6) «أن» ساقطة من: ج. 

(7) غ: الحل بقطع أو ظن . (8) ش» غ: بما. 
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وهذا المعنى لما" لم يكن هو المقصود* من الملك» بل المقصود*” منه 


محفی . 


والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين»› إن 
كانت بحا مجر ف الف الاخر فدكر الوط لن 
ذلك قياس" السفرجل على التفاح في الربا بجامع"" الطعم» فإذا منع 
له 2 الربا في التفاح أثبته" بالقياس على > فیقال لے : 
التفاح أصلاً لغو» بل كان ينبغي أن ت تق المشرجل فلى اليره 
... )16( 1 ذکر التفاح )17( 
E eit‏ عن ۰ 


وھۇلاء يرون آن ركن" الدلیل لا يجوز آن يکون لغواً. 
وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط 


(1) لما» ساقطة من : ش. 
(2) ما بين النجمتين ساقط من: ن. 


(3) ج: يختل. 
(4) ت: بالحاملء وفي: ج» ن: بالملكء وفي غ: بالتأبيد . 
(5) غ: كالمهنة. 
(6) ن: وكذلك جاز. (7) ش: بعینه. 


(8) ت ن: فذلك وفي غ: فذكرك. 

(9) «وذلك» ساقطة من: ج . 

)10( ت ج غ ن: وذلك مثل من يقيس . 

(11) ج: لجامع . 

(12) «حكم ساقطة من : ع 

(13) غ: آثبت. (14) «له» ساقطة من: ش. 

(15) ج» ش: نقیس . 

(16) ش: ويستغني . 

(17) انظر: الإحكام للآمدي: 12/3. منتهى السول لابن الحاجب: 168. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3/ 16. شرح العضد: 2/ 209. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 26. 

(18) ش» غ: ذكر. 
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والطرف الآخر» فإن الوصف”" الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع» 
ولا يصح إلحاقه بالأصل الوسط» والوصف” الجامع بين الفرعين ليس هو 
العلة في الفرع الوسط» فلا يكون” علة في الفرع المقيس” . 

رال لو قاس فان الات رافک إ6 ر ا الما فل 
ما تغير بالتراب الجاري هو عليه في الطهوريةء بجامع غلبة التغيي * 
وضرورة الحاجة إليه» فإذا منع له حكم الأصل قاسه على الماء إذا صب 
على“ الماء» فإنه طهور وخالطه طهور”“ فالجامع طهورية"" المخالط . 


الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركباً على 
۴ ف ,02 بناء من کل و على أن وصفه ا الغلة فإن مثل 
هذا لا يثبت به حكم الأصإ“. 


(1) «الوصف ساقطة من: ج» ش. 

(2) ش: والأصل. (3) غ: فلا تکون. 

(4) انظر المصادر الأصولية السابقة. 

(5) ج: لو قايس› وفي ش؛ لو قاس. 
(6) الطحلب: خضرة تعلو الماء الاسن المزمن (القاموس المحيط للفيروز ابادي: 140). 
)7( تٿت» ن: وهو. 

(8) ت لن: التغير. 

)9( ت ج غ ن : في . 

(10) «وخالطه طهور» ساقطة من ت» ن وفي ج: خالط طهوراً. 

(11) ش: طهرية. 

(12) ش: الاتفاق على الحكم مركب هل وصفين. 

(13) ج : بناین کل یرید . 

(14) ج : هي 


(15) وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقياس مركب الأصل»ء ومن هذا النوع ما يسمونه بمركب 


الوصف» وهو أحد قسمي القياس المركب» وصورته إذا كان الخصم موافقاً على العلة 

لكن يمنع وجودها في الأصل»ء والجمهور على اعتبار هذا الشرط لعدم حجته القياس 
المركب خلافاً لبعض الجدليين. 

انظر : 

البرهان للجويني: 1100/2. المنخول للغزالي: 395. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 307. - 
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ومثاله: قياس أصحابنا قاتل العبد فى أنه لا يقتل به“ على قاتل 
المكاتب» فإن الحنفية يوافقون أصحابنا عا أن قاتل المكاتب لا يقتل› 
لكن العلة عند أصحابنا فى ذلك كون المقتول عبداًء وألحقوا به قاتل 
a‏ ا ا و ا 
عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرية» فإن أدى نجوم كتابته عتق وإلا 
رق» فإذا مات تعذر علينا استطلاع عاقبته من عتق أو رق» فتردد دمه بین 
السيد وبين الورثة. 


قالت الحنفية : فهذه العلة التى أبديناها“ إن صحت بطل قياس قاتل 
المت جلى فت افكاتب لتقا لالجد ان ف الجن لامرن 
وإن لم تصح هذه العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل 
المكاتب» وقلنا حينئذ: يقتل قاتل المكاتب فإذن لا يثبت حكم الأصل 
بمثل هذا الاتفاق” . 


= الإحكام للآمدي: 14/3. المسودة لآل تيمية: 399. منتهى السول لابن الحاجب: 168. 
بيان المختصر للأصفهاني: 20/3. شرح العضد: 212/2. جمع الجوامع لابن السبكي : 
2 20. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 112. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 32/4. 
فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 254. إرشاد الفحول للشوكاني: 206. نشر البنود 
للعلوي: 120/2. المدخل لابن بدران: 331. المذكرة للشنقيطي: 273. وأضواء البيان 
للشنقيطي : 4/ 370. 

(1) وقد تقدم أن مذهب الجمهور عدم جواز قتل الحر بالعبد» انظر ص: 601. 

(2) «في ذلك» ساقطة من: ش. 

(3) غ: الغي. والقن: هو الخالص العبودية» بمعنى أنه لم تثبت له الحرية أصلاً (القاموس 
المحيط للفيروز آبادي: 1582). 

(4) «لدمه» ساقطة من: ج. (5( ج: فإانه. 

(6) ج: ابتدیناها. 

(7) انظر: روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 307. الإحكام للآمدي: 14/3. منتهى السول لابن 
الحاجب: 168. شرح العضد: 212/2. بيان المختصر للأصفهاني: 20/3. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 34. فواتح الرحموت للأنصاري: 254/2. المدخل لابن 
بدران: 311. 


672 


ومثل" هذا يسميه الأصوليون” : بالقياس المركب» ولو أثبت 
أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس . 
الركن الثاني «العلة 
والكلام في شروطهاء وفي ال وهي با فت ا کون 
ال 


أما شروطها : فلنعقد لها“ مسائل : 


«المساألة الأولى» 


ت )7( 
يجور تعليل الحكم الوجودي بالو صف الوجودي” والحكم العدمي 
بالوصف العدمى إجماعاً“» وذلك كما نعلل” وجوب الزكاة بملك 
النصاب» ونعلل وجوب”" القصاص بالقتل العمد العدوان. 


وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة 


الأشرا ا 
(1( ج ومثال . 


(3) ج: في شروطه ومسالکها وفي ش: ومسالکها. 

)4( ج“ شس : یثبت . 

(5) ج: شروطه. 

(6) ت» ن: فيها وفي ج: وفيه» غ: فلنعقدها. 

(7) «بالوصف العدمى» ساقطة من: لن . 

(8) انظر: نقل الإجماع (في شرح العضد: 216/2. المسودة لال تيمية: 418. نشر البنود 
للعلوي: 136/2. المذكرة للشنقيطي: 280). قلت: وفي تقرير هذا الإجماع» نظرء إذ 
إن الحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقا سواء كان الحكم وجودياً أو عدمياً (انظر: فتح 
الغفار لابن نجيم: 3/ 23. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 274). 

(9) ش: تعلل . 

(10) ش: ووجوب. 

(11) فمذهب الجمهور جواز تعليل الوجودي بالوصف العدمي خلافاً للأحناف المانعين من = 
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ومثاله : قياس أصحابنا الحاضر الصحيح في وجوب التيمم عليه على 


المسافر علد عدم الماءء a‏ الحاضر لا ماء غ فیجب عليه 
التيمم قياساً على المسافرء فيقال: عدم الماء ليس علة“ في وجوب 
التيمم» فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الحكم الوجودي. 


وكذلك - أيضاً - “لا يكون جزء من العلة» كجعل الطواعية جزء 


من علة القصاص فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره لفقد علة 
القصاص لفقد جزئها“ وهو الطواعية. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


وأما أصحابنا فيقولون: الطواعية في نفسها عدمية» لأنها عبارة عن 


التعليل بالعدمي في الحكم الثبوتي. واختاره الأمدي وابن الحاجب وابن السبكي 
والمصنف هاهنا وغيرهم. 

انظر هذه المسألة في: شرح اللمع للشيرازي: 840/2. الجدل لابن عقيل: 17. 
المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 400. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 333. اللإحكام 
للآمدي: 21/3. منتهى السول لابن الحاجب: 169. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 
7. المسودة لال تيمية: 418. الإبهاج للسبکي وابنه: 3/ 1. جمع الجوامع لابن 
السبكي: 2/ 239. شرح العضد: 214/2. بيان المختصر للأصفهاني: 28/3. نهاية 
السول للإسنوي: 148/3. فتح الغفار لابن نجيم: 23/3. غاية الوصول لزكريا 
الأنصاري: 115. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 48/4. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2. إجابة السائل للصنعانى: 187. إرشاد الفحول للشوكانى: 207. نشر البنود 
للعلوي : 2/ 135. المدخل لابن بدران: 319. المذكرة للشنقيطي: 280. 

ج فنقول› وفي ش: فيقولون. 

ش: حاضر لا ماء معه. 

ج: ليس عدم الماء علة - تقديم وتأخير. 

ت a‏ غ عندهم . 

وهذه المسألة فيما إذا كان العدم ليس تمام العلة بل جزءاً منها تدخل في الخلاف 
السابق (انظر: الإحكام للأآمدي: 23/3. منتهى السول لابن الحاجب: 170. بيان 
المختصر للأصفهاني: 23/3. شرح العضد: 216/2. غاية الوصول لزكريا الأنصاري : 
5. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 50. المحلي على جمع الجوامع: 2/ 240). 
ج جزءيها. 

ج وهي . 
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عدم الإكراه» والعدم لا يكون علة ولا جزء علة»“وإلى هذا ذهب جماعة 
من المحققين أعني أن العدم لا يکون علة ولا جزء E‏ 


قالوا: لأن العلة لا بد وأن تشتمل في نفسها على مصلحة تحصل 


0 چ e‏ الوجودي فهو التعليل 2 
(3) , „ شر طه 0 
لیس من 


فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط› لأن الحكم إذا لم توجد العلة 
i OD i‏ . )8( 
فيه يكون" انتفاؤه"" لانتفائها لا لوجود المانع . * 


)1( ما بين النجمتين ساقط من : ت ج ش» ل. 

(2) «تعليل» ساقطة من : ش. 

(3) ش: أولى وهر تصحيف . 

)4( من شرطه» ساقطة من: ش. 

(5) قلت: ومسالة التعليل بالمانع تندرج تحت تفريعات تخصيص العلة» فإن من يمنع 
تخصيصها يمتنع عنده الجمع بين المقتضي والمانع» خلافاً لمن يجوزه فلا يمنع ذلك 
عنده. (انظر المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 438. نهاية السول للإسنوي: 158/3). 

٤ (6)‏ فیکود. 

(8) ما عله مذهب e‏ في صحة التعليل بالمانع اشتراط بیان وجود المقتضي و وهو 
اختيار الآمدي وخالف الأحناف في ذلك» ورأوا صحة تعليل الحكم العدمي بالوصف 
الوجودي من غير توقف على وجود المقتضي وبه قال الفخر الرازي والبيضاوي وابن 
السبكي من الشافعية وابن الحاجب والقرافي من المالكية انظر : 
المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 438. 3/ 48. منتهى السول 
انك ر 3. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 261. الأشباء و النظا 

السبكي: 192/2. مناهج ا للبدخشي : 3/ 155. نهاية السول للإسنوي: 158/3. 
غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 119. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 101. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/ 292. 
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وهذا كثيرا"“ ما يقع” في الجدلء وتتعلق به أبحاث كثيرة* في کل 
مسألة ينفى“ فيها الحكم” بالقياس على مسألة أخرى» ويجمع بينهما 
بوصف وجودي . 
ومثاله: قول أصحابنا في الحلي : مال متخذ للقنية والامتهانء 
فلا تجب فيه الزكاة قياساً على الثياب والعير“ ° . 


فيقول الحنفي : قد" عللتم"" بالوصف الوجودي - وهو الامتهان - 

في الحكم العدم 7 - وهو عدم وجوبتب الزكاة فلا فلا رم( ذلك إلا 
بعد أن تبينوا““ أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاةء وفي ضمن دعواكم 
کونه WI E‏ المقتضي موجود فيي صورة النزاع" > فقد کفیتمونا 


)1( چ شش : کثیر. 
(2) ش: ما ينفع» وكذا في «غ» ثم استدرك الناسخ خطأه فأثیت ما أثبتناه . 
)3( (كثيرة» ساقطة من : ش. 


)4( ع ينتقي 
(6) الحلي عند المالكية 0 فإما أن تعخذ للتجارة ففيها الزكاة u‏ وإما أن تتخذ 


للكراء أو تعد للذخائر ففي المذهب قولانء وإما أن تتخذ للباس الجائز فليس فيها 
زكاة (انظر: التفريع لابن الجلاب: 280/1. المنتقى للباجي: 2/ 107. المقدمات لابن 
رشد: 284/1. بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 251. القوانى الفقهية: 104). 
رعا خلافا للأطافالموجين للركاة فى الخلن مطلفا إذا كان تصابا (انظر: فة 
الفقهاء للسمرقندي: 414/1. الاختيار لابن مودود: 1/1/ 101. تبيين الحقائق للزيلعي : 
277/1( . ) ا ۰ 

(7) ت» ج ع: لاقتناء: ش. 

-(8) «والعبيده ساقطة من: ش. 

(9) انظر: المقدمات لابن رشد: 284/1. بداية المجتهد لابن رشد: 251/1. 

(10) ش: الحنفي : عللتم . 

(11) ٿت» ج ع ل جمعتم . 

(12) ٿ» ج غ ن حکم عدمي . 

(13) غ ولا يصح 

(14) ش: بعد بيان» وفي غ: أن يتبين . 
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مۋونة إثبات علة وجوب الزكاة فى صورة النزاع*" وادعيتم أن المقتضي 
موجود في الأصل المقيس عليه فعليكم بيان ذلك. ‏ 
والجواب عند أصحابنا: أن المال نعمة تستحق شكراً* والإخراج منه 


لحق المنعم شكر»ء والزكاة إخراج منه فكانت شكراً*» فصلح أن يكون 
ذلك المال في نفسه موجباً للزكاة. 


«المسألة الثانىة» 


يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهراً“ لا خفيا» 
لأن الحكم في نفسه غيب فإذا كان الوصف أيضاً” غيباً عنا لم يصح 
التعليل لهء لأن العلة معرفةء والغيب لا يعرف الغيب» وهذا كما نعلل 
القصاص بالقتل“ العمد العدوانء فيقول المعترض: العمد من أفعال 
االو وهو خفي لا ۱ اعتباره في العلة بالاستقلال ولا 
بالجزئية» نعم» يعتبر عوضاً منه ما يظن وجوده عنده ويسمى الوصف 
لفل عليه «مؤلدة )12 . 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: ج. )2( ج“ ش: ببیان. 

(3) ش: لحکم وهو تصحيف . 

)4( ما بين النجمتين ساقط من: لن. 

(5) ج طاهراً. 

(6) وهو شرط لا خلاف بين العلماء في جواز تعليل حكم الأصل به (انظر: المحصول 
للفخر الرازي: 2/2/ 389. الإحكام للآمدي: 17/3. المسودة لال تيمية: 423. جمع 
الجوامع لابن السبكي: 234/2. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 114. شرح الكوكب 
المنير للفتوحى: 4/ 45. إجابة السائل للصنعانى: 198. إرشاد الفحول للشوكاني: 207. 
تشر النرد للعلوى :132/2 المدخل للباجقني : 2). 

)7( ج“ ش : الوصف غيباً . 

(8) «بالقتل» ساقطة من: ش» وفي ج» غ: بقتل. 

(9) ج: النفوس. 


(10( ج“ 1d‏ ا يصلح . 
(11) انظر: إجابة السائل للصنعاني: 199. 
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ومثاله: إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين› 
وقد قال تعالی: إل ان کت خد عن اض ين4" لكن الرضا 
وصف خفي» لأنه من أفعال النفوس» فيتعذ, <( 
الاعتبار إلى الأمر الظاهر الدال عليه» كالإيجاب والقبولء فإن قول البائع : 
«(بعتاك )(9 دليل على حصول الرضا منه بخرو ے۳ المبيع عن ملکه.» ودخول 
الثمن في ملكه» وكذلك قول المشتري : «قبلت»» دليل على خروج الثمن 
عن ملكه» ودخول المشترى في ماله» فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب 
والقبول» ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود 
بالأصل”“ في الاعتبار» وكان الفعل - أيضاً - قد يدل على الرضا كدلالة< 
القول» كالمعاطاة” الحاصلة بين المتبايعب. ۳ حكم أصحابنا بأن البيع 
لس جن رط اأ اا للشافعية فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا 
بالصيخة الدالة على الإيجاب والقبول". 


اعتباره بنفسه» ورجح 


وا نفية eT‏ بین الأشياء الف )12(# ف ون فی بيعها 1 ية 


(1) جزء من آية 29 من سورة النساء. 

(2) غ: فيتعدى» ثم استدرك الناسخ خطأه فأثبت ما أثبتناه. 

(3) ت» ج غ: بعت. (4) ج» غ: لخروج. 

(5) ج: في الأصل. (6) ش: لدلالة. 

(7) ويسمى في الفقه ‏ أيضاً - التعاطى أو المراوضة» وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة 
على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول. 
(انظر : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 2/ 156. الفقه الإسلامي للزحيلي: 4/ 99). 

(8) ن: المتابعين . ۰ 

(9) انظر: حاشية الدسوقي: 3/ 3. مواهب الجليل للحطاب: 4/ 228. الفقه على المذاهب 
الأربعة للجزيري: 156/2. وهو مذهب الحنابلة أيضاً (انظر: المغني لابن قدامة: 3/ 


. (1 

(10) انظر: المهذب للشيرازي: 1/ 264. مغني المحتاج للشربيني: 2/ 3. نهاية المحتاج 
للزيلعي: 3/ 375. 

)11( «يفرقون» ساقطة من: غ. ثم استدركها الناسخ على الهامش. 

(12) ش: الحظيرة. 


ر 


7 
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ولا يكتفون فيها"“ بالمعاطاةء وأما الأشياء*” الحقيرة» فتكفى فيها المعاطاة 
عند وهذا ا ووجهه: أن الصيغة أدل على الرضا من 
المعاطاة» فمن المناسب أن يعتبر فى الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا 


للبيع» وصوناً له عن خلل التجاحد في الرضا. 


«المسألة الثالثة»› 


يجب أن يکون وصف العلة EY‏ عير TT‏ ومعناه أن 


الأشياء الى تنفاوت” فى نفسها كالمشقةء فإنها تضعف وتقوى إذا آناط 
الشرع الحكم بهاء فلا بد من ضبطها. 


ومثاله: السقرء فإن الشرع“ رخص للمسافر في القص والافطا (© 


لأجل المشقة""'. لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطةء لأنها 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


غ: في بيعهاء ثم استدرك الناسخ ما أضافه فأثبت ما أثبتناه. 


ما بين النجمتين ساق شن شن 

ت ج غ ن : فإن المعطاة عندهم تکفي فيها - تقديم وتأآخير -. 

قلت: ونسبة التفريق للأحناف فيه نظرء ذلك أن البيع عند جمهور الأحناف ينعقد 
بالتعاطي مطلقاً سواء كانت الأشياء نفيسة أو خسيسة»ء وإنما ذهب إلى هذا التفريق 
الإمام الكرخي من الأحناف استحساناً للعادة» ومثل هذا محكي عن القاضي أبي يعلى 
من الحنابلة في التفريق بين الأشياء اليسيرة والكبيرة (انظر: المغني لابن قدامة: 3/ 
1. الاختيار لابن مودود: 4/2/1. تبيين الحقائق للزيلعي : 4/4( . 

وهو شرط متفق على التعليل به (انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 389. الإحكام 
للآمدي: 17/3. المسودة لآل تيمية: 424. جمع الجوامع للسبكي: 234/2. غاية 
الوصول للأنصاري : 114. شرح الكوكب المنير: 4/ 45. إجابة السائل للصنعاني: 198.. 
نشر البنود للعلوي: 132/2). 

. لا تتفاوت› وهو تصحيف‎ 1d 

ش : تقوی وتضعف - تقديم وتأاخیر 2 

«فإن الشرع» ساقطة من : ش. 

«الإفطار» ساقطة من: ت» ج»› غ. (10) «لأجل المشقة» ساقطة من: ش. 
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تتفاوت بطول السقفر وقصره› وكثرة الجهد وقلته› فلا يحسن إناطة الحكم 
بهاء فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر" أربعة برد > فلذلك لم 
ا ده عیره من الصنائع الكادة”“ . 


«المسألة الرابعة» 
اختلفوا“ في اشتراط الاطراد في العلة*» ومعناه: أنه كلما 
0 : )8( 
وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم» فمن اشترطه" جعل 
النقض مفسداً للعلة“. والنقض: أن يوجد الوصف في صورة من الصور 


ا ا ع و ا ور 

)2( وهي ستة عشر فرسخاء والفرسخ : ثلاثة أميال» والميل أرنعة الآف ذراع» وقيل ستة 
آلاف› وعند المالكية على الصحيح : ثلاثة آلاف وخمسمائة. والذراع : اتن وتلائون 
أصبعاً معتدلة ومعترضة = 46۰2 سم . . والإصبع: ست شعیرات معتدلات معترضات = 
5 سم . فأربعة برد تساوي بالكيلومتر على وجه الدقة: 88.704 كم. 
(انظر: المجموع للنووي: 4/ 323. النهاية لابن الأثير: 116/1. لسان العرب لابن 
منظور: 189/1. الفقه الإسلامي للزحيلي: 2/ 231) . 


(3) ش: لا يلحق. 

(4) انظر: نشر البنود للعلوي: 132/2. المدخل للباجقني: 113 - 114. الوسيط للزحيلي : 
4. 

(5) ج: اختلف. (6) ش: العلل . 

)7( ت ج @ أن . )8( ج اشترط . 


(9) اختلف العلماء في كون النقض قادحاً في العلة ومن بقائها حجة بعد النقض على 
أقوال عديدة» وما عليه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة أن النقض ليس قادحاً ويكون 
حجة في غير ما خص كالعام إذا خص به. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين: 822/2. التبصرة للشيرازي: 460 - 466. شرح اللمع 
للشيرازي: 882/2. البرهان للجويني: 2/ 855. أصول السرخسي: 2/ 208. المنخول 
للغزالي: 404. المستصفى للغزالى : 2/ 336. الجدل لابن عقيل : 18. المحصول للفخر 
الرازي: 2/2/ 323. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 321. الإحكام للاآمدي: 31/3. منتهى 
السول لابن الحاجب: 171. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 399. المسودة لال تيمية: 
2. الإبهاج للسبكي وابنه: 85/3. جمع الجوامع لابن السبكي: 294/2. بيان 
المختصر للأصفهاني: 38/3. شرح العضد: 218. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 365. - 
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والتحقيق فيه التفصيلء فإن” كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف 
لا لمانع يعارض العلة“. فلذلك النقض يفسد العلة . 


ومثاله: تعليل حرمان القاتل من الميراث. بأنه"“ استعجل غرضه قبل 

أراتة فقت تما قد اماع هده العل ف الاك في اليد 

فيحكمون عليه بتأبيد التحريه” معاملة له بنقيض مقصوده“ كما عومل 
الما a‏ )10( ر مه (11D‏ 
نل لمورئه ` بنقيض مقصوده . 


فقول الحنفية والشافعية : هذه العلة منقوضة بأم الولد”" إذا قتلت 


= البلبل للطوفي: 153. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 57/4. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 2. إرشاد الفحول للشوكانى: 207. نشر البنود للعلوي: 210/2. 
المذكرة للشنقيطي : 278. أضواء البيان للشنقيطى : 2/ 258« 3/ 479. 

)1( ج“ ع معها. ) 

(2) انظر تعريف النقض فى: (المعتمد لأبى الحسين: 2/ 835. العدة لأبي يعلى: 177/1. 
شرح اللمع للشيرازي: 2/ 881. الحدود للباجي: 76. المنهاج للباجي: 14. البرهان 
للجويني : 2. المنخول للغزالى: 404. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 323. 
التعريفات للجرجاني: 245. الجدل لابن عقيل: 56. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 
9. تقريب الوصول لابن جزي: 142. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 38). 

(3) ج: أن . 

(4) ج: معارضة للعلة. 

(5) ج: يفيد» وهو تصحيف ظاهر. (6) ش: مفسد للعلة. 

(7) غ: فإنه. 

(8) في العدة» مطموس في : ش. وفي غ: في العادة» وهو تصحيف . 

(9) وهو أشهر الروايتين في المذهب المالكي (انظر: التفريع لابن الجلاب: 2/ 60. 
المقدمات لابن رشد: 521/1. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 47). 

(10) ش› غ لمورئه . 

(11) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(12) أم الولد: هي الأمة التي أتت بولد من السيدء فادعاه» فإنه يثبت نسبه منه» وتصير 
الأمة أم ولد. (انظر: مراتب الإجماع لابن حزم: 163. القوانين الفقهية لابن جزي : 
07( . ) 
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سيدها لاستعجال الع () N‏ تعتق ٠‏ ورب الدين إذا قتل المديان 
لاستعجال الدين فإنه يتعجله“ ذ ق انتقضت العلة. 


وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع» فإن ذلك^ لا 
)7( 
يبطل العلة” . 


ومثاله : احتجاج أصحابنا على وجوس الزكاة في مال الصبي”“ با 0 
مالك للنصاب» فوجب في ماله الزكاة" قياساً على ا 


فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين» فإن المديان يملك 
النصاب""“ ولا تجب عليه الزكاة. 


(1) ش: المعتق. 

(2) الأشباه والنظائر للسيوطي: 153. الأشباه والنظائر لابن نجيم: 184. 

(3) «فإنه» ساقطة من: ج . 

(4) المرجعان السابقان نفس الصفحة. شرح م القو اعد الفقهية لأحمد الرزقاء: 405. 

(5) ج: وقد. (6) ش: فإنه. 

(7) والظاهر أن المصنف قد اختار بهذا القول مذهب البيضاوي في أن النقض لا يقدح 
حيث وجد مانع مطلقاً سواء كانت العلة منصوصة› أو مستنبطة (انظر : الإبهاج للسبكي 
وابنه: 3/ 85. نهاية السول للإسنوي: 107/3). 

(8) وهذا مذهب الجمهورء فإن البلوغ عندهم ليس شرطاً في وجوب الزكاة» وعليه فإنها 
تجب في مال الصبي› وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وابنه وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه 
الذين أوجبوا الزكاة في زرغ و وون اا . وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 281. بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 245. 
المغني لابن قدامة: 2/ 2. المجموع للنووي: 5/ 331. بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 
4. تبيين الحقائق للزيلعي: 252/1. الاختيار لابن مودود: 1/ 99/1. القوانين الفقهية 
لابن جزي: 102. فقه الزكاة للقرضاوي: 1/ 105. 

(9) غ: فإنه. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

(11) المدين إن كان يملك مالا وعليه دين محيط به فهو غارم» فان لم يکن له مال فهو 
فقير وغارم (انظر: التفريع لابن الجلاب: 298/1. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 
8/ 184( . 
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والجواب عند أصحابنا: أن الدين يمنع من وجوب الزكاةء لأنه إذا 
ازدس 1 حقان على E‏ واحد ودم أقواهماء وحی الغرماء قوی من حی 
الفقراءء لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين“ 


«المسألة الخامسة» 


اختلفوا“ في اشتراط الانعكاس في العلة» ومعناه: أنه“ كلما 


انتفت العلة 2 من N‏ ويمع تعليل الحكم 
بعلتین › کنعلیل ااب الوضوء البول والغائط u, e‏ حرمة النكاح 
بالقرابة والصهر والرضاع” . 


(1) ش: تزاحم. 

(2) ج: حال. 

(3) انظر قاعدة الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين في : القواعد 
للمقري: 2/ 531. القواعد لابن رجب: 321. 

(4) ج: اختلف. 

(5) ش: العلل . 

(6) ٿت» ج» غ: آن. 

(7) انظر: تعريف الانعكاس في (المعتمد لأبي الحسين: 2/ 1044. العدة لأبي يعلى : 
7. الحدود للباجي: 75. المناهج للباجي: 14. المحصول للفخر الرازي : 
الإحكام للآمدي: 42/3. منتهى السول لابن الحاجب: 174. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: 401. جمع الجوامع لابن السبكي: 305/2. تقريب الوصول لابن جزي : 
2. فواتح الرحموت للأنصاري: 282/2. نشر البنود للعلوي: 204/2. أصول 
الخضري : e‏ 

(8) غ: لا یشترط . 

(9) انظر: الإحكام للآمدي: 43/3. منتهى السول لابن الحاجب: 174. المسودة لآل 
تيمية : 424. جمع الجوامع لابن السبكي : 2/ 307. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 52. 

شرح العضد: 2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 68/4. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 2/ 282 أصول الخضري: 322. 
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وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل» هل ينسب" إلى جميعها أو يبقى 


كل واحد منها علة كما كان حالة الانفراد؟ . 


وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا” وكانوا فى 


ا ت 2 . ت 4 ت AS) i‏ 
درجه وأاحدة» فقيل : یعھدوںل جميعا تعفد واخد وقیل : ق ا 


واحد منهم كما لو انفرد” . 


( 


وقد اختلفت الشافعية: فيمن أحدث حدثين» فنوى رفع أحدهما 


ونسي الآخر» فمنهم من قال: لا یجزئه› لأن كل واحد منهما له مدخل 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


وعلی هامش «غ٤‏ تصحیحه ب: يسند. 

لا خلاف بين العلماء في جواز تعدد العلل مع اتحاد الحكم إذا كان الاتحاد بالنوع مع 
الاختلاف بالشخص كتعليل إباحة قتل زيد بردته وقتل عمرو بالقصاص وقتل خالد 
بالزنا مع الإحصان (انظر نقل الإجماع في الإحكام للآمدي: 3/ 43. التمهيد للإسنوي : 
1. إرشاد الفحول للشوكاني: 209). غير أن الخلاف في جواز تعليل الحكم في 
صورة واحدة بعلتين معأ أو أكثر» وما عليه الجمهور الجواز مطلقاً وهو اختيار ابن 
قدامة والشوكاني وذهب الباقلاني والصيرفي إلى المنع مطلقاً وهو اختيار الآمدي 
وحكاه القاضي عبد الوهاب عند متقدمي المالكية وذهب أبو بكر بن فورك والغزالي 
والفخر الرازي وأتباعه إلى التفصيل فجوزوه في المنصوصة دون المستنبطة وحكى ابن 
الحاجب عن قوم ذهبوا إلى القول بجوازه في المستنبطة دون المنصوصة. 

انظر هذه المسألة مفصلة في: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 836. البرهان للجويني: 2/ 
2. المستصفى للغزالي: 2/ 344. الجدل لابن عقيل: 17. روضة الناظر لابن قدامة: 
2. الإحكام للآمدي: 3/ 43. منتهى السول لابن الحاجب: 175. المسودة لال 
تيمية: 424. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 53. شرح العضد: 223/2. جمع الجوامع 
لابن السبكي: 2/ 307. نهاية السول للإسنوي: 121/3. التمهيد للإسنوي: 481. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 67/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 282. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 209. أصول الخضري: 322. 

ش: إذا اجتمع الأولياء في النكاح - تقديم وتأخير -. 

ابعقد واحد» ساقطة من : ج» ش» ع 

«يعقده ساقطة من: ش» ثم استدركها الناسخ على الهامش. 
«أي» ساقطة من : ج . 

انظر : التفريع ا الجلاب : 2/ 33. المنتقى للباجي : 3/ 268. 
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وقيل: يجزئه» لتداخلهماء وأنهما فى حكم الحدث الواحد» وقيل: إن نوى 
أول الحدثين أجزأه"» لأنه الموجب” للوضوءء والثاني لم يصادف محلا 
3 الحكم» وإن نوی آخر الحدثين لم ا لانه نوی ما لا 
تأئير لے فی الات 


يو جب فيه 


«المسألة السادسة» 


E‏ شتراط التعدية في العلة» وهو أن توجد في محل 
El‏ غير ا نص الشرع 109 , 


فالحنفية يشترطونها""» وأصحابنا وأصحاب الشافعي لا 


(1) ت ن: أجزاًء وفي ش: الأول منهما أجزأه. 

(2) ت» ج» غ: هو الموجب. (3) ج: به. 

)4( ج» ش» 1 لم يجزه . ) 

(5) في الإيجاب ساقطة من: ش. 

(6) انظر: التمهيد للإسنوي: 1 

(7) ش: العلل . 

(8) افي محل آخر» ساقطة من: ش. 

(9) ش: نص عليه الشرع - تقديم وتأخير -. 

(10) نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إجماع الأئمة على أن تعدية العلة شرط في صحة 
القياس» ولكن الخلاف في العلة الواقفة ويعبّر عنها الأصوليون بالعلة القاصرة التي لم 
تتعد الأصل إلى الفرع» ومحل الخلاف في جواز التعليل بها إذا كانت مستنبطة» أما 
الثابتة بنص أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعليل بها إلا فيما نقله القاضي 
عبد الوهاب عن قوم آنه لا يصح التعليل بهاء وتعقبه صاحب الإبهاج بقوله: «ولم أر 
هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا». 

- انظر: الإحكام للآمدي: 3/ 29. منتهى السول لابن الحاجب: 171. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 143/3 ۔ 144. شرح العضد: 217/2. نهاية السول للإسنوي: 150/3. بيان 
المختصر للأصفهاني: 3/ 34. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 53. إرشاد الفحول 
للشوكاني : 208. نشر البنود للعلوي : 2/ 138. الوجيز للكراماستي: 174. 
(11) غ: یشترطونه. 
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يشترطونها“ بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة 
: ر 1 : ہس (2) 
الحكم الثابت في محلها سواء کانت موجوده في عيره او لم تک ب 


ومثاله: تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين بكونهما أصلاً في 
الثمينة. فلو دخلهما الربا لافتقر ۵ إلى شيء آخر يتقومان به . 

فتقول الحنفمية : ا علة قاصرة» لا فائدة فيهاء لأن الفائدة إن كانت 
في الأصل فالحكم في الأصل* إنما ثبت بالنص” لا بهاء وإن كانت في 
غير الأصل فباطل» لأن الفرض أن لا فرع لها“ . 


(1) ما عليه مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وإحدى الروايتين عن أحمد صحة التعليل 
بالقاصرة المستنبطة وبه قال أكثر المتكلمين وبعض الحنفية واختاره الشيرازي والباجي 
والغزالي والفخر الرازي والأمدي وغيرهم. وخالف في ذلك :أي فة وات اسا 
والحنابلة وأحمد في الرواية الأخرى. 
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 801/2. العدة لأبي يعلى: 4/ 
9. التبصرة للشيرازي : 2. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 841. إحكام الفصول 
للباجي: 256. البرهان للجوينى: 1080/2. أصول السرخسى: 158/2. المستصفى 
للغزالى: 2 . الوصول لابن برهان: 2 69. التمهيد للکلوذانی : 4 . المحصول 
للفخر الرازي: 2 3. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 315. الإحكام للآمدي: 3/ 29. 

منتهى السول لابن الحاجب: 171. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 405 409. المسودة 
لآل تيمية : 411. الإبهاج للسبكي وابنه: 3 143. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 241. 
التخريج للزنجاني: 47. التحصيل للسراج الأرموي : 2 . شرح العضد: 2/ 217. 
نهاية السول للإسنوي: 150/3. شرح التلويح للتفتازاني: 66/2. بيان المختصر 
للشوكاني : 9. نشر البنود للعلوي: 138/2. الوجيز للكراماستي؛ 174. 

(2) ش: أو لا 

(3) ت» ش» ن: القيمة. 

(4) ت ن: لافتقرا. 

(5) انظر: المهذب للشيرازي: 277/1. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 130. 

(6) «في الأصل» ساقطة من: ش. 

(7) ج: الاضل انت 

(8) انظر: فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 276. 

)9( ج“ ش: فيها. 
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3 
والجواب عند أصحابنا: أن الحكم في الأصل إنما ثبت بهاء بمعنى 


(2) ت» ن: الباعث. 
(3) انظر المصادر الأصولية السابقة. 
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«خاتمه») 


اعلم أنهم اختلفوا في حکم الأصل › فأصحابنا وأصحاب" الشافعى 
يرون أن حکم ا ا وات ی 2 
ثبت الحكم في الأصل : بالعلة”” . 


فمن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظيء لا فاد 
و ¢ ومنهم من يبي على ذلك فروعاًء ويجعل الخلاف في ال م 

فقال: إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل 
الخمر» فللحتفية أن يقولوا: فليل الخمر إنما ثبت بالنص» وإذا احتجت” 
الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر: بان“ علة* التحريم في النبيذ“ 


(1) ما بين النجمتين مطموس من: ش. 


(2) انظر: الإحكام للامدي: 3.. منتهى السول لابن الحاجب: 178. جمع الجوامع 
لابن السبكي : 2/ 231. بيان المختصر للأصفهاني: 83/3. شرح الت ll:‏ ر 
البنود للعلوي: 130/2. 


(3) وهو مذهب الحنابلة أيضأء انظر: تيسير التحرير لابن الهمام: 3/ 294. كشف الأسرار 
للبخاري: 3/ 316. شرح التلويح للتفتازاني: 66/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 
102. 

(4) ت» ش» غ: ولا فائدة. 

(5) وبهذا قال الآمدي وابن الحاجب وابن مفلح من الحنابلة (انظر: الإحكام للأآمدي: 3/ 
2. منتهى السول لابن الحاجب: 178. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 103). 

)6( غ اجتمعت . 

(7) ت غ» ن: جعل الخلاف إنما هو في . 

(8) غ: فإن. (9) ج: في الخمر. 
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انما غو الاسكارء :ؤفك انى .فى القليل الذي لا يسكرء فلزم ان ا 
يكون حراماً» وهو خلاف اللإجماع. 


فللحنفية أن يقولوا: قليل الخمر علدنا وکثیره لم ر GE‏ 
وإنما حرم بالنص» قال: وكذلك تقول الحنفية: علة الربا في النقدين إنما 
والرصاص” والحديد“ لا ربا عندهم فيه» قالوا: لأن العلة عندنا إنما 
هي الوزن» وقد انتفت في المصوغ. 

فيقول لهم أصحابنا: هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة أن لا 
يكون فيه“ رباء فللحنفية أن يقولوا: حكم الربا في النقدين ثبت عندنا 
بال ۹ بالعلة» فخرے تحريم الريا في 1 ع 8 ,)10( کو 
ی 

وأما مسالك العلة: وهى الأدلة الدالة على أن الوصف علة فى 
الحكم» فھی OS‏ مسالك . 


(1) ما بين النجمتين مطموس في: ش. 

(2) ش: قليل الخمر وكثيره لم يحرم عندنا بالعلة - تقديم وتأخير -. 
(3) ش: ما فيه وزن. 

(4) «الرصاص» ساقطة من: ت ج ع ل . 

(5) «الرصاص» ساقطة من: ت» ج ع ن 

(6) ج: الحديد والنحاس - تقديم وتأخير -. 

(7) ج: عندنا الوزن. 


(8) ش: فيها. 
)9( ت» ع ن: فجریى. وفي ج: فيجري . 
(10) ش: منها. 


(11) «دون» سا وطة من : ج“ ش۰ ع 
(12) ج ش› ع وغیره. 
)13( ج“ ع خمس . 


689 


المسلك الأول: «النص»() 
وهر قسمان : صریح › وإيماء 


فالصری”” : أن ياتى الشارع ؛ بصيغة العلة» كقوله ا کک 
لا یک دو ب الايا مک۰4 وكقوله يل: «كُنْتُ هكم عن اذخار 
لحُوم الأضاحي لأجل الدافة”“ التي دَفث عليكم»” وقوله يي : «تناكځوا 
2 2 ل ٠‏ ک 
تكاسّلوا فاي مُكاثرّ بكم الأمَمٌ؛“. ومنه قوله بَا في المحرم الذي وقصت 


(1) ش: وهو. 

(2) انظر النص الصريح في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 775. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 
0. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 210/1. البرهان للجوينى: 806/2. المنخول 
للغزالى: 343. المستصفى للغزالى: 2/ 288. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 193. 
زروضبة التاظ لابن قدامة: 2/ 257. الإحكام للآمدي: 3/ 55. منتهى السول لابن 
الحاجب: 179. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 390. المسودة لال تيمية: 438. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 42/3. نهاية السول للإسنوي: 55/3. شرح العضد: 2/ 234. مناهج 
العقول للبدخشي: 3/ 53. البلبل للطوفي: 157. شرح التلويح للتفتازاني: 68/2. غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري: 119. المحلي على جمع الجوامع: 263/2. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 117/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 295. إجابة السائل 
للصنعاني: 190. إرشاد الفحول للشوكانى: 210. نشر البنود للعلوي: 155. المدخل 
لابن بدر ان: 3. المذكرة للشنقيطي : 2 أصول الخضري : 325. 

(3) ج: تعالى. 

(4) ش: لئلا. 

(5) جزء من آية 7 من سورة الحشر . 

(6) الدافة: قوم يسيرون جميعاً سيرآ خفيفاًء والدافة: قوم من الأعراب يردون المصر» 
والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب إلى المدينة عند الأضحى للمواساة (انظر : 
موطأً مالك: 36/2. النهاية لابن الأثير: 124/2. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 253). 

(7) أخرجه مالك في «الموطإ٤:‏ 36/2. وأحمد في «مسنده»: 6/ 51. والدارمي في «سننه) : 
2/ 79. ومسلم: 3 _- 131. وأبو داود: 3/ 1 _ 242. والنسائي : 7/ 235. 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 4/ 188. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 9/ 293. من 
حديث عائشة رضي الله عنها وتمامه: «فكلوا وادخروا وتصدقوا). 

(8) أخرجه أبو داود: 2/ 542. والنسائي : 6/ 65 - 66. والحاكم في «المستدرك): 162/2. - 
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EE‏ ولا تُفْربُوهُ طيباً فَإِنةُ يُبْعَتُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 


E‏ ا ek:‏ يوم أحد: لوبهم ود مانو انهم 
ا :)4( - َة ˆ ت E CDE.‏ 2 7( 
التعليل› ولذلك ' عدت هدين ا ا کل س رغد 

ومثله قوله تعالى: #والسارف وألسّارقة فأقطعوا أيديهما4 «الراية 
والزاني فاجلدوا كل يبر ن4" ومشل قوله"" بي: املكتِ تفشك 


کک 


= والبيهقي في «سننه الكبرى»: 81/7. وأورده الهيثمي في «موارد الظمآن» 302. من 
حديث معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ «تزوجوا الولود الودود» فإني مكاثر بكم الأمم». 
وأخرجه أحمد فى «مسنده»: 158/3 245. والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 81/7 - 
2. وأورده الهيثمي في «موارد الظمآن»: 302. من A‏ أنس بن مالك رضي الله 
عنه والحديث روي عن جماعة من الصحابة» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبى» وأما اللفظ المذكور فى نص المصنف فقد روي مرسلاً من حديث سعيد بن 
ابی هلال بلفظ «تناكحوا تکاثروا فإني أباهي بكم الأمم» ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامح الصغير»: (3/ 41). 
انظر: تخريج الحديث في التلخيص الحبير لابن حجر: 115/3 - 116. التمييز 
للشيبانى: 70. كشف الخفاء للعجلرنى : 380/1. المقاصد الحسنة للسخاوى: 268 - 
9. إرواء الغليل للالباني: 6/ 195). ٠‏ 

)1( ج: دابته. 

(2) تقدم تخریجه انظر ص: 662. 

(3) ش: وقوله. 

)4( ت» ج ع» ن يیحشرون. 

(5) ت ج غ ل أوداجهم . 

)6( ت ج٥‏ غ ن : تثب وفي ج : تثخب وفي ش: تثغب والشخب هو السيلان كما 
تقدم ص : 663. 

(7) تقدم تخریجه انظر ص : 663. 

(8) انظر هذه المسألة في ص: 662. 

(9) جزء من آية 38 من سورة المائدة. 

(10) جزء من آية 2 من سورة النور. 

)11( ت» ج 3 ن : كقوله. 


691 


2) ,ر‎ (1) e e 


وأما الإيماء فهو مراتب. 


المرتبة الأولى : أن يذكر ية مع الح وا د ا 


يأتي به لغير التعليل” كقوله ييه في الهرة: نها ليْسَّث جس“ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


أخرجه البخاري: 9/ 367. ومسلم: 80/10. وأبو داود: 654/2. وابن ماجه: 1/ 661. 
والترمذي : 3/ 483. والنسائى: 56/6 160 - 161. والبيهقى قى «السنن الكبرى»: 7/ 
5. والبغوي في «شرح السنة٤:‏ 217/9. من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ 
قالت : «خيرنا النبي بي فاخترنا الله ورسوله فلم يعب ذلك علينا شيا . 

قلت: ولفظ الحديث الوارد في النص لم أقف عليه» ولعل معناه لا يخرج عن إحدى 
المسألتين الأولى: في تخيير الرجل امرأته» وقد تقدم تخريجهء والثاني: في تخيير 
الأمة بعد العتق» فقد أخرجه أحمد فى «مسنده»: 42/6» 170» 175ء 180 186. 
والدارمى فى «سننه»: 169/2. والبخاري: 167/5 138/9 404 556› 40/12 ۔ 
41 45. م 0 147. وأبو داود: 672/2. وابن ماجه: 670/1 - 671. 
والترمذي: 460/3 - 461. والنسائي: 162/6 163 165. والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار»: 82/3 والدارقطنى فى «سننه»: 3/ 22. والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 7/ 220 
NS u 225 224 «223 _ 1‏ عائشة رضى الله عنها فی قصة بريرة: «فلما أعتقها 
قال لها رسول الله ية اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت العبدء وإن شئت أن 


تفارقیه» . 
انظر المصادر الأصولية السابقة. 
ش: والأول. 


امح الحكم» ساقطة من: ج. 

ش: وصما مع الحكم - تقديم وتأخير -. 

ش : فیبعد. 

انظر: المعتمد لأبى الحسين: 776/2 - 778. المستصفى للغزالى: 2/ 289. المحصول 
للفخر الرازي : 2/ 2/ 206. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 262. الإحكام للامدي : 3 58. 
منتهى السول لابن الحاجب: 179. الإبهاج للسبكي وابنه: 50/3. نهاية السول 
للإسنوي: 3/ 66. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 95. مناهج العقول للبدخشي : 3/ 63. 
البلبل للطوفي: 158. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 132/4. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 2/ 298. نشر البنود للعلوي: 160/2. المذكرة للشنقيطي : 253. 

چ وقي ن 
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وإنّمَا“ هي من الطوافين عليْكمْ والطوافات“” فلو لم يكن التطواف 
علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة» لأنه"“ قد علم 
أنها من الطوافات . 


ومنه: قوله ية: «لَعَنَ الله اليهُود حُرْمَث عَليْهُمْ الشُحْوم فباعُوهًا 
وأكلوا أثمَانها». فلولا أن فعلهم ذلك سبب* لعنتهم لم يكن لاإخبار” 
عن فعلهم بالدعاء عليهم 6 


(1) ش: إنهاء» وهي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود وغيرهم»ء وإنما هي من رواية مالك 
(2) أخرجه مالك فى «الموطإه: 45/1 46. والشافعى فى (مسنده»: 9. وأحمد فى 
(مسنده) : 5 303. والدارمي في «سننه): 187/1 - 8. وأبو داود: 60/1. ا 
ماجه: 131/1. والترمذي: 153/1 - 154. والنسائي: 55/1. والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار»: 18/1 ۔ 9. والدارقطني في «سننه»: 70/1. والحاكم في «المستدرك»: 
11 - 160. والبيهقي في «سننه الكبرى؟: 1/ 245. والبغوي في شرح السنة: 69/1. 
من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة في صحیحهە: 1/ 55. 
والحاكم في «المستدرك٠:‏ 160/1. ووافقه الذهبي . 
(انظر: نصب الراية للزيلعى: 136/1 - 137. الدارية لابن حجر: 62/1. التلخيص 
لابن حجر: 41/1. بلوغ المرام لابن حجر: 23/1 . 24. ا الغليل للألباني: 1/ 
1 _ 192). 

(3) غ: التطاوف. 

(4) ش: لأنها. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده»: 322/1. ومسلم: 7/11. وأبو داود: 758/3. من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه وأخرجه أيضاً: أحمد فى «مسنده): 324/3» 326» 
ا 4 424 8 295. ومسلم: 11 - 6 وأبو داود: 756/3 . 757. 

بن ماجه: 732/2. والترمذي: 591/3. والنسائي: 177/7. والبيهقي في (الستن 
6/ 12. . من حديث جابر رضي الله عنه. 

(6) ش: شا 

(7) غ: الاقتران للإخبار. 

)8( ت» ن: من فائدة. 
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المرتبة" الثانية: الاستنطاق بوصف” يعلمه الشارع”* خالياً من 


عن وصف يعلمه خالياً عن الفائر:* 


وهذا: كما سئل ية عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينْمُص الرْطْبُ 
إذّا جَفٌ؟ قالوا: نَعَمْء قال : فلا إن" . 


ركذلك: لا سال ا فقالت: «يا رسول الله إن أبي أذركنهُ 


الوَقَاه وعليه فريضة الحج؛ أقَأحْجُ عله؟ فقّال: أربت لو گان على بيك 
(12) 


ك 


دَيْنّْ» أكئْت قاضنبه؟ قات : َعَم قال : فَدَيْنْ الله أحىٌ أن يقّْضى» 


(1) «المرتبة» ساقطة من: ش. 

(2) ت» ج» غ: ومنه الاستنطاق - وهي المرتبة الثانية - بوصف. 

(3) «الشارع» ساقطة من: ت» ج. 

(4) ج: عن الفائدة التنازع . 

(5) ما بين النجمتين ساط من : ش» ع 

(6) ع: لیرکب. 

(7) ش: إسقاطه. وهو تصحيف . 

(8) انظر المصادر الأصولية السابقة ص: 692. 

(9) ج: التمر بالرطب _ تقديم وتأخير -. 

(10) تقدم تخریجه انظر ص: 433. 

(11) امرآة من خثعم» قبيلة مشهورة إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث» 
وخثعم اسمه: «أفْيّل» وقيل: أفتّل. ویسمى بجمل كان يسمى خثعماً (انظر: الاشتقاق 
لابن دريد: 520. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 7. نهاية الأرب للقلقشندي : 
7. معجم قائبل العرب لكحالة: 331). | 

(12) حديث متفق عليه أخرجه مالك فى «الموطإ٤:‏ 1/ 329. والشافعى فى امسنده»: 108. 
وأحمد في «مسنده»: 212/1 219. 251 329 346» 359. والدارمي في «سننه» : 
2. والبخاري: 378/3› 66/4 - 67. 8/ 105» 8/11 ومسلم: 09 98 وأبو 
داود: 400/2 402. وابن ماجه: 2/ 971. والترمذي: 267/3. والنسائی: 117/5 
8 - 119. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 328/4 - 329. والبغوي في «شرح السنة»: 
7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وليس فيه ذكر قياس قضاء الحج بقضاء 
الدين الذي سوى ما جاء في لفظ ابن ماجه: قال: نعم فإنه لو كان على أبيك دين 
قضيته» انظر تحفة الطالب لابن كثير: 420. المعتبر للزركشي : 214. 
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المرتبة الثالثة : أن يذكر النبى ية حكماً عقب علمه بواقعة حدثت» 
فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحك . 

كما روي أن أعرابياً قال: يا رسول الله: هلكت وأهلكت» واقعت 
أهلي في نهار رمضان› فقال : اعتیٰ ر فة ت22 CE‏ قال : إدا واقعت 
Re‏ 

فأما الشافع ة(6 فحملته على الوقاع» وقالت: إنه العلة بنفسه في 
الكقارةء فلم ي على من أكل أو شرب في رمضان غ 

وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعد (© يتضمنه الوقاع» وهو اقتضاء 
شهوة يجب الإمساك عنهاء فإن الصيام عبارة الإمساك عن افتضاء شهوة 
البطن وشهوة الفرج”"" فلذلك أوجبوا الكفارة على من أكل"" عمداً في 


= قلت: وإنما الوارد عن رجل من خثعم» أخرجه النسائي : 5. وابن حزم في 
«الإحكام؟: 103/7. من حديث ابن عباس» واختلفوا في السائل هل كانت امرأة أم 
رجل» والمسألة مبسوطة في الفتح لابن حجر: 4/ 68. 

(1) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 22 روضة الناظر لابن قدامة: 262/2. الإحكام 
للامدي : 3/ 57. متتهى السول لابن الحاجب: 179. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 92. 
شرح العضد: 234/2. نهاية السول للإسنوي: 3/ 65. جوا للعلوي: 2/ 160. 
المذكرة للشنقيطي : 253. 

(2) تقدم تخریجه انظر ص: 582. 

(3) ٿت» ج٤‏ ع حتی کأنه. 

(4) الإحكام للامدي: 58/3. منتهى السول لابن الحاجب: 179. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3 94. 

(5) ج» ش: مذهب الشافعية. (6) غ: إنما 

(7) ج: تجبها. 

(8) وهو أيضاً مذهب الحنابلة (انظر: المهذب للشيرازي: 190/1. المج للنووي : 6/ 
8. المغني لابن قدامة: 3/ 115). 

(9) غ: بمعنی. 

(10) ش: البطن والفرج. 

(11) ج: أفطر. 
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رمضان» لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام"“ منهاء ولم يوجبها 
فيما لا شهوة في اقتضائه» كابتلاع حصاة أو نواة” . 


وأما المالكية : فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار» وإنما وجبت الكفارة 
عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الإفساد مطلقاً فأوجبوا الكفارة بابتلاع 
الف ا 

وهذا يسمى عند الأضوليين بتنقيح المناط» وهو: ان ا من 
محل الحکم ما لا مدخل له فیه: ویبقی ماله فيه مدخل واعتبار“”» وما 
روي عن ابن القاسم فيمن ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد 
في النظر» لخروجه عن المآخذ” التي قدمناها. 


المرتبة"" الرابعة: أن ينقل"" الراوي فعلاً صدر من النبي”“ بيا أو 


(1) ج: الصائم. 

(2) ج: ومالا. ) 

(3) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي : 1/ 553 تبيين الحقائق للزيلعي: 1/ 328. 

(4) انظر: المنتقى للباجي: 52/2. بداية المجتهد لابن رشد: 302/1. المذكرة للشنقيطي : 
4 

(5) ج: عن . 

(6) غ: فيه واعتبار. ) 

(7) انظر تعريفات الأصوليين لتنقيح المناط في: (روضة الناظر لابن قدامة: 232/2. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 389. المسودة لآل تيمية: 387. الإبهاج للسبكي وابنه: 80/3. 
جمع الجوامع لابن السبكي: 292/2. نهاية السول للإسنوي: 3 99. تقریب الوصول 
لابن جزي: 140. الموافقات للشاطبي : 4/ 95. إرشاد الفحول للشوكاني: 221 نشر 
البنود للعلوي : 2. المذكرة للشنقيطى : 244). 

(8) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي تقدمت ترجمته انظر ص: 342. 

(9) تث: الحدود. 

(10) «المرتبة» ساقطة من: ش. 

(11) ج: يقول» وهو تحريف . 

(12) ت ج غ» ن: منه. 
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ف غیره» فرت عله كا E‏ فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم 
بذلك الفعل . 


کول الراوي : اسها ا الله ا ف أ 9 E‏ هز (8) 
يشعر بان السهو علة لل لم بن القاس 
سجوداً على من ترك سنه من سنن الصلاة عمداً» خلافا e‏ ا فإنه 


(1) ش: ومن . (2) «منه» ساقطة من: ج. 

(3) ش: فیرتبه کچ حکماً. 

(4) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 776/2. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 855. المستصفى 
للغزالى: 2/ 292. المحصول للفخر الرازي: 199/2/2. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 
6. الإحكام للآمدي: 57/3. منتهى السول لابن الحاجب: 179. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 3/ 45. مناهج العقول للبدخشي : 2. نهاية السول للإسنوي: 60/3. التمهيد 
للإسنوي: 470. بيان المختصر للأصفهاني: 92/3. شرح العضد: 234/2. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 126. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 296. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 212. نشر البنود للعلوي : مذكرة الشنقيطي : 152» 252. 

(5) ج: لقول. 

(6) «فسجد» ساقطة من: ش. 

)7( أبو داود: 618/1. والترمذي: 240/2 - 241. والنسائي: 26/3. وابن جارود 

فى «المنتقى: 170. ابن خزيمة في «صحيحه»: 134/2. والحاكم في «المستدرك»: 

1 323. البغوي في «شرح السنة»: 3/ 297. وأورده الهيثمي في «موارد الظمآن»: 142. 
من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ : «أن النبي يا صلى بهم فسهاء 
فسجد سجدتین» ثم تشهد» ثم سلّم. 
والحديث إسناده صحيح› لکن ذكر التشهد فيه شاذ» وقد حسنه الترمذي وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين (انظر: تحفة الطالب لابن كثير: 275. المعتبر للزركشي : 
5. فتح الباري لابن حجر: 3/ 98. تخريج أحاديث اللمع للغماري: 311). 

)8( ج“ 1d‏ فهذا. 

(9) ش»› غ في السجود. 

(10) غ: يوجب. 

(11) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي تقدمت ترجمته انظر ص: 342. 

(12) هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري الجعدي» تقدمت ترجمته انظر 
ص : 395. 
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أوجب”" السجود قبل السلامء نظراً منه إلى أن النقصان علة السجودء 


,9( 4۷ ک3 أ عر‎ e 


اء . " 3 a‏ # (6) . ل ےم (Daz‏ 
ومن ذلك: قول الراوي: ری ماعن ° فر جمه رَسول الله ڪا ¢ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


ت» ن: پوجب . 

«إلى» ساقطة من: ع . 

ت ٠‏ ج“ ع ن : کان عمداً أو چا - تقديم وتأخير 

انظر: نسخة ق من التفريع لابن الجلاب: 1/ 243. القوانين الفقهية لابن جزي: 81. 
هو الصحابي أبو عبد الله ماعز بن مالك الأسلمي المدنيء» كتب له رسول الله اة 
کتابا بإسلام قومه»› وهر المعترف على نفسه بوقوعه في الزناء وکان متا فرجم› 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد تاب توبة لو تابها طائمة من آمتي لأجزأت عنهم؟ قال 
بن ۶ عبد 7 #روی عله ابنه عبد الله بن ماعز حدیغا واحدا». 

الطبقات الكبرى لابن سعد: 324/4 - 325. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 1345. 
الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي: 495 - 496. أسد الغابة لابن الأثير: 270/4 - 
1. الإصابة لابن حجر: 3/ 337. 

قصة رجم ماعز أخرجها أخمد في (مسنده:» 3 323. والدارمي في لاستنه : 2/ 176. 
والبخاري : 129/12. ومسلم: 1 . وأبو داود: 4/ 581 - 582. والترمذي: 36/4 - 
7. والنسائي : 4 _ 63. والبيهقي في «السنن الكبرى؟: 8. من حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

وحديث الأمر برجم ماعز ورد ثابتا عن جح من الصحابة منهم . | هريرة› 
وجابر بن سمرة» وأبو سعيد الخدري» وعمران بن حصين»› وابن عباس» وبريدة بن 
حجر : 2/ 95 - 96. التلخيص الحبير لابن حجر: 57/4 - 58. إرواء الغليل لللألباني : 
352/7 _ 359) . 

تبيه : قل پتوهم من قول الراوي : افر جمه رسول الله ا معناأه الحقيقي وهر المباشر 
في الرجم› والمسألة لفت كذلك لأن النبي 4 أمر برجم ماعز ولم يحضره» وقد 
أشارت بعض الروايات إلى هذا المعنى منها حديث جابر المتقدم «فلما رجعنا إلى 
رسول الله ية وأخبرناه. . ٠.‏ وحديث نعيم بن هزال: «ثم أتى النبي ية فذكر ذلك 
له. . ٠.‏ (أخرجه أحمد فى «مسنده»: 217/5. وأبو داود: 576/4). 

قال ابن حجر: «لم يقع في طريق أنه حضر» بل في بعض الطرق ما يدل على آنه لم = 
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فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم" فلذلك قال ابن القاسم في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنا“ وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران» فرجم 
بشهاداتهم ٠‏ ثم رجعوا جميعاً: أن الدية تجب على شهود الزناء خلاف“ 
لأشهب» فإنه يوجب الدية على الجميع . . 


ا مراتب الإيماء. 
المسلك الثاني: «الإجماع»(° 
"وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماء* . 


= يحضر وقد جرم بذلك الشافعي»› (تلخیص الحبير لاش حجر . 4/ 58( . وقد بوبه 
البيهقي: «باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهرد» (السبحالكرى 
للبيهقي : 8/ 219). 


(1) شد ع في الرجم. 

)2( «علی رجل» ساقطة من : ش. 

(3) غ: في أربعة شهداء بالزنا على رجل. 

)4( ت» ج» ش» ع بشهادتهم . 

(5) غ: فقط خلافاً. 

(6) التاج والإكليل للمواق: 200/6. حاشية الدسوقي : 4/ 207. 

(7) غ: فهذا. | 

(8) انظر مسلك الإجماع كطريق من طرق إثبات العلة في : 
شرح اللمع للشيرازي: 2/ 856. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 213. المستصفى 
للغزالي: 2/ 293. روضة الناظر لابن قدامة: 265/2. الإحكام للآمدي: 55/3. منتهى 
السول لابن الحاجب: 178. الإبهاج للسبكي وابنه: 53. جمع الجوامع لابن السبكي : 
2. شرح العضد: 2/ 233. بيان المختصر للأصفهاني: 87/3. مناهج العقول 
للبدخشى : 68/3. نهاية السول للإسنوي: 71/3. تقريب الوصول لابن جزي: 140. 
غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 119. البلبل للطوفي: 159. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 4/ 115. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 295. إجابة السائل للصنعاني: 189. 
إرشاد الفحول للشوكانى: 210. نشر البنود للعلوي: 154/2. المدخل لابن بدران: 
7. مذكرة الشنقيطي : 254. المدخل للباجقني: 116. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من: ج» ثم استدركه الناسخ على الهامش. 
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ومشاله" : إذا كان للمرأة أخوانء شقیی» فهل یکوت اولی 
بعقد النكاح عليها من الأخ للأب؟ وهذا هو” ا ابن القاس أن 
مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في 
الميراث بالإجماعء“» فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه“ . 


ووجه روايته عن مالك : أن الأم لها مدخل في الإرث»ء فلذلك 
كان مزيد القرابة بها مرجحاً فيه“*» ولا مدخل لها في عقد النكاح فلا 


المسلك الثالث: «المناسية»(" 
وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكى ”" . 


(1) ش: مشل. 

(2) ت غ ن : وهذا اختيار» وفي ج: وهو a‏ 

(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 342. 

(4) ت لن: للإجماع . 

(5) انظر تقرير إجماع تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث في : (مراتب الإجماع 
لابن حزم: 104. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 266. المدخل لابن بدران: 327). 

(6) وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون واللخمي (انظر: التاج والإكليل للمواق: 3/ 
9. حاشية الدسوقي : 2/ 225 جواهر الإكليل للآبي: 279/1). 

(7) وهي رواية علي بن زياد عن مالك أن الأخ الشقيق والأخ للأب في مرتبة واحدة 
فیزوجان 9 يقترعان عند تنازعهما (انظر حاشية الدسوقي : 2/ 225. جواهر الإكليل 

للابي: 1/ 279). 

(8) «فيه» ساقطة من: ت› ج٤‏ ع“ ن )9( ت» ج۰ ل : فيه. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(11) ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى استخراجها 
تخریج المناط (انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 181. إرشاد الفحول للشوكاني : 
4. نشر البنود للعلوي: 17/2). 

(12) انظر تعريف المناسبة في : (المحصول للفخر الرازي: 217/2/2. المحلي على جمع 
الجوامع: 274/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 214. المدخل لابن بدران: 328. المذكرة 
للشنقيطي : 245) . 
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ومثال: تحريم الخمر› فإن فيه وصفاً يناسب أن يحرم لأجلهء وهو 


الإاسكار المُذهب للعقل» الذي هو مناط التكليف» وسبب"* اقتناء 
اغفاد العا واليادة رلك قال انى رند الد 
«المناسب : مأ لو عرض على العقول تلمته بالقبول» . 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


ثم المناسب: إا أن ا الشرع على اعتبا ٣‏ أو % والذي 
نص الشرع على اعتباره*“ ينقسم إلى مؤثر» وملائم. 
فالمور: هو الذق بكرف عه حيرا ت عن اجك : 


ش: مثل. 

ما بين النجمتين ساقط من: ش» وفي ج: سبب إيقاع العداوة والبغضاءء وفيي ل : 
سبب کل خير دنیوي وآخروي . 

الدبوسي ساقطة من: ت» ج» غ. والدبوسة: مدينة من بلاد الصفد من وراء النهر 
تقع بين بخارى وسمرقند (انظر: معجم البلدان لياقوت: 2/ 437. وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 3/ 48. الروض المعطار للحميري: 233). 

هو القاضي أبو زيد عبد الله (عبيد الله) بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري»ء أحد 
كبار فقهاء الحنفية يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ويقال أنه أول من 
وضع علم الخلاف وأبرزه» من مؤلفاته: «تقويم الأدلة» و«الأسرار» و«الأمد الأقصى» 
توفي ببخاری سنة (430 ه _ 1038م). 

انظر ترجمته في: معجم البلدان لياقوت الحموي: 437/2. وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 48/3. اللباب لابن الأثير: 490/1. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 521. 
البداية والنهاية لابن كثير: 46/12 - 47. الجواهر المضيئة للقرشى: 2/ 319. 449 - 
0. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 245 - 246. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 
6 _ 118. 

الإحكام للآمدي: 3/ 68. منتهى السول لابن الحاجب: 182. كشف الأسرار للبخاري : 
3 . فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 301. 


ج يتمص 


«أو لاء ساقطة من: ج» وفي غ: «أولى» ثم استدرك الناسخ خطأه فأثبت ما أثبتناه. 

ما بين النجمتين ساقط من: ج . 

وبهذا قال بعض الشافعية» أما عند الحنفية والحنابلة فالمؤثر هو ما شهد الشارع باعتبار 
عينه في عين الحكم» أو في جنس الحكم (انظر : المستصفى للغزالي : 2. روضة 
الناظر لابن قدامة: 269/2. الإحكام للآمدي : 78/3. منتهى السول لابن الحاجب: 
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ومثاله"“ قوله تعالی: «الزیة ونی ابید کے ویر يا7 فإن عين 
الزنا معتبر“ في عين الجلدء وهو كثير. 


)۶# 
والملائم : هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم“* أو جنسه في عين 


الحک * أو جنسه في جنس الحک* . 


ومثال الأول: قول الحنفية في الثيب”” الصغيرة: إنها تجبر على 
النكاح» لأن الصغر علة في إقامة الولاية“ عليها في المال”* فيكون علة 
في إقامة الولاية 0 علبها في النکا*', فإن عين الصغر معتبر في جنس 


= 183. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 393. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 125. جمع 
الجوامع لابن السبكي: 282/2. شرح التلويح للتفتازاني: 72/2. شرح العضد: 2/ 
2. نهاية السول للإسنوي: 82/3. فتح الغفار لابن نجيم: 21/3. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 2/ 265. إجابة السائل للصنعاني: 202. إرشاد الفحول ا 218. 
نشر البنود للعلوي: 184/2. المدخل لابن بدران: 329. المذكرة للشنقيطي : 255). 

(1) ش: مثل. 

(2) جزء من آية 2 من سورة النور. 

(3) ش: معتبراً. 

(4) والأصوليون من الحنفية والحنابلة يسمونه بالمناسب المؤثر على ما تقدم قريباً. 

(5) ما بين النجمتين ساقط من: غ ثم استدرك الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(6) والأصوليون من الحنفية والغزالي وابن قدامة سموا اعتبار جنس الوصف في جنس 
الحكم بالمناسب الغريب (انظر: المستصفى للغزالي: 2/ 297. روضة الناظر 
قدامة: 2/ 272. شرح التلويح للتفتازاني : 2/ 72( . 

(7) ج: البنت. 

(8) ج» ش: في الولاية. 

(9) ج: الصخر. 

(10) ش: في الولاية. 

(11) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(12) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 122/2. شرح التلويح للتفتازاني: 76/2. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/ 265. 
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ومثال الثاني: تعليل" أصحابنا الجمع بين الصلاتين في الحضر 


بالمطر للحرج” والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفرء فإن 
جنس الحرج معتبر في عين الجمع . 


ومثال ٠‏ تعلیل القصاص ذ في الاطر اف بالجناية به التي هي معتبرة 


ایا . 


وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره ا قسمین : 


ا 8 (8) . 
- منه ما يثبت” الحكم على وفقه في صورة من الصور» وير 


«اغريا» . 
)3( 


منتهى السول لابن الحاجب: 184. بيان المختصر للأصفهاني : 3/ 129. شرح العضد: 
2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 186/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 265. 
المدخل للباجقني : 117. 
«في القصاص» ساقطة من: غ» ثم استدرك الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 
انظر المصادر الأصولية السابقة نفس الجزء والصفحة و الإحكام للآمدي: 3/ 78 إجابة 
السائل للصنعاني: 204. 
«الفاء» ساقطة من :غ 

ش: ہت . 

ج: ويصير. 

انظر المناسب الغريب في : 

المستصفى للغزالي : 2 . المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 232. روضة الناظر لابن 
قدامة: 276/2. الإحكام للآمدي: 79/3. منتهى السول لابن الحاجب: 183. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 3/ 64. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 126. شرح العضد: 2/ 242. نهاية 
السول للإسنوي: 82/3. شرح التلويح للتفتازاني: 74/2. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 
0. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 177/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 265. 


إجابة السائل للصنعانی : 205. إرشاد الفحول للشركانر : 218. المذكرة للشنقيطي : 
255. 
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- ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقة في صورة من الصورء ویسمی 
CD‏ 
(مرسلا) . 


ومثال الأول: قياس أصحابنا المبتوتة”” في المرض في استحقاقها 
الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض 
الفاسد» فیناسب المعاملة بنقيض المقصود» فإن اا ا الغرضص 
الفاسد لم ينص الشرع“ على اعتباره أصلاً لكن قد رتب الحكم على 
(5) 
وفقه في صورة القاتل 


ومثال الثاني: ما انفرد به اللخمي“ من أصحابناء وهو طرح بعض 


(1) انظر: المناسب المرسل وأقسامه في : 
المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 231. الإحكام للامدي: 80/3. منتهى السول لابن 
ا 3. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 126. اللإبهاج للسبكي وابنه: 62/3. 

هج العقول للبدخشي : 77/3. شرح العضد: 242/2. نهاية السول للإسنوي: 3/ 77. 
شرح e‏ المنير للفتوحي: 178/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 266/2. إجابة 
السائل للصنعانى: 205. نشر البنود ا 2. المدخل لابن بدران: 331. 
المدخل للباجقني: 117. المذكرة للشنقيطي : 256. 

(2) غ: المبثوثة. 

(3) غ: التوسل. 

(4) ج: الشارع وبياض في: ش. 

(5) انظر: المستصفى للغزالى: 2/ 298. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 276. منتهى السول 
لابن الحاجب: 184. بيان المختصر للأصفهاني: 129/3. شرح العضد: 2/ 243. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي : 179/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 265. إرشاد الفحول 
للشوكاني : 218. 

(6) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي الصفاقصي» القيرواني الأصل» المعروف 
باللخمي» فقيه مالكي حافظ» حاز على رثاسة الفقهاء في ا جملة» وهو أحد 
الأئمة المعتمدة ترجيحاتهم في مختصر خليلء له تعليق على المدونة مشهور بالتبصرة› 
واختيارات خالف فيها من تقدمه» توفي سنة (478 ه - 1085 م). 
انظر ترجمته في : 
ترتيب المدارك للقاضي عياض : 2/ 797. الديباج المذهب لابن فرحون: 203. الوفيات 
لابن قنفذ: 58. مواهب الجليل للحطاب: 1/ 35. جذوة الاقتباس للمكناسي : 2/ 553. = 
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أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم"" فإن ذلك مناسب» لأن 

1 : Dr. 

فيي استخلاص بعيتهم ٠‏ ولم ينص الشرع على اعتباره» ولم یرتب حکما 
)3( . : 

على وفقه” في صورة من الصور. 


المسلك الرابع: «الدوران»“ 


وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف» ويعدم عند عدمه» فيعلم 
أن ذلك الوصف علة ذلك“ الحك* . 


ومثاله: أن عصير” العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام 
إجماعاً فإذا دخله الإسكار كان حراماً إجماعا) فإذا ذهب عن 
الإسكار ذهب عنه التحريمء فلما دار التحريم مع الإسكار"" وجوداً 


= الحلل السندسية للسراج: 322/1 323. شجرة النور لمخلوف: 117/1. الفكر السامي 
للحجوي : 4/2/ 215. 

(1) «جميعهم؟ بياض في: ش. ) (2) ش: فیه. 

(3) ش: اعتباره. 

(4) ويسميه بعض الأصوليين «بالطرد والعكس): البرهان للجوينى: 835/2. المنخول 
للغزالي: 348. الإحكام للامدي: 3/ 91. منتهى السول لابن الحاجب: 183. مناهج 
العقول للبدخشي : 3/ 87. المذكرة للشنقيطي: 260. 

(5) ش: لذلك. ۰ 

(6) انظر تعريف الأصوليين للدوران في (المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 285. روضة 
الناظر لابن قدامة: 286/2. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 396. البلبل للطوفي: 162. 
الإبهاج للسبكي وابنه: 72/3. نهاية السول للإسنوي: 91/3. شرح العضد: 2/ 246. 
التعريفات للجرجاني: 105. تقريب الوصول لابن جزي: 140. جمع الجوامع لابن 
السبكي: 2/ 288. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 192. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2. إرشاد الفحول للشوكاني: 221. نشر البنود للعلوي: 200/2. المدخل لابن 
بدران: 335. المذكرة للشنقيطي : 260) . 

(7) بياض في شطره الأخير من: ش. 

(8) انظر مراتب الإجماع لابن حزم: 136. 

(9) «عنه» بياض في : ش. 

(10) ج: الإسكار مع التحريم - تقديم وتأخير -. 


705 


وعدماً» علمنا أن الإسكار علة التحري“ . 


ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عین الكلب وا 
بقياسهما“ على الشاة الحامل بجامع الحياةء وبيان“ أن الحياة علة 
الطهارة: هو" أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع 
أجزائها بالنجاسة» وعلى ذلك الجنين بالطهارة» فلما دارت الطهارة مع 
الحياة وجوداً وعدماًء غا أن الحياة عة( الطياة. 


المسلك الخامس: «الشبه» 


وهو أن تقر د1 الما نش أ صلين مختلقير في الحكمء وهو 
أ »۾ f‏ )14)(13( 
قوی شبها به : 


(1) «التحريم؟ بياض في: ش. 

(2) انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 285. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 396. 
الإبهاج للسبكي وابنه: 73/3. نهاية السول للإسنوي: 91/3. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 192/4. إرشاد الفحول للشوكاني: 221. 

(3) انظر طهارة الكلب والخنزير عند المالكية في (التفريع لابن الجلاب: 214/1. بداية 
المجتهد لابن رشد: 28/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 40 انتصار الفقير السالك 
للراعى الأندلسى: 258). ) 

)4( «بقياسهما» ساق من شس 

(5) «الحامل» ساقطة من: ت» غ» ن. 

(6) «وبيان» ساقطة من : ج . 

(7) «وهو» ساقطة من: ش» وفي ج: وهو. 

(8) ش: وعلى الجنين. 

(9) «الحياة علة» ساقطة من: ش» ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(10) انظر : بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 28. 

(11) ج: بر3 

(12) ت» غ» ن: يتردد المسلك» وصوبها ناسخ «غ» ب: تردد المسألة. 

(13) «به» ساقطة من: ش. 

(14) انظر تعريف قياس الشبه في: (المعتمد لأبي الحسين: 842/2. الجدل لابن عقيل : 
2. المحصول للفخر الرازي: 277/2/2. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 296. الإحكام = 
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ومثاله"“ : الوضوءء فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسةء فيشبه 
إزالة التجاسة ف أن المزال ها سى ل عك لازا الما الين 

فالمالكية والشافعية: یو جہول النية فی ال د لا E‏ 
بالتيمم» والحنفية لا توجب” النية في الوضوء» تغليباً لشبهه بإزالة 
الا ولکل من الفريقين ترجیحات ا يخ 2 ذکرها عن 
المقصود. 

وكذلك أيضاً”": احتجاج أصحابنا على أن العبد يملك» بأنه دائر 


= للامدي: 88/3. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 394. البلبل للطوفي: 163. تقريب 
الوصول لابن جزي: 137. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 125. شرح الكوكب المنير 
للفتوحي : 4/ 187. إرشاد الفحول للشوكاني : 219. المدخل لابن بدران: 337. المدخل 
للباجقني : 118. المذكرة للشنقيطي: 265). 

(1) ش: مثل. 

(2) ت» 3 ن : بهما. 

(3) غ: المزيل. 

(4) ٿت» غ» ن: بهما. 

)5( في الوضوء» ساقطة من: ج . 

(6) وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور وهو مروي عن علي بن آبي طالب»› 
(انظر: المقدمات لابن رشد: 80/1 165 بداية المجتهد لابن رشد: 8/1. المغلى 
لابن قدامة: 110/1. المجموع للنووي: 312/1). 

(7) ش: للشبه. 

)8( ت٠‏ ج» ن : لا يوجبون. 

(9) تحفة الفقهاء للسمرقندي: 13/1. تبيين الحقاق للزيلعي: 1/ 5. 

(10) انظر: البرهان للجوينى: 863/2. تقريب الوصول لابن جزي: 137. نشر البنود 
للعلوي: 194/2 ٠‏ 

(11) ش: للشبه» وفي غ: لشبهة. 

(12) ش: فیخرج . 

(13) «أيضاً؛ ساقطة من: ش. 
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بين الحر والبهيمة» فمن ا أنه آدمي أُشبه الحر» ومن ا أنه مال 
آشبه البهيمة› فأحد الشبهين يوجب له استحقاق(9 أن يملك» وهو ال 
الآدمي» والاخر پو جب له أن > يملك› وهر الشبه المالي» لک الشبه 
الآدم © قوی من الشبه ا من وجهين : 

- - أحدهما: أن الشبه الأدمى أصلى» والمالى عارض» والأصلى أولى 
من العارض . 


- وثانيهما: أن الشرع غلب عليه شبه" الآدمي في أحد نوعي 
الملك. فأثبت له ملك النكا" الذي لا مدخل للبهيمة فيه“ فوج < 
ما آنا ت له ملك الم ف ال الو ج ل 


فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة. 


(1) غ: حيث. 

(2) غ: حیث. 

(3) «استحقاق» ساقطة من: غ ثم استدرك الناسخ على الهامش. 

(4) ج» ش: للشبه. 

(5) ت» ن: للادمي. 

(6) ت» ن: للادمي. 

)7( «من الشبه المالي» ساقطة من : ت . 

(8) غ: نسبة. 

(9) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

(10) ج: الذي ليس للبهيمة فيه وجه. 

(11) «بهما» ساقطة من: ش» وفي «غ٤:‏ بها. 

(12) وهذا النوع يعرف عند الأصوليين بغلبة الأشباه. (انظر: المنهاج للباجي: 27. الجدل 
لابن عقيل: 12. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 296. الإحكام للأمدي: 3/ 88. منتهى 
السول لابن الحاجب: 185. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 395. شرح العضد: 2/. 
5. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188/4. نشر البنود للعلوي: 197/2. المذكرة 
للشنقيطي : 265( . 
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وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه 


الركن الثالث: «الفرع» 


وشروطه أربعة: 


الشرط” الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرع» لأن المقصود 


(3) 


کما یقیس أصحابنا عظاء ۳ الميتة على في النجاسة“ فتمت 5 


الحنفية وصف العظام“ بالموت» فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها” 
ل تعالی : # یال م یحی المظم وهی رمي وما هو محل الحياة 
فهو محل الموت» فثبت"“ وصف العظام بالموت"' . 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(a) 
(6) 
(8) 


ش: الذي هو. 

«الشرط» ساقطة من : ش. 

انظر المستصفى للغزالى: 2/ 330. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 497. روضة الناظر 
لابن قدامة: 2/ 313. الإحكام للآمدي: 53/3. منتهى السول لابن الحاجب: 178. 
شرح العضد: 2/ 233. بيان المختصر للأصفهاني : 3/ 84. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 
3. نهاية السول للإسنوي: 168/3. تقريب الوصول لابن جزي: 136. كشف الأسرار 
للبخاري: 3/ 326. فتح الغفار لابن نجيم: 16/3. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 
5. فواتح الرحموت للأنصاري: 257/2. إجابة السائل للصنعاني: 180. إرشاد 
الفحول للشوكاني : 209. نشر البنود للعلوي: 2/ 123. المذكرة للشنقيطي : 275. 


ش› ل عظم . 

انظر هذه المسألة في ص: 738. (5) ت غ» ن: فیمنع. 
ش› ل عظم . )7( ش۰ ل : تحله. 

ت » ج“ ع ل لقوله. 


)9( جرء من آية 78 من سورة يس . 
(10) غ: فیثبت . 


(11) هذا المثال أورده أبو الوليد الباجى فى الضرب الثانى من لحن الخطاب» وهو ما يتم 


الكلام دونه» وفيه: أن الحنفي يعترض فيقول: «المراد به أصحاب العظام» فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه». 

والجواب على هذا الاعتراض أن يقال: «لا يجوز تقديم هذا الضمير لاستقلال الكلام 
بنفسه» فهي زيادة في القرآن لا تقبل إلا بدليلء فالواجب حمل الكلام على ظاهره 
لاستغنائه بنفسه» (إحكام القصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 146). 
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الشرط" الثاني : أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل» لأنه إن تقدم 
لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل” . 

ومثاله : قياس* أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية 
والوضوء متقد. على التيمم في المشروعية* * وفي الفعل» نعم: 
يكون هذا إلزاماًء فيقال”: لو لم تجب النبة في الوضوء لما وجبت في 
ا 


الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه“ بعموم أو 


(1) «الشرط» ساقطة من: ش. 

(2) وبهذا قالت الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة وهو اختيار الأمدي وابن الحاجب 
وغيرهماء واشترطه بعض الحنابلة في قياس العلة دون قياس الدلالة وهو قول الموفق 
والمجد بن تيمية والطوفي 
انظر: المعتمد لأبي لی 2 . المستصفى للغزالي: 330/2. اف للفخر 
الرازي: 2/2/ 486. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 313. اللإحكام للامدي: 3/ 55. منتھی 
السول لابن الحاجب: 178. المسودة لآل تيمية: 387. نهاية السول للإسنوي: 163/3. 
البلبل للطوفي: 152. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 229. غاية الوصول لزكريا 
الأنصاري : 4. شرح الکوکب َ للفتوحي : 111/4. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2. إجابة السائل للصنعانى: 181. إرشاد الفحول E‏ 6. نشر البنود 
للعلوي: 2/ 129. المذكرة للشنقيطي : 5. ۰ 

© فل 

)4( ع مقدم . 

)5( ما بين النجمتين ساقط من : ش. 

(6) انظر المصادر السابقة. 

(7) ش»› ع فيقول . 

(8) الإحكام للأآمدي: 59/3. منتهى السول لابن الحاحب: 178. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3/ 84. شرح العضد: 2/ 233. المحلي على جمع الجوامع: 2/ 229. 

(9) انظر: المستصفى للغزالي: 2/ 331. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 499. الإحكام 
للآمدي : 3/ 55. منتهى السول لابن الحاجب: 187. بيان المختصر للأصفهانى: 3/ 85. 
شرح العضد: 2/ 233. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 228. نهاية السول للإسنوي: 
3. کكشف الأسرار ا تقريب الوصول لابن جزي: 136. شرح = 


710 


ا )1( 
بخصوص ‏ . 

ومشال العموم”: أن يكون دليل حك الأصل شاملا“ لحكم 
الفرع : كما إذا قيس التفاح على البر في الرباء وأثبت الحكم في الرب“ 

1 E sls AO GE E E 
فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع.‎ 

*ومثال الخصوص: قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب” الوضوء من 
القيء والرعاف على سائر“ الأحداثء ثم يبينون” حكم الرعاف والقيء 
بقوله ىة: «مَنْ قَاءَ أو رَعفَ فََلَيْه الوص 11*010 , 


الشرط الرابع: أن لا يباين موضوع الأصل موضوع الفرع في 
الأحكام. 


كقياس البيع على النكاح أو بالعكس”"» فإن البيع مبني* على 
النكات رالا والنكاح مبني على" المكارمة والمساهلة' . 


= الكوكب المنير للفتوحي: 110/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 260. إجابة السائل 
للصنعاني : 2. إرشاد الفحول للشوكانى: 209. نشر البنود للعلوي: 2/ 128. 

)1( ج خصوص . ۰ 

(2) ش: التعميم. 

(3) ج: الحكم» وفي ش: لحكم. (4) ت» غ» ن: مماثلاً. 

)5( في الربا؛ ساقطة من : ش. 

(6) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 531. 

(8) ج: مسائل. 

(9) غ: يبين» ثم استدرك الناسخ على الهامش فأثبت عبارة: يثبتون. 

(10) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 650. 

(11) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

(12) ت» ن: العكس. 

(13) «المشاحة» ساقطة من: غ. وفي ت: المكاشحة» وفي ج: المقاشحة والمكايسة. 

(14) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

(15) «والمساهلة» ساقطة من: ش. 
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فإذا تقرر" هذا: فالشافعية يقيسون فساد” النكاح إذا انعقد على عبد 
في الذمة على ف البيع إذا انعقد على عبد في الذمة غير موصوف› 
بجامع الجهل بالعوض» فإنه علة الفساد في البيع e‏ 


فيقول أصحابنا: ابيع مبني على المشاحة” والمكايسة» فكان الجهل 
فيه بالعوض مخلاً بالمقصود منه» والنكاح مبني على المكارمة 
والمساهلة“ وليس المقصود من الصداق أن يكون مماثلا“ وعوضاً 
ولذلك سماه الله تعالى"": «إحلة»"'. فهو كالهبة فلا يضر الجهل به كما 
۷ ا 


4 


الركن الرابع: ,الک 3 


وفيه مسائل : 


)1( ج انفرد. 

(2) «فساد» ساقطة من: ن› وفي ش: فاسد. 

(3) ش: فاسد. 

(4) «بالإجماع مطموس من: ش. 

(5) «المشاحة» ساقطة من: ش. وفي ت» غ: المناقشة» وفي ج: المقاشحة. 

(6) «فيه» ساقطة من : ع 

(7) ش: الجهل بالعرض فيه - تقديم وتأخير -. 

(8) ش: المسامحة. 

(9) ج» ش» غ: مقابلا. 

(10( «تعالى» ساقطة من : ش»› وفي ٿت» ج 1 الشرع. 

(11) وذلك في قوله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) آية 4 من سورة النساء. 
والنحلة: العطية (انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/ 24. فتح القدير للشوكاني: 
1 422( . 

(12) ش: الجهل بالهبة. 

(13) «الحكم» ساقطة من: غ» ثم استدرك الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 


712 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


«المسالة الأولى» 
من شرط الحكم أن يكون شرعيا» لأن القياس دليل شرعي . 
ل هذا ل ر افاي ف اللات وف الف ف 


المسألة» ساقطة من: ش. 

انظر : المستصفى للغزالى: 2/ 331. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 483. روضة الناظر 
لابن قدامة: 312/2. الإحكام للامدي: 12/3. منتهى السول لابن الحاجب: 167. 
البلبل للطوفي : 2. الإبهاج للسبكي: 156/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 215. 
نهاية السول للإسنوي: 161/3. بيان المختصر ا 3. مناهج العقول 
للبدخشي : 3 5. تقريب الوصول لابن جزي: 136. شرح العضد: 209/2. فتح 
الغفار لابن نجيم: 16/3. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 17/4. فواتح الرحموت 
للأنصاري: 2/ 252. إرشاد الفحول للشوكاني: 205. نشر البنود ا 2/ 116. 
المذكرة للشنقيطي : 274. 

ما بين النجمتين بياض من: ش. 

ج“ ش: اللغة. 

لا خلاف بين آهل العلم فيما يثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب» ولا خلاف فيما 
ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول» وإنما النزاع في الأسماء الكلية أي 
أسماء الأجناس والأنواع الموضوعة لمعان في مسماتها تدور مها وجودا وعدا 
كالخمر الدائر اسمه مع التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياساً بعلة التخمير› 
فجوزه القاضي الباقلاني وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي وجماعة من المالكية وأهل 
الفقه والعربية. ومنعه الجويني والغزالي والآمدي وعامة الحنفية وأكثر الشافعية وجماعة 
من المالكية واختاره ابن الحاجب وبعض المتأخرين وفي المسألة قول ثالث يرى جواز 
إثبات اللغة بطريق القياس في الحقيقة دون المجاز. 

انظر: شرح اللمع اللشيرازي: 1/ 185. 2/ 796. البرهان للجويني: 1/ 172. المستصفى 
للغزالي : 1/ 322. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 4. الإحكام للآمدي: 1. منتھهی 
السول لابن الحاجب: 26. المسودة لال تيمية: 173. شرح العضد:. 183/1. بيان 
المختصر للأصفهاني: 1/ 255. جمع الجوامع لابن السبكي: 271/1. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 223/1. فواتح الرحموت للأنصاري: 185/1. إرشاد الفحول 
للشوكانى : 16. نشر البنود للعلوي: 111/1. نزهة الخاطر لابن بدران: 4/2. المذكرة 
للشنقيطي : 13. 
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دال تة الان سارف القافن غل آخا ال ا فة 
بجامع أخذ المال خفية وكتسمية النبيذ خمرأ بالقياس على تسمية عصير 
العنب خمراً بجامع مخامرة العقل . 
«المسالة(© الثائية» 


لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس” . 

ومشاله : إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض» بأنه دم 
عارض فلا ينافي اا كدم الاستحاضة» لأن الحيض والاستحاضة دمان 
انان لاي اخدهما آلا من جر الألخر الا تر أن الصفة ال 
ا تحضر ل ناض والاة من المحض“ لا ياص :) 
فهذا قياس العادة» والعادة قد تختلف فلا يت" . 


«المسالة 7 الثالخة» 
ما يطلب فيه القطعء فلا يجوز إثباته بالقياسء لأن القياس*" لا يفيد 


(1) ج: ومثاله النباش سارق. 

(2) انظر المصادر الأصولية السابقة. 

(3) «المسألة» ساقطة من: ش. 

(4) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 797. المحصول للفخر الرازي: 447./2/2. الإبهاج 
للسبكي وابنه: 36/3. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 208. نهاية السول لاإسنوي: 
3 . غاية الوصول لزكريا الأنصاري : 110. 

(5) ش: مثل. 

(6) ت» ن: الحامل . 

(7) «متجانبان» بياض في ش» وفي ج : متبائنان › وغ : متجانسان» ن : يجریان . 

)8( ش: من حيث . 

(9) ع: لا تستحيض. ‏ 

(10) «من المحيض» ساقطة من: ج . 

(11) ما بين النجمتين ساقط من: ش. (12) «فلا يتم» ساقطة من: ج. 

(13) «المسألة» ساقطة من: ش. 

(14) «لأن القياس؟ بياض في : ش. 
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القطع”. 

ومثاله : قياس أصحاب الشافعي في «بسم الله الرَخْمَن الرّحيم» أنها 
من القرآن في كل سورة على سائر آي القرآن بجامع أنها مكتوبة بخط 
ا (2ٍ 


«المسألة (°) الرايعة» 


(Dey f 4 TET 
. اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو“ لا؟‎ 
فمن رآ“ حكماً شرعياً أجاز إثباته بالقياس» ومن لم يره حكما‎ 
ئ قياس الدلالة ویمنعول‎ es را مح من ذلك والمحققون‎ 
(9). 
. من قياس العلة‎ 


ومثاله": قول أصحابنا في" الحلىّ: لا تجب فيه الزكاة قياسا 


على عبد الخدمة» وثياب المهنة. فيقول المعترض: حكم [الأصل ليس 


(1) انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 468. 

(2) انظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي: 1/1/ 203. 

(3) «المسألة» ساقطة من: ش. 

)4( شس۰ غ أم. 

(5) «أو لا» ساقطة من: ج. 

)6( غ رأی . 

(7) ن: يجوزون. 

(8) (فيه» ساقطة من: ج . 

(9) وهو اختيار أبى حامد الغزالى والفخر الرازي وغيرهما من المحققين (انظر هذه المسألة 
فی : الي للغزالى : 2 332. المحصول للفخر الرازي: 2/2/ 467. روضة الناظر 
لابن قدامة: 2/ 344. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 414. البلبل للطوفي: 165. جمع 
الجوامع لابن السبكي : 2/ 208. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 227. نزهة الخاطر 
لابن بدران: 2/ 344) . 

(10) ش: مثاله. 

)11( فى ساقطة من: ت» نْ. 
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بشرعي” فلا يصح 
ا ۰ El‏ 
بالقياس . . 

لیس ی فلا 


فهذا ت 
تمام الل 1 
في الأركان 
اللأربعة. 


)1( 
Ll‏ 
)2( 
2 8 ۰ بياض في : 
: ساقط ش. 
. ج e‏ ج 
٤‏ س 
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الفصل الثاني 
في أقسام قياس الطرد 


اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع"“ في قياس الطردء إما أن يكون 
جملة ما وقع ا فيه بين الأصل والفرع» وهو قياس لا فارق› 
ویسمی” قياساً في معنى الأصل. 

وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه» وينقسم قسمين: 

إما نفس العلةء ويسمى قياس العلة. 

ا ما ول على العلا رسي قا الدالة فاه تا 
اقسام : 


القسم الأول: قياس لا فارق” . 
وحاصله: بيان إلغاء الفارف بین الأصل والفرع› والعلة موجودهة في 


(1) ش: الفرع والأصل - تقديم وتأخير -. 

(2) ج: فیسمی. 

(3) ج: ما أن يدل. 

(4) وهو الجمع بنفي الفارق ويسمى القياس الجلي أو مفهوم الموافقة (لحن الخطاب) 
وسمي أيضا بتنقيح المناط» وأكثر أهل العلم على أنه ليس من القياس» انظر القياس 
في معنی الأصل في : 
الإإحكام للآمدي: 97/3. منتهى السول لابن الحاجب: 186. بيان المختصر 
للأصفهاني: 104/3. شرح العضد: 2/ 248. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 341. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 210/4. فواتح الرحموت e‏ 2 . إرشاد 

- الفحول للشوكاني: 222. المذكرة للشنقيطي: 271. 
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الأصل لثبوت حكمها فيه» فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك 


أو معضبة: 


ومثاله : قول أصحاب أبى حنيفة فى" المديان: تجب عليه الزئ:( 
فاشا غل غير المديات» وبال ذلك: أنه لا فارق بين الأصل والفرع*» 
الدين الموجود في الفرع» بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلاً 
ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعاًء فدل أنه“ لا فارق بينهما إلا 
الدينء لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعاً من الزكاةء إذ لو منع من زكاة 
العين لمنع من زكاة الحرث والماشيةء وإذا ثبت أن الدين غير مانع» ولا 
فارق غير“ وجب الاشتراك في كل ما سواه وأن العلة الموجودة في 
الأصل من جملة ما سواه. فوجب الاشتراك فيها. ) 


رال نضا ]5 اتترلي الكفار على ارال المسلم* 
ATT‏ ت ۰ )10)((9( “ ت 6 )11( 
فالشافعية يقولون: لا يملكونها“"" والحنفية يقولون: إنه" 


(1) «في» ساقطة من: ش. 

(2) قلت: ما هو مقرر عند الأحناف وجوب الزكاة في المال إذا لم يكن مستحقاً بدين 
مطالب من جهة العباد أو شيء منه› E E lT‏ 
الدين (انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 427/1. الاختيار لابن مودود: 99/1. تبين 
الحقائق للزيلعي : 1/ 253( . 
وهذا هو مذهب الجمهور في الأموال الباطنة خلافاً للشافعي فإن الدين لا يمنع 
وجوب الزكاة عنده مطلقاً في الأموال الظاهرة أو الباطنة. أما عند الحنفية فإن الدين لا 

يمنع الزكاة في الزروع والثمار ويمنع فيما سواهاء وفي المذاهب أقوال أخرى. (انظر: 
8 المجتهد لابن رشد: 246/1. المغني لابن قدامة: 3/ 41. المجموع للنووي: 5/ 


4{ . 
)3( ج الفرع والأصل - تقديم وتأخير ت 
(4) غ: انعدم. (5) ش: عليه أنه. 
(6) ن: پینه وبين غیره . (7) ش: أيضاً استيلاء . 


(10) انظر: المهذب للشيرازي: 2/ 243. فتح الباري لابن حجر: 182/6. 
(11) «إنهم» ساقطة من: ش. 
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rae‏ ا أصحابنا أن استيلاءهم يفيد شبهة الملك لا 
EF‏ ( ) 

فتقول الشافعية: أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه 

بالعدوان» فكذلك الكافر» لا يملك ما استولى عليهء وأنه لا فارق بينهما 


إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل»ء لكن الإسلام لا يصلح أن يكون 
مانعاً من الملك» والكفر لا يصلح” أن يكون مقتضياً للملك» فوجب 
انتفاء“ سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حت الكافر المستولي 
بانتفاء“ الملك . 


القسم الثاني : قياس العلة» وهو فياس المعنى› وقياس الشبهء وقد 
تقدمت امثلتهما“ فى مسالك العلة“' . 


القسم الثالث: قياس الدلالة"" . 


(1) ج: يملکوننا. 

(2) انظر الاختیار لابن مودود: 4/2/ 133. تبيين الحقائق للزيلعي : 3/ 260. 

(3) وهو القول بالتفصيل: إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به بلا ثمنء وما وجد 
من ذلك بعد القسمة فصاحبه أحق به في القيمة. وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وبه قال الفقهاء السبعة وهو إحدى الروايتين عن أحمد (انظر: بداية المجتهد لابن 
رشد: 398/1. المغني لابن قدامة: 430/8. القوانين الفقهية لابن جزي: 151. فتح 
الباري لابن حجر: 182/6). 

(4) ج» غ: على أن. 

(5) ج: يصح . 

)6( «انتفاء» ساقطة من: ج٠‏ وفي ش: إبقاء. 

(7) ج: إلقاء الملك. 

)8( ت» ج ع ن : فانتفی . 

(9) ت» غ: أمثالهماء وفي ج: أمثالهماء» وفي ش: آمثالها. 

(10) انظر مسالك العلة في ص: 689. 

(11) انظر قياس الدلالة في: شرح اللمع للشيرازي: 806/2. إحكام الفصول للباجي: 629. 
المنهاج للباجي : 7. الجدل لابن عقيل : 13. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 301. 
الإحكام للآمدي: 96/3. منتهى السول لابن الحاجب: 186. بيان المختصر- 
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اعلم أن قياس الدلالة هو: الذي لا يجمع فيه بعين" العلة» بل بما 
يدل عليهما مما يلزم من الاشتراك في عين” العلة» وهو عند بعض 
الأصوليين من قبيل الاستدلالء فلنؤخره إليه. 


= للأصفهاني: 140/3. شرح العضد: 2/ 247. أعلام الموقعين لابن القيم: 138/1. جمع 
الجوامع لابن السبكي: 341/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 210/4. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/ 320. إرشاد الفحول للشوكانى: 222. المذكرة للشنقيطي : 
0. ۰ ۰ 

(1) ج: بمعنی وفي ش: بغیر. 

(2) ج: بمعنی وش: غیر. 

(3) انظر تعريفات قياس الدلالة في المصادر الأصولية السابقة. 

(4) «من» ساقطة من: ع . 

(5) غ: قبل . 
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«رخځاتمه» 


ا 2 ا ي (1) . ۹ 

اعلم أن الاعتراض على القياس: إما بمنع الحكم"" في الأصلء وإما 
بمنع وجود الوصف” في الأصل» وإما بمنعم” كونه علة» [وإما" 
بمعارضته“ بوصف آخر] في الأصل يصلح أن يكون علة» وإما بمنع 
جردو الفرع» وإ *7 ا ت 8 iE‏ بقتضي نق )9( 
الحكم. 

فهذه تة" | 

وبيان اتخضار" الافتراضات" ها امن سل الحكم ٠‏ فى 
الأصل» ووجود الوصف المدعى كونه علة في الأصل”"» وكون ذلك 
الوصف علة بانفراده» وأنه موجود في الفرع» وأنه سالم عن“ معارض 


عتراضات . 


(1) ت: الجمع وهو تصحيف . 

(2) ش: الحكم وهو تصحيف أيضاً. 

(3) «بمنع؛ بياض في: ش. (4) غ: بمعارضة. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من: ج. 

(6) ن: مستقلة وأما. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

(8) ش: بمعارضة. 

(9) ج: نقض. 

(10) ع: ست. (11) «انحصار» ساقطة من: ت»› ن. 
(12) ما بين النجمتين بياض في : ش. 

(13) «في الأصل»: ساقطة من: ت» ج» ش» غ. 

(14) ج› ش: من . 
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ق و في الفرع» فقد” سلم القياس . فدل ذلك على أنه لا يقع 


الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه. 


(2) چ وقد. 
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«الاعتراض الأول»: منع الحكم في الأصل” 
ومثاله : احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل 


اانا من ولرغة سا [فان خيرآن مسقذر سحل للنجاسة فرجب غل 
الااة هب ولرغة سا فاا عاي الكا:. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


ت (6) م . » : )7( . ٣‏ 
فتمنع الحنفية الحكم» وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا 


ج: بناء وهو تحريف . 

انظر هذا الاعتراض وأقوال الأصوليين عليه في : 

المعونة للشيرازي: 230. المنهاج للباجي: 163. البرهان للجويني: 2/ 968. المنخول 
للغزالي : 1. الجدل لابن عقيل : 47» روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 353. الإحكام 
للامدي : 3. منتهى السول لابن الحاجب: 193. البلبل للطوفي: 166. بيان 
المختصر للأصفهاني : 3/ 187. شرح العضد: 261/2. جمع الجوامع لابن السبكي : 
2 . المسودة لآل تيمية: 401. كشف الأسرار للبخاري: 112/4. فتح الغفار لابن 
نجيم: 41/3. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 264/4. فواتح الرحموت للأنصاري : 
2. إرشاد الفحول للشوكاني: 230. المدخل لابن بدران: 349. المذكرة 
للشنقيطي : 9. 

ج: مثاله . 

ما بين المعقوفين زيادة في : غ. 

وهذا هو المشهور عند الشافعية وهو إحدى الروايتين عن مالك رواها عنه بعض 
المدنيين (انظر: التفريع لابن الجلاب: 214/1. المهذب للشيرازي: 56/1. القوانين 
الفقهية لابن جزي: 39). 

ت» ش» ن: فيمنعم» وفي ج: فمنع. 

«وهو غسل» مطموس في: ش. 
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فی الأصإ ۳ والأصل عند الشافعية وأصحابنا: إثبات الحكم في الأصل 
ا > وهو قوله ميد : «إذا وَلَةَ الكلْبُ في إتاء أخدِكْ فا مناه 
0 


«الاعتراض الثاني»: منع وجود الوصف في الأصل“ 
ومثاله: احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب 
واجب في ال بقولهم : عبادة يبطلها اللحدث فكان الترتيبت فىها واجباً 
قياساً على الصلاة” . 


فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا" : لا نسلم وجود الوصف 
الذي هو الحدث فى الأصل الذي هو الصلاة» لأن الحدث عندنا لا يبطل 
الصلاةء وإنما يبطل الطهارة» وببطلان الطهارة تبطل الصلاة*' . 


(1) «في الأصل» بياض في: ش. وقد تقدم الاختلاف في اعتبار العدد في غسل الإناء من 
ولوغ الكلب فيه. انظر ص: 365. 

)2( ج بلغ . . وهو تحريف . 

(3) تقدم تخريج الحديث» انظر ص: 365. 

(4) انظر: المعونة في الجدل للشيرازي: 230 231. 

(5) انظر هذا الاعتراض في : 
المعونة للشيرازي : 232. المنهاج للباجي: 166. المنخول للغزالي: 401. الجدل لابن 
عقيل : 49. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 355. الإحكام للآمدي: 3/ 149. منتهى السول 
لابن الحاجب: 194. بيان المختصر للأصفهاني : 3/ 193. شرح العضد: 2/ 263. البلبل 
للطوفي : 166. فتح الغفار لابن نجيم: 41/3. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 254. 
فواتح الرحموت للأنصاري: 334/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 231. المدخل لابن 
0 0. المذكرة للشنقيطي : 289. 

(6) تقدم الخلاف في حكم الترتيب في الوضوء: انظر ص: 539. 

(7) المعونة في الجدل للشيرازي: 233. 

(8) «ومن وافقهم من أصحابنا» مطموس من: ش. 

(9) ج: وبطلان. 

(10) ما بين النجمتين ساقط من: ن. 
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والجواب عند الأولين : إثبات أن" الصلاة يبطلها الحدث» فإن م 
لم يجد ماء ولا اا إذا صلى وأحدث في آثناء صلاته بطلت صلاته» 
وليس ثي طهارة يبطلها الحدث. 
وغد الحتفية : أن من سبقه الحدت تزضا وى على ضلاته 
كما يبني في الرعاف مر ولو أحدت تارا بعد أن سبقه الحدث» 
E e u‏ غاا دل وه ع ن 
الحدث يبطل الصلا: E‏ 


«الأعتراض الثالش»: ملع کون الو ٠‏ لے (10) 
ومثاله: احتجاج" الحنفية على أن المعتقة” تحت الحر لي“ 


(1) «أن» ساقطة من: غ» ثم استدرك الناسخ سقطه على الهامش. 

)2( امن ساقطة من: ش. 

(3) ج» غ آنه. 

(4) غ: إن. 

(5) ويجوز البناء في المذهب بخمسة شروط (انظر: القوانين الفقهية لابن جزي: 43). 

(6) ما بين النجمتين مطموس من: ش. 

(7) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 1/ 345. الاختيار لابن مودود: 63/1. تبيين الحقائق 
للزيلعي : 1/ 145. 

(8) «ذلك» ساقطة من: ش. 

(9) انظر: الجدل لابن عقيل: 49. المدخل لابن بدران: 120. 

(10) انظر هذا الاعتراض فى : 
المنهاج للباجي: 168. البرهان للجويني: 970/2. المنخول للغزالي: 401. روضة 
الناظر لابن قدامة: 356/2. الإحكام للاآمدي: 3/ 149. منتهى السول لابن الحاجب: 
4. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 194. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 325. شرح 
العضد: 2/ 263. فتح الغفار لابن نجيم: شرح ا المنير للفتوحي: 4/ 
55. فواتح الرحموت للأنصاري: 334/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 231. المدخل 
لابن بدران: 350. المذكرة للشنقيطي : 289. المدخل للباجقني: 121. 

)11( ش: کاحتجاج . 

(12) ج: المعقة. (13) ج: لهما. 
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الخيار كالمعتقة تحت العبد. فيقول أصحابنا: لا نسلم أن ملکیا لش ٥‏ 
بالعتق وهو العلة في خيارها. 


والجوات عا ال لض وه ل ك :اكت ك 
فاختاري»» والنص مسلك من مسالك العلة" . 


وبالجملة» فهذا من أعظم الاعتراضات» وتتفرع منه أسثلة“ 
کو وهي غ ا وهي E‏ في الل لات 


«الأعتراض الرابع»: المعارضة في الأصل*"' 
وهي على قسمین : 
- معارضة بوصف”" يصلح أن يكون علة مستقلة. 


)1( ت» ج» غ نفسها. 

(2) ش: النص من النبي . 

(3) تقدم تخريج الحديث» انظر ص: 692. 

(4) انظر النص كمسلك من مسالك العلة في ص: 692. 

(5) ش: فمنع الاعتراض أعظم» وفي غ: فهذا الاعتراض من. 

(6) ش: أسوله. 

(7) انظر: الإحكام للامدي: 149/3. منتهى السول لابن الحاجب: 194. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3/ 194. شرح العضد: 263/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 231. 

(8) ما بين النجمتين ساقط من: ش. 

)9( (وهي٤‏ ساقطة من: غ . 

(10) ٿت» ج» ل: وهي في المطولات . 

(11) انظر هذا الاعتراض فى : 
المعونة للشيرازي : 262. الجدل لابن عقيل : 73 روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 379. 
الإحكام للامدي : 157/3. منتهى السول لابن الحاجب: 196. المسودة لال تيمية: 
1. بيان المختصر للأصفهاني : 3. شرح العضد: 2/ 270. البلبل للطوفي: 169. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي : 294/4. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 347. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 232. المدخل لابن بدران: 358. المذكرة للشنقيطي : 303. 

(12) «بوصف» مطموس في : ش. 
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2 ومعارضة E‏ يصلح أن يکون جرء علة . 


فأما الأول: فمثاله: قول الشافعية في جريان الربا في التفاح: مطعوم» 
فوجب أن يكون فيه الرباء قياساً على البر. 


فيقول أصحابنا: لا نسلم أن الطعم هو العلة» فإن القوت وصف 
يصلح أن يكون علة مستقلة» وهو غير موجود في التفاح . 

والجواب عند الشافعية: أن يبينوا“ كون الطعم علة مستقلة"» 
بقوله ي «لا تَبيعوا ال2( بالطْعَاء»( غير متعرضين للتعميم فيه» بل 
بما اشتمل عليه النص من الإيماء إلى العلة” . 


بأنه قتل عمد عدوان» فيجب فيه القصاص» قياساً على القتل بالمُخدد. 


فتقول الحنفية: لا نسل" أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة 
حتى ينضاف إليه كون المقتول به" جارحاً. 


والجواب عند أصحابنا: أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم 


(1) «ومعارضة بوصف» مطموس في: ش. 

)2( ج: يحون غير مستقلة وهي . 

(3) ج: يثبتواء وبياض في: ش. 

(4) ما بين النجمتين بياض فى: ش. 

(5) تقدم تخريج الحديث انظر ص : 531. 

(6) «عليه النص من الإيماء إلى“ بياض في: ش. 

© انظر:. مشه الول لات الخاجت: 196: بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 213. شرح 
العضد: 2/ 207. شرح الكوكب المنير: 4/ 295. إرشاد الفحول للشوكاني: 232. 

(8) ش: ومثال الثاني . 

(9) ت» ج» ن: منه. 

(10) ج: لا نقول. 

(11) غ: المقتل به. 
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ومُمُْض إلى الحكمة المقصودة منهء وهو الزجر» فوجب أن يكون مستقلاً 
= )2)0( 
في الاعتبار . 


«الاعتراض الخامس»: منع وجود الوصف في الفرع ^ 
ومثاله: احتجاج“ أصحابنا على أن الإجارة على الحج عن الميت 


جائزة”* بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير» فجازت فيه 
الإجارة“. قياساً على الخياطة. 


فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا نسلم وجود الوصف الذي هو جواز 
)7( 
الغر“. 


والجواب عند أصحابنا“ : إثبات وجود الوصف في الفرع بما 


(2) انظر المصادر الأصولية السابقة. 

(3) انظر هذا الاعتراض في : 
المعونة في الجدل للشيرازي: 232. المنهاج للباجي: 166. روضة الناظر لابن قدامة: 
2 . الإحكام للاآمدي : 3/ 163. منتهى السول لابن الحاجب: 198. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3. شرح العضد: 275/2. جمع الجوامع لابن السبكي: 327/2. 
البلبل للطوفي : 166. شرح الكوكب التي للفتوحي : 4/ 316. فواتح الرحموت 
للأنصاري : 350/2. إرشاد الفحول للشوكانى: 233. نشر البنود للعلوي: 2/ 240. 
المدخل لابن بدران: 350. المذكرة للشنقيطى : 289. 

(5) على آنها مكروهة وهي على نوعين: إجارة مضمونة معلومة وإجارة على بلاغ (انظر: 
التفريع لابن الجلاب: 316/1. بداية المجتهد لابن رشد: 321/1. القوانين الفقهية 
لابن جزي : 0). 

(6) ن: الإجازة وهو تحريف. 

(7) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي: 2/ 528. الاختيار لابن مودود: 59/2. تبيين الحقائق 
للزيلعى : 5/ 124. 

(8) «أصحابنا» بياض في: ش. 
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و «أنه ه4 ا ول «ل 3 للت عن : ا 
فقال 4#: جت عَنْ تْسك؟ قال: لا قال: حح عَن َفيك ؛؛ 


۾ ا 


(1) 
(2) 


س 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(6) u 
a عن سر مه‎ 


«الأعتراض السادس»: 
المعارضة في ال بما بقتے نق 1 ک۶ )7( 
ومثاله: احتجاح“ الشافعية على أن المديان تجب عليه 


€ الفرع الڏي هو الحج بأنه لا يجوز ما روي . 

ت: سمرة» وهو تصحيف. قال ابن حجر: «المشهور اسم ذلك شبرمة» وذكر 
الحديث بلفظ «نبيشة» الدارقطني وغيره وسنده ضعيف». (انظر: الإصابة لابن حجر: 
3 . التلخيص الحبير لابن حجر: 224/2. وشبرمة هذا: صحابي غير منسوب» 
ذكر ابن الأثير أنه توفي في حياة رسول الله اة . (انظر: أسد الغابة لابن ا22 
4. الإصابة لابن حجر : 2/ 136). 

«نفسك» مطموس من: ج. 

نم حجا ساقطة من: ج . 

ت : سمرة» وهو تصحيف . 
أخرجه أبو داود: 2/ 403. وابن ماجه: 2/ 969. والدارقطني في «سننه»: 2/ 267. 
والبيهقي في (اسننه الكبرى»: 4/ 336. والبغوي في «اشرح السنة٠:‏ 30/7. وأورده 
الهيثمى فى «موارد الظمآن»: 239. من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال 
ا هذا إسناد صحیح زر في هذا الباب أصح منه» ومال إلى تصحیحه ابن 
حجر وغیره. 
(انظر : نصب الراية للزيلعى : 3/ 155. التلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 223 - 224. 
الدرات نن ج 090 تيل ا فار اا كاي 226 ريق ال دة 
لعبد اللطيف بن إبراهيم : 222. إرواء الغليل للألباني: 171/4 - 173). 

انظر هذا الاعتراض فى : 
روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 387. الإحكام للامدي: 163/3. منتهى السول لابن 
الحاجب: 198. المسودة لآل تيمية: 441. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 229. شرح 
العضد: 2/ 275. البلبل للطوفي: 170. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 318. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/ 351. إرشاد الفحول للشوكانى: 233. المدخل لابن بدران: 
1. المذكرة للشنقيطي : 04 ۰ 
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الزكاة“ بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب. 

فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة : عارضنا في الفرع معارض وهو 
الدين › فو جب أن لا يست الحكم الذي هو وجوب الزكاة» لأجل تعلق حی 
الغرماء بالمال. 

والجواب عند أصحاب الشافعي: أن الدين لا يصلح” أن يكون 
معارضاًء لأنه متعلق بالذمة لا بعين المالء بدليل أنه لو هلك المال بسببه 
أو بغير سببه“ لم يسقط الدينء وأما الزكاة فهي متعلقة بعين المال لا 
بالذمةء بدليل: أنه لو هلك المال بغير سببه لسقطت الزكاة. 


(1) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 718. 
(4) «أو بغير سببه» ساقطة من: ن. 
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الباب الثائي 


?$ > )1( 
في فياس مض 
*اعلم أن قياس العكس*” هو : إثبات نقيض حكم الأصل في 


الفرع لافتراقهما في العلة" . 


ولقرت ك ا لي ا 
المثال الأول: احتجاج أصحابنا على أن جت فن که 


القيء» فإنه لما لم یجب الوضوء من قلیله لم یجب من]“ کثیره* 
O‏ البول» لما وجب الوضوء من قليله وجب من 2 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


وھ 

انظر تعريف قياس العكس وآراء الأصولين عليه في : 

المعتمد لأبى الحسين: 698/2. العدة لأبي يعلى: 1414/4. شرح اللمع للشيرازي: 
2. إحكام الفصول للباجي: 673. المنهاج للباجي: 9. التمهيد للكلوذاني: 3/ 
8. المسودة لآل تيمية: 425. جمع الجوامع لابن السبكي : 2/ 343. شرح الكوكب 
المنير للفتوحي: 219/4ء 400. فواتح ا للأنصاري: 247/2. نشر البنود 
للعلوي: 2/ 256. المدخل للباجقني: 122. 

@ : اليتبين . 

انظر: التفريع لابن الجلاب: 1/ 196. القوانين الفقهية لابن جزي: 32. 

ج: وما وجب . 

ما بين المعقوفين بياض في: ش. 

ف0 عکس . 


)10( ا النجمتين ساو من: ج. 
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وذلك: أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير" القىءء 
والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره” فيقيس أصحابنا كثير القي. 
على كثير البول في الافتراق في الحكم»ء ويستدلون على افتراقهما في 
الحكم” بافتراقهما“ في العلةء فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة» احتجوا 
عليه بافتراقهما“ في الحكم عند العلةء إذ قد اتفق الفريقان على سقوط 
الوضوء من قليل القيء» ووجوبه من قليل البول. 

وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في: أن النوم لا 
يوجب الوضوء” خلافاً للشافعية*» فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض 
الطرق» ومظنة للحدث على طريقة أخرى. 

فتقول الحنفية على الطريقة الأولى: لما لم يجب الوضوء من قليل 
النوم لم يجب من کثيره» عکسه البول» لما وجب من قلیله وجب من کثیره. 

المثال الثاني : احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم 
شرط في صحة” الاعتكاف"" بقولهم: لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن 


(1) ج: كثرة. 

)2( ا تحفة الفقهاء للسمرقندي: 28/1. الاختيار لابن مودود: 10/1. تبيين الحقائق 
للزيلعي : 9/1. 

)3( في الحكما ساقطة من: ت»› لن. 

(4) ش» غ: لافتراقهما. )5( ج: في افتراقهما. 


(6) «على» بياض في: ش. 

(7) إنما ينقض الوضوء عند الأحناف هو النوم مضطجعاً أو متوركاً ومستنداً (انظر: تحفة 
الفقهاء للسمرقندي : 36/1. الاختيار لابن مودود: 10/1. تبين الحقائق للزيلعى: 9/1). 

(8)المشهور عند الشافغية أن الام الحمكن مقعده من الأرقن أؤ تحرها لا يتقف زضرة 
خلافاً للمزني فإن النوم ناقض للوضوء بكل حال» وفي المسألة آراء أخرى تفصيلية 
(انظر: المهذب للشيرازي: 1/ 30. بداية المجتهد لابن رشد: 35/1. المجموع 
للنووي: 2/ 17). 

(9) «صحة» ساقطة من: ج . 

(10) تقدمت هذه المسألة الفرعية انظر ص: 357. 
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يعتكف صائماً» وجب عليه الصوم إذا لم ينذر" عكسه الصلاة: لما لم 
تجب عليه إذا نذر» لم تجب عليه إذا لم ينذر” . وتقريره كالأول. 

المثال الثالث: احتجاج الحنفية على عدم وجوب” القصاص على 
القاتل بالمثقًل“٠‏ بقولهم: لما لم يجب القصاص من صغير المثقل» لم 
يجب من كبيره*» عكسه المحدّد: لما وجب من صغيره وجب من 
کبیره» وتقریره کما سېق. 

ولنقتنع بهذا القدر من البيان في هذا المختصر. 


(1) ش»› ن: لم ينذره . 

(2) ش: لم يقدر. ) 

(3) «وجوب» مطموس من: ش. 

(4) وفى هذه المسألة عند الأحناف روايتانء وظاهر الرواية عمد يوجب القود خلافاً لرواية 
الطحاوي فليس بعمد بل شبهة لأنه لا يفرق الأجزاء (انظر: التحفة للسمرقندي: 3/ 
9. الاختيار لابن مودود: 2/ 5/ 23. تبيين الحقائق للزيلعي: 6/ 98). 

(5) ج: كثيرة. 

(6) ج: كثيرة. 
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الباب الثالث 


في الاستدلال 
* اعلم أن الاستدلال*” قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين» وقد 


يكون بطريق التنافي بينهما. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


فإن كان بطريق التلازم فهو ثلاثة ا 

استدلال بالمعلول على العلة. 

- واستدلال بالعلة على المعلول. 

- واستدلال بأحد المعلولين على الأخر. 
وإن كان بطريق التنافي” فهو ثلاثة أقسام أيضا 

- تناف بين حکمین وجوداً وعدماً. 

- وتناف بينهما وجوداً فقط . 

- وتناف بينهما عدماً فقط . 
فجميع أقسام الاستدلال“ ستة" . 


«في» ساقطة من: ج. 
ما بين النجمتين ساقط من: ج. 


ن: الثاني . 
ت: الاستدلالات . 
انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 203. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 450. شرح 


العضد: 2/ 281. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 254. تقريب الوصول لابن جزي: 
4. إرشاد الفحول للشوكاني : 236. المدخل للباجقني: 122. 
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«الكسم ااول» 
الاستدلال بالمعلول على العلة"“ 


واله اسدلل اسجات ا غد أن الرتر رر أت دف على 


الراحلةء وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفلء فالوتر نفل . 


وذلك أن جراز الأداء غل الراحلة أئر هن ار ال » وتغلرل من 


معلولاته» ولذلك“ لا تؤدى الفرائض على الراحلةء فإذا ذكر هذا 
الاستدلال أصلا كركعتي الفجر مثلاًء لكان قياساً للدلالة“ . 


(ak) 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


ومثاله أيضاً: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على أن المكاتب لا 


وهذا الاستدلال يعرف ببرهان الدلالة (انظر: المستصفى للغزالي: 54/1. روضة الناظر 


لابن قدامة: 87/1). 

«أن» ساقطة من: غ . 

ت» ن: نمل بأنه يجوز . 

المقدمات الممهدات لابن رشد: 167/1. 
ت» ن: لذلك»› وفي ش: وكذلك. 


ج لهذا. وفي غ: لها. 

غ: أصل. 

ت٠‏ ج ن : کان» وفي ع : کا» وپیاض في : ن . 

ج: قياس الدلالة. 

انظر قياس الدلالة في: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 809. إحكام الفصول للباجي: 629. 


المنهاج للباجي: 27. الجدل لابن عقيل: 13. تقريب الأصول لابن جزي: 68 144. 
المدخل للباجقني: 123. 
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يجزىء عتقه في الكفارة» بأن عتق المكاتب واقع على غير جهة الكفارةء 


[وکل عتی وقع ۳ على عير جهة الكفارة“ فلا يجریىء عن الكفارة. 


وإنما قلنا إنه وقع على غير جهة الكفارة*]“» لأنه واقع على جهة 
الكتابةء لأنه لا يمتنع الإيلاد والكسب* منه” لوجود أثر الكتابة“» 
وذلك^ خاصة العقد الذي التزمه» فإذا قضى بالإعتاق» فحق"" العبد*“ 


الملتزم لم يزل مرتهنا”" بالواجب الشرعي. 


واعلم انه کما نال بو جود آثر الشىء على وجوده» فکذلك سال 
بعدم آثر الشىء ا E‏ 


ومثاله: احتجاج الشافعية ومن يوافقهم من أصحابنا على: أن بيع 


(1) انظر: التفريع لابن الجلاب: 386/1. المهذب للشيرازي: 117/2. القوانين الفقهية 
لاین جزي : 164. 

(2) ج: واقع. 

(3) ما بين النجمتين ساقط من: ج. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من: ش. 

(5) ش»› غ لا يمنع . 

(6) غ: الكتابة والريلاء. 

(7) ج: وإنما قلنا واقع من جهة الكتابة لوجود أثر الكتابة لأنه يستتبع الأولاد والكسب 
منه: وامنه» ساقطة من : ش» غ. 

(8) «لوجود أثر الكتابة» ساقطة من: ت» غ» ن. 

(9) ش: وكذلك. 

(10) ت» غ: حق وفي ج: عن. 

(11) ش» غ: العقد. 

(02 ق ا وفي غ : موجهاً. 

(13) غ: يستدل به على. 

(14) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 450. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 257. تقريب 
الفصول لابن جزي : 144. 
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الد لی لا ر ی ص ا )2( لها لم يفد الملا و ا لن ا 
الحقك. واه هو الملك فان السات اة ل لنفسها اتا 


«القسم الثاني»: الاستدلال بالعلة على المعلول” 
ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن چ الغائب st‏ لانه حلال» 
عملا بقوله تعالی: وال اله ابيع وَل ا وإذا کان لال 
وجب أن يڪکون فا لأن الحل علة الصحة. 


ومنه احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على: أن منافع المخصوب 
A aa E‏ الما س 
(1) هذا في المشهور عن الشافعية اما عند المالكية فالمشهور ر عندهم أن بيع الفضولي 


e‏ نفاده على 2 بداية ٠ e‏ 27 . معني 


3/ 402( . 
(2) غ فإنه. )3( «لم؟ بياض في: ش. 
(4) «ثمرة بياض في : ش. (5) غ: لا تزاد. 
)6( ع تزاد. 


(7) وهذا الاستدلال يسميه أهل اللغة ببرهان العلة وأهل المنطق الحسيني» وبعضهم 
بالقياس الاقتراني (انظر: المستصفى للغزالي: 54/1. روضة الناظر لابن قدامة: 87/1. 
تقريب الوصول لابن جزي : 64. نزهة الخاطر لابن بدران: 87/1). 

(8) يجوز في المذهب المالكي بيع الغائب على صفة ورؤية متقدمة وبشروط (انظر: 
التفر یع لابن الجلاب: 2/ 170. N‏ انين الفقهية لابن جزي: 248). 

(9) «عملاٰ ساقطة من : ت› ن. 

(10) جزء من آية 275 من سورة البقرة. 

(11) «حلالاً» بیاض فی: ش. 

(12) انظر: المهذب للشيرازي: 377/1. المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: 2/ 496. 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 2/ 320. القوانين الفقهية لابن جزي: 317. 

(13) «بأن يقولوا» ساقطة من: ش. 

(14) ش: فإن. 

(15) ج: بأن نقول المنافع» وفي ش: بأن يقول المنافع . 
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للمغصوب منه» لأنها تبع للمغصوب في الملك" إجماعأء وإذا كانت 
مملوكة للمغصوب E‏ وجی أن تکون مضمونة 4 
على عدم الال 
ومثاله: احتجاج الشافعية على أن المقَرٌ له بالمال إذا لم يثبت لا 
r‏ ا گی 5 إذا لم رھ ٩7‏ | ا ا الذي هو ال 9 


فلا یثیت الاسة EEE‏ 


« القسسم الثالث»: الاستدلال بأحد المعلولين على الاخ (11 


اعلم أن أجد البعلري وهو اليعلول ‏ الندل عة ل جد وان 
كرون رعا وأفا الفعلول المسحدذل ه ‏ فكد كرون رعا وقد بكرن 
ES‏ 


أما الحقيقي فمثاله: احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة 


(1( ج“ ش۰ ع في الملك المخصوب - تقديم وتأخیر ت 

(2) ش: للمغصوب منه مملوكة - تقديم وتأخير -. وفي غ: في الملك للمغخصوب. 

(3) اله» ساقطة من: ش. 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 450. تقريب الوصول لابن جزي: 144. 

(5) انظر: المهذب للشيرازي: 2/ 352. 

(6) ش: بأنه. 

(7) ش»› غ: لا یثبت. 

(8) ج: سبب وفي ت» ج» غ» ن: الاستحقاق. 

)9( ت ج ن: السبباه . ۰ 

(10) غ: علة الاستحقاق» وفي ش: الاستلحاق. 

(11) ويعرف هذا الاستدلال أيضاً ببرهان الدلالة (انظر: المستصفى للغزالى: 54/1. روضة 
الناظر لابن قدامة: 87/1). 

(12) «المعلول» ساقطة من: ج» ش. 

(13) ش: له. 
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العظم بعد الموت" بأن” العظم جزء من الحي يتألم الحي”” بإبانته» وكل 
جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت» فالعظم نجس بعد الموت. 


وبيان ذلك : أن الحياة علة في التألم حقيقة» وفي النجاسة بعد الموت 
غا 

وأما الشرعي فمثاله: احتجاج الشافعية““ على وجوب الزكاة على 
المديان قى الع >٠‏ وجرا عله فى الحرت والجاشةة إذ شما معا 
معلولان لعلة وأاحدة» وهو الغنى بملك النصاب› والمعلولان ا شرعيان . 


ومنه: احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يقتل» بأن“ 
المكره على القتل جرم عليه القتل ويعصي به اخذاغا 2 وکول القتل" 

ا القصاص به معلولان 0 0 واحذة > وهی 1 
أهلية القاتر 2 للخطاب . 


(1) انظر: المهذب للشيرازي: 18/1. المجموع للنووي: 1/ 236. القوانين الفقهية لابن 
جزي : 40. 

(2) ج» غ: لأن» وفي ش: فإن. 

(3) «يتألم الحي» ساقطة من: ن. 

(4) ش» غ: الشافعي . 

(5) تقدمت هذه المسألة. انظر ص: 718ء 729. 

)6( غ ن : فإن. 

(7) ذكر ابن العربي والقرطبي إجماع العلماء على عدم جواز من أكره على قتل غيره أن 
يقدم على قتله» ولا انتهاك حرمته بجلد أو غیره» کما لا يحل له أن يفدي نفسه 
بغيره» وعليه أن يصبر على البلاء الذي نزل به(انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 
7. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 10/ 183). 

(8( اين النجمتين بياض في : ش. 

(9) «معاً» ساقطة من: ش. 

(10) غ: بعلة. 

)11( ٿت» ج ل وهو. 

(12) ج: القتل. 
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«القسم الرابع»: التنافي بين الحكمين وجوداً وعدم“ 


ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة”» 
ا أله للزكاة وأعطاه إیاها متنافیان وجوداً وغذها 


وان ذلك آنه إما ان تكون غا وإفا أن كرون فقا وغل کا 
التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الأخر. 


أما إن كان“ غنياً فيلزم وجوب إعطائه الزكاةء وحرمة أخذها 
عليه» وأما إن كان فقيراً فيلزم إباحة“ أخذه للزكاة وسقوطها عنه”» 
وإذا ثبت التنافى بين الحكمين“ وجوداً وعدماًء وقد ثبت أحدها وهو 
جواز أخز.( للزكاة الا و غد TT‏ 
ل *(13 . 


ا 


(1) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 203. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 255. شرح 
العضد: 2/ 282. إرشاد الفحول للشوكاني: 236. 

(2) الدين مسقط للزكاة ما لم تكن له عروض تفي بدينه فلا تسقط على المشهور (انظر: 
التفريع لابن الجلاب: 276/1. بداية المجتهد لابن رشد: 246/1. القوانين الفقهية 
لاين جزي : 102). 

(3) ت ج» غ: لأن. 

(4) ش: غنيا أو. 

(5) غ: أن يکون. 

(6) غ: إجابة. 

)7( ج“ ع وسقوط إعطائها. 

(8) ش: الثاني من . 

(9) ج: أخذ. 

(10) انظر: الإجماع لابن المنذر: 37. مراتب الإجماع لابن حزم: 37. 

(11) ت» ن: وجب. 

(12) ج: الأخذ. وهو تصحيف . 

(13) ما بين النجمتين بياض من: ش. 
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«القسم الخامس»: التنافي بين الحكمين وجودا فقط 2 
ومثاله: احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني» بأن نجاسة 
المني وجواز الصلاة به متنافيانء لكن الصلاة به“ جائزة" فهو ليس 


وإنما كانت الصلاء * جائزة لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله اة يلت المَبِيّ مِنْ ثوبه" بيرق الإذأْجرء ثم يُصّلي 


)10,9( 
شه ت 


e‏ ر 


)1( ج“ ش۰ ع حکمین . 

(2) انظر: منتهى السول لابن الحاجب: 203. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 255. شرح 
العضد: 2/ 282. إرشاد الفحول للشوكاني: 236. 

(3) ج ومثال احجاج . [ 

(4) والمراد به عدم نجاسة مني الادمي على الأظهر عند الشافعية» خلافاً لمني غير الآدمي 
للرملي: 1/ 243). والمسألة خلافية بين المذاهب (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 
1/ 82( . 

)5( «به» ساقطة من : ج“ ع 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: ش» و«به» ساقطة من: غ. 

(7) ج: يفرك. معنى يسلت: أي يميطه منه (انظر النهاية لابن الأثير: 387/2). 

)8( «المني من ساقطة من : ت » ل و#نوره» بياض في : شش 

)9( ج فيصلي به . 

(10) أخرجه أحمد في «مسنده): 6/ 243. وابن خزيمة في «صحيحه»: 149/1. والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: 418/2 من حديث عائشة رضي الله عنها وتمامه: «ویحثه من ثوبه 
يابساً ثم يصلي فيه . 
والحديث سکت عنه الزيلعي› وحسله ابن حجر والألباني› ورمز له السيوطي 
1/ 1. الدراية لابن حجر: 92/1. فيض القدير للمناوي: 5/ 220. صحيح الجامع 
الصغير للألباني : 4 65. إرواء الخليل للألباني: 197/1). 
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القسم السادس: التنافي ب بين الحكمين عدما فذق 2 
ومشاله: احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر” بعدم تحريم 
أكلها“ فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان» لأن كل ما ليس بطاهر فهو 
حرام الأكل» "وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهرء لكن ميتة البحر 
E‏ ا لقوله لا : 0 ا ماه الحلُ م 
فو جب أن تكون ميتة البحر طاهرة. 


فهذا تمام القول” في" الاستدلالء وبه تم الكلام في الجنس 
الأول. 


(1) ت ن: حکمین . 

(2) افقطة ساقطة من : ج“٬‏ ع 

(3) ميتة البحر طاهرة ويحل أكلها مطلقاً عند المالكية» وكره مالك خنزير الماء من جهة 
ا ولم يحرمه (انظر: التمهيد لابن عبد البر: 16/ 223. المنتقى للباجي: 60/1. 
بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 76. القوانين الفقهية لابن جزي: 40) والمسألة خلافية قد 
تقدمت انظر ص: 535. 

(4) ش: أصلها. 

(5) ج: ليس. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: ش» ثم استدرك الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. 

(7) «هو» ساقطة من: ت› ن. 

(8) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 535. 

)9( ت» ج غ ن الكلام. 

(10) ج: على . 
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الجنس الثائي 
E 2‏ 3 به 1 U‏ ل 


ال“ للدلیل 2 


وإنما كانا متضمنين للدليل“» لأنه يحرم على الأمة» وعلى 
الصحابي“ الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل 


«النوع الأول» 
وفبه مقدمه › وأربع مسائل : 


)1( ج“ ع مما. 

(2) ج» غ: لدليل» وفي ش: للدلائل. 

(#) عرف الأمدي الإجماع بأنه: عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد ييه في عصر من 
الأعصار على واقعة من الوقائع» أو هو عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة 
محمد يَيدّء ومنهم من عرف بأنه «اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر بعد 
النبي ياء هذا وتختلف تعريفات الإجماع باختلاف الشروط التي وضعها كل مجتهد. 
انظر : اصطلاحات علماء الشريعة لاوٍجماع ومحترزاته في: (الإحکام للامدي : 147/1. 

- منتهى السول لابن الحاجب: 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 322. البحر المحيط 

للزركشي: 436/4. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 177. إجابة السائل للصنعاني: 
2. إرشاد الفحول للشوكاني: 71). 

(3) غ: لدليل. 

(4) بياض في: ش. (5) غ: على. 
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أما المقدمة: فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء*“» 
- على ذلك بقوله تعالی: #ومن تاق الرسول من بعد ما بين له 
الْهدَى ويم عير سيل أَلْموْمِينَ ولو ما ول4 الأآية» فمن خالف الإجماع 
فقد تبع غ غير سبيل المؤمنين» فاندرج في هذا الوعيد» وقد“ قال لل : 
«لا تجتمع أمَّي على خطإ. ورويت عن النبي بيا أحاديث متواترة المعنى 


(1) وبالحجية القطعية للإجماع قال جمهور الأئمة ومنهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من 
المتكلمين خلافاً للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة» وفي هذه المسألة أقوال 
أخرى . 
انظر: تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 458. الإحكام لابن حزم: 4/ 
8. النبذ لابن حزم: 4. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 665. التبصرة للشيرازي: 349. 
إحكام الفصول للباجي: 435. البرهان للجويني: 675/1. المنخول للغزالي: 303. 
المستصفى للغزالي: 173/1. أصول السرخسي : 1/ 295. التمهيد للكلوذاني: 3/ 224. 
الوصول لابن برهان: 72/2. المحصول لللفخر الرازي: 2/ 46/1. روضة الناظر لابن 
قدامة: 1/ 335. ميزان الأصول للسمرقندي: 534. الإحكام للآمدي: 150/1. منتهى 
السول لابن الحاجب: 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 324. المسود لال تيمية: 315. 
الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 351. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 195. البلبل للطوفي : 
8. نهاية السول للإسنوي: 2/ 280. بيان المختصر للأصفهاني : 1/ 519. شرح العضد: 
2. تقريب الوصول لابن جزي: 129. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 214. فواتح 
الرحموت للأنصاري: 2/ 213. شرح الورقات للعبادي: 168. إجابة السائل للصنعاني : 
2. إرشاد الفحول للشوكاني: 78. الوجيز للكراماستي: 168. 

(2) جزء من آي 5 من سورة النساء. 

(3) «هذا» ساقطة من: ش. 

(4) ج: فقد. 

(5) لم أآقف عليه بهذا اللفظ» وهو مشهور بلفظ «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فقد أخرجه 
أحمد في مسنده: 396/6 من حدیث آبي بصرة الغفاري › وأخرجه آبو داود: 4/ 452. 
وابن ا عاصم في «السنة»: 44. من حديث أبي مالك اللأشعري› وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه: 1303/2. والحاكم في «المستدرك): 116/1 - 117. والخطيب البغدادي في 
«الفقيه والمتفقه»: 161/1. من حديث أنس بن مالك كما أخرجه الترمذي : 4/ 466. 
وابن أبي عاصم في «السنة»: 39. والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: 161/1. وابن حزم 
في الإحكام: 4/ 129. من حديث ابن عمر» ومن حديث أبن مسعود أخر جه ابن أبي 
عاصم في «السنة»: 41. والحاكم في «المستدرك»: 4/ 507. وصححه ووافقه الذهبي. = 
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تتضمن عصمة الأمة من الخطإ فيما"“ أجمعوا عليه. 


المسألة الأو لى کم و # مو ااافا واكان بض 
جماعة» وشاع وذاع “ ولم ينكر» فقد“ اختلف في ذلك: هل يعد 
إخاغا > وکن خر ل 


= والحديث حسنه الألباني - قال الزركشي: اعلم أن طرق الحديث كثيرة لا تخلو من 

علة» وإنما أوردت منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض» وقال السخاوي: «وبالجملة فهو 

حديث مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة» وله شواهد متعددة في المرفوع وغيره» (انظر: 

تحفة الطالب لابن كثير: 145 - 151. المعتبر للزركشى: 57 - 62. التلخيص الحبير 

لابن حجر: 3/ 141. المقاصد الحسنة للسخاوي : 6 7. التمييز للشيباني: 209. 

كشف الخفاء للعجلوني: 350/2. تخريج أحاديث اللمع للغماري: 246. سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباني: 319/3 - 320). 

)1( ش: عن . 

(2) ج: فيها. (3) ج: أحد. 

(4) ش: رضي الله عن جميعهم . 

)5( «وشاع وداع! ساقطة من : ت»› ل. 

(6) ٿ» ن: ولم ینکروا عليه . 

(7) ج: هل هذا إجماع» وفي ش: : هل هو إجماعاً. 

(8) تعرف هذه المسألة عند الأصوليين بالإجماع السكوتي» وقد اختلف في كونه إجماعا 
وحجةء فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع 
السكوتي حجة وإجماع» وعند الشافعية حجة وفي تسميته إجماعاً قولان» وفي أحد 
النقلين عن الشافعي آنه حجة وليس بإجماع وبه قال أبو هاشم والصيرفي واختاره 
الأمدي وابن الحاجب› خلافاً ھن رئ أنه چ بإجماع ولا حجة وهو مذهب داود 
الظاهري وابنه والباقلاني وغيرهم› وهو الرواية الأخرى عن الشافعي اختارها الغزالي 
والفخر الرازي وأبو عبد الله البصري وفي المسألة أقوال أخرى انظر: المعتمد ا 
الحسين: 2/ 532. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 690. التبصرة للشيرازي: 391. إحكام 
الفصول للباجى: 473. البرهان للجرينى: 698/1. المستصفى للغزالي: 191/1. 
المنخول للغزالى: 8. أصول ا 1. الوصول لابن رشان 2/ 124. 
التمهيد للكلوذانى: 3/ 323. المحصول للفخر الرازي: 215/1/2. روضة الناظر لابن 
قدامة: 381/1. الإحكام للآمدي: 186/1. منتهى السول لابن الحاجب: 58. شرح 
تنقيح الفصول للقرافي: 330. المسودة لآل تيمية: 335. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 
9. جمع الجوامع لابن السبكي: 187/2. شرح العضد: 37/2. نهاية السول = 
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فالجمهور: أنه حجة ظاهرة» لا إجماع قطعي" . 

ومثاله: احتجاج أصحابنا أن المرأة إذا *عقد عليها وليان** 
الزوجين*. ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأولء فإنها للثاني“ 
a‏ و اه ال س الك ر الحا e‏ 
ينکروا و a‏ رضي الله عنه للحسن بن 


= للإسنوي: 306/2. بيان المختصر للأصفهانى: 1/ 575. تقريب الوصول لابن جزي : 
0. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 108. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 2/ 253. 
فواتح الرحموت للأنصاري : 2. إرشاد الفحول للشوكاني : 4. نشر البنود 
للعلوي: 2/ 100. 

(1) نقل الباجي عن جمهور المالكية والحنفية ا أنه إجماع وحجة قاطعة (انظر: 
الإشارة للباجي: 238). 

)2( ما بين النجمتين مطموس من : ش. 

)3( وفي ع على الهامش بزيادة [وجهل زمن عقديهما ولم يدر السابق من العقدين]. 

(4) انظر: التفريع لابن الجلاب: 2/ 33. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 15. القوانين الفقهية 
لاش جزي: 196. 

)5( ت ج ع وقال ابن عبد الحكم : السابق بالعقد آولى» وفي: ج› ش» ن: لقضاء. 

)6( ج“ ش۰ ع الله عنه . 

(7) ش: رضوان الله عليهم. 

(8) «عليه» ساقطة من: ج› ش۰ ع 

(9) قال ابن قدامة: أما حديث عمر رضي الله عنه «إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم 
يدخل بها الثاني» فلم يصححه أصحاب الحديث وقد خالفه قول علي رضي الله عنه 
وجاء على خلاف حديث النبي ية (المغني لابن قدامة: 510/6). 

(10) ت: أو بقضاء» وفي ن: ولقضاء. 

(11) هو الصحابي آبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي 
الأموي المكي» أمير المؤمنين من مسلمة الفتحء وأحد كتبة الوحي الموصوف بالدهاء 
والحلم» ولاه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد» فأقره عشمان بن عفان مدة 
ولايته» ثم ولي الخلافة وسار بالرعية سيرة حسنة توفي سنة 60 ه انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 32/3. 7/ 406. التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 326 - 328. 
التاريخ الصغير للبخاري: 138/1. المعارف لابن قتيبة: 344 345. الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم: 377/8. الاستيعاب لابن عبد البر: 1416/3 - 1422. جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم: 112. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 207/1 _ 210. أسد الغابة = 
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= لابن كثير: 385/4 - 388. جامع الأصول لابن الأثير: 107/9 - 108. الكامل لابن 
الأثير: 5/4 - 13. البداية والنهاية لابن كثير: 20/8 _ 22ء 117 146. سير أعلام 
النبلاء للذهبي : 3 - 162. الكاشف للذهبي: 3/ 157. دول الإسلام للذهبي: 1/ 
5. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 207. الإصابة لابن حجر : 3/ 433 - 434. وفيات 
ابن قنفد: 21 مجمع الزوائد للهيثمي: 354/9 358. شذرات الذهب لابن العماد: 
1 65. الرياض المستطابة للعامري: 254 256. 


(1) هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني» ريحانة 
رسول الله يي وسبطه وحبه وسيد شباب أهل الجنة وأشبهه وجهاً برسول الله» وقد 
سماه اللحسن › وع عله يوم سابعه وحلق شعره وأمر أن يتصدف بزنة شعره. بويع 
بالكوفة بعد وفاة والده» وصالح معاوية بن أبى سفيان» حفظ عن جده أحاديث وله 
مناقف عديدة» وكانت وفاته سنة (49 هھ - 669م( . انظر ترجمته فی : التاريخ الكت 
للبخاري: 286/2. التاريخ الصغير للبخاري : 51 - 6. الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم: 19/3. مروج الذهب للمسعودي: 517/2 - 523. جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم: 8 - 39. الاستيعاب لابن عبد البر: 383/1 - 392. تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي : 138/1 - 141. الكامل لابن الأثير: 3/ 460. أسد الغابة لابن 
الأثير: 9/2 - 15. جامع الأصول لابن الأثير: 27/9 - 35. وفيات الأعيان لابن 
خلكان: 65/2 - 69. البداية والنهاية لابن كثير: 14/8 - 19. 33 - 45. سير أعلام 
النبلاء للذهبي: 3/ 245 - 279. الكاشف للذهبي: 224/1. دول الإسلام للذهبي: 1/ 
6. الإصابة لابن حجر: 328/1 - 331. تهذيب التهذيب لابن حجر: 295/2 _ 301. 
وفيات ابن قنفد: 19. مجمع الزوائد للهيثمي: 174/9 - 179. شذرات الذهب لابن 
العماد: 55/1 56. 


(2) هو أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي» أمير المؤمنين» كان 
مرشحاً لاإمارة أيام خلافة أبيه» فولاه الحج مرتين» وأرسله في الجيش الذي غزا 
القسطنطينية لأول مرةء» ثم بويع به بالخلافة بعده. قال ابن حزم: كان قبيح الأثار في 
الإسلام» قتل أهل المدينة وأفاضل الناس وبقية الصحابة رضي الله عنهم يوم الحَرّة في 
آخر دولته وقتل الحسين رضى الله عنه وأهل بيته فى أول دولته» وحاصر ابن الزبير 
رضي الله عنه في المسجد الحرام واستخف بحرمة الكعبة والإسلام» فأماته الله في 
تلك الأيام وذلك سنة (64 ه - 683ءم) انظر ترجمته في: المعارف لابن قتيبة: 351 - 
2. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 112. مروج الذهب للمسعودي: 77/3 85. 
الكامل لابن الأثير: 14/4 - 125. البداية والنهاية لابن كثير: 226/8 - 237. ميزان 
الاعتدال للذهبي : 4 دول الإ سلام للذهبي : 1/ 5 - 46. تهذيب التهذيب لابن = 
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عبد الحک : الفا بالعقد ا 


المالة الات :إا اجيم الصحانة رضران اله تخالى عا 
إدا اجمع بة رضو 


قول» وخالفهم اك منهم TIA REE‏ فن ذلك والأظهر أنه 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


حجر: 360/11 - 361. تقريب التهذيب لابن حجر: 371/2. العبر لابن خلدون: 43 
وما بعدها. شذرات الذهب لابن العماد: 71/1 - 72. تاريخ الأمم الإسلامية 
للخضري: 123/2 _ 134. 

هو أبو محمد عبد الله بن الحكم بن أعين بن الليث المصري المالكي» الإمام الفقيه 
مفتي الديار المصرية بعد أشهب بن عبدالعزيز. كان ابن عبد الحكم ثقة من أصحاب 
مالك ممن عقل مذهبه وفرع على أصوله» وكان صديقاً للشافعي» له جملة من التاليف 
منها: المختصر الكبير والأوسط والصغير» وكتاب الأموال وكتاب المناسك»› توفي سنة 
(214 ه - 829م). انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 142/5. التاريخ الصغير 
للبخاري: 299/2. الفهرست للنديم: 252. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 105/5 - 
6. ترتيب المدارك للقاضى عياض : 1/ 523 - 528. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 
4 - 35. البداية والنهاية لابن كثير: 269/10. المجموع للنووي: 37/2. سير أعلام 
النبلاء للذهبي: 220/10 223. الكاشف للذهبي : 2. دول الإسلام للذهبي: 1/ 
0. الديباج المذهب لابن فرحون: 134. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 289 - 290. 
تقريب التهذيب لابن حجر: 427/1. وفيات ابن قنفذ: 40. شذرات الذهب لابن 
العماد: 34/2. الفكر السامى للحجوي: 3/2/ 95. شجرة النور لمخلوف: 59/1. 
تاريخ التراث العربي لسزكين: 136/2 ۔ ٠.137‏ 

وبه قال الشافعي وأحمد» وهو مروي عن الحسن البصري والزهري وابن سيرين 
وغيرهم (انظر: المهذب للشيرازي: 40/2. بداية المجتهد لابن رشد: 15/2. المغني 
لابن قدامة: 510/6). 

ما بين النجمتين ساقط من: ج . 

ج“ ش› ع اجتمع . 

«واحد» مطموس من: ج . 

غ الختلفوا. 

قلت : والمسألة غير محصورة في الصحابة خصوصاًء بل الاختلاف في انعقاد إجماع 
الأكثر مع مخالفة الأقل عام في الصحابة وغيرهم. وما عليه جمهور الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة عدم انعقاد الإجماع مع مخالفة مجتهد يعتد بقوله وعدم حجيته. 
وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وإليه مال الشيرازي والباجي والغزالي والفخر 
الرازي والآمدي خلافاً لمن يرى أن الواحد والاثنين لا اعتداد بهما في المخالفة وبه = 
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ا لگن (2) غد أن E‏ فا اة به الاافت النادر أرجح و 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


ومثاله: احتجاج أصحابنا على العول في الفرائض* بإجماع 


قال ابن جرير الطبري وآبو بكر الرازي وابن خويز منداد المالكي وأبو الحسين الخياط 
المعتزلي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها ابن حمدان الحنبلي. وفي 
المسألة اجتهادات أخرى. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين: 486/2. شرح اللمع للشيرازي: 704/2. التبصرة 
للشيرازي : 1. الإّحكام لابن حزم: 4/ 191. إحكام الفصول للباجي: 461. البرهان 
للجويني: 1/ 721. أصول السرخسي : 316/1. الوصول لابن برهان: 2/ 94. المستصفى 
للغزالى: 1861 _ 202. الحرر للغزالى: 311. التمهيد للكلوذانى: 3/ 260. 
ا للفخر الرازي: 1/2/ 257. و الناظر لابن قدامة: 1/ 358. الإحكام 
للامدي : 174/1. منتهى السول لابن الحاجب: 56. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 
6. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 245. المسودة لآ تيمية : 329. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 2/ 387. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 178. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 
5. شرح العضد: 2/ 34. البلبل للطوفي : 1. فتح الغقار لابن نجيم: 3/ 5. غاية 
الوصول لزكريا الأنصاري : 7. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 229/2. فواتح 
الرحموت للأنصاري : 2... إرشاد الفحول للشوكاني: 88. العبادي على الورقات 
للجويني: 167. نشر البنود للعلوي: 2/ 85. المذكرة للشنقيطي: 153. المدخل لابن 
بدران: 286. 1 

وهو ما رجحه ابن الحاجب وابن السبكي وابن بدران: (انظر منتهى السول لابن 
الحاجب: 56. وجمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 178. المدخل لابن بدران: 286). 
«لأنه» ساقطة من: ج . 

ایکون" مطموس من: ج . 

ش: عما. 

العول عند الفرضيين: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة (انظر: المغني لابن 
قدامة: 190/6. الاختيار لابن مودود: 2/ 96/5. شرح الزرقاني على خليل: 8/ 215. 
أحكام الميراث للبراج: 551). 

وبه قال الجمهور ومنهم الأربعة وهو مذهب زيد بن ثابت وسائر الصحابة خلافاً لمن 
آنكره وهو مذهب ابن عباس وبه قال الظاهرية (انظر: المحلى لابن حزم: 262/9. 
المغني لابن قدامة: 6/ 190. تبيين الحقائق للزيلعي : 6/ 244. مغني المحتاج للشربيني : 
3 32. القوانين الفقهية لابن جزي: 380. أحكام الميراث للبراج: 552). 
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ااا ر ا علي » غل دل إو اب 0 
وكاحتجاجهم على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء» بإجماع الصحابة 
رضوان الله وال E‏ على ED‏ إلا أبا e‏ الأشعرت ” 
رضي الله تعالى غ 


المسألة الثالثة : " إذا أجمع أهل العصر*"" الثاني على أحد قولي 
العصر الأولء فقد اختلف فى ذلك هل کون إجماعا وحجة أو ل 
والأظهر أنه إجماع وحجة”". 


(1) ش: رضي الله تعالی عنهم 

(2) انظر: المحلى لابن حزم: 0 القوانين الفقهية لابن جزي: 380. 

(3) «إلا ابن عباس» بياض في: ش» وفي غ: إلا أبا موسى الأشعري» وهو تصحيف . 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه: 258/1. وابن أبى شيبة فى «امصنفه»: 11/ 282. 
والدارمي في «سننه»: 2/ 399. وابن حزم في «المحلى»: 262/9. من طريق ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس بألفاظ متقاربة منها: «الفرائض من ستة لا نعيلها». 

(5) انظر: التفريع لابن الجلاب: 196/1. الكافي لابن عبد البر: 10. بداية المجتهد لابن 
رشد: 1/ 36. القوانين الفقهية لابن جزي: 31. 

)6( ش: رضي الله تعالی عنهم 

(7) «على ذلك بياض في: ش. 

)8( ما بين النجمتين ساقط من: ع . 

(9) تقدمت ترجمته انظر ص: 356. 

(10) انظر: المستصفى للغزالي: 186/1. الإحكام للآمدي : 1. منتهى السول لابن 
الحاجب: 56. كشف الأسرار للبخارى: 3/ 245. بيان المختصر للأصفهانى: 1/ 555. 
شرح العضد: 34/2. 

(11) ما بين النجمتين مطموس من: ش. 

(12) وهو مذهب جمهور المالكية والأحناف واختاره ابن حزم وأبو الخطاب وأبو بكر القفال 
والفخر الرازي وابن الحاجب خلافاً لمن يرى أن اتفاق العصر الثاني بعد استقرار 
الخلاف في العصر الأول لا يرفعه وبه قال أكثر الشافعية والحنابلة واختاره أبو بكر 
الأبهري وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والبيضاوي وغيرهم. 
انظر: تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 497/2. شرح اللمع للشيرازي: 2 
6. الإحكام لابن حزم: 155/4. البرهان للجويني: 720/1. أصول السرخسي: = 
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بإجماع“” التابعين رضوان الله تعالى عليه على ذلك" بعد اختلاف 
1 ابة 0 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


1 5. المنخول للغزالي : 321. المستصفى للغزالي: 1/ 203. التمهيد للكلوذاني: 3/ 


7. المحصول للفخر الرازي: 150/1/2. روضة الناظر لابن قدامة: 376/1. الإحكام 
للامدي: 203/1. منتهى السول لابن الحاجب: 62. شرح تنقيح الفصول للقرافي : 
8. المسودة لآل تيمية: 325. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 247. الإبهاج للسبكي 
وابنه: 2/ 374. جمع الجوامع اتن السبكي : 2/ 186. شرح العضد: 41/2. بيان 
المختصر للأصفهاني : 600/1. نهاية السول للإسنوي: 2/ 417. التمهيد للإسنوي: 456. 
البلبل للطوفي: 195. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 413. تقريب الوصول لابن جزي : 
0. تيسير التحرير لباد شاه: 232/3. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 108. شرح 
الكوكب المنير للفتوحي: 272/2. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 226. إرشاد الفحول 
للشوكاني: 86. المدخل لابن بدران: 288. المدخل للباجقنى: 129. المذكرة 
لاشنقيطي : 155. ٠‏ 

أم الولد هي الجارية أو الأمة التي حملت من سيدها فوضعت له ولداً. وقد اختلف 
السلف والخلف في جواز بيعها. فالثابت عن عمر بن الخطاب عدم جواز بيعها وهو 
مروي عن عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وأكثر التابعين وجمهور الفقهاء. 
وذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم إلى جواز 
بيعها وبه قال داود الظاهري وأتباعه. (انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: 196/3. 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 2/ 393. المجموع للنووي: 9/ 242. القوانين الفقهية 
لابن جزي: 367. عون المعبود لمحمد شمس الحق: 10/ 484). ووافق ابن حزم ومن 
تبعه من الظاهرية الجمهور على عدم جواز بيعهن» لذلك استقر الأمر على المنع عند 
الخلف ولم يخالف فيه سوى شذوذ (انظر: المحلى لابن حزم: 18/9 35. مراتب 
الإجماع لاين حزم: 163. فتح الباري لابن حجر: 164/5). 

ما بين النجمتين مطموس من: ج. 

ش: رضي الله تعالى عنهم . 

«على ذلك» ساقطة من: ت لن. 

ش : رضوان الله تعالى عنهم ورحمته على ذلك. 

انظر: المحصول للفخر الرازي: 190/1/2. الإحكام للآمدي: 204/1. منتهى السول 
لابن الحاجب: 62. كشف الأسرار للبخاري: 3/ 248. نهاية السول للإسنوي: 2/ 418. 
التمهيد للإسنوي: 457. 
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المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك" رحمه الله 


تعالى» وخالفه” في ذلك غیره” . 


(1) 


ومثاله : ت أصحابنا بإجماعهم في الآذان* والاقا والمده 


المراد بإجماع آهل المدينة ما كان طريقه النقل المستفيض واتصل العمل به في 


المدينة على وجه لا يخفى مثله. ونقل نقلاً متواترأء وهذا ضرب من عمل أهل 
المدينة عول عليه مالك رحمه الله ومحققوا أصحابه على الاحتجاج به. آما إذا كان 
طريقه الاجتهاد فالصحيح من مالك رحمه الله أن أهل المدينة كغيرهم من الأئمة 
(انظر: إحكام الفصول للباجي: 0. ترتيب المدارك للقاضي عياض : 68/1. منتهى 
السول لابن الحاجب: 57. شرح تنقیح الفصول للقرافي : 4. نشر البنود للعلوي : 
2 . الجواهر الثمينة للمشاط : 207. الفكر السامى للحجوي: 2/1/ 388. المذكرة 
للشنقيطي : 154). ۰ 


)2( ج على 


(3) 


(4) 
(5) 


ذهب بعض المالكية إلى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً ولو كان طريقه الاجتهاد 
خلافاً لأكثر المالكية وسائر العلماءء وهو من وجوه الترجيح عند الجميع . 
انظر: تفصيل هذه المسألة في: الرسالة للشافعي: 534. المعتمد لأبي الحسين: 2/ 
2. شرح اللمع للشيرازي: 710/2. الإحكام لابن حزم: 202/4. إحكام القصول 
للباجي: 480. البرهان للجويني: 720/1. أصول السرخسي: 314/1. المنخول 
للغزالى: 314. المستصفى للغزالى: 1. التمهيد للكلوذاني: 274/3. ترتيب 
المدارك للقاضي عياض: 64/1. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 228. روضة الناظر 
لابن قدامة: 363/1. الإحكام للآمدي: 180/1. منتهى السول لابن الحاجب: 57. 
كشف الأسرار للبخاري: 3/ 241. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 334. المسودة لآل 
تيمية: 331. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 20/ 303. الإبهاج للسبکي وابنه : 2/ 364. 
جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 179. شرح العضد: 2/ 35. بيان المختصر للأصفهاني : 
11. نهاية السول للإسنوي: 400/2. تقريب الوصول لابن جزي: 132. تيسير 
التحرير لباد شاه: 3/ 244. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. شرح الكوكب المنير 
e‏ 2 . فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 232. إرشاد الفحول للشوكاني: 82. 
نشر البنود للعلوي : الجواهر ال للت :207 مر خضل اماد 
لصديتق خان: 66. أصول أبو زهرة: 194. المذكرة للشنقيطى: 154. المدخل 
للباجقني: 131. عمل أهل المدينة لأحمد سيف: 88. 
«في الأذان» مطموس في: ج . 
«والاقامة» ساقطة من: ت» لنْ. 
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والضاع > وغير ذلك من المقرلات الفسعمرة*. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


فهذا تمام الكلام في الإجماع. 


«النوع الثاني»: مما يتضمن الدليل: قول الصحابي 


وقد اختلف فيه» هل هو حجة أو ليس بحجة؟» ومن يرى أنه 


وقد تقدم مقدار الصاع والمد: انظر ص: 329. 

«المستمرة» مطموس من: ش. والمراد بالاستمرار تكرار وجودها كثيراً كترك الجهر 
بالبسملة في فريضة الصلاة. وترك إخراج الزكاة في الخضروات. وزكاة الفطر. 
«الكلام» مطموس من: ش. 

«النوع الثاني» مطموس من: ش. 

اختلف العلماء في حجية قول الصحابي على غيره إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف 
على آراء مختلفة» فمذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة والشافعي في قول 
ورواية عن أحمد إنكار حجية قول الصحابي وهو رأي منسوب إلى جمهور الأصوليين 
واختاره الكرخي وابن حزم والغزالي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني وغيرهم» 
وذهب أئمة الحنفية والمشهور عن مالك وأكثر المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى 
أنه حجة شرعية مقدمة على القياس خلافاً لمن يقول بحجيته إذا انضم إليه قياس وهو 
ظاهر مذهب الشافعي في الجديد» آو من يرى حجيته فيما خالف القياس وهو مذهب 
الحنفية وغيرهم . 

انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 539. المسائل الأصولية لأبي 
يعلى : 49. التبصرة للشيرازي: 395. الإحكام لابن حزم: 4/ 219. البرهان للجويني : 
2. أصول السرخسي : 2/ 105. الجدل لابن عقيل: 8. المستصفى للغزالى: 1/ 
0. التمهيد للكلوذاني: 330/3. المحصول للفخر الرازي: 178/3/2. روضة الناظر 
لابن قدامة: 403/1. ميزان الأصول للسمرقندي: 481. الإحكام للاآمدي: 3/ 195. 
منتهى السول لابن الحاجب: 206. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 445. كشف الأسرار 
للبخاري: 217/3. المسودة لآل تيمية: 336. شرح العضد: 287/2. بيان المختصر 
للأصفهاني : 3 . الإبهاج للسبكي وابنه: 192/3. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 
4. تخريج الفروع للزنجاني: 179. البلبل للطوفي: 142. نهاية السول للإسنوي: 3/ 
4. التمهيد للإسنوي : 499. القواعد والفوائد للبعلى: 295. تيسير التحرير لباد شاه: 
3 . نهاية الوصول لزكريا الأنصاري : 0. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4/ 422. 
فواتح الرحموت للأنصاري: 186/2. إرشاد الفحول للشوكاني: 243. نشر البنود 
للعلوي: 2/ 264. الجواهر الثمينة للمشاط : 215. المذكرة للشنقيطي : 164. 
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حجة يحت على ذلك بقوله ية: «أضحابي کالنْجُوم بيهم افَدَيُْمْ 


ومثاله““ احتجا احتحا جاج أصحابنا على أن من قال لأرب 3 نسوة E‏ 
على كظهر آمي O,‏ فإنما عليه كمارة واحادة ‏ لقول عمر“ رضي الله 


اا )010(9 , 


تعالی عنه : من ظاهرَ من اربع نسوة فانما عليه كقارَه واحدة) 


(1) ش: فیستدل. 

(2) «على ذلك» ساقطة من: ش. 

(3) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: 90/2 - 91. وابن حزم في 
«الإحكام» : 82/6. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث ضعمه ابن 
عبد البر»ء وقال ابن حزم : «هذه الرواية ساقطة» أن سفيان ضعيف» والحارٹ بن 
عصين هذا هو أبو وهب الثقفي› وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة› 
وهذا منها بلا شك٤.‏ والحديث مروي من عدة طرق وبوجوه مختلفة. قال ابن كثير: 
ولا يصح منها شيء. (انظر: تحفة الطالب لابن كثير: 165 169. المعتبر للزركشي : 
0 - 84. التلخيص الحبير لابن حجر: 190/4 - 191. إرشاد الفحول للشوكاني: 244. 
تخریج أحاديث اللمع للغماري : 0. سلسلة الأحاديث الضعيمة والموضوعة للألباني : 
8/1 - 85(. 

(6 رال مون هن : شن 

(5) «لأربع» الراء ساقطة من: غ. 

(6) ما بين النجمتين ساقط من: غ. 

(7) قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا» (الموطأً: 2/ 85) وبه قال الشافعي في القديم وأحمد 
وأبو ثور» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب خلافاً لمن يرى أن عليه 
لكل امرأة كفارة وهو قول الحنفية والشافعي في الجديد والثوري (انظر: التفريع لابن 
الجلاب: 94/2. المهذب للشيرازي: 2/ 115. المنتقى للباجي: 4/ 41. المغني لابن 
قدامة : 357/7. الاختيار لابن مودود: 3/ 163. تبيين الحقائق للزيلعي: 3/ 6). 

)8( ت» ج› ن : ابن عمر. 

(9) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف): 438/6» 439. من حديث عمرو بن شعيب عن 
مغك بن السب قال آي رل عر ين الطاب له اة ترف فقال: انشن عله 
كظهر أمه» فقال عمر: كفارة واحدة. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: 383/7. من حديث ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب رضي اله عنهم . 

(10) ما بين النجمتين ساقط من : ع 
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ومذهب أبى حنيفة : أن قول الصحابى إذا خالف القياس كان حجة» 
لأنه لا مدخل للرأي فيه» فلا يكون إلا بتوقيف» وإذا وافق القياس”" لم 


ومغال” ما خالف القياس قول عائشة رضى الله تعالى عنها: «إكة د 
ما يَبقى الوَلَّدُ فى بَطن آَمّه سَسَنَان» فإن هذا التحديد لا يهتدى إليه 
o. 0‏ 
ج ۰ 


6 ۰ 


(1) «وإذا وافق القياس» مطموس من: ج. 

(2) وهو محمول على التوقيف إن خالف القياس عند الحنفية وأكثر الحنابلة والشافعى 
(انظر المصادر الأصولية السابقة). ٤‏ 

(3) ج: ومثل. 

(4) «أكثر» ساقطة من: ج. 

(5) أخرجه الدارقطنى فى «سننه»: 3/ 322. والبيهقى فى «سننه الكبرى»: 7/ 443. من طريق 
ابن جريج عن جميلة بنت سعد قالت: قالت عائشة رضي اله عنها: «لا تزيد المرأة 
في الحمل على سنتين قدر ما يتحول عود المغزل». وفي رواية قالت: «لا يكون 
الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل». 
وأخرجه الدارقطني أيضاً: 322/3. والبيهقي : 7/ 443 عن الوليد بن مسلم يقول: قلت 
لمالك بن أنس: إنى حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة على حملها سنتين 
فار ل الح فال معان ام مرل ا مله ج ا رمحن 
عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشر سنة» 
تحمل كل بطن أربع سنين «قال البيهقي: قول عمر: إن امرأة المفقود تتربص أربع 
سنين يشبه أن يكون قاله لبقاء الحمل أربع سنين». 
(انظر نصب الراية للزيلعى: 264/3 265. الدراية لابن حجر: 80/2. التلخيص 
الحبير لابن حجر : 235/3( 
قلت : والمشهور من مذهب مالك أن أقصى مدة الحمل أربع سنين وهو قول الشافعي 
وظاهر مذهب أحمد خلافاً لمن يعتبر أن أكثرها سنتان وهو مذهب الأحناف ورواية 
عن أحمد. وفى هذه المسألة أقوال أخرى (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 93. 
المغنى لابن قدامة: 316/6. 477/7. الاختيار لابن مودود: 5/ 113. حاشية الدسوقى : 
2| 474. مغني المحتاج للشربيني: 3/ 390) . ٠‏ 

(6) انظر: المغنى لابن قدامة: 477/7. الهداية للمرغينانى : 2/ 36. أثر الاختلاف للخن: 
5. أثر الأدلة المختلف فيها للبغا: 663. ۰ 
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2 قول“ ابن عباس رصي الله ES‏ 
اللغة. 


فهذا تمام الكلام في الجنس الثاني > وبه تم الکتاب“ 


والحمد له "ولى التوفيق والهدايةء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله" صلاة متصلة لا إلى نهاية. 


وكان الفراعغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الأخرة من ليلة ارق 


(1) ج: ومثل. 

(2) ما بين النجمتين مطموس من: ج . 

(3) ت» ج غ ل : عنه. 

(4) ج: ليست. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان»: 4/3/ 278. والحاكم في «المستدرك»: 4/ 
5. والبيهقى فى «السنن الكبرىا: 6/ 228. من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه: 
«أنه دخل على عثمان» فقال: لِم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس»ء وإنما قال الله 
(فإن كان له إخوة). والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال 
عشمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي. ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. 
والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي . وليس كذلك فقد رده ابن حجر بقوله: (وفيه 
نظر» فإن شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائي» وضعفه أيضاً الغماري والألباني 
وغيرهما (انظر: التلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 85. تخريج أحاديث اللمع للغماري : 
8 9. إرواء الخغليل للألباني: 122/6 123). 
قلت: وشعبة تكلم فيه مالك وغيره (انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 367/4 - 
9. الميزان للذهبى: 2/ 274. تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 246 - 247. تقریب 
التهذيب لابن حجر: 351/1). 

(6) «أمر» مطموس في: ج . 

(7) ن: فيه من . 

(8) ت» ج غ: الكلا 

(9) ت ن: والله. 

(10) «وعلى آله» ساقطة من: غ . 

(11) «الأربعاء» بياض في: ش. 
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تأاسعة وعشرین من جمادی الا من عام أربعة وحمسین وسبعمائة . 


«انته 27*۲ 


ثم كان الفراغ من نسخه على يد العبد المستغفر الفقير إلى الله تعالى: 


أحمد بن يیحیی بن محمد بن ن عي الونشريسي ٠٠‏ وفمه الله » له 


وثمانی . مائة . عر فنا الله حیره وبرکته بمنه ويمنه. انتھی 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


ش» غ: الأخرى. 

ما بين النجمتين ساقط من: ج. [رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه 

هو الإمام الفقيه أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي ااستات: الفاسي الدار 
والمدفن» حامل لواء المذهب المالكى بالديار الإفريقية على رأس المائة التاسعة. قال 
عنه ابن غازي: لو أن رجلاً حلف بالطلاق أنه أحاط بمذهب أصوله وفروعه لم تطلق 
عليه زوجته لكثرة حفقظه وتبحره». له مؤلفات عديدة منها: «المعيار المعرب عن 
فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» و«إيضاح المسالك إلى قواعد مالك» 
و«الفروق» و«المنهج الفائق والمنهل الرائق في أحكام الوثائق» و«الولايات» توفي 
رحمه الله سنة (914 ه _ 1508م). 

انظر ترجمته في : 

البستان لابن مريم: 53 - 54. نيل الابتهاج لبابا التنبكتي: 87 - 88. جذوة الاقتباس 
للمكناسى: 156/1 157. دوحة الناشر للشفشاونى: 47 - 48. الاستقصا للناصري : 
4 . شجرة النور لمخلوف: 274/1 - 275. تعريف الخلف للحفناوي: 62/1 - 63. 
الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 265. الأعلام للزركلي: 1/ 255 - 256. فهرس الفهارس 
للكتاني: 1122/2 _ 1223. 


(4) كذا فى نسخة: ش واختتمت نسخة «(ت» ب: 


يامن جعلت اللسان ترجمان الجنان وجعلت البنانمظهرآللبيان 


إليك الحمد والشكر لا إلى سواك ومنك الفمصل ولارضاإلارضاك 


ونصلي ونسلم على رسولك الكريم الحليم الذي أنزل في شأنه (وإنك لعلى خلق عظيم) 
وعلى آله وأصحابه الذين لا يقاسون بقياس المشهود لهم بآية (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ‏ 
وبعد . 
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تم الفراغ - بعون الله وتوفيقه - من تحقيقه إثر صلاة العشاء من ليلة 


7 رجب 1413 ھ - 20 جانفي 1993م . 


فقد تم بعون الله ما تعلقت به همة الصديقين الشيخ محمد شمام والشيخ إبراهيم بن 
الأمين من طبع كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»ء وعنوانه يدل على 
مغزاه» فقد طابق الاسم مسماه» غير أنه صغير الحجم» غزير العلم» ولا يستغرب من 
قلة الألفاظ وكثرة المعاني. فمؤلفه الشهير الشريف أبو عبد الله التلمساني» وذاك الذي 
شهدت له جماعة من عظماء شیوخه» بنبوغه وتبریزه ورسوخه» على آنه من رجال 
ْ الثامن الزاهر» الذي ظهرت فيه جماعة من العلماء الأكابر وقد زار تونس 
جتمع بالشيخ ابن عبد السلام» وشهد له بالغزارة بعد تجاذب أطراف الكلام» كما 
e‏ الشيخ ابن عرفة والشيخ عبد الرحمن ابن خلدون بالعلوم الشافيةء 
والظاهر أن شهادة هؤلاء الأعلام كافية وقد فاح مسك ختامه» واستدار بدار تمامه» في 
يوم الاثنين الخامس عشر من شعبان» شهر أفضل الأنام» من ست وأربعين وثلثمائة 
وألف عام]. 
ونسخة «جة اختتمت ب [تم بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد ونبيه وعبده» وعلى اله وصحبه وذويه على يد العبد المذنب على بن محمد بن 
موسى بن محمد الملقب بالجرودي الشريف» غغفر الله له ولوالديه» آمين» والحمد لله 
رب العالمين . 
كتبه بنفسه» ثم لمن شاء النسخ» بعد ظهر يوم السبت الثاني والعشرين من شوال عام 
أحد وأربعين ومائة وأآلف. نفعه الله به وذويه]. 
أما نسخة «غ٠‏ فاختتمت ب [والحمد لله الصمد الباقي» وصلى الله على سيدنا محمد 
الرفيع المناقب والمراقي» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء صلاة نعدها لنا ولوالدينا 
ولكافة المسلمين ذخيرة يوم التلاقي» عصر يوم الخميس الحادي عشر من شوال أربعة 
وسبعين وألف على يد كاتبه لنفسه» ولمن شاء الله من بعده» السيء ذنبه العبد المشفق 
من سوء كسبه» الغريق في بحر جرمه وحوبه» الراجي من مولاه غفران ذنبه» وقبول 
توبته عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن بركة بن خليفة بن 
عثمان بن أحمد بن عيسى بن مسعود بن ¿ إسماعيل المسكيني . وقاه الله شر نفقسه» 
وجعل خير آیامه یوم حلول رمسه» آمین» آمین» والحمد لله وکفی» وسلم على عباده 
الذين اصطفى] . 
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كتاب مثارات الغلط في الاديج" 


(1) ك: مثارات الغلط للشريف التلمساني. وفي نسخة كوبريلر: حصر مثارات الغلط فى 
الأدلة. 


قلت : ولأبي حامد الغزالي - في النظر الثالث المتعلق بالمغالطات فى القياس - فصل 
بهذه التسمية (انظر: معيار العلم للغزالي: 199). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلىی الله على سیدنا محمد واله و صحه وسلم تاا 

قال شيخنا الإمام العالم العلامةء فريد عصره» وسيد آهل دهرد"› 
العباس أحمد بن على الحسني النسب التلمساني الدار» المعروف بالشريف 
فيها رحمه الله وعفا عنه بمنه وکرمه. 


(1( ض': ظهره . وهو تصحيف ظاهر . 
(2) ما بين المعقوفين بياض في: ض. 
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* الباب الأول 


القسم الأول 
الغلط في اللفظ المفرد*" 

الحمد لله رب العالمين» سألت _ وفقنا الله وإياكم - عن مثارات 
الغلط في الأدلة» ورغبت منا حصرها بالوجه الصناعي» وتمثيلها بالمثل 
العقلية والفقهيةء فأجبتك إلى ذلك مستعيناً بالله ومتوكلا عليه» وأقول - والله 
الموفق -: 

الغلط في البرهان وغيره من سائر الأدلة والحجاج» إما أن [يكون]” 
من جهة اللفظ› O OTT‏ 

أما الذي من جهة اللفظ) فاعلم _ وفقك الله -: أن اللفظ إذا طابق 
المعنى مطابقة تامة بحيث لا يحتمل اللفظ في الدلالة غير المعنى المقصود 
لم يقع غلط بسبب اللفظ البتة. . وإذا ثبت أنه لا بد من احتمال في اللفظ› 


فذلك الاحتمال إما a‏ م کونه مفرداً أو بعد تحقق 
کونه فرگا؛ أو يکون لدورانه وتردده بین بین * الافراد ا س 
أما إن كان بعد تحقق كونه مفردأء فذلك إما أن يكون الاشتراك في 


جوهر اللفظ ومادته باي نوع من آنواع الاشتراك أعني في الوضع - 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: س. 
(2) ما بين المعقوفين بياض في: س. 
(3) «اللفظ٤:‏ بياض فى: س. 
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که حا ف أخد الفكن مارا في لر أو فق ا أو تر الك 
أو يكون في هيئة اللفظ وصورته دون مادتهء أو يكون لأمر خارج عن 
الألمظ عارض له ولاحق من لواحقه. 


أما الاشتراك" في جوهر اللفظ فذلك مثار الخلط»ء ومثاله في 
العقليات قول السَمْسّطائى : واجب الوجودء إما أن يكون ممكناً أن يكون 
او غر کن انان :+ وکل کو ان نکر منکن ال کون ۰ 
فإن لم يكن ممكناً أن يكون فهو ممتنع أن يكون» فواجب الوجود ممتنع أن 
یکون هذا خلف» [وإن کان ممکتا أن یکون» ممکن آن يكون واجب 
الوجود» ممکن ألا يكون كذا خلف. 


ومثال الغلط فيه أن لفظ الممكن مشترك بين الممكن العام الذي معناه 
ل ھی والممكن الخاص الذي معناه جواز الوجود والعدم» فالممکن 
لى هو خد وط ٠‏ فى القاس المدكرن إ0 كنا اء الم 

(7). N 
العام منعنا قوله: فكل ممكن أن يكون» ممكن لا یکون» وإِن" کان معناه‎ 
الممكن الخاص منعنا قوله: إن لم يكن ممكنا أن يكون» فهو ممتنع أن‎ 
يكون فلا ينفك عن أحد المعنيين إلا أن يختلف المراد بلفظ الممكن»›‎ 
. وحينئذ لا يتحد الوسط‎ 


(1) انظر: الاشتراك في معيار العلم للغزالي: 52 وما بعدها. 

)2( السفسطيٌ: المنسوتب إلى السفمسطة: وهي المغالطة› فياس مركب من وهمیات 
(6 فی لش ممکا. 

(4) ما بين النجمتين ساقط من: س. 

(5) ما بين النجمتين عبارة [أعد وسطاً] في : ض. 

(7) ض: ممكن ألا يكون (مكررة). 
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مثاله في الفقهيات: قول من يرى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة" 

فيمن وطأها الأب بزنا: إنها تحرم على الابن” لقوله تعالى: ولا لتكحواً 
ما تكح ١ابآؤڪُم‏ ي آلنساي4” فيقول في المزني بها“ : إنها منكوحة 
الأب» وكل منكوحة الأب و على الابن» فهذه تحرم على الابنء فيقول 
من يبيح ذلك : لفظ النكاح مشترك بين الوطء E‏ فإن كان المراد 


بالمنكوحة فى الحد الوسط المعقود عليها كذبت الصغرى» وإن كان المراد 
الموطوءة کذبت الكبرى› لان أمظ النكاح فی القرآن محمول على العمد 
وإن اختلف المراد فيهما لم يتحد الوسط . 


لفت ا 7 


ST‏ # وَالمُطّلقَلت ربصت بأنفسهن له 
روو فإن لفظ القرء مشترك بين الطهر و الحي ٠‏ وكذلك الشفق في 
الحديث: ”أن رسول الله ية صلى العِشَاء بعد الشمّق»“ فإنه مشترك بين 


(1) «حرمة المصاهرة بياض في: س. 

(2) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 493 517. 

(3) جزء من آية 2 من سورة النساء. 

)4( «بها» مطموس في : س . 

(5) الصحاح للجوهري: 1/ 413. 

(6) جزء من آية 228 من سورة البقرة. 

(7) انظر: الصحاح للجوهري: 64/1. الأضداد للأنباري: 27 - 32. القاموس المحيط 
للفيروز ابادي: 62. 

(8) هو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد فى «مسنده»: 333/1. وأبو داود: 274/1 - 
28. . والترمذي : 278/1 - 280. جارود في «المنتقى؟: 67. في ص 
اصحیحه» : 168/1 والحاک ‏ في N .193 /1 u‏ في شرح السنة»: 2/ 
2. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ثم صلى العشاء بي حين غاب 
الشفق وهو مروي عن جابر وابن ‏ مسعود وأبي هريرۀ وغیرهم . والبحديث صححه جمع 
من الأئمة (انظر: نصب الراية للزيلعى: 1/ 221 - 226 التلخيص الحبير لابن حجر 
11 _ 174. الدراية لابن حجر: 98/1 - 100. إرواء الغليل للألباني: 268/1 _ 272) 
قلت :ولس في الحديث لفظ [بعد] الشفق . 
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البياض والحمرة“ وكذلك الإغلاق فى قوله ية: «لا طلاق في إغلاق»”› 


فإنه مشترك بين الإكراه والجنون“ ويمكنك بسط الأمثلة الخلافية فى هذه 
الألفاظ الثلاثة . 


وأما الاشتراك في هيئة اللفظ وصورته فهو من مثارات الغلاط“ 
ومشاله: قوله تعالى: «لا نضا وله بولرهًا) ذلك أن أهل العلم 
اختلفوا: هل إرضاع الأم ولدها حق لهاء فليس للأب أن ينقله إلى غيرها 
من دون رضاهاء أو حت عليهاء فللأب أن يجبرها على ذلك» وليس لها 
أن تمتنع» وكل ذلك بناء على أن صيغة الفعل مشتركة بين الفعل المضارع 
المبنى للفاعل وبين الفعل المبنى للمفعول النائب عنهء فإذا استدل أحد 
الفريقين بالاية على مذهبه» فللفريق الآخر أن يعترض عليه بالاشتراك في 
اض 


وأما المادة فللاشتراك» فيها ومثال لذلك قوله تعالى: #ولا يضار 
کب ولا سَهید4 . قال ابن عباس وعطاء: معناه لا یمتنع کاتب من 
الكتب ولا شهيد من الشهادة إذا دعي إلى ذلك" فالفعل عندهما مبني 


(1) النهاية لابن كثير: 2/ 487. لسان العرب لابن منظور: 2/ 336. 

(2) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 509. 

(3) انظر الصفحة السابقة نفسها. 

(4) س: فهو مثار. 

(5) جزء من آية 233 من سورة البقرة. 

(6) س: وذلك. 

(7) تقدمت هذه المسألة . انظر السبب الثانى: التصريف من الفصل الثانى المتعلق بالمجمل 
ص: 442. ۰ ۰ 

(8) جزء من اية 282 من سورة البقرة. 

(9) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي» تقدمت ترجمته انظر ص: 358. 

(10) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف): 366/8. من طريق ابن جريج عن عطاء» وابن 
جرير الطبري عنهما في «جامع البيان»: 3/ 135. 
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للفاعل”" وقال عكرمة” وجماعة: معناه أن الداعي لا يضر بهما في 
وقت شخل أو عذر” فالبناء - عندهم - للمفعول النائب عن الفاعل» فأي 
الفريقين احتج بالاية على مذهبه» فللفريق الآخر أن يقدح في احتجاجه 
بالاشتراك في الصيغة . 


وأما الاشتراك من جهة الأمور الخارجة اللاحقة للفظ, فإما أن تكون 
من اللواحق النطقية أو من اللواحق الخطية. 


فأما اللواحق النطقيةء فمثل: «لام التعريف» بين العهد والجنس› 
ومثل: ياء التصغير» بين التحقير والتعظيم” ومثل: «تاء التأنيث»" بين 
التأنيث اللفظى والمعنوي . 


قال لك لسغل من ری أن ل غ الال إلا ي 


(1) انظر: مذكرة الشنقيطي : 180. 

(2) هو أبو عبد لله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس البربري الأصل ثم المدني 
القرشي» العلامة الحافظ» من الثقات الأثبات»ء عالم بالتفسير» وروى عن جماعة من 
الصحابة» وحدث عنه خلق كثير من جلة التابعين توفي سنة (107 ه ‏ 725م). 
(انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/ 385 - 386. الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم : 7/7 - 9. المعارف لابن قتيبة: 457. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 365 
- 366. سير أعلام النبلاء للذهبي: 12/5 - 36. الكاشف للذهبي: 276/2. ميزان 
اللاعتدال للذهبى: 93/3 97. تهذيب التهذيب لابن حجر: 263/7 - 273. تقريب 
التهذيب: 2/ 30. طبقات المفسرين للداودي: 386/1 387. طبقات الحفاظ 
للسيوطي : 43 _ 44. شذرات الذهب لابن العماد: 130/1). 

)3( ومنهم عمر بن الخطاب وابن مسعود من الصحابة ومجاهد والضحاك من التابعين 
(انظر: جامع البيان لابن جرير: 163/3). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان“: 136/3. من حديث ابن علية عن يونس 
عن عكرمة. 

(5) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: 169. 

(6) انظر: مغني اللبيب لابن هشام: 1/ 50. 

(7) لسان العرب لابن منظور: 2/ 444. 

(8) انظر: مغني اللبيب لابن هشام: 124/1. 
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الماء لقوله ية : «خلقَ الله الماءَ طْهُوراً لا يسه إلا ما عير لوه أو طْعْمَهُ 
أو رک فيقول الخصم: «الألف واللام» هنا للعهدء لأنه وارد على 
سبب معين وهو بئر بُضاعة” فاسم الماء لا اشتراك فيه وإنما الاشتراك 
في لاحق من لواحقه» وهي «لام التعريف» وكذلك قوله بل : «أفْطرَ 
الاجم والمَخجُوم»” لما مر بهما. 


وأما اللواحق الخطيةء فمشل النقط والتشكيل» ومثاله: استدلال من 
منع طعام وعرض بطعام» أو بيع نقد اوغرض نقد > بحدية فضالة بن 


(1) الحديث غريب بهذا اللفظ قال الحافظ في (التلخيص الحبير: 14/1): «لم أجده 
هکذا» وهو فى حديث أبى سعيد بلفظ : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» ولیس فيه 
«خلق الله ولا الاستثناء». والحديث أخرجه ابن ماجه: 174/1. والدارقطني: 28/1 - 
9. من حديث أبي أمامة الباهلي بلفظ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
ریحه وطعمه ولونه» وأخرجه الدارقطني أيضاً من حدیث ثوبان رضي الله عنه: 1/ 28. 
هذاء وقد نقل النووي في «المجموع»: (110/1) والحافظ عنه في (التلخيص: 1/ 15) 
اتفاق المحدثين على تضعيف هذا الحديث. وقال ابن المنذر: في «الإجماع» (19): 
أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت له طعماً أو 
لوناً أو ريحاً فهو نجس ما دام كذلك (انظر: تفصيل هذه المسألة في : کک 
للزيلعي : 1/ 94. التلخيص الحبير لابن حجر: 14/1 - 16. تبوطر للشوكاني: 1/ 
55). 

(2) أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ في الحديث الضم (نيل الأوطار 
للشوكاني: 1/ 56). 

(3) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 277/5» 280» 282 283. وعبد الرزاق فى «المصنف»: 
4/ 209. والدارمى فی «سننه»: 14/2 - 15. وأبو داود: 770/2 - 771. و ماجەه: 1/ 
وان ةا و 3-_ 227. وابن جارود في «المنتقى»: 160. 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار: 2/ 98. والبيهقي في «السنن الكبرى»: 4/ 265. 
وأورده الهيثمي في «موارد الظمآن»: 226. من حدیث ثوبان مولى رسول الله َل وله 
عنه طرق»ء وقد ورد عن جملة من الصحابة بلغ حد التواتر (انظر: نصب الراية للزيلعي : 
2 _ 477. الدراية لابن حجر: 1/ 285 286. التلخيص الحبير لابن حجر : 193/1 
4. إروا الغليل للألباني: 4/ 65 - 75. صحيح الجامع للاألباني: 1/ 371). 

(4) وهي مسألة معروفة بمد عجوة تقدمت انظر ص: 444. 
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عبيد": أن رجلا سال النبي ية فقال: إني أبتَعْتُ قِلادة فيها خَرَرّ وذَهَبّ 
بذَمَّب. فقال النبي ل الاد ااا تقول 
المخالف: إنما هو حتی تفضل [بالصاد المعجمة] ومعناه: حتی يىبین 


الفضل في الذهب الثمن ليجعل ذلك ثمن العرض الذي هو الخرز. 

ومثال التشكيل : استدلال من يمنع بيع الحنطة في السنبل” بما روي 
أن النبي يي : «نهى عن بيع الحَبٌ حى يُفْرك“» مبنياً للمفعول» فيقول 
المخالف: إنما هو: حى يفرك» مبنياً للفاعل» ومعناه حتى يصير فريكاً. 


ومن ذلك: استدلال من يرى أن الأمة تصير فراشاً بالوطء”» فيلحق 
الولد بالسيد وإن لم يستلحقه بحديث عبد الله بن رَمْعَةَ“ وسعد بن أبى 
وقاص” إذ اختصما إلى النبى بيه فقال عبد: يا رسول الله هو أخى 
وابن وليدة أبي ولد على فراشه» وقال سعد: يا رسول الله هو ابن أخي 
عتبة قد كان عهد إلى فيه فقال رسول الله َة لعبد الله بن زمعة: هو 


(1) سبقت ترجمته انظر: ص 444. 

)2( تقدم تخریجه انظر ص : 444. 

(3) انظر هذه المسألة في ص : 446. 

)4( تقدم تخریجه انظر ص : 446. 

(5) انظر الاختلاف في هذه المسألة في: المنتقى للباجي: 8/6. شرح السنة للبغوي: 9/ 
9. فتح الباري لابن حجر: 34/12. نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 89. 

)6( هو الصحابي عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد القرشى الأسدي وأمه 
فريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة آم المؤمنين كان من أشراف قريش استشهد يوم 
الدار مع عثمان رضي الله عنهماء وقد وقع في الكاشف للذهبي › أنه أخو سودة زوج 
النبي يد وقد تعقبه ابن حجر بقوله: «وهو وهم يظهر صوابه من سياق نسبها». 
(انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر: 910/3 - 912. أسد الغابة لابن الأثير: 
3 _ 165. الكاشف للذهبي: 2/ 87. الإصابة لابن حجر: 2/ 311. تهذيب التهذيب 

- لابن حجر: 218/5 219. التقريب لابن حجر: 416/1). 

(7) تقدمت ترجمته انظر ص : 629. 

(8) س»› ض: على . 

(9) هو عتبة بن أبي الوقاص بن أهيب الزهري القرشي أخو سعد بن أبي الوقاص› = 
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لك يا عَْدٌ بن رَمْعَةَ» الوَلَدٌ للفِرَاش ولِلعَاهر الحَجْرُ» واخَجبي مِنْهُ ي 
سود“ » فقضى به لابن زمعة. فيقول من لا يرى ذلك: الرواية هو لك 
عبد بالتنوين» وابن زمعة منادى مضاف» ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه» 


Ea EIN 
فهذه الوجوه كلها مثارات الأغاليط اللفظية في اللفظ المفرد.‎ 


= مختلف في صحبته» رمي عتبة رسول الله هة يوم أحد بالحجارة فكسر رباعيته وجرح 
شفته. ومات بالمدينة فى حياة النبى كَة. قال ابن حجر فى الإصابة: «وفى الجملة 
ليس في شيء من الاثار ما يدل على إسلامه» بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا 
معنی لإیراده فی الصحابة» . 
انظر ترجمته فى: المعارف لابن قتيبة: 472 576. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 368. 
الكامل لابن الأثير: 154/2. البداية والنهاية لابن كثير: 30/4. السيرة النبوية لابن 
هشام: 79/2 - 81. الإصابة لابن حجر: 161/3. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 
3. فتح الباري لابن حجر: 32/12 ۔ 33). 

(1) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية» أول زواج النبي ية بعد 
خديجة بنت خويلد» وهى التى وهبت يومها لعائشة رضى الله عنها بعدما أسنت» لها 
أحاديث خرج عنها البخاري وحدث عنها ابن عباس» توفيت في آخر خلافة عمر 
رضي الله عنه سنة (54 هھ - 673م). 
(انظر ترجمتها فى: طبقات ابن سعد: 52/8 58. المعارف لابن قتيبة: 133. 284. 
الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1867. مجمع الزوائد للهيثمي : 9 . أسد الغابة لابن 
الأثير: 5 _ 485. جامع الأصول لابن الأثير: 145/9. سير أعلام النبلاء للذهبي : 
2 5 - 269. الكاشف للذهبى: 3/ 473. الإصابة لابن حجر: 338/4 - 339. تهذيب 
التهذيب اب حجر : 12/ 426 427. وفیات ابن قنفد: 12. شذرات الذهب لابن 
العماد: 34/1 - 60. الرياض المستطابة للعامري: 316 _ 317. أعلام النساء لكحالة: 
267/2 _ 269) . 

(2) أخرجه مالك فى «الموطأ»: 2/ 213. وأحمد فى «مسنده»: 6/ 37. والبخاري: 292/4 - 
c52 32/12 .24 _ 23/8 371 163 74/5 .1‏ 127« 172/13. ومسلم: 6/1 - 
7. وأبو داود: 703/2 705. وابن ماجه: 246/2. والنسائى: 180/6 _ 181. 
والدارمى فی لأاسننه) : 2/ 152 133 والحميدي فى (مسنده» : 117/1. وابن الجارود 
في «المنتقى؟: 276. والبيهقي في «سننه الكبرى»: 412/7. والبغوي في «شرح السنة): 
9 275 - 276. كلهم من طریق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 
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*٭ القسم الثائي 
الحلط في اللفظ المرڪب 


(اشتراك التاأليف) ‏ 

وأما الاڈ شتراك الذي هو في اللفظ المركب بعد تحقق قق ترکيبه فهو مثار 
الغلط» ويسمى اشتراك التأليف. ومثاله في العقليات: العالم إما أن يكون" 
ممكناً أن يكون*" في الأزلء أو لا يكون ممكناً أن يكون في الأزلء فإن 
کان ممکتااً أن يکون في الأزل أمكن أن يكون قديماً وهو محال» وإن لم 
یکن ممکناً [أن يكون]” في الأزل» فلإمکان” كونه بداية» ویلزم انقلابه 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وهو محالء ومثار الغلط فيه أن 
قولنا في الأزلء إما أن يتعلق بقولنا: «ممكنا» أو بقولنا: «يكون»» 
والتركيب صالح بالمعنيين» فإن كان متعلقاً ب «يكون» اخترنا القسم الثاني 
وهو أن العالم ليس بممكن أن يكون في الأزل» وحينئذ لا يلزم أن يكون 
لإمكان كونه بداية» وإن تعلق بقولنا: «ممكنا» 2 القسم الأول وحينئذ 
> يلزم إمکان کونه قديماً . 


يکون استثناء من جمیع الجمل المتقدمة› ويلزم جواز قېول شهادة القاذف 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: ض. 
(2) ما بين المعقوفين ساقط من: س. 
(3) ض: فلا مکان. 

(4) جزء من آية 5 من سورة النور. 
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بعد توبته» وأن يكون استثناء من الجملة الأخيرة فقط" فلا تقبل شهادة 
القاذف بعد توبته ٠»‏ والتركيب صالح للمعنيين» فمن احتج من الفريقين 
على مذهبهء فللآخر القدح في استدلاله باشتراك التأليف . 


ومثاله في علم الأصول: قول من منع التكليف بالمشروط عند عدم 
شرطه الشرعي وتفرض في تكليف الكفار بالفروع“ لو آمكن التكليف 
بفعل المشروط قبل حصول شرطه الشرعي لم يكن الشرط شرطاء والثاني 
باطل بالإجماع. فيقول الخصم: قولكم قبل شرطه»ء إما“ أن يتعلق بفعل 
المشروط أو بالتكليف» فإن كان الأول سلمناهء ولا يمس محل النزاع لأنا 
لا ندعیه» وإن کان الثاني منعنا الملازمةء والتركيب صالح للمعنيين 


(1) انظر اختلاف الأصوليين في رجوع الاستشناء إذا تعقب جملا بالواو في المسألة الثانية 
من التخصيص المتصل المتعلق بالتأويل السابع ص: 532. 

(2) انظر اختلاف العلماء في قبول شهادة المحدود في القذف في نفس الصفحة السابقة. 
وهو قول أكثر الحنفية (انظر أصول السرخسى: 78/1. تيسير التحرير لباد شاه: 2/ 
8. حاشية التفتازاني على العضد: 12/2 - 13. إرشاد الفحول للشوكاني: 10). 

(3) ض: التكليف . 

(4) لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان. والظاهر من مذهب مالك أنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة» وبهذا قال أكثر الشافعية والعراقيين من الحنيفة وأحمد في 
أصح القولين عنه خلافاً لمن يرى أنهم ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك» وهو المشهور 
عن أصحاب الرأي وأبي حامد الإسفرائيني والسرخسي والرازي وابن خويز منداد. 
وللمام أحمد رواية ثالثة مفادها: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر: وقيل : 
مكلفون فيما سوى الجهاد» وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصلى (انظر تفصيل 
هذه المسألة فى: المحصول للفخر الرازي: 2/1/ 399. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 
145. الإحكام للآمدي: 11.,. أصول السرخسي: 78/1. شرح تنقيح الفصول 
للقرافي: 163. تيسير التحرير لباد شاه: 2/ 148. فواتح الرحموت للأنصاري: 128/1. 
شرح الكوكب المنير للفتوحي: 503/1. الأشباه للسيوطي: 253. حاشية 
التفتازاني على العضد: 12/2 13. المحلى على جمع الجوامع: 212/1. إرشاد 
الفحول للشوكاني: 10). 

(5) ض: أما. 
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* القسم النالث 
الخغلط فى اللفظ بسبب تردده 


بين الإفراد والتركيب*" 

وأما الاشتراك في اللفظ بسبب تردده بين الإفراد والتركيب - وهو 
القسم الثالث - فإما أن يكون أخذ مركبا وهو مفردء أو بالعكس» فإن كان 
الأول فيسمى تركيب المفصل»› وهو مثار الغلاط” . 

ومثاله في العقليات: “قول من يرى أن الأرض أبرد من الماءء لأن 
التراب يابس مفرطء ثم يفرد المفرط بالحمل ويضم إليه*» أن التراب 
بارد» ثم يجمعهما فيقول: التراب بارد مفرط› فقد رکب في نتيجته ما هو 
ا 

ومثاله في الفقهيات: استدلال من يرى أن المسح على العمامة» أو 

الناصية وحدها لا يجزي“ بحديث مسلم: «أله َة مَسَحَ بناصِيبَه 
و على العَمَامَةَ؛ . قال عياض : وأجزأ أحدهما لما ضم إليه الآخرء 


(1) ما بين النجمتين ساقط من: س. 

(2) «الغلط» مطموس في: س. 

(3) ما بين النجمتين مطموس ومخروم من: س. 

(4) ض: بارد. (5) ض: مس. 

(6) انظر اختلاف العلماء في القدر المجزيء من المسح على هامش ص: 450. 
(7) «الواو» ساقطة من: ض. 

(8) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 451. 

(9) تقدمت ترجمته انظر: 146. 
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فيقول الخصم : أنت ركبت ما هو مفصل» وذلك أنه ية مسح على العمامة 
في وضوئه مرة» ومسح بناصیته”"“ مرة. 

وإن كان الثاني - وهو أن يأخذ ما هو مركب فيفصله - فيسمى تفصيل 
EN‏ 

ومثاله في العقليات : الجسم مادة وصورة» والمادة منفعلة فقط› 
فالجسم منفعل فقط. والغلط فيه كونه آخذ المادة محمولا وفصله» وإنما 
هو جزء محمول . 

ومثاله فی الفقهیات : قوله ية فى النبيذ: مره طبه ومَاءٌ طهوز»“ 
E O‏ 
والماء الطهور يتوضاً بهء فالنبيذ يتوضاً به« فيفصا 7 ما هو مرکب» بل 
الصحيح أن النبيذ مجموع من الماء والتمرة» وإنما ذلك كقولنا: الطين ماء 
وتراب. 

فهذه مثارات الغلط اللفظى وهى ستة لا أَرْيَد منها: اشتراك الجوهرء 
زاشغراك الضيغة» واشغراك اللواحق» واشتراك التأليف» وتركيب المفضصل» 
وتفصيل المركب . 


0 :رام 

(2) ض: فسمي تفصيلاً المركب - وفيه تصحيف . 

(3) ض: ثمرة» وهو تصحيف . 

(4) تقدم تخريج الحديث انظر ص: 448. 

(5) «فيفصله» مطموس من: س. 

(6) انظر اختلاف العلماء في هذه المسألة على هامش ص: 448. 

(7) س: ففصل . 
انظر هذه المثارات الستة في الفصل الثاني الخاص بالمجمل من الطرف الثاني المتعلق 
بالدلالة على متعلق الحكم. فقد جمعها في أسباب ستة من كتابه «مفتاح الوصول» من 
ص: 438 إلى 452. 
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# الباب الثاني 


الغلط المعنوي 
القسم الأول 


مثارات الغلط من جهة المعنى 
أولاً: مثارات الغلط في التأليف الجزئ *. 


وأما مثارات الغلط الذي من جهة المعنىء فنقول فيه: إن كل دليل 
وحجه فهو دو ماأدة وصورة. 

أما مادته : فالقريبة المقدمات» والبعيدة أجزاؤها وهى الحدود. 

وأما صورته: فالتأليف القياسي» فإن” سلكنا في هذا التعليم أحد 


طريقيه - وهو طريق التركيب - فينبغي أن نبداً أولا بأجزاء القضية» ثم تأليف 
الأول وهو التأليف الجزئي”. ثم بالتأليف الثاني وهو التأليف” القياسي 
فنقول : جزء القضرة سواء کان موضوعا أو محمولا ل يخلو : إما أن کون 
كثيراً من كل وجه» أو واحداً من وجه» ويندرج في هذا القسم ما هو 
واحد من کل وجه. 

- أما القسم الأول - وهو الكثير من كل وجه - [فهذا لا سبيل معه 
(1( ما بين النجمتين ساقط من : س . 


(4) «التأليف» مطموس من: س. 
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إلى اتحاد القضية» لأنه لا بد من النسبة الحكمية بين الجزء الأخير وبين 
کل واحد من أجزاء 2 الآخرء فهي ذات نسبتين Ce‏ والنسبة 
الحكمية هي الصورة للقضية للقضية» فيؤدي إلى أن تكون القضية الواحدة ذات 
صورتين وهو محال . فإذا أخذت القضية المشتملة على هذا الفرض واحدةء 
فهو مثار الغلط» ويسمى «بجمع المسائل في مسألة واحدة)» فقد تصدق 
إحدى النسبتين وتكذب الأخرى»ء وقد يكذب في هذا التركيب طرق 
التقابل . 

ومثاله في العقليات: قول القائل: المادة”“ والصورةء إما أن يكونا في 
الجسم مبدأً الفعل أو مبدأً الانفعالء والتحقيق فيه التفصيل» أعني أن المادة 
مبدأً الانفعال» والصورة مبدأً الفعل» وقد يكون التعدد من جهة المحمول 
لقول القائل: الجسم إما أن يفعل وينفعل بمادته» أو لا يفعل وينفعل 
بمادته» والحق أنه ينفعل ولا يفعل بها. 

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: الوضوء والتيمم إما أن يرفعا 
الحدث أو لا يرفعاه» والحق التفصيل»ء وهو أن الوضوء يرفعه» والتيمم 
لا يرفعه وكذلك إذا كان التعدد من جهة المحمول كقول القائل: بيع الرجل 
على بيع أخيه» أو نكاحه على نكاح أخيه أيهما أخذنا مفرداأًء إما“ أن 
يحل ويصح» أو لا يحل ولا يصح» والتحقيق: التفصيل” وهو أنه لا 
کل و 

وأما القسم الثاني : أن يکون كل واحد من طرفي القضية متحداً بوجه 
ماء فإما أن تشتمل القضية المحتملين” المستحقين الوضع والحمل أو لا 


(1) ما بين المعقوفتين مطموس من: س. 


(2) «المادة» مطموس من: س. (3) ض: لا يرفعه. 
(4) ض: أما. (5) ض: فيه. 


(7) «المحتملين» ساقطة من: س. 
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ا تشتمل. فلا بد أن يكون الجزء المأخوذ بدلا عن 
الفائت ملابساً للجزء الفائت بوجه من وجود الملابسة”» أعني أن تكون 
عارضاً له» أو معروضاًء أو مقارناً في موضوع» أو محل أو زمان» أو 
مكان أو تخو ذلك قي الوجوة لمكن اخذ اخدها كانه الأخرء وذلك 
قار القلط). ريسي «(أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات». 


ومثاله في العقليات: قول القائل: الجسم متصل» والمتصل لا تبقى 
ذاته عند طريان” الانفصال* فالجسم لا يبقى ذاته عند طريان 
الانفصال*» فيقول [الأخر: المتصل إنما يحتمل بالذات على الجسم 
التعليمي الذي هو النوع من الك . 


وأما الجسم الطبيعي الذي هو الجوهر]"'» فإنما يحمل عليه المتصل 
بالعرض . 


ومثاله فی صرف المحمول: قولهم : Tl‏ مبردة»› وإنما ھی 
بالذات مسهلة للصفراءء وعند ذلك يعرض للجسم البرد» فیحمل ذلك على 
السقمونيا بالعرض. ٠‏ 

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: نكاح الأمة اختيارا”" حرام» لأنه 


(1) ض: فأن. 

(2) «الملابسة» ساقطة من: س. 

(3) «مکان» مطموس من: س. (4) ض: ليتمكن. 

(5) «مثار» مطموس من: س. 

(6) «الطريان» مطموس من: س. 

(7) ما بين النجمتين ساقط من: ضٍ. 

(8) ك: الحكم. 

(9) ما بين المعقوفتين مقروء ومطموس وبياض في: س. 

(10) السقمونيا: نبات يستخرج من دواء مسهل للبطن» ومزيل لدوده - وهو لظ أجنبي 
دخل العربية دون تغيير (انظر: المعجم الوسيط : 437/1) . 

(11) س: إجباراً. 
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سبب في إرقاق الولدء وما يكون سبباً في إرقاق الولد حرام فنكاح الأمة 
حرام» فيقول الخصم: [إنما تحمل]" السببية بالذات على إرقاق" الأم» 
فإنها السبب في إرقاق الولدء لكن لما قارنه النكاح حمل عليه بالعرض. 


ومثاله من جهة المحمول: قول القائل: الماء مطهر للجسد إذا أصابته 
النجاسة» فيقول الخصم: إنما الماء مزيل للنجاسة» فإذا زالت النجاسة بماء 
فالمحل طاهر بالأصالة» فلما قارنت هذه الطهارة المتجددة لإزالة النجاسة 
حملت على الماء بالعرض . 

ومن أمثال الموضوع - أيضاً -: قول القائل: الصلاة في الدار 
المغصوبة معصية» والمعصية لا تقع امتغالا للأمر» وما لا يقع امتغالا 
للأمر فلا يجزىء عن لامور هه فقول المالف الحضة اا 
بالذات للغخصب لا للصلاةء لكنها لما اقترنا حملت المعصية عليها 
بالعرض. هذا كله إذا أخذ في القضية مالا يستحق الوضع»ء أو الحمل 


ات ا عل جت فان ا یا دد 
في الوضع أو الحمل أو لا يشترط فإن لم يشترط فلا غلطء وإن اشترط 
وذكر ذلك في القضية فلا غلط من هذا الوجهء وإن لم يذكر فهو مثار 
الخغلط» ويسمى «الإطلاق في موضع التقييد» فقد يكون من جهة الموضوع› 
وقد يكون من جهة المحمول. 


(1) ما بين المعقوفتين مطموس في: س. (2) ض: السببية. 

(3) ض: أرقام» وهو تصحيف ظاهر . 

(4) «ومالا» مطموس في: س. 

(#) انظر اختلاف العلماء في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة ص: 421. 
(5 ن رطا : 

(6) ض: وأن. 
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)3( (2) (1) 

ميل طبيعي”" إلى حيزه” الطبيعي» وكل ما فيه ميل طبيعي إلى حيزه” 
# ) بدا ٣‏ اه )5( ٠ e‏ 

الطبيعي فهو متحرك“ حركة طبيعية أو مقسور عنهاء ”فكل جسم فهو 

متحرك حركة طبيعية أو مقسور عنها* فيقول الخصم: الميل الطبيعي 
إنما يحصل للجسم الخارج عن حيزه” الطبيعي› فأما وهو فيه فلا ميل له 


فقد أطلقت ما يجب تقييده . 


و"مثاله في الفقهيات: قول القائل: المديان مالك لنصاب حال عليه 
الحول» وكل مالك لنصاب حال عليه الحول فعليه زكاة نصابه» فالمديان 
عليه زكاة*" نصابه فيقول الخصم: موضوع الكبرى لا يصدق عليه 
[محمولها إلا مقيداً بالملك التام» ولذلك لا تجب الزكاة على العبد وإن 
کان مالا [للفاته اتآ قد اطلقت ما بت د . 


ومشاله من جهة المحمول في العقليات: [قول من يرى]"" أن 
الان إنا بورك الم ات ر تلن ها لا اة اللات فى 
وک إنسان دو وصح محسوس › وکل دي محسوس 


)14( ۷ 
يعقل المعقولات المجردة" عن الأوضاع» فكل إنسان لا يعقل المعقولات 


(1) «طبيعي» مطموس في: س. (2) ك: جزء. 


(3) ك: جزئثه. (4) «متحرك» مطموس في: س. 
(5) ض: مقسورة» وفي ك: مقصورة. 
(6) ما بين النجمتين ساقط من: ض. ٥‏ () ك: جزئه. 


)8( ما بين النجمتين مطموس في : س. 

(9) ما بين المعقوفين مطموس في : س. 

(10) ما بين المعقوفين مطموس في : س. 

(#) تقدم اختلاف العلماء في وجوب الزكاة على المديان. انظر ص: 718 729ء 739. 
(11) ما بين المعقوفين مطموس في: س. 

(12) «جوهر» مطموس في: س. (13) ض: الإنسان. 

(14) ض: محوسوس» وهو تصحيف ظاهر . 


)15( «المجردة» مطموس في : س . 
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المجردة عن الأوضاع . فقول الخصم : أنت قد أطلقت المحمول»ء وإنما 
الضادق .أن کل ذي وضع لا يقبل اللات م E‏ 
وضع »› Ss EE‏ ا 
وضع لا يقبل المعقولات من جهة جسميته“ “ ومادته ولا یلزم آلا يقبليا“ 
من حيث صورته وهي النفس الناطقة التي لا وضع لها . 


ومثاله في الفقهيات : قول من یری الصلاة على جلد الميتة المدبوع 
طاهر» وكل طاهر تجوز الصلاة عليه فجلد الميتة تجوز“ الصلاة عليه. 


فيقول الخصم: أنت قد أطلقت ما يجب تقييده» وهر أن E‏ 
الميتة طاهر طهارة مقيدة باستعماله فى اليابسات» والماء وحده لا مطلقاً. 


فإن كانت القضية مشتملة على الجزئين المستحقين"“ للوضع والحمل 
بشرطهما فلا غلط يلحقه"“ من جهة أجزاء القضيةء لكن إما" أن تكون 
هيئة القضية مأخوذة كما يجب» أعني أن يكون ما يستحق الوضع موضوعاء 
رفا سى الخل محولا او الا كرون الت ا کہا بجت وذلك 
بأن يعكس الترتيب*“ في التركيب» فإن كان الأول فلا غلط من جهة 


(1) «فيقول» مطموس في: س. (0 ك: لأيعقل. 

(3) ما بين النجمتين من جهتين؟ فى: ضص. 

(4) ك: حسيته. ۰ 

(5) «مادته» مطموس من : س. 

(6) ك: لا يلزمها. 

(7) انظر اختلاف العلماء في هذه المسألة في المصادر المثبتة على هامش ص: 506› 
4. 

(8) «تجوز» مطموس في: س. 

(9) «جلد» مطموس في: س. (10) ك: الصالحين. 

(11) س: يلحق . (12) ض: أما. 

(13) «وما يستحق» مطموس في: س. 

(14) «الترتيب٠‏ مطموس في: س. 
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الققضيةء وإن کان الثانى فهو مشار الغاط › ویسمی «إيهام العكس» وأخذ 
اللازم وأخذ اللاحق” . 


ومثاله في العقليات: قول من يرى أن هيُولا” الجسم هي مكانهء 
فإن الهيولا قابل لتعاقب الأجسام عليه» وكل قابل* لتعاقب الأجسام عليه 
فهو مكان» فالهيولا مكان» والغلط في الكبرىء فإن الحق”” العكس» وهو 
أن المكان قابل لتعاقب الأجسام عليه» وذلك لا ينعكس كلياً. 


ومشاله في الفقهيات: قول من يرى أن العارية في ضمان المستعير 
مطلقا* : إن المستعير له الخراج في زمن العارية» وكل من له الخراج 
فعليه الضمان لقوله بلة: «الحرَاح بالصمَان» فينتج أن المستعير عليه 
الضمان. 


فيقول الخصم: الصحيح الذي يقتضيه الحديث أن من عليه الضمان 
فله الخراج» وهي قضية كلية موجبة لا تنعكس على نفسها. 


يجب» نظرنا بالنسبة الحكميةء فإن كانت مأخوذة كما يجب كيفاً وجهةء 


(1) «اللاحق» مطموس في: س. 

(2) الهيولي: هي مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة» قابلة للتشكيل والتصوير في شتى 
الصور (معيار العلم للغزالي: 287. التعريفات للجرجاني: 257. المعجم الوسيط: 2/ 
14 . 

(3) ض: ألحق . 

(4) ما بين النجمتين مخروم ومطموس ومقروء. 

(5) أخرجه أحمد فى «مسنده»: 49/6 208 237. وأبو داود: 777/3 - 779. وابن 
ماجه: 754/2. والترمذي: 582/3. والنسائیى: 254/7 - 255. وابن جارود فى 
«المنتقى»: 243. والطحاوي في «شرح معاني الآثار: 21/4» 22. والحاكم في 
(مستدركه» : 14/2 - 15. والبغوي في «شرح السنة): 162/8 - 163. وأورده الهيثمي 
في «(موارد الظمان»: 275. قال الترمذي : (حديث حسن صحيح غریب . (انظر : 
التلخيص الحبير لابن حجر: 22/3. إرواء الغليل لللألبانى: 158/5.ء 160). 
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«سوء اعتبار الحمل» ويقال له أيضاً: «إعقال توابع الحمل». 

ومثاله: قول القائل: لو كان الجسم منقسماً إلى" ما لا نهاية له» 
لكان مرکا مما لا نهاية له والتالى* باطل » فالمقدم مثله . 

فيقول الخصم: إنما تصح الملازمة إذا كان المقدم قضية فعليةء 
والصحيح فيها” الإمكان لا الفعل. 

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: نكاح الأمة مرق للولد» وكل مرق 
للولد حرام» فنكاح الأمة حرام. 

فيقول الخصم: الصغرى ممكنة لا مطلقة» فالموضوع في الكبرى إن 
أخذ کا منعناها» وإن أخذ بالفعل د ت الوسط ولو سلم إنتاجه› 
فالنتيجة ممكنة» وذلك لا ننكره. 


فيقول المخالف ‏ كما تقدم ت 


هدجل ارات الغلط فى القضة الواخدة وهو التالف الجد " 
وهو التأليف الأول في القياس . 


"ثانياً: مثارات الغلط في التأليف القياسى *” : 


(1) «إلى» مطموس في: س. 

(2) س: والثاني . 

(3) ض: فيه. 

(4) «لم» ساقطة من: س. 

(5) ك: ينتح.. 

(6) «الجزئي» مطموس في: س. 
(7) ما بين النجمتين ساقط من: س. 
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وأما التأليف الثاني» وهو التأليف القياسي» فإما أن تكون صورته 
صورة استقامة أو صورة خلف» فإن كانت صورة استقامة فيسمى القياس 
المستقيم» فإما أن يكون بينه وبين المطلوب اتصال علمي» أعني أن يكون 
بحيث يستلزم من وضع مقدمات"" المطلوب]” . أو لا يكون بينهما اتصال 
علمي» فإن لم يكن فهو مثال الغلط» ويسمى وضع ما ليس بعلة علة»» 
وذلك يشتمل قسمین: 

أحدهما: ألا يكون التأليف منتجاً“ وذلك احتمال شرط من شروط 
الإنتاجء ومثاله في العقليات: قول القائل: المكان تتعاقب عليه الأجسامء 
والهيولا يتعاقب عليه الأجسامء فالمكان هيولاء فإن هذا من الشكل الثاني 
من موجبتين» وقد علم أن من شرط إنتاجه اختلاف ا في الكيف . 

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: الوتر يصلي على الراحلةء والنفل 
يصلي على الراحلةء فالوتر نفل“ فإن كانت المقدمات كاذبة مع فساد 
الصورة فيسمى عندهم القياس الوخي” . 

القسم الثاني: أن يكون التأليف منتجاء لأنه ينتج غير“ المطلوب. 

ومثاله في العقليات: قول بَرْمَييدس” : كل ما سوى الوجود فهر لا 


(1) س» ض: المقدمات . 

(2) ما بين المعقوفين مطموس في: س. 

(3) «منتجأً؛ مطموس في: س. 

(4) «من» ساقطة من: ض. 

(5) «قد علم» مطموس في: س. 

(6) انظر القسم الأول من الأسباب الثالثة في الاستدلال بالمعلول على العلة ص: 735. 

(7) ك: الرخيم. 

(8) س» ض: عين. 

(9) س» ض: ابن ميندس» وفي ك: ابن مقدس» ولعل الصواب ما أثبتناه على المتن 
وهو : برمنیدس الإيلياني )Parmenide5(‏ وهو قیلسوف يوناني له قصيدة في «الطبيعة» 
یری فيها بالتوحيد المطلق وعدم التخبير ٠‏ وازلة كل شيء (انظر المعجم الجامعي 
للأعلام لرالي: 1399. المنجد في الأعلام: 128). 
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موجود» وما هو لا موجود فليس بشيء٠‏ فالموجود واحد» فإن هذا" إنما 
يح إنما سوى الموجود فليس بشيء. لأن الموجود واحد. 


ومثاله في الفقهيات: قول القائل: النكاح أو البيع وقت النداء إلى 
الجمعة فاسد لأنه شاغل عن الجمعة» وكل شاغل عن الجمعة فهو 
حرام فالبيع أو النكاح فاسد. 

فيقول الخصم : هذا منت : إنه حرام لا أنه فاسد وکونه ا 
ليس هو کونه فاسداً ولا Ca‏ ألا ترى أن بیع الخد اة حرام وإن 
وقع صح» ولذلك جعل النبي بل الخيار فيه للمبتاع ولم يفسخه”» فقد 
أنتح الدليل غير المطلوب. 


وأما إن كان بين التأليف والمطلوب اتصال علمي» فإما أن تكون 
المقدمات أعرف من المطلوب أو لا تكون. 

فإن كان الأول فلا خلل ولا غلط. وإن كان الثاني فهو مثار الغلط" 
ويسمى «المصادرة على المطلوب الأول»» وهي ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل. 


(1( (هذ|» مطموس من ٠‏ س .۰ 

(2) انظر اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما هو مثبت على هامش ص: 422. 

(3) ض: ممتنع. 

)4( ص 

PT eae (7)‏ الله عنه» قد تقدم تخریجه قاض" 
2. إلا أن العلماء اختلفوا في بيع المصراة على أقوال. (انظر: شروح السنة 
وغيرها: شرح معاني الآثار للطحاوي: 4/ 21. المغني لابن قدامة: 150/4. إحكام 
الأحكام لابن دقيق: 118/3. شرح مسلم للنووي: 10/ 165. أعلام الموقعين لابن 
القيم : 2. فتح الباري لابن حجر: 4/ 364. سبل السلام للصنعاني: 26/2. نيل 
الأوطار للشوكاني: 376/6). 
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ومشاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحد لأنه ضروري"› 
[فإنه لا يحد بنفسه لاستحالة ذلك» ولا بغيره لأن*” غير العلم لا يعرف 
إلا بالعلم] فهذا أخذ المطلوب“ مقدمة دليله بعينه. 


ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق“. لأن 
المكره مغلق عليهء والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق› فالمكره لا يلزمه 
الطلاق . 


أما الصغرى فلأن الإكراه والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب 
اللغة” . وآما الكبرى فلقوله بل : لا طلاق في إغلاق» . 


فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها ر هلزا القياس ھی( ع 
المطلوب . 


ومن ذلك: قول القائل في بيان أن النوم حدَث يوجب الوضوءء 
قال الله تعالی: إا فشر إلى ألصلوة فأغيلوأي"" الأآيةء ومن المعلوم أن 
الأية لا تؤخذ بظاهرها وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهراً أو غير متطهرء 
فإذا لا بد من إضمار في الأآيةء فإما إن تضمر من الأحداث ما ذكر في 


(1) ض: ضووي . 

(2) ما بين النجمتين مطموس ومخروم ومقروء من: س. 

(3) ما بين المعقوفين عبارة: وكل ضروري لا يحد بالعلمء ثم يبين أنه ضروري من: ك. 

(4) ض: من. 

(5) انظر اختلاف الفقهاء في نفاذ طلاق المكره ولزومه - فيما تقدم - على هامش ص: 
509. 

(6) «الصغرى» مطموس من: س. 

(7) النهاية لابن الأثير: 3/ 379. الفائتق للزمخشري: 72/3. 

(8) تقدم تخريج الحديث. انظر ص: 509» 766. 

(9) س» ض: هو. 

(10) جزء من آية 6 من سورة المائدة. 
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الاأيةء أو لم يذكرء ومن المعلوم أنه لا يصح إضمار ما ذكر لما يلزم في 
ذلك من التكرار» فتعين أن المضمر ما لم يذكرء له ی میا لے يدکر 
إلا النوم» فكأنه قال: إذا قمتم من النوم» فدل أن النوم حدث يوجب 


فيقول الخصم : إنما يتعین إضمار النوم بعد تسليم أنه حدذدتٹ ) فهذه 
مصادرة . 


النوع الثاني : أن يكون المطلوب مساوياً لمقدمة الدليل في الخفاء 
والمعرفة كأخذ أحد المتضايفين في بيان الأخر. 


ومثاله في العقليات: قول القائل: الشمس فوق الرْهرّة في وضع 
الأفلاك وهيئتهاء والدليل على ذلك: أن الرْهَرَةَ كاسفة للشمس» “والكاسف 
كاكرف لزه تخ الع وكلما كات اا هة تحت 
الشمس» كانت الشمس فوقهاء والشمس فوق الزهرة. 

فيقول الخصم: هذه مصادرةء فإن كون الزهرة تحت الشمس» وكون 
الشمس فوقها» قضيتان متساويتان في الخفاء. 


ومثاله في الفقهيات: "قول القائل*: النكاح أفضل من التخلي 
لنوافل العبادات» لأنه“ كلما كانت مصالح التخلي قاصرة عن مصالح النكاح 
كان التخلي* دون النكاح» لكن المقدم حق [فالثاني حق] ٠‏ ثم نقول: 
كلما كان التخلي دون النكاح كان النكاح فوق التخلي» لكن المقدم حق» 


(1) ض: ما. 

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ض. 

(3) «فوقها» مطموس في: س. 

)4( ما بين النجمتين ساقط من : س. 

(5) ما بين النجمتين مقروء ومطموس ومخروم في: س. 
(6) ما بين المعقوفين مخروم في : شی 

(7) «دون» ساقطة من : س. 
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فالثاني”“ حق» ومن المعلوم أن كون” التخلي دون النكاح» وكون النكاح 
فوق التخلي سيان في الخفاء والظهور. 

النوع الثالث: أن يكون المطلوب” أخفى من المقدمة المذكورة في 
الدليل . 

ومثاله في العقليات : قول القائل: لو كان الجسم مؤلفاً من أجزاء لا 
تتجزأً لكانت مسافة الحركة مؤلفة منهاء فكان الزمان المساوي للحركة مؤلفا 
من أنات بالفعل» فيلزم تتالي الأنات» وتتالي الأنات محال. 

فيقول الخصم: إنما يستحيل تتالي الأنات» ويعرف ذلك باستحالة 
تألف الجسم من أجزاء لا تتجزأء فاستحالة الأنات أخفى من المطلوب. 
وقع» لكنه يفسخ إذا وقع فهو ليس بصحيح . 

فيقول الخصم: إنما يعلم أنه يفسخ بعد العلم بعدم صحته» فكيف 
يۇخذ فی بیانه. 

ومنه قوله في «المدونة» في نكاح الخيار“ : إنه لا يصح لأنهما لو 
ماتا لم یتوارٹا . 

ومما ينبغي أن يتفطن له فى هذا الباب» أن يكون النص قد وجد 
في أحد المتضائفين» ويكون المطلوب قد ترجح بالمضائف” الآخرء فيذكر 


(1) ض: فالتالي . 

(2) ض: يکون. 

(3) «المطلوب» بياض في: س. 
(4) ض: الخياز. وهو تصحيف . 
(5) المدونة لابن القاسم: 2/ 159. 
(6) ض: ينفطن . 

(7) ض: بالضائف . 
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المستدل لزوم أحد المتضائفين للآخر تنبيهاًء لا آنه مقدمة أجلى من 
المطلوب. 


ومثاله: قول القائل: بنت الزنا"“ حرام على الزاني”» بنت الزنا 
ست للزاني› فکانت حراماء لقوله تعالی : انگ4 ىہ 7 ن آن ست 
الزنا بنٽنت للزاني› بأن الزاني [ أب ل ودل بحدیٹث جرج" ا 
قال للولد: «من أبوك يا بابوس*؟ فقال: فلان الراعي» فدل الحديث 


علی أن الزانی یسمی أباء وإذا کان" الزانی أبا لبنت الزنا كانت بنت الزنا 
بنتاً للزانى» وهو المطلوب فمثل هذا لا ينبغى أن يعد مصادرة. 


هذا كله إذا كان التأليف القياسى”“ تأليف استقامة. 


أما إذا كان التآليف ا خلف» وهو أن تثبت المطلوب 
باستلزام**“ نقيضه الكاذب"» والمحال فحكمه”“ حكم [القياس 


(1) فض الرن: 

(2) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 493 517» 765. 

(3) جزء من آية 3 من سورة النساء. 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في: س. 

(5) هو أحد عباد بني إسرائيل اتهم بالزنا فبرأه الله بكلام ابن الزنا في المهد (راجع قصته 
في جامع الأصول لابن الأثير: 10/ 310. البداية والنهاية لابن كثير: 2/ 134). 

(6) ض: يا آبا موسى وهو تحريف بين . والبابوس هو الطفل الرضيع (انظر: النهاية لابن 
الأثير: 90/1). واختلف هل هو عربي أو معرب (راجع فتح الباري لابن حجر: 3/ 
8( . 

(7) متفق عليه أخرجه البخاري: 78/3. 126/5. 476/6. ومسلم: 106/16 - 107. من 
حدیث آٻي هريرة رضي الله عنه. 

)8( ض: القياس وهو تصحيیف . 

(9) ض: تألف . 

(10) ما بين النجمتين مطموس ومخروم ومقروء في: س. 

(11) س: الكذب. 

(12) ض: فحکمه» وهو تصحیف ظاهر . 
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المستقيم]" في جميع ما تقدم من مثارات الغلط» والمحال الذي ينتجه 
قياس الخلف بمثابة المطلوب في القياس المستقيم» فيتحرز فيه من 
"المضادر:*) ووضع ما ليس بعلة علة» وإنما يزيد قياس الخلف على 
القياس المستقيم بمثار واحد في“ مثارات الغلط وهو إهمال المتقابلاتء 
وذلك أن قياس الخلف هو أن تثبت المطلوب بإبطال نقيضهء فإن أخذ فيه 
غير النقيضين فلا خلل فيه» وإلا فهو مثار الغلط . 

ومثاله في العقليات: قول القائل: التعين أمر عدميء لأنه لو كان أمراً 
ثبوتیاً لکان له تعین آخر» وهو وجودي فیکون له تعین“ آخر» ویتسلسل. 

فيقول الخصم: إنما يتم ذلك" لو كان هذا المحال لازماً لنقيض 
مطلوبك» وإنما مطلوبك أن كل تعين أمر عدمي» فنقيضها جزئية لا كليةء 
وإنما يلزم المحال إذا أخذت كلية. 

ومثاله في الفقهيات: قول القائل: اقتناء أواني الذهب مباح» لأنه لو 
کان حراماً لحرم بیعها ولما صح . 

فيقول المخالف : إنما نقيض كونه مباحا ألا يكون مباحاً لا أنه حرام. 


فهذه مثارات الخْاط المعنوية› وھی على ما دکرته ثمانية: خمس 
تتعلق بالقضية» وثلاث تتعلق بالقياس . 
أ التى )8( اق ف المسائل فی مسألة)» و«أخذ 0( 


(2) ما بين النجمتين بياض من: س. 
(3) «قياس) ساقطة من س . 

(4) لك: من . 

(5) ك: عين. 
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بالعرض مکان ما بالذات»» و«الإطلاف ق موضحع التقييد» و«إيهام 
العكس»» وااسوء اعتبار الحمل». 


والتي" تتعلق بالقياس: «وضع ا لن ا غا واه اة ان 
المطلوب»ء و«إهمال المتقابلات»» ويقال فيه: «إهمال شروط التناقض»› 
لكن أرسطو” _ أمام“ هذه الصناعة - لما ذكر المغالطات اللفظية عذّها 
سا كما غددناها > ولا ذك المغالطات المعلوة عدها يبعا واسقط 
سوء اعتبار الحمل» ولكنه زاده الإطلاق والتقييدء لأنه يأخذ اعتبارات 
الحمل قيوداً في الحملء وأما أبو نصر” فذكر السبع التي ذكرها أرسطوء 
وزاد عليها*“ موضع النقلة والإبدالء وهو أن ينتقل الذهن من الشيء إلى 
ما يقوم مقامه غلطاء وهما يفترقان في الخواص واللوازم والمقارنات 
والخيالات . وقد ينتقل إلى الشبيه كما يظن بالهواء أنه الخلاءء وإلى اللازم 
كما ينتقل من تناهي الأجسام إلى شكلها“ وإلى المقابل كما ينتقل من أحد 
المتقابلين إلى الاخر. 


(1) «والتي» مطموسة من: س. 


(2) تقدمت تر جمته انظر ص : 84. )3( شن إمام . 
(4) «عد»٤‏ بياض في : س . (5) ض: عددها. 
(6) ض: منهاً. 


(7) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي المشهور بالفارابي شيخ الفلسفة» كان 
مفرط الذكاء» حاذقا فى الحكمة والمنطق والموسيقى له تصانيف مشهورة منها تفقه ابن 
سینا ککتاب مراتب العلوم وتفسیر لکتب آرسطالیس وقیاس قاطیغوریاس» له مذاهب 
فيها خالف المسلمين من سلفه الأقدمين» وله نظم جيد وأدعية مليحة على اصطلاح 
الحكماء توفي بدمشق سنة (339ه - 950م) انظر ترجمته في: فهرست للنديم: 321 - 
2. الكامل لابن الأثير: 8/ 491. وفيات الأعيان لابن خلكان: 153/5 - 157. سير 

- أعلام النبلاء للذهبي: 417/15 418. دول الإسلام للذهبي: 211/1. البداية والنهاية 
لابن كثير: 224/11. شذرات الذهب لابن العماد: 350/2 - 354. 


)8( ما بین النجمتين مقروء ومطموس ومخروم من : س 
(9) ك: مثلها. 
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وأما الخيالات فإنها تشير الغلط كثيرا" من قبل أن كثيراً من 
المعقولات لا تستقر في العقل إلا مقارنة بخيالات جسمانية» فيعسر على 
العقل تجريد صورها الخاصة من الخيال» مثل تصورنا ما قبل العالم: بأنه 
امتداد زماني» وخارج العالم: بأنه خلاء أو ملاء“» ومن هنا ظن بعضهم 
أن الأشعة والظلمات والظلال أجسام» وآنت تعلم إذا تأملت هذا الموضع 
أعني موضع النقلة والإبدال أنه راجع [إلى ما بالعرض. ولذلك قال أبو 
علي“ في الشفاء حين عد هذه المواضع: انظروا معشر المتعلمين إلى هذا 
الرجل e‏ - يعني أرسطو - وتأملوا هل زاد“ أحد بعده في هذه 
المواضع“ ما يستحق الزيادة وبيننا وبينه المدة التي هي قريب من ألف 
وثلاثمائة وثلاثين سنة». وكان شيخنا أبو عبد الله e‏ يقول: إن أبا 
علي إنما عرض بأبي نصر حین زاد بزعمه موضع النقلة». وأقول: «أما 
نحن فقد نبهنا على مواضع الغلط محصورة بالطريق” الصناعي ممثلة تمثيلاً 
بتقریب يؤید 


i E E LS O e 2‏ الغاط 


(1) ص کر 

(2) الخلاء: وهو البعد المقطور عند أفلاطون»› والفضاء الموهوم عند المتكلمين» وهو بعد 
من شأنه أن علاه الجسم وأن يخلو عنه (معيار العلم الغزالي: 295. التعريفات 
للجرجاني : 0. والملاء هو جسم من جهة ما تمانع أبعاده دخول جسم آخر فيه 
(معيار العلم للغز : 295( . 

)3( ما بين المعقوفين مطموس في : س . 

(4) هو أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف المشهور» تقدمت ترجمته انظر 
ضس ٠.84‏ 

(5) «زاد» مطموس في: س. 

(6) ض: المواضع. (7) ض: الأبيلي. 

(8) تقدمت ترجمته عند ذکر شیوخه انظر ص : 98. 

(9) «بالطريق؛ مطموس في: س 

(10) «نبذة» مطموس في: س. 
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والله ولى التوفيق والعصمة» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
و صحه وسلم تنسلها : 


"تم بحمد الله وحسن عونه» وکان يوم تمامه من نسخۀ نه نقلت من 


[ ] إحدى وسبعين وسبعمائة* . 


(1) ما بين النجمتين مقروء ومطموس ومخروم في: س. 


)2( والسلام علیکم والرحمة والبركة› ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . وصلى الله 
على مولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله رب العالمين» كملت 
التنبيهات وبحمد الله وكفى . 
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SOLES LI 


:8 
2 
3 
0 
ا 
2 
:8 
8 
8 


الآيات القرآنية. 
الأحاديث النبوية. 
القراءات الشادة . 


IDOLE 


الآثار. 
الأشعار . 
الأعلام. 
الكت . 


الموضوعات . 


CS OODDEE 


الاي 


#ادخلوها بسلام آمنین» 

#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 
#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» 
#اركعوا واسجدوا» 

#اصبروا أو لا تصبروا» 

#اعملوا ما شئتم4 

اغفر لنا» 

«أفعصيت أمري# 


#إنا أحللنالك أزواجك اللاتى آتيت 


أجورهن 4 

فن تبتغوا بأموالكم 4 

#إن الحسنات يذهبن السيئات # 

إن الصفا والمروة من شعائر الله 

#إن الصلاة ت ٠‏ الفحشاء والمنک # 
سھی عن 

#إنما أموالكم وأولادكم فتنة4 

#إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 


#إنماالحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 


ینکم) 
إلا أن تكون تجارة عن تراض» 
إلا الذين تابوا» 
#إلا الذين ظلموا» 
لإلا الذين عاهدتم) 
إلا ما قد سلف# 
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النساء 
النور 
البقرة» العنكبوت 
التوبة 
النساء 


29 
5 
150 «46 
4 
22 


الصفحة 
371 
155 
785 
599 
371 
370 
371 
378 
456 


664 
180 
541 
177 
150 
185 174 
185 


678 
711 
435 
33 
517 


الآية 

#إنه كان فاحشة4 

أو تحرير رقبة4 

أو کسوتهم) 

#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح4 
#تلك حدود الله فلا تعتدوها# 
#تلك حدود الله فلا تقربوها# 
لثم أتموا الصيام إلى الليل» 
«جدد بيض وحمر مختلف ألوانها) 
#حتى تضع الحرب أوزارها» 
لحتی تغتسلوا» 

حرمت عليکم أمهاتکم 4 


حرمت عليكم الميتة4 


لحقاً على المتقين) 
لحقا على المحسنين) 

#خالصة لك من دون المؤمنين# 

«ذق إنك أنت العزيز الكريم» 

ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم4 

رب إني نذرت لك ما في بطني محررا) 
رب إني وضعتها أنشى4 

#ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 


#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) 


غير محلي الصيد وأنت محرم» 

«فأتوا بسورة من مثله» 

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم 

«فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف) 
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رقم الأية 


237 
229 


241 «180 
26 

50 

49 

89 


35 


36 


432 
564 

106 105 
332 4 
«461 «360 
505 

535 506 
462 

484 «558 
558 «484 
455 «661 
370 

504 

152 

152 

413 

702 «691 
` 2 
311 

33 

376 


الآية 


«فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله 


#فإذا قرآناه فاتبع قرآنه» ثم إن علینا بيانه) 


#فإدا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) 


فاذنوا بحرب من الله ورسوله) 
«فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم) 
لفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )4 
#فاقض ما أنت قاض 4 

#فإما متا بعد وإما فداء# 

«فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
#فامسحوا بوجوهکم) 

#فانکحوا ما طاب لکم من النساء# 
#فتحرير رقبة4 

#فتحرير رقبة مؤمنة4 


#فتيمموا صعيداأ طيباً فامسحوا بوجوهکم 


وأیدیکم )4 


لفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 


وأيديكم منه) 


#فصيام شهرين متتابعين) 


واضربوهن4 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) 
#فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها) 


#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 


فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره) 


لفلا تقل لهما آف4 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) 


فمن شهد منكم الشهر فليصبه) 
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33 
609 
598 «436 
311 
609 «432 
415 
526 
538 493 
514 
544 
480 


385 


546 
415 


458 
579 
479 . 8 


595 
553 
536 
608 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر4 البقرة 184 402 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الزلزلة 7 553 
لإفنصف ما فرضتم# البقرة 237 448 
#لإفیه آیات بینات مقام إبراهیم 4 آل عمران 97 175 
ل(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر التوبة 29 415 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» 
#قال من يحي العظام وهي رمیم4 78 709 
#قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم4 الأحزاب 50 455 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني آل عمران 31 570 
یحببکم الله 
#قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين الأحزاب 59 519 
عليهن من جلابيبهن) 
#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن البقرة 180 602 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» 
کلوا من طیبات من رزقناکہ 4 طه 81 371 
[كونوا قردة خاسئين# البقرةء الأعراف 65» 166 371 
كى لا يكون دولة بين الأغنياء#» الجر 7 690 ` 
لن أشر كت ليحبطن عملك 4 الزمر 65 548 
للقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يوسف 111 5 
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج الأحزاب 37 579 
أدعيائهم 4 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 المائدة 101 413 
لا تضار والدة بولدها# البقرة 23 443« 766 
للا تعتذروا# التوبة 66 413 
#لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری4# النساء 43 412« 523 
(لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ف 131 413 


زهرة الحياة الدنيا» 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 
لا يعصون الله ما أمرهم)» التحريم 6 38 
#ما كان محمد أبا أحد من رجالکم) الأحزاب 40 151 
#ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة)» الأحزاب 34 200 
#من ا ما تطمعون أهليكم 4 المائدة 89 546 
#ندع أبناءنا وأبناءكم) النساء 61 150 
نساؤکم حرٹ لکہ4 البقرة 23 195 
هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً الفرقان 54 158 
وصهرا) 
#وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح)» النساء 6 478 
#وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 25 737 
#وأحل لکم ما وراء ذلکم 4 لاء 24 144 
#وإذا حللتم فاصطادوا)» المائدة 2 0 372 
#وأر جلکم 4 المائدة 6 459 
#وأشهدوا إذا تبايعتم)» البقرة 282 30 
#وأقيموا الصلاة4 البقرة 443 110 370 573 
#وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها» الأحزاب 50 454« 456 
$وامسحوا برؤوسکم) المائدة 6 526 
#وآمهات نسائکہ 4 التبناء 23 147 
#وأنذر عشيرتك الاأقربين# الشعراء 214 139 
#وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» البقرة 217 548 
3وا إلى المر اق المائدة 6 544« 547 
#وبناتکم4 النساء 23 145« 788 
لوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. . الأنعام 8583 150 
من الصالحين» 
#وجوهکم و آیدیکم 4 المائدة 6 459« 460 
لودع أذاهم وتوكل على اه4 الأحزاب 48 373 
#وذکر اسم ربه فصلی» الأعلى 15 543 
#والذين يظاهرون من نسائهم› ثم يعودون المجادلة 3 486« 492« 
لما قالوا» 518 
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الآية السورة رقم الآية 

وربائبکم» النساء 23 148 

#وزکریا ویحیی 4# الأنعام 85 151 

#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4 المائدة 38 543 573« 

691 | 

[وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين4 البقرة 184 607 

لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به هود 120 : 
فۇادك% 

«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 4 الطلاق 4 457 

#ولذي القربی والیتامى#» الأنفال 41 478 

«ولكن الله حبب إليكم الإيمان» الحجرات 7 189 

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)» المائدة 89 554 

وله على الناس حج الست آل عمران 97 381 

#وليطوفوا بالبيت العتيق4 الحح 29 576« 599 

لولا أعصي لك أمرا» ألكهف 69 38 

#ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد# البقرة 187 27 566 

ولا تبطلوا آعمالکہ4 خود 33 504 

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون#» إبراهيم 42 413 

ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» البقرة 196 33 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. . إلا الذين النور 4 5 533 534 
تابو ا 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)» النساء 29 351 

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن النور 33 556 
تحصنا# 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما النساء 22 517« 765 
قد سلف 

#ولا يأب الشهداء إذا ما دعرا# البقرة 282 510 

ولا یضار کاتب ولا شهید4 البقرة 282 766 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الحشر 7 570 


فانتهوا» 


الاية 
#وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» 


وما أمر فرعون برشيد4 
#وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك4 
و ما جعل أدعياءكم أبناءكم 4 


#ومن آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك» 

#ومن دخله کان امنا 

#ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح 
المحصنات# 

ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت) 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى4 

#ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم 

#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) 

#ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله) 

وهزي إليك بجذع النخلة)» 


ويا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 


النساء كرهاً4 
#يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن» 
ليا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين#» 
#يستبشرون بنعمة من الله وفضل) 


#یوصیکم الله في آولادکہ )4 


801 


75 


456 
153 
«453 439 
765 «50 
553 


176 
563 «58 


548 
527 
744 


378 
553 
548 
527 
518 


457 


373 


61 
145 .142 


فهرس الأحاديث النبوية 


اللحدذدىث 


أبداً بما بدا الله به 

الائنان فما فوقهما جماعة 

أحججت عن نفسك قال : لا. قال: حج عن نفسك 
ثم عن شبرمة 

احلف بالل بأن ابن صياد هو الدجال لأنى سمعت 
E‏ 
يدي رسول الله فلم ینکر عليه 

اجتنبوا السبع الموبقات 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتی یغسلها لاا 

إذا بايعت فقل : لا خلابة» ولك الخيار ثلاثة أيام 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 

إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة 

إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففى كل أربعين 
بنت لبون ۰ 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر 

إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 


أرأيت لو كان على أبيك دين 
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الراوي 


جابر بن عبد الله 
ابن عباس 


جابر 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


ابن عمر 
ابن عمر 
عرو چن جم 
ابن عمر 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
عبادة بن الصامت 
ابو هريرة 


ابن عباس 


الصفحة 


540 
467 
729 


588 


560 
318 


431 
564 
63 
63 


493 
36 
435 


“377 365 
› 536 29 


724 
694 


الحديث الراوي الصفحة 
أربع ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام ابو أیوب 346 
أرحنا بها يا بلال محمد بن الحنفية 178 
استقبلوا بمقعدتي القبلة عائشة 38 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم جابر بن عبداله 754 
اعتتق رقبة أبو هريرة 582. 695 
أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها ان .بت مالك 572 
أعطيها لأحب أهلي بو ذر 160 
أغلاها ثمنا 268« 496 
أفتان نت يا معاذ جابر بن عبد الله 591 
أفطر الحاجم والمحجوم ثوبان 768 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام أبو ثعلبة 483 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم ابن مسعود 194 
أمر بتشفيع الأذان نس بن مالك 362 
أمر بقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة معاوية بن أبى سفيان 606 
أمر بقتل الكلاب ٤‏ ابن عمر ۰ 618 
إن ابني هذا سيد» وعسی آن يصلح الله به بين فئتين أبو بكرة 149 
أن جبريل جاء بصورتها إلى النبي ييا عائشة 199 
إن رسول لله أفرد بالحج حين أحرم ابن عمر 622 
إن رسول الله كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام عائشة 627 
ثم یصوم 
إن فاطمة بضعة مني» فمن أبخضها أبغضني المسور بن مخرمة 153 
اف ا ا ر اغا واثلة بن الأسقع 138 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء ابن مسعود 65 
إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب ابن عمر 640 
إن النبي َة دخل البيت فصلى فيه ابن عمر 644 
إن النبي ية سلّم من اثنتين» وتكلم» وبنى على أبو هريرة 635 
صلاته ) 
إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم أبو قتادة 692 


الحديث الراوي الصفحة 
إنها مزرعة الآخرة e‏ 186 
إنه احتجم ولم يتوضأً وصلى أنس بن مالك 581 
إنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأً ابن عباس 580 
إنه تزوج ميمونة وهو محرم ابن عباس 58 
إنه توضاً به ابن مسعود 450 
إنه توضأً ثلاثا ثلاثاً عثمان بن عفان 574 
إنه توضاً فخسل وجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجلیه عثمان بن عفان 57 
إنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله ابن عمر 55 
الصلاة إلا به 
إنه حجم رسول الله ية فأعطاه أجرته أنس بن مالك 617 
إنه دخل البيت ولم يصل فيه أسامة بن زيد 644 
إنه سمع رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعا أنس بن مالك 622 
انهسوا اللحم نهساًء فإنه أهنأً وأمرأً عبد الله بن 190 
الحارث 

إنه صلی به العصر حين صار ظل کل شيء مثله ابن عباس 640 
انه طافخ الست رخو غل طهارة ۰ عائشة 576 
إنه قطع السارق من الكوع عبد الله بن عمرو 53 
إنه كان يخطب قائما اين عر 57 
إنه مسح بناصيته وعلى العمامة المغيرة بن شعبة 451» 773 
إنی اناجی من لا تناجون جابر بن عبد الله 195 
أا اة كحت بر إذن وليها فنكاحها باطل عائشة 323 495 

550 
أيما إهاب دبغ فقد طهر ابن عباس 495 604› 

642 
أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه أبو هريرة 516 
أي الناس أحب إليك؟ قال : عائشة عمرو بن العاص 199 
أينقص الرطب إذا جف قال: نعم قال: فلا إذا سعد بن أبي 433» 694 

الوقاص 

بلوا أرحامكم أنس بن مالك 140 
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الحديث الرارى الصفحة 
تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك البراء بن عازب 659 
تحريمها التكبير ) علي بن أبي طالب 543 
تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو سهل بن أبي حثمة 321 
قات 
تخلقوا بأخلاق الله 196 
تزوج رسول الله َي ميمونة وهو حلال آبو رافع 625 
تزوج رسول الله ية ميمونة وهو محرم ابن عباس 268 578« 
65 
تزوجنې رسول الله َو ونحن حلالان ر 626 
ا ابن مسعود 450« 774 
تناکحوا تکثروا ابن ابی هلال 196 
تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ا ا 690 
توضأوا مما مست النار أبو هريرة 469 
ثم ارکع حتی تطمئن راکعا أبو هريرة 598 
ا ابن عباس 500 
الثيب أحق بنفسها من وليها ابن عباس 562 
الجار أحق بشفعة جاره | جابر بن عبد الله 638 639 
ا 0 ا اا مسجد رات ا لا حا و الاد 567 
طهوراً 
جلد مائة وتغريب عام اوا 599 
وزید بن خالد 
حبب إلى من دنياكم ثلاثة أنس بن مالك 13 174 
الحلو البارد اشر 189 
خذوا عني مناسککم جابر بن عبد الله 573» 576 
الخراج بالضمان عائشة 781 
حل ا الم اء هرا ل تة الاما ر لوت او اتو شيك اني 768 
طعمه أو ریحه ) أمامة 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم عائشة 430« 560 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحسن بن على 192 


الحديث 


دعى الصلاة أيام أقرائك 

الدنيا مطية المؤمن بها يبلغ الخيرء» وعليها ينجو من 
الشر 

رأيت النبي ية قبل موته بعام يبول وهو مستقبل 
القبلة 

رزقت الولد منها وحرمته من غيرها 

رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 


زملوهم بکلومهم ودمائهم 

زنی ماعز فرجمه رسول الله ي 

سئل عن الخمر تتخذ خلاء قال : لا 

سها رسول الله فسجد 

الشفعة فيما لم يقسم 

صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صلى العشاء بعد الشفق 

صلى يوم الفتح الصلوات الخمس يوضوء واحد 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
در جه 


صلاة الليل مثنى مثنى 


طاف على طهارة 

الطواف بالبيت صلاة 

فاقدروا 

فأنزل الله آية الفرائض 

فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
ي اهي کم الام وم اا 
فتناول الذراع > وكان أحب الشاة إليه 
فسر به وأعجبه وأخبر به عائشة 
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الراوي الصفحة 


عدي عن جده 440« 441 

186 
جابر بن عبد الله 612 
عائشة 198 
EEE‏ 463« 506 

عباس 

عبد الله بن ثعلبة 662 691 
جابر بن عبد الله 698 
أنس بن مالك 613 
عمران بن حصين 697 
جابر بن عبد الله 638. 639 
اتن مر 494 
مالك بن الحويرث 53 
ابن عباس 765 
بريدة الأسلمى 36 
ابن عمر ۰ 503 
ابن عمر 268 557« 

565 
عائشة 268 
ابن عباس 468« 598 
ابن عمر 646 
جابر بن عبد الله 497 
ابو هريرة 646 
ابن ابی هلال 196 
أو هريرة 188 
عائشة 587 


الحديث 


الراوي 


فضل عا ئشة على النساء كفضل الثريد على سائر اتی بن مالك 


فقد رمل رسول الله ا 

فيما سقت السماء العشر 

قال جريج : من أبوك يا بابوس؟ 

قدمت المدينة والنبي ية بخيبر 

قضى بالشفعة للجار 

قضى بشهادة خزيمة وحده 

القنوت في الصبح سنة ماضية 

كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد 
كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز 
كان يحب الحلوى والعسل 

کان يحب الزبد والتمر 

کان یخطب فرأی أحد ابنی بنته یبکی 

كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا 

كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإأذخرء ثم يصلي فيه 
كان يصلي العشاء مع رسول الله 

كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه 

كسب الحجام خبيث 

کل شراب أسکر فھو حرام 

كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 
کل مسکر حرام 

کل مما يليك 

كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري 
كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سقاح 

کنا نسلم على رسول الله يه فيرد علينا 

کنا نکسل على عهد رسول الله َة ولا نختسل 
كنت رخصت لكم في جلود الميتة 

کت نهیتکم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا 
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ابن عمر 
ابن عمر 


أبو هريرة 


الصفحة 


9 


188 


› 313 


199 


614 
931 
788 
611 
363 
658 
361 
190 
187 
187 
187 
150 
342 
741 
590 
331 
617 
502 
597 
314 
30 
139 
502 
635 
591 
604 
604 


الحديث الراوي الصفحة 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة عائشة 690 
کنت نهیتکم عن الانتباذ فانتبذوا بریدة 617 
لتشد عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها زيد بن أسلم 491 
لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها جابر بن عبد الله 693 
وأكلوا أثمانها 

لقنوا موتاکم لا إله إلا الله أبو سعيد الخدري 38 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أبو هريرة 388 
الله أطعمك وسقاك انو رر 581 
اللهم افتح ابن مسعود 486 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أبو هريرة 39 
لا اعتكاف إلا بصوم عائشة 357 
لاء بل لأبد الاأبد جابر بن عبد الله 388 
لا تبيعوا الطعام بالطعام معمر بن عبد الله 531» 711» 
724 

لا تجتمع أمتي على خطاً ابن مسعود 744 
لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيیبا ابن عباس 662 691 
لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط أ ابوت 418 612 
لا تصروا الإبل والغنم أبو هريرة 422 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب عبد الله بن عكيم 524» 604 
642 

لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ابن عمر 476 
لاء حتی تفصل فضالة بن عبيد 444« 769 
ل حتی تمیز فضالة بن عبيد 445 
لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول عائشة 498 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 436 464 
) 597 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل حفصة 464« 499 
لا طلاق في إغلاق عائشة 509« 766« 
785 
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الحديث الراوي الصفحة 
لا نكاح إلا بولي أبوموسى‌الأشعري 312» 313› 
) 352« 464 
لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدین أبو موسى الأشعري 542 
لا نکاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل عمران بن حصين 542 
لا وصية لوارث أبو أمامة الباهلى 603 
لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به عطية السعدي ٠‏ 192 
خذارا لھا هباش 
لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ابن عمز 43 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زينب بنت أبي 558 
لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة أبو هريرة وان 559 
يوم وليلة إلا ومع ذي محرم عمر 
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه أبو أيوب 559 
فوق ثلاث لال 
لا يسم أحدكم على سوم أخيه أبو هريرة 43 
لا ينكح المحرم ولا ينكح عثمان بن عفان 5 638 
ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر ابن عباس 490 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أبو هريرة 490 
ما عاب رسول الله ية طعاماً قط بو هرر: 189 
ما كان الذراع أحب إلى رسول الله عائشة 190 
ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها أم سلمة 199 
ما هاتان الركعتان؟ قيس بن قهد 589 
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ابن عمر 17 472 
المصلى يناجیى ربه أبو هريرة 177 
مشت اا أن يفرق بين المتلاعنين سه الساعدى 361 
المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل أبو هريرة 334 
مفتاح الصلاة الطهور علي بن ابي طالب 179 
ملكت نقسك فاختاري عائشة 691« 726 
من اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه النعمان بن البشير 192 
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د 


الصفحة 


الحديث الراوي 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له جابر بن عبد الله 

من استجمر فليوتر أبو هريرة 

من أصبح جنبا فلا صوم له أبو هريرة 

من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ابن عمر 

من بدل دینه فاقتلوه ابن عباس 

من توضاً وتشهد فتحت له أبواب الجنة عمر بن الخطاب 

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عمار بن ياسر 
عائشة 


من قاء أو رعف فعليه الوضوء 

ل 2 

من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة 
کک الاس ا كر ان 

من مس ذکره فلیتوضاً 


من ملك ذا رحم محرم عتتق عليه 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا دكرها 
الناس نيام فادا ماتوا انتبهوا 
نهى عن بيع الحب حتى يفرك 


نهى عن بيع الخرر 

نھی عن بیع وسلف 

نھی عن بیع وشرط 

نهى عن الصلاة في المواضع السبعة 
نهى عن نكاح الشغار 

هل هو إلا بضعة منك 

هلا انتفعتم بجلدها 

هو الطهور ماؤه» الحل ميتته 


هو لك يا عبد بن زمعه 
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سمرة بن جنذدب 
جابر بن عبد الله 


ابو هريرة 


› 650 


تست ران 312 


عائشة 


انس بن مالك 


جابر بن عبد الله 
ان بن مالك 


أبو هريرة 

عمرو بن شعیب 
عمرو بن شعیب 
ابن عمر 

ابن عمر ٠‏ 
طلق بن علي 
ابن عباس 

أبو هريرة 


عائشة 


315 


403 


34 
611 « 
489 


554 
183 


615 «501 


«267 


«610 


55 


«446 
769 
362 
420 
420 
417 
420 
629 
604 
742 
769 


الحديث 


واغد يا أنيس على امرأة هذا 


يا بني کعب بن لؤي 
يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين 


812 


582 


623 
149 
199 
139 
528 


فهرس الفقراءات الشاذة 


القراءة المقرئ الصفحة 

عشر رضعات معلومات يحرمن عائشة 302 

فإن فاءوا فيهن» فإن الله غفور رحيم اتن بن کب 305 
ابن مسعود 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات ابن مسعود 304 

فطلقوهن لقبل عدتهن ابن مسعود 457 
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الأثر الراوي الصفحة 
أرأيت لو كان توضاً في مهراس ابن عباس 319 
ا ابن عباس 756 
أكثر ما يبقى الولد فى بطن أمه سنتان عائشة 755 
الأم تحجب عن الثلٹ أل الشدس الا خرن الاين زك بن ات 511 
الأم لا تحجب إلا بالثلاثة ان قافن 511 
إن بريرة عتقت وزوجها حر عائشة 632 
إن بريرة عتقت وزوجها عبد عائشة 631 
انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض» وقد قتل ابن عمر 149 
ابن رسول الله 
إنه وضوء واحد المغيرة بن شعبة 452 
أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم أبو هريرة 628 
حتی ینزل عیسی ابن مریم» وحتی لا یبقی على ابن عباس 433 
الارض شرا 
فإني أکره ما كرهت أبو أيوب 191 
ا و ا اسن فلك 39 
فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اف ب غلك 191 
کان یفتی بغسل الإناء ثلاثا أي شرزة 429 
كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام عمر 192 
من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة خر 754 
يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله عة إياك أنس بن مالك 187 
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فهرس الأشعار 


الأبيات 


آتي الندي فلا يقرب مجلسي 
اة الرماية كل يوم 
ألا يها الليل الطويلألا انجلي 
إن القبور تنكح الأيامى 
إن كانت منزلتي في الحب عندكم 
أمنية ظفرت روحى بها زمنا 
EE EE EE EE‏ 
الحمدللهعلى أنني 
ان نطقت الج اتان 
صارت حنيفة أثلاثاً فثلشهم 
الفقه إن فكرت فيه رأيته 
فاطلبه فى القرآن أو فى سنة 
هى ااا ا 
معاوي إننابشر فأسجح 
هجان اللون لم تقر جنينا 
وي کن أنت جاشم غزوة 
مورثة مالا وفي الحمدرفعة 
وكل أخ مفارقه أخوه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
يارب دي ضغن وضب فارض 


وأقود للشرف الرفيع حماري 
فلمااشتد ساغده رمانی 


E AE E EEE) 
ماقدلقيت فقد ضيعت أيامي‎ 
واليوم أحسبها أضغاث أحلام‎ 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد‎ 
كضفدع في وس ط اليم‎ 
از تح وات من اال‎ 
من العبيد وثلث من مواليها‎ 
قار تي اة م ا‎ 
واعضده بالإجماع واترك تاليه‎ 
وتفرق من صولة الناكىح‎ 
فلسنابالجبال ولا الحديدا‎ 


تشدلأقصاهاعزائم عزائكا 


لخم نانيك إلا الفرقدذان 
کف بالمرء نبلا أن تك مجان 
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الصفحة 
137 
77 
31 
477 
183 
183 
143 
185 
185 
15 
109 
109 
435 
460 
521 
439 
439 
435 
291 
442 


فهرس الأعلام 


ا 


إبراهيم بن حسين بن علي بن عبد الرفيع 
(أبو إسحاق): 136» 139» 157» 
159 161 162. 

إبراهيم بن خالد بن ان اليمان البغدادي 
(أبو ثور): 339. 

إبراهيم بن علي الشيرازي (أبو إسحاق): 
1 243 279« 280. 

إبراهيم بن علي بن محمد» برهان الدين 
ابن فرحون: 100. 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
(أبو إسحاق الإسفرايينى): 265 414. 

إبراهيم بن محمد الا 3 111. 

إبراهيم بن موسى اللخمي (أبو إسحاق 
الشاطبى): 38 102 105 113« 
٠ 289‏ ) 

أبن بن كعب (أبو المنذر): 305. 

الآبلي = محمد بن إبراهيم العبدري (أبو 
عبد اللّه) . 

أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني (أبو 
القاسم): 39» 41 126. 

أحمد بن إدريس الصنهاجى القرافى : 45ء 
4 148 202 242 ` 


أحمد انا بن ا جمد الع 2 77468 
21 124 227« 236 ` 

أحمد بن الحسن (أبو العباس المديونى): 
35 37. 

أحمد بن الحسن بن علي (أبو العباس بن 
قنفد) : 105» 108» 109» 289. 

أحمد بن الحسين البيهقى (أبو بكر): 43» 
5 269 270 271 272 358. 

أحمد بن حنبل : 43ء 127» 128 129« 
31 451. 

أحمد بن شعيب النسائى (أبو عبد الرحمن): 
43 174 269 270« 272. 

أحمد بن عبد الحليم (تقي الدين ابن 
تيمية): 93. 

أحمد بن على الشريف (أبو العباس): 56. 

اع وغ بر ف هاب الان 
ابن حجر : 268» 274» ۰275 278. 

أجل بن عمر بن سريح البغدادي (أبو 
العباس): 131» 204. 

أحمد بن عمر المسيلي : 54. 

أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن (أبو 
العباس القباب): 39 109 114. 

أحمد بن محمد الزواوي (أبو العباس): 
4. 


819 


المغراوي (أبو العباس ابن زاغو): 59. 
اجك بن محمد بن عثمان بن البناء (أبو 
الطحاوي : 244 270 271 272. 

ابن زیتون: 89 92. 
54 55 058 63 74(« 96« 121« 
6 230 282 757. 


أرسطو طاليس : 84» 790 791. 

آروی ينت اسن" 60. 

أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي: 35. 

إبو إسخاق الإسفراييني = إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن مهران. 

أبو إسحاق السبيعي = عمربن عبد الله بن 
علي . 

أبو إسحاق الشاطبي = إبراهيم بن موسى 
اللخمي. ٠‏ | 

بو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن علي . 

بو إسحاق ابن عبد الرفيع = إبراهيم بن 
حسين بن علي . 

أسبامة بن زيد بن حارثة (أبو محمد): 
587« 644. 


أ 
أ 


إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق 
الهمذانى (أبو يوسف): 354» 356. 
5 525. 


إسماعيل بن القاسم بن هارون القالي : 143. 


إسماعيل بن كثير (أبو الفداء): 272ء 
24. 
(أبو إبراهيم): 127 204. 

الإأسنوي : عبدالرحمن بن الحسن› 
جمال الدين . 

الأاسود بن يزيد بن قيس النخعي (أبو 
عسمرو): 127 128 129 165. 169› 
24 206 263 395 › 396 398. 697. 

اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (أبو 
عبد الله): 206 210. 

الإصطخري = الحسن بن أحمد بن 
رو ین کی (أبو سعيد). 

الأعمش = سليمان بن مهران الأسدي (أبو 

الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي 
الدارمى : 270» 387. 
بد الله أبو زيد. عيسى بن محمد بن 
عبد الله أبو موسى . 

أمامة بنت العاص بن الربيع : 160» 161» 
162. 

الآمدي = على بن محمد - سيف الدين -. 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث 
الكندي : 371. 

ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن 
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أنس بن مالك بن النضر الأنصاري (أبو 
حمزة): 174 187 191 194 
0 613 622 623 624 631. 

أبو أيوب الأنصاري: خالد بن ريد چن 

تب 

الباجي = سليمان بن خلف الأندلسي (أبو 
الوليد). 

البراذعي = خلف بن أبي القاسم سليمان 
الأزدي القيرواني (أبو سعيد). 

أبو بردة = عامر بن أبي موسى الأشعري . 

أبو بردة = هانئ بن نيار بن كلاب 
القضاعي الأنصاري . 

بركة بن محمد الأنصاري (أبو سعيد): 334. 

بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر : 631. 

بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية: 
5 

ابن بشیر = محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
القيروانى (أبو عبد الله). 

الخرالاراهي 67. 

أبو بكر الأبهري = محمد بن عبد الله بن صالح . 

بلال بن رباح الحبشي (أبو عبد الله): 
179 644. 

البيضاوي = عبد الله بن عمر- 
ناصر الدين - (أبو الخير). 

البيهقي : أحمد بن الحسين (أبو بكر). 


E e E e E 


أبو تاشفين عبد الرحمن الأول ابن 
موسی بن عثمان الزيانى : 24 25 
26 32 38 91. 


الت سي = محمد بن عبد الله بن 
عبد الجليل التنسى . 

ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم - 

أبو ثابت الزعيم ابن عبد الرحمن بن يحییى 
الزیانى : 25 28ء 29 33. 

أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 
البغخدادي . 
عبد اللّه) . 

- ج - 

جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري (أبو 
عبد الله): 337» 497 587 612» 
615 629. 


جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي (أبو 
عبد الله): 335» 336. 


ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز 
(أبو خالد). 

جرير بن عطية التميمي : 175. 

الجريري = محمد بن أحمد بن محمد 
(أبو محمد). 

جلال الدين القزويني = محمد بن 
عبد الرحمن بن عمر العجلي . 

ابن أبي جمرة = محمد بن أحمد (أبو 
بکر) . 

لحد ب عة بو الد ال 80ا 

الجوهري = إسماعيل بن حماد الفارابي 
(أبو نصر). 
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= جح - 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي (أبو 
سقانة) : 309. 
ابن الحاجب = عثمان بن عمرو بن أبي 
ک 
ابن حبيب = عبد الملك بن حبيب 
أم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان صخر بن 
ابن حجر = اأحمد بن علي بن محمد - 
شهاب الدين -. 
الحجوي = محمد بن الحسن العربي 
الثعالبى . 
ابن حزم = علي بن احمد بن سعيد بن 
أبو الحسن = علي بن عثمان بن يعقوب . 
اللحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى 
الإصطخري (أبو سعيد): 131» 276. 
أبو الحسن البصري = محمد بن علي بن 


الطيب المعتزلي . 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة (أبو 
علي): 131. 

اچ الحسن الصغيّر = علي بن محمد 
الزرويلي . 


الحسن بن علي بن أبي طالب (أبو 
محمد): 53 60» 746. 

أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى : 43ء 
65 326 334. 

الحسين بن صالح بن خيران (أبو علي): 
1. 

الحسين بن علي البصري المعتزلي 
«الجعل» (أبو عبد الله): 264» 669. 

الحسين بن عبد الله بن سينا (أبو على): 
84« 246« 791. ا 

الحسين بن علي بن محمد الدقاق (أبو 
علي): 181. ) 

الحسين بن مسعود الفراء البغوي (أبو 
محمد): 245. 

الحفناوي = محمد بن ا القاسم الديسي 
(أبو القاسم). 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
(الخطابى): 245. 

ار می ا ا اد فا د 
یغمراسن بن زیان: 24» 25 32. 

أبو حمَّو موسى «الثاني» ابن يوسف بن 
عبد الرحمن الڑیانی: 5 33 62 
70« 173. 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت بن زوطي 
الكوفي . 

حويصة بن مسعود بن كعب الأنصاري 
(أبو سعد): 320. 


= _ 
خالد بن إلياس بن صخر العدوي (أبو 


الهيثم): 331 332. 


822 


خالد بن زيد بن كليب الأنصاري (أبو 
أيوب): 128 191» 194 347. 

خالد بن أبيى الصلت البصري : 338› 
9 

خزيمة بن ثابت بن فاكه الأنصاري (أبو 
عمارة): 658. 

أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد بن 
الحسن الكلواذاني . 

ابن الخطيب = محمد بن عبد الله بن سعد 
الاعات لان الدين - (أبو 
عبدالله) . ٠‏ 

ابن الخطيب = محمد بن عمر بن الحسين 
الفخر الرازي - (أبو عبد الله). 

ابن خلدون = عبد الرحمن بن خلدون 
(أبو زيد). 

خلف بن أبي القاسم سليمان الأزدي 
البراذعي (أبو سعيد): 44. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : 525. 

الخونجي = محمد بن ناماور بن 
عبد الملك - أفضل الدين - (أبو 
عبد اللّه) . 

ابن خویز منداد = محمد بن أحمد بن 
عبد الله (أبو عبد الله) . 

ابن خيران = الحسن بن صالح (أبو علي) . 

خير الدين الزركلي : 228. 

کا 5 

أبو داود = سشليمان بن الأشعث بن 
إسحاق . 

داود الظاهري = داود بن علي بن خلف 
الظاهري . 


داود بن علی بن خلف (أبو سلیمان): 277. 

الدقاف = س بن محمد بن جعفر 
«الخباط» (أبو بكر). ' 

الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان ۔ 


شمس الدين = 


أبو رافع القبطي مولى النبي يي: 624 


.625 

ابن رشد الجد= محمدبن أحمد(أبو 
الوليد). 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن 
آ ی الرلة مح ا اا 

رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب 
الأموية (أم المؤمنين): 629. 

ا 

ابن زاغو = أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغراوي (أبو العباس). 

ابن زرب = محمد بن یبقی بن محمد (آبو 
کی 

الزركشي = محمد بن عبد الله - بدر الدين -. 

أبو زكريا السراج = يحيى بن أحمد. 

أبو زكريا يحيى بن موسى المهدوي: 38. 

الزمخشري = محمود بن عمر. 

ابن زمرك = محمد بن يوسف (أبو 
عبد اللّه) . 

الزهري = محمد بن مسلم بن عبيدالله بن 
شهاب (آبو بکر). 

ابن زيتون = آبو أحمد بن أبي مسافر 
اليمني (أبو القاسم). ) 

ابن أبي زيد = عبدالله بن أبي زيد 
القيرواني (أبو محمد). 
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زيد بن أسلم العدوي (أبو أسامة): 622. 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري (أبو 
سعید) : 511. 

زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي (أبو 
أسامة): 597» 586. 

زيد بن خالد الجهني (أبو عبد الرحمن): 
629. 

آبو زید عبد الرحمن بن يعقوب : 81. 

= اس ٠‏ س - 

سالم بن أبى الجعد: 179. 

سالم بن عبيد بن ربيعة مولى حذيفة بن 
عتبة : 660. 

سباع بن عرفطة الغفاري: 611. 
السبگی.۔ تقی الدين - (أبو الحسن) . 

سحنول بن سعید: 127. 
سفيان): 270» 387. 

ابن سريج = أحمد بن عمر البغدادي (أبو 
العباس) . 

سعد بن أبي الوقاص بن أهيب الزهري 
(أبو إسحاق): 629» 769. 

أبو سعيد الشجامى : 182. 
عبد الرحمن بن یحیی الزتاني" 24« 
28 29 33 70 75. 
التغلبى . 
39 59. 


سعيد بن المسيب بن حزن القرشي 
المخزومي : 205. ۰ 

سفيان بن سعيد بن مسروق (أبو 
عبد الله): 269 356. 

سفيان بن عيينة بن بي عمران الهلالي 
وس 5 ۰ 

ايبن السكاك = محمد بن غالب بن أحمد 
العياضى . 

ام سلمة ا ات بي أمية المخزومية 
(أم المؤمنين). 

ابن أبي سلمة = عمر بن أبي سلمة ن 
عبد الرحمن الزهري . 

سلمة بن عمرو بن الأكوع الحجازي (أبو 
إياس): 608. 

سما ين الآشعت بن إشخاق (ابو 
داود): 43 128 178 187 269› 
0 

سليمان بن بريدة: 269. 

سليمان بن خلف الباجي (ايو الولد): 
31 241 243« 273. 

سليمان بن مهران الأسدي (الأعمش): 332. 

سليمان بن موسى مولى آل معاوية بن آبي 
سفیان (أبو أيوب): 324. 

سمرة بن جندب : 235. | 

سهل بن أبى حثمة بن ساعدة الأنصاري 
(أبو محمد): 320. 

سهل بن سعد بن مالك الساعدي (أبو 
العباس): 360. 

أبو سهل العصلوكي = محمد بن محمد 
العجلي . 
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سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية 
(أم المؤمنين): 770. 

اث ا 2 لين جن عة اا 
علی) . 

الشافعي = محمد بن إدريس . 

الشريف المرتضى = علي بن الحسين بن 
موسى (أبو القاسم). 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي (أبو 
بسطام) : 355. 

الشوكاني = محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله . 

ابن أبي شيبة = عبد الله بن إبراهيم بن 
عثمان بن أبي شيبة العبسي (أبو بكر) . 

- ص ط - 

المؤمنين): 572. 

أبو طاهر بن سرور التونسي : 89. 

الطرطوشي : محمد بن الوليد بن محمد 
(أبو بکر): 171. 

ds 

غات بت ابن بكر الصضديى (أم 
المؤمنين): 187› 188 189» 190» 
4 302 338 357 358 359› 
4 627 628 629 631« 632› 
41 755. 

عاصم بن ضمرة: 269. 

عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي : 344. 

عامر بن أبي موسى الأشعري (أبو بردة): 
3 355 356. 


ابن العباد = محمد بن إبراهيم الرندي (أبو 
عبد الله) . ) 

عبادة بن الصامت: 271. 

ابن عباس = عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب (أبو العباس). 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله التمري 
(أوغي: 

عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي 
(أبو محمد): 42. 

ابن عبد الحكم = عبد الله بن عبد الحكم 
المصري (أبو محمد). 

عبد الحميد بن باديس : 283. 

عبد الرحمن بن ثابت (أبر قيس): 352. 

قبك الرحمن ين .جي المضصريى 351 
2 

عبد الرحمن بن الخطيب السهيلي : 147. 

عبد الرحمن بن خلدون (أبو زيد): 46» 
47 54 55 72 84 85 94› 
102 107« 108« 289. 

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي 
(أبو سعيد): 528. 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني 
(أبو هريرة): 188» 189» 190» 274ء 
2 366 429« 611« 612« 628« 
9 635 645. 

فيد اليخمن بخ القاسم العتقى (ابو 
عبد الله): 38 44 127 162» 
169 204 209 210 211« 242« 
2 395 396« 398« 496« 696« 
697« 699« 700. 
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(أبو يحیى): 58» 105 282. 
البركات): 245. 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (أبو 
زيد): 34 38 77 81 92. 

عبد الرحمن الهزميري (أبو زید): 183. 

ل الرحيم بن الحسن ‏ جمال الدين - 
الإإسنوي : 266 267 276« 285. 

عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني : 43» 244. 

عبد بن زمعة بن الأسود القرشي : 769. 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبائى (أبو هاشم): 134. 

عبد العزيز بن عبد السلام اللي 
غ الد 242 

عبد الغنى الباجقنى : 283. 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (أبو القاسم) : 181. 

عبد الله بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة 
العبسى (أبو بكر): 269. 

اعد الله البصري = الحسين بن على 

أبو عبد الله التميمى = محمد بن أحمد 
التميمى . 

عبد الله بن الحارث (أبو محمد): 190. 

عبد الله بن أبى زيد القيروانى : 167. 

أبو عبد الله السطى = محمد بن على بن 
E‏ 

بو عبد الله ابن شاطر = محمد بن 


عبد الله بن شداد الليثى (أبو الوليد): 337. 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (أبو 
العباس): 187 274ء 318 333 
43 511 512 624 625 626« 
638 750« 756« 766. 

عبد الله بن عبد الحكم المصري (أبو 
محمد): 264 748. 

عبد الله بن عبد الواحد المجاصى : 81» 
88 89. ۰ 

عبد الله بن عمر البيضاوي - ناصر الدين - 
(أبو الخير): 42ء 45ء 131» 220. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب (أبو عبد 
الرحمن): 194 278. 333 622» 
23 629 631 633 634 640. 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
البخاري (أبو زيد): 265 701. 

عبد الله بن عمر المطغري (أبو يحيى) : 69. 

عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري (أبو 
موسی): 356» 750. 

عبد الله المازنى السلمانى (ابن بسر): 187. 

ا ا 
المقري: 6 41 46« 71« 89« 91« 
93 98 101 102„ 114« 121„ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق 
(الجد): 34 35 37ء 57ء 71 
89« 96« 98« 101« 103« 104« 
105 106 109 114« 126. ` 

عبد الله بن محمد الشريف (أبو محمد): 
33 53 57 59« 60« 62« 77« 
05 282. 
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انو عك الله محمد بن عبد الله بن 
عبد النور الندرومى : 34» 36 94. 

عبد الله خد انا 
5 

عبد الله بن مسعود بن غافل (أبو 
عبد الرحمن): 304» 333» 361« 
457 635. 

عبد الله بن مصطفى المراغى: 227. 

أبو عبد الله بن EE‏ محمد بن 
ملضور بن اهدیه. 

عبد الله بن يزيد بن هرمز (أبو بكر): 
6. 

عبد المؤمن الجاناتى : 78. 82 95. 

عو ااك ن حي اللي اراي 
(أبو مروان): 44ء 127 316» 402 
472. 

عبد الملك بن عبد العزيز التيمي (ابن 
الماجشون): 145 512. 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكى (أبو خالد): 324. 

عبد الاك بن عبد الله الجوينى : 45» 
0. ۰ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر: 44» 274. 

أبو عبيد = القاسم بن سلام. 

عبيدة بن معتب الضبي ( انو تل الكريم): 
6. 

عد اه نن الخ م دال الك 
25 276. ۰ 

عبيد الله بن الحسين بن الجلاب: 44ء 
43 


عتبة بن أبي الوقاص بن أهيب الزهري : 
769. 

هان بن عبد الرحمن بن الصلاح 
الشهرزوري (ابو عمرو): 25. 

عثمان بن عفان بن أبى العاص الأموي 
الحاجب : 44 45 48. 90. 100« 
002 242 243 273. 
209 210 211. 

ابن عرفة = محمد بن محمد بن عرفة 

عروة بن الزبير بن العوام القرشي (ابو 
عبد الله) : 359 631. 
358 7/66. 

ابن العطار = محمد بن أحمد بن عبید الله 

بن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية 

عطية المازنى السلمانى (ابن تسا 187. 
39 59. 

عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس (ابو 
عبد ایله) : 767. 
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علا ب 69 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(أبو محمد): 128 131» 235» 
241 243 265 277 280« 619. 

علي بن أبي بكر الهيثمي (نور الدين): 
20 

ابو علي حسن بن إبراهيم : 61. 

علي بن الخحسين بن موسى الشريف 
المرتضى (أبو القاسم): 130. 

او علي الدقاق = الحسن بن علي بن 
محمد . 

على بن أبى طالب (أبو الحسن): 53» 
54 269 308 309. 

علي بن عبد الكافي بن علي السبكي - 
تقى الدين - (أبو الحسن): 276. 

على بن عثمان بن يعقوب المرينى : 24 
26 27 28 29 32(« 90(« 91 
93 95 97( 99. 
الحسن) : 131 134 147. 
الختس)' 44 143 147« 266« 
704. 
132 273. 

على بن محمد بن محمد القلصادي : 
282. 
16. 


اليقظان): 363. 
الزهري: 206. 

عمر بن الخطاب العدوي : 159« 192« 
587« 746« 754. 

عمر بن عبد الله بن علي السبيعي (ابو 
إسحاق) : 352 355. 

عمر بن الفارض (أبو على): 182. 

عمرو بن حزم بن يزيد الأنصاري (أبو 
الضحاك): 633 634. 
(أبو إبراهيم): 321. 

عمرو بن العاص بن وائل القرشي (ابو 
عبد اللّه) : 350 351 352. 

أبو عنان = فارس بن علي بن عشمان 
المريني . 

عویمر بن الحارث العجلانی : 585. 

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ابو 
الفضل) : 110 146« 773. 

عیسی بن ألحداد: 183. 
موسی) : 32 34 41 81 93. 

أب فیس محمك بن عيسى الترمذي : 43« 
187 188 189 190« 235« 244« 
417. 
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ف 

الفارابي = محمد بن محمد بن طرخان 
(أبو نصر). 

فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب (آبو 
عنان): 24 27 28. 29 30 32› 
3 228 229« 296 ` 

فاطمة بنت محمد عة : 199. 

راء < بجي من زباة شن عبد الل 


الديلمي (أبو زكريا). 
فرج بن قاسم بن لب التغليي (أبو سعيد) : 
38 85 106 111 114« 135« 


166 200« 289. 
ابن فرحون = إبراهيم بن علي بن محمد 

(برهان الدين) . 

محمد) : 273 444 768. 

rE 

أبو القاسم بن داود السلوي: 65. 
القاسم بن سلام (أبو عبيد): 269. 
أبو القاسم السهيلي = عبد الرحمن بن 
أبو القاسم الغبريني = أحمد بن أحمد بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 


القشيري = عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك (أبو القاسم). 

ابن القصار = علي بن عمرو بن أحما 
(أبو الحسن). 

ابن قنفد = أحمد بن حسن بن علي بن 
الخطيب (أبو العباس). 

قيس بن قهد بن عمرو الأنصاري: 589. 

ابن القيم = محمد بن أبي بكر 
شمس الدين - (أبو عبد اللّه) . 


ل 


ابن كثير = إسماعيل بن كثير (أبو الفداء). 

أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد ية : 159. 

کلیب بن شهھاب الجرمي : 4. 

ابن كنانة = عثمان بن عيسى (أبو عمرو). 

اللخمي = علي بن محمد بن ربعي (أبو 
الحسن). 

ابن الماجشون = عبد الملك بن 
عبد العزيز التيمي (أبو مروان). 

مالك بن أنس الأصبحى: 40ء 41» 42» 
94 127 128 129 133 142 
44ء 145 146 162 202 204› 
205 206 207 209 210« 212« 
13 242 244 278 307« 411« 
512 569« 606« 700« 752. 

مبارك بن فضالة بن أبي أمية (أبو فضالة) : 340. 

مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني 
المدلجي : 586. 

مجزز المدلجي = مجزز بن الأعور بن 
جعدة . 
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محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذانى 
(أبو الخطاب): 134. ٠‏ 

محمد بن إبراهيم بن زياد پو اجو ار (انو 
عبد اللّه): 166 167 168 169. 

محمد بن إبراهيم بن العباد الرندي: 110. 

محمد بن إبراهيم العبدري الآبلي (أبو 
عبد أالله): 34» 36 46» 48» 71» 
82 84 97« 99 107« 183« 
229 288« 290« 791. 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير 
القيرواني (أبو عبد الله): 48» 167 
168. 

محمد بن أحمد التميمى (أبو عبد الله): 
89. 

محمد ب أحمد بن ابی جمرة (آبو بکن) : 
٠ .209 208‏ 

محمد بن أحمد بن رشد (أبو الزليد 
الجد): 44ء 134» 146 207ء 210« 
43. 

محمد بن أحمد بن شاطر (أبو عبد الله): 
66. 

خمد بن أحمد بن غعبك: العري العشي : 
209. 

محمد بن أحمد بن عبد الله خويز منداد 
(أبو عبد الله): 131 260 264 
4 411« 569. 

محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد بن 
العطار الأموي (أبو عبد الله): 151. 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(شمس الدين): 268» 270. ٠‏ 


محمد بن أحمد بن محمد الجريري (أبو 
محمد): 181. 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (أبو 
الوليد الحفيد): 84» 243» 246. 

محمذ بن أحمد بن الخطيب محمد بن 
مرزوق العجيسى (أبو عبد الله 
الحفيد): 57» 59ء 73. 

محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق (أبو 
عة اه الى : 4 35 37 439 
71« 89 93 96. 98. 101« 103« 
104 105 106 109 126. 

ینت ن درس لے :1284ء 
129, 131« 204« 242 266 275« 
6 301 315 316. 317. 320. 
1 335 346 351. 358 380› 
82 434 447« 455« 458« 472« 
43 481 492 502. 530 . 618. 
685 688 < 715. 


محمد أديب صالح : 284. 


محمد بن إسحاق بن المغيرة السلمي (أبو 
بکر): 354. 

محمد بن إسماعيل البخاري e)‏ 
عبد الله): 43» 244 270. 

محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية - 
شمس الدين -: 134. 
3 244. | 
التميمي البستي (أبو حاتم): 268. 

محمد بن الحسن الشیبانی : 204. 
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محمد بن الحسن بن العربي الثعالبي 
الحجوي : 55ء 97» 121ء 227. 

محمد حسن هیتو : 284. 

محمد بن الحسين بن محمد الفراء (أبو 
تعل): 275 277 

محمد الحفناوي بن الشيخ ابن أبي القاسم 
الدیسى : 56ء 121ء 124ء 227. 

محمد بن الحنفية : 155. 

محمد الشريف التلمساني : 282. 

محمد بن الطيب بن جعفر الباقلاني (أبو 
بکر : c45‏ 130 265 594. 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر العجلي 
القزويني (جلال الدين): 92 94. 

محمد بن عبد السلام: 71ء ۰77 83» 
100 107. 

محمد بن عبد الله الزركشى (بدر الدين): 
4. 

محمد بن عبد الله بن سعد السلمانى - 
لسان الدين - ابن الخطيب أن 
عبد الله): 38 85 101 102ء 
103 105 106 112 113 135« 

„289 

محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري (أبو 
بکر): 131» 264 377 547. 

محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 
التنيسى : 74. 

محمد ا الله العربى : 42ء 244. 

محمد بن عبد الله محمد الحاكم 
النيسابوري (أبو عبد الله): 43» 268» 
0 278. 


محمد بن عبد الله بن محمد الموريتاني : 
26. 
بکر): 48. 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
12. 
عبد اللّه): 96 97 107. 
البصري (أبو الحسن): 130. 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 

محمد بن عمر بن الحسين - فخر الدين 
الرازي - (أبو عبد الله): 45 130» 
1, 134 193. 244. 274. 

محمد بن غالب بن أحمد بن السكاك 
العياضى : 110. 

محمد بن الفخار: 106. 

أبو محمد الفشتالى : 39» 184. 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار 
الأنباري (أبو بكر): 245« 264» 
440 453. 

أبو محمد المجاصى = عبد الله بن 
عبد الواحد. 
المليتي (ابن مریم). 


بکر): 567. 
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نصر) : 215 246« 790. 
سهل): 180 182. 
عبدالله): 39» 72 85 109 114. 
حامد): 44 130 132 134 241› 
26 273. 

محمد بن محمد مخلوف : 228. 
الزهري (أبو بكر): 189» 324» 325› 
359. 

محمد بن منصور بن هدية (أبو عبد الله): 
81« 88. 
241. 
الدين الخونجي (أبو عبد الله) : 83 
20 121 122 123 ` 

محمد بن يہقی بن محمد زرب (أبو 
بکر): 175. 
عبد الله ) : 354. 
83 90. 

محمد بن يزيد بن ماأاجه: 43 128« 
269 270 272. 


محمد بن يوسف بن زمرك (أبو 
عبد الله): 102 106.» 112 289. 

مخفو بن أحمد الزنجاني : 26. 

محمود بن عمر الزمخشري : 42. 

محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري 
(أبو سعد): 320. 

ابن مرزوق الحفيد = محمد بن أحمد بن 
الخطيب محمد (أبو عبد الله). 

ابن مرزوق الخطيب = محمد بن 
أحمد بن مرزوق الجد (أبو عبد الله). 

مروان بن الحكم بن ابی العاص (أبو 
عبد الملك): 627. 

ابن مريم: محمد بن محمد بن أحمد 
الشريف المليتى (أبو عبد الله): 121 
4 227 236. 

المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
(أبو إبراهيم). 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود بن غافل 
(أبو عبد الرحمن). 
الحسن): 43 138 244 268 
269 270 271« 301« 773. 

ابن المسيب = سعيد بن المسيب بن حزن 
القرشي المخزومي . 

مصطفى سعيد الخن : 284. 

معاذ بن جبل بن عمر السلمي الأنصاري 
(أبو عبد الرحمن): 590 591. 

معاوية بن صخر بن حرب بن أمية (أبو 
عبد الرحمن): 746. 

معمر بن عبد الله : 271. 
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او ن 5 ی ب ع و وه 
الغطفاني (أبو زكريا). 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي 
الكوفى (أبو عبد الله): 452. 

منصور ا الزواوي: 36» 114. 

أبو موسى الأشعري = عبدالله بن قيس بن 

ا عائشة الهمذاني (أبو 
الحسن): 336. 

أبو موسى عمران بن موسى المشدالي : 
4 38« 81« 91. 

موسى بن محمد بن معطي العبدوسي (آبو 
عمران): 57. 

ابن المواز = محمد بن إبراهيم بن زياد 
(أبو عبد الله) . 

ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية (أم 
المؤمنين): 268 578 625» 626» 
68 642. 

ا 

ناصر الدين = عبد الله بن عمر البيضاوي . 

الناصر المشدالي : 81. 

النسائي = أسد بن شعيب (أبو 
عبد الرحمن). 

النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي (أبو 
حنيفة): 129 204 266 315» 
6 317 321 324 330» 336« 
5 352 366 380 432« 434« 
46 445 473« 475« 488« 530« 
1 535 542 545 551 594« 
609 615« 650« 656« 711« 718« 
8 732« 7155. 


النووي = يحيى بن شرف بن مري (أبو 
زکریا). 
ھ - 
أبو هاشم الجبائي = عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب المعتزلي . 
هانئ بن نيار بن كلاب القضاعي 
الأنصاري (أبو بردة): 659. 


ابن هرمز = عبدالله بن يزيد بن هرمز (أبو 


کک 
أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي اليماني . 
ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين (أبو 
علي) . 
عمد الحميد الإأسكندري . 
المؤمنين) : 627 628. 
الهيثمي = علي بن أبي بكر - نور الدين -. 
واثلة بن الاسقع : 138. 
البصري : 0 . 
الونشريسي = أحمد بن یحیی بن محمد 
(أبو العباس). ) 
a‏ 


يحيى بن أحمد السراج (أبو زكريا): 54» 
63 73 126. 

یحیی بن خلدون (أبو زکريا): 57» 73 
85 88 94. 

يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي 
الأسدي (أبو زكريا): 527. ۰ 
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یحیی بن سعید: 146. أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد 


ابو يحیى = عبد الله بن عمر. الفراء (القاضى) . 
يحيى بن معين بن عون الغطفانى (أبو | يعلى بن أمية: 269 385. 
زکریا) : 24 275 314 315. يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي (أبو 
یحیی بن موسى المهدوي (أبو زكريا): يوسف): 204 409. 
4 بو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
یحیی بن يعمر: 150. الكوفي . 
يزيد بن أبي زياد الكوفي (أبو عبد الله): | يوسف بن خالد بن عمير السمتي : 346. 
3 344. يوسف بن عبد الله النمري (أبو عمر): 
يزيد بن معاوية بن صخر الأموي (أبو 28 


خالد): 747. 
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فهرس الڪتب 


أولا: كتب علوم القرآن والتفسير : 


ڳڍ 


2 


أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» المتوفى سنة 
(543ھ ۔ 1148م) بتحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 1392ھ - 
72م . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار 
الجنكي › دار عالم الكت بيروت. 

البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» المتوفى 
سنة (794ه - 1391م) بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت› 
الطبعة الثانية 1391ھ _ 1972م . 

تفسير القرآن العظيم : للإمام الحافظ عماد الدينء أبي الفداء إسماعيل بن كثير› 
المتوفى سنة (774ه - 1372م) دار التراث العربي» بيروت» 1388ه _ 1969م . 
التفسير والمفسرون: للدكتور محمد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة» الطبعة 
الثانية 1396ھ - 1976م . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري› 
المتوفى سنة (310ه - 922م) دار الفكر» 1405ھ _ 1984م . 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
المتوفى سنة (671ه - 1272م) المعروف ب«تفسير القرطبي» دار القلمء الطبعة الثالثة 
6ھ _ 1966م . 

زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» المتوفى 
سنة (596ه - 1199م) المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1384ه - 1964م . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» المتوفى سنة (1250ه - 1834م) دار المعرفة» بيروت› 
0 
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مباحث في علوم القرآن: للدكتور صبحي صالح»› دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» الطبعة الخامسة عشرة 1983م . 

مفاتیح الغيب : لاومام فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي المشتهر 
بخطيب الري» المتوفى سنة (604ه ‏ 1207م) ويعرف الكتاب باتفسير الفخر 
الرازي» وأيضا ب«التفسير الكبير٤ء‏ دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 1403ھ 
1983م . 


: كتب الحديث وعلومه: 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام العلامة تقي الدين أبي الفتح الشهير 
بابن دقيق العيد» المتوفى سنة (702ه - 1302م) دار الكتب العلمية» بيروت› 
لہنان. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني 
بإشراف محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولىء 1399ه - 
9م . ۰ 

أسباب اختلاف المحدثئين : للأستاذ خلدون الأحدب. الدار السعودية للنشر 
والتوزيع› الطبعة الأولىء 05ھ _ 1985م . 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة (774ه - 1372م) لأحمد محمد شاكر دار الكتب 
العلميةء» بيروت لبنانء الطبعة الثانيةء 1370ھ - ١‏ 

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء دار 
الشهاب» القاهرة. 

بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م)» راجعه وعلق 
عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولي» دار التراث العربي» الطبعة الرابعة 1379ھ - 
0ء» ومعه سبل السلام للصنعاني . 

التبيين لأسماء المدلسين: لسبط ابن العجمي الشافعي. تحقيق: يحيى شفيق دار 
الكتب العلمية . بيروت لبنان الطبعة الأولى : 6ھ _ 1986م . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب للإمام الحافظ عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة (774ه - 1372م) دراسة وتحقيق 
عبد الخني بن حميد بن محمود الكبيسي . دار حراء للنشر والتوزيع مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى 1406ه. 
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تخريح أحاديث اللمع في أصول الفقه: للشيخ عبد الله بن محمد الصديقي 
الغماري الحسني» ومعه اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفى 
سنة (476ه - 1083م) خرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي . عالم الكتب . الطبعة الثانية : 1406ھ - 1986م . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (911ه ‏ 1505م) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر 
هاشم . دار الكتاب العربي بيروت. 1409ه _ 1989م . 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للامام الحافظ شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه ۔ 
8ء) تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري والأستاذ محمد أحمد 
عبد العزيز. دار الكتب العلمية بيروت. لبنان الطبعة الثانية 1407ه _ 1987م . 

تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي . دار إحياء التراث العربى بيروت. لبنان. 
اللو الى على سن اا ل لخت ای اتب مدن الت 
العظيم آبادي مذيل بسنن الدارقطني دار المحاسن للطباعة القاهرة. 1386ه - 
6م . 

تقريب التهذيب : للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م) حققه وعلق حواشیه وقدم له: 
الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة. بيروت (1380ه ‏ 1961م). 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام الحافظ شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 
8مءم) عنی بتضصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: اا عبد الله هاشم اليماني 
المدني . شركة الطباعة الفنية المتحدة. القاهرة (1384ه - 1964م). 

التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد: لاومام أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» المتوفى سنة (463ه - 1070م) 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . المملكة المغربية. الطبعة الثالثة 1408ه - 
8م . 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: للشيخ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الأثري المعروف بابن الديبع» المتوفى 
سنة (944ه - 1537م) دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الثانية: 1403ه ‏ 
93م . 
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تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله من الأخبار: للإمام محمد بن 
جرير الطبري» المتوفى سنة (310ه _ 922م) حققه : الدكتور ناصر بن سعد الرشيد 
وعبد القيوم عبد رب النبي. مطابع الصفا. مكة المكرمة. 1402م. 

تهذيب التهذيب : للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م) مطبعة مجلس دائثرة 
المعارف النظامية . الهند. الطبعة الأولى . 

تهذيب السنن: للحافظ شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية» المتوفى سنة (751ه - 1350م) مذيل على كتاب عون المعبود شرح سنن 
أبي داود للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي. بتحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان. المكتبة السلفية . الطبعة الثالثة 1399ه _ 1979م . 

توجيه النظر إلى أصول الأثر: للشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري 
الدمشقي» المتوفى سنة (1338ه ‏ 1919م) دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : للعلامة محمد بن إسماعيل الكحلاني الأمير 
الحسني الصنعاني» المتوفى سنة (1182ه - 1758م) بتحقيق وتقديم الأستاذ محمد 
محيي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية المدينة المنورة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: لامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري» المتوفى سنة (606ه - 1209م) بتحقيق وتخريج وتعليق : 
عبد القادر الأرناژوط . دار الفكر. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية: 1403ه - 
3م . 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل : للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن 
كيكلدي العلائي المتوفي سنة (761ه - 1359م) حققه وقدم له وخرج أحاديثه : 
حمدي عبد المجيد السلفي . عالم الكتب . مكتبة النهضة العربية . الطبعة الثانية : 
8ھ _ 1986م . 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي): لأبي عيسى بن سورة» المتوفى سنة (297ه - 
9) بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. بيروت . 
لبنان. 

الجرح والتعديل : للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرازي» المتوفى سنة )327ھ _ 938م( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
الهند. الطبعة الأولى: 1371ه - 1952م . 
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الجوهر النقي: للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني» المتوفى سنة (745ه - 1344م) مذيل بالسنن الكبرى للبيهقي . د 
الفكر . بيروت. لبنان. 

حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر: للشيخ عبد الله بن الحسين خاطر 
السمين العدوي» وبالهامش شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر 
العسقلانى مطبعة شر كة مصطفى البابى الحلبى وأولاده . الطبعة الأولى . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية : للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م) صححه وعلق عليه 
السيد عبد الله هشام اليماني المدني. دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» المتوفى سنة (911ه - 1505م) تحقيق : الدكتور محمد بن لطفي 
الصباغ» نشر عمادة شؤون المكتبات _ جامعة الملك سعودء الرياض . 

الديباج المذهب : للعلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» المتوفى سنة 
(861ھ - 1413م) حة حققه الدكتور عبد الغفار سليمان. دار الحديث . القاهرة. 

رفع الأستار عن محيا مخدرات طلعة الأنوار: للأستاذ حسن محمد المشاط مكتبة 
النهضة العربية . مكة المكرمة. الرياض. الطبعة السادسة: 1398ه - 1977م . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني 
المعروف بالأميرء المتوفى سنة (1182ه - 1768م) راجعه وعلق عليه الشيخ 
محمد بن عبد العزيز الخولى . الطبعة الرابعة: 1379ه _ 1960. 

سلسلة الأحاديث اة للمحدث محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإسلامي . الطبعة الثانية 1399ھ _ 1979م . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة: للمحدث محمد 
ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة الرابعة 1398ه _ 1977م. 

السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» المتوفى 
سنة )287ھ _ 900م( ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للمحدث محمد 
ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . الطبعة الثانية: 1405ھ - 1985م . 

سنن الدارقطني : للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة (385ه - 
5م) عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه : السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني. وبذيله التعليق المغني لأبي ا و ا دار المحاسن 
للطباعة القاهرة: 1386ه - 1966م . 
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سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي»› المتوفى سنة (255ه - 868م) طبعة بعناية محمد أحمد دهمان. دار إحياء 
السنة النبوية . دار الكتب العلمية . 

سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي» المتوفى سنة 
(275ھ _ 888م( دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى: 1385ه ۔ 
1969م . ) 

السنن الصغير : للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» المتوفى سنة 
(458ھ - 1065م) وق ا وخرج حدیثه» وعلق ل الاوز غ المعطي 
أمين قلعجى «سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشى - باكستان» 
الطبعة الأولى: 0ھ _ 1989م . 

السنن الكبرى: للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» المتوفى سنة 
)458ھ _ 1065م( وفي ل الجوهر النقي اش الثركهاى: دار الفكر . نروت: 
لبنان. 

سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» المتوفى سنة 
(275ھ - 888م) حقق نصوصه ورقم کتبه وآبوابه وأحاديثه وعلق غا محمد فؤاد 
عبد الباقي . دار الكتب العلمية - دار الفكر. بيروت. لبنان. 

سنن النسائي : للحافظ أبي عبد الرحمن أسد بن شعيب علي النسائي» المتوفى 
سنة (303ه - 915م) ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي. 
دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى :س 1348ه ‏ 1930م . 

شرح السنة: للإمام المحدث أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي› 
المتوفى سنة (516ه - 1122م) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد زهير 
الشاويش . وشعيب الأرناؤوط . المكتب الإسلامى . الطبعة الثانية: 1403ه - 
83. ۰ 

شرح مسلم: للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الحزامي الحواربي 
النووي» المتوفى سنة (676ه - 1277م) دار الفكر بيروت. لبنان. الطبعة الثانية : 
2ھ _ 1972م . 

شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ِ 
المتوفى سنة (321ھ _ 932م( حققه و علق عليه: العلامة محمد زهري النجار. دار 
المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1399ه - 1979م . 
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صحيح البخاري : للاإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة 
(256ه - 869م) ومعه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني . قرأ أصله تصحيحا 
وتحقيقا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي . وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب دار 
المعرفة بيروت . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإإسلامي . بيروت. الطبعة الثالثة : 1402ه - 1982م . 

صحيح ابن خزيمة: للومام أبي بكر بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري› 
المتوفى سنة (311ه - 923م) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: الأستاذ 
محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة الثانية 1401ه - 1981م. شركة الطباعة العربية 
السعودية المحدودة. الرياض . 

صحيح سنن أبي داود باختصار السنده صحيح أحاديثه : محمد ناصر الدين 
الألبانى» اختص أحاديثه وعلق عليه وفهرسه: زهير الشاويش . الطبعة الأولى : 
9ه _ 1989. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

صحيح ابن ماجه: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة التربية لدول 
الخليح . الطبعة الثانية : 1408ه - 1987م . 

صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» المتوفى سنة 
(261ھ - 874م( ومعه شرح النووي . دار الفكر. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية: 
2ھ _ 1972م . 

الضعفاء لأبي نعيم الأصفهاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد» المتوفى سنة (430ه 
1038م) حققه وقدم له: الدكتور فاروق حمادة. دار الثقافة. المغرب» الطبعة 
الأولى: 1405ھ - 1984م . 

الضعفاء الصغير : لاإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة (256ه 
- 869م) تحقیق محمود إبراهيم زايد . دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

الضعفاء والمتروكين: للإمام أسد بن علي بن شعيب النسائي المتوفى سنة (303ه 
- 915م) تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

الضعفاء والمتروكين: للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» المتوفى سنة 
(385ه - 995م) حققه وعلق عليه السيد صبحي البدري السامرائي. مؤسسة 
الرسالة. بيروت . لبنان. الطبعة الثانية . 1406ه - 1986م . 
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ضعيف الجامع الصغير: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي . بيروت. 

طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد: للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
آل عبد اللطيف . من مطبوعات الجامعة الإسلامية . 1397 ه. مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام. 

عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لاومام أبي بكر محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي» المتوفى سنة (543ه - 1148م) دار الكتاب العربي . بيروت. 
لبنان. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني» المتوفى سنة (385ه - 995م) تحقيق وتخريج: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله السلفي . دار طيبة . الرياض. السعودية . الطبعة الأولى: 1405ھ - 
5م . 

غاية المرام تخرج أحاديث الحلال والحرام: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى 1400ه ۔ 1980م . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م) قرأ 
أصله تصحيحاً وتحقيقاً عبد الرحمن بن عبد الله بن باز» ورقم كتبه وأبوابه 
وأحادیثه : محمد فؤاد عبد الباقي› وقام بإخراجه وتصحیح تجاربه : محب الدين 
الخطيب . دار المعرفة: بيروت. لبنان. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للشيخ أحمد 
عبد الرحمن البنا مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لنفس المؤلف. 
دار الشهاب. القاهرة. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: للإمام شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» المتوفى سنة (902ه - 1496م) دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1403ه - 1983م . 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: للعلامة محمد بن على الشوكانى› 
المتوفى سنة (1250ه - 1834ءم) حققه .عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
وأشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب العلمية. بيروت. 
لقان 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة المحدث محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي . دار المعرفة للطباعة والر بیروت . لنتان. الطيعة الثانية 1ھھ - 
2م . 

القاسمي» المتوفى سنة (1332ه - 1913م) بتحقيق وتعليق الأستاذ: محمد بهجة 
البيطار. الطبعة الثانية . 1380ه - 1961م. دار إحياء الكتب العربية. 

أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة (748ه - 1347م) تحقيق وتعليق : عزت 
علي عيد عطية - موسى محمد علي الموشي . دار الكتب الحديثة . القاهرة. الطبعة 
الأولى: 1392ھ - 1972م . 

الكامل في ضعفاء الرجال : لاومام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني› 
المتوفى سنة (365ه - 975م) تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف 
الناشر. دار الفكر للطباعة والنشر. لبنان. الطبعة الثانية 1405ه - 1985م . 

كشف الأستار عن زوائد البزار: للحافظ نور الدین على بن أبی بكر الھیثمى 
المتوفى سنة (807ه - 1404م) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت . الطبعة الأولى 1399ه _ 1979م . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. للشيخ 
إسماعيل بن محمد العجلوني » المتوفى سنة (1162ه - 1748م) أشرف على طبعه 
وتصحيحه والتعليق عليه : أحمد القلاش . مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. الطبعة 
الرابعة 1405ھ - 1985م . 

الكفاية في علم الرواية : للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي» المتوفى سنة (463ه - 1070م) تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عمر 
هاشم . دار الكتاب العربي بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 1405ه - 1985م . 
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: للعلامة محمد بن 
أحمد بن محمد الخطيب المعروف بابن الكيال» المتوفى سنة (929ه - 1522م) 
تحجقق كمال وف الخرت. دار الكت العامة روت لان الطبعة الأولى 
7ھ - 1987م . 

لسان الميزان: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: للإمام محمد بن حبان بن أحمد 
أبي حاتم التميمي البستي» المتوفى سنة (354ه - 867م) تحقيق محمود إبراهيم 
زايد . دار الوعي . حلب. الطبعة الثانية : 1402ه ‏ 1981م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى 
سنة (807ه - 1404م). دار الكتاب العربي . بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة : 1402ه 
1982م . 

مختصر الشمائل المحمدية لاإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» المتوفى 
سنة (279ه - 909م). اختصره وحققه: محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة 
الإسلامية . عمان. الأردن. الطبعة الأولى 1405ه _ 1984م . 

المراسيل مع الأسانيد: لاإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى 
سنة (275هھ _ 888م) . دراسة وتحقيق : الشيخ عبد الخزيز عز الدين السيروان.: ذار 
القلم . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 1406ه - 1986م . 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري› 
المتوفى سنة (405ھ _ 1014م( وبذيله: التلخيص للحافظ الذهبي . دار الحتاب 
العربي . بيروت . لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
للمتقي الهندي» وفي أوله فهرس رواة المسند في الصحابة وضعه : محمد ناصر الدين 
الألباني . المكتب الإسلامي . بيروت . لبنان. الطبعة الرابعة : 1403ه ‏ 1983م . 

مسند الإمام الحميدي : لاومام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي» المتوفى 
سنة (219ه - 834م) تحقيق : حبيب الله الأعظمي . عالم الكتب . بيروت. لبنان. 
مسند الإمام الشافعي : للإمام محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة (204ه - 
9,) . دار الكتب العلمية . بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1400ه - 1980م . 

مشكاة المصابيح : لاإمام محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي» المتوفى 
سنة (737ه - 1336م) تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي . 
بيروت . لبنان. الطبعة الثانية : 1399ه _ 1979م . 

المصنف : لاومام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى سنة (211ه - 
6) ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي ورواية عبد الرزاق 
تحقيق : الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى : 
2ھ _ 1972م . 
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المصنف في الأحاديث والآثار: للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة»ء المتوفى سنة 
(235ھ _ 849م( حققه وصححه : الأستاذ عبد الخالى الأفغاني» واهتم بطباعته 
ونشره: مختار أحمد الندوي» الدار السلفية - الهند ‏ الطبعة الثانية: 1399ه - 
99م 

معالم السنن: للإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي 
مذيل بسنن أبى داود. دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى 1388ه _ 1969. 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختضر: اللإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشي» المتوفى سنة (794ه - 1391م) حققه: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي . دار الأرقم للنشر التوزيع . الطبعة الأولى. 4ھ _ 1984م . 

المعجم الكبير: للاومام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 
(360ه - 1014م) تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . طبع ونشر وزارة الأوقاف 
العراقية . بغداد. الطبعة الأولى. 1398ه - 1977م. 

معرفة علوم الحديث للاإمام الحاكم أبي عبد الله محمد عبد الله الحافظ 
النيسابوري» المتوفى سنة (405ه - 1014م) اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
الأستاذ الدكتور معظم حسين . دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. 1397ه - 
7م. 

المعلم بفوائد مسلم: لاإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري› 
المتوفى سنة (536ه - 1141م) تقديم وتحقيق : الشيخ محمد الشاذلي النيفر. الدار 
التونسية للنشر. المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراسات (بيت الحكمة) الطبعة الثانية: 1988م . 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للعلامة محمد 
عبد الرحمن الارى: المتوفى سنة (902ه ‏ 1496م) دراسة وتحقيق: محمد 
عثمان الخشت . دار الكتاب العربي . الطبعة الأولى 5ھ _ 1985م . 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: للإمام المحدث أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري المعرف بابن الصلاح» المتوفى سنة (642 ه - 1244م) 
دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. 1398ه _ 1978. 

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ية : للإمام أبي محمد عبد الله بن 
علي بن الجاورد النيسابوري» المتوفى سنة (307ه- 919م) حققه وعلق عليه 
ووضع فهارسه لجنة من العلماء بإشراف الناشر» وراجعه: الشيخ خليل الميس. 
دار القلم . بيروت . لبنان. الطبعة الأولى : (1407ه ‏ 1987م). 
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موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› 
المتوفى سنة (807ه - 1404م) حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب 
العلمية . بيروت. لبنان. 

الموطاً: لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي»› 
المتوفى سنة (179ه - 795م) ومعه شرح تنوير الحوالك للإمام السيوطي . مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسينى . القاهرة. 

ميزان الاعتدال في قد اارجال لاإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» المتوفى سنة (748ه - 1347م) تحقيق : علي محمد البجاوي . دار 
المعرفة. بيروت. لبنان. 

نخبة الفكر في مصطلح حديث الأئر: لاإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م) 
ومعه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر. علق عليه أبو عبد الرحيم محمد 
كمال الدين الأدهمى . مكتبة التراث الإسلامى . القاهرة. 

نصب الراية لأحاديث الهداية : للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي» المتوفى سنة (762ه - 1360م) مع حاشية «بغية الألمعي في 
تخریج الزيلعي» دار الحديث . القاهرة. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : للإمام بن علي بن محمد 
الشوكاني» المتوفى سنة (1250ه-1834م) حققه الأستاذان: طه عبد الرؤوف سعد 
ومصطفى محمد الهواري . مكتبة الكليات الأزهرية. مصر. 1398ه 1978م . 

کتب العقائد والفرف : 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لاإمام أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني» المتوفى سنة (478ه - 1085م) بتحقيق وتعليق 
الدكتور محمد يوسف مرسي» وعلي عبد المنعم عبد الحميد. مطبعة السعادة 
بمصر . مكتبة الخانجي 1369ه ‏ 1950م . 

أصول الدين : للإمام الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
المتوفى سنة (429ه - 1038ءم) دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة : 
1ھ _ 1981م . 

شرح العقيدة الطحاوية : للعلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة (792ه - 1389م) 
حققها وراجعها جماعة من العلماء وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني . 
والتوضيح بقلم زهير الشاويش - المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة. 1391ه. 
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العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية : للإمام المصلح المجدد 
(1359ه - 1940م) رواية وتعليق محمد الصالح رمضان. دار الكتاب الجزائري . 
الجزائر . 
الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم: لفرد بل ترجمة 
الثانية 1981م . 
معالم أصول الدين: لاإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» المتوفى 
سنة (604ه - 1207م) راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. دار 
الكتاب العربي . بيروت. لبنان. 1404ه - 1984م . 

كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية : 
(756ھ _ 1355م( وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على الک المتوفى سنة 
(771ه - 1369م) كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار 
الكتب العلمية بيروت . لبنان. الطبعة الأولى: 1404ه - 1984م . 
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى سعيد 
الخن. مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة : 1402ه ‏ 1982م . 
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى ديب البغا. دار 
إجابة السائل شرح بغية الآمل: للإمام المحدث محمد بن إسماعيلء الأمير 
الصنعاني» المتوفى سنة (1182ه - 1768م) تحقيق: القاضي حسين بن أحمد 
السياغي والدكتور: حسن مقبولي الأهدل: مؤسسة الرسالة. بيروت. مكتبة الجيل 
الجديد. صنعاء . الطبعة الثانية : 408ھ .- 8م . 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي› المتوفى سنة (474ه - 1081م( حفمقه ووضصح فهارسه وقدم له: 
عبد المجيد تركي . دار الغرب الإسلامي. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى : 
7ھ - 1986م . 
الإحكام في أصول الأحكام : للإمام سيف الدين علي بن محمد الأمدي؛ المتوف س 
(635ه- 1237م) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى : 1401ه- 1981م . 
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الإاحكام في أصول الأحكام: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» المتوفى سنة (456ه - 1063م) تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم 
له الأستاذ الدكتور: إحسان عباس» دار الآفاق الجديدة. بيروت. لبنان. الطبعة 
الثانية : 1403ھ - 1983م . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للعلامة محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني»› المتوفى سنة (1250ه - 1834م) وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن 
قاسم العبادي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على «الورقات في 
أصول الفقه» للجويني دار المعرفة. بيروت . لبنان. 1399ه - 1979م . 

الإإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل : للإمام القاضي أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعدون الباجي› المتوفى سنة (474ه - 1081م) بخطنا 
وتحقيقنا. تحت الطبع . المكتبة المكية. مكة المكرمة السعودية. 

الأشباه والنظائر لابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي› 
المتوفى سنة (771ه - 1369م) تحقيق الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
على محمد عوض . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1411ه - 
1م ٠‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي : للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المتوفى 
سنة (991ه - 1505م) دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1403ه - 
3م . 

الأشباه والنظائر لابن نجيم: للاإمام زين الدين إبراهيم المعروف بابن نجيم 
الحنفي› المتوفى سنة (970ه - 1562م) وبحاشيته نزهة النواظر على الأشباه 
والنظائر للعلامة ابن المتوفى سنة (1252ه - 1836م) تحقيق : محمد مطيع 
الحافظ . دار الفكر. دمشق . تصوير 1986 عن الطبعة الأولى: 1403ه - 1983م . 
الأصول العامة للفقه المقارن: للأستاذ محمد تقي الحكيم. دار اا للطباعة 
والنشر والتوزيع . الطبعة الثالثة : 1983م . 

أصول السرخسي : للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي› 
المتوفى سنة (490ه - 1096م) تحقيقق : أبو الوفا الأفغاني . دار المعرفة. بيروت. 
لبنان . 

أصول الشاشي : للإمام نظام الدين أبي علي أحمد بن محمد إسحاق» المتوفى 
سنة (344ه _ 955م) وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن 
الكنكوهي . دار الكتاب العربي . بیروت . لېنان. 1402ھ _ 1982م . 
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أصول الفقه: للشيخ محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي . القاهرة. مصر. 

أصول الفقه : للشيخ محمد الخضري بك . المكتبة التجارية الكبرى. مصر. الطبعة 
السادسة: 1389ھ _ 1969م . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأآثار: لاإمام الحافظ أبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الهمذاني› المتوفى سنة (584ه _ 1188م) حققه وخرج حدیثه وعلق عليه : 
الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى . سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية. 
باكستان. الطبعة الثانية : 1410ه - 1989م . 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» المتوفى سنة (478ه - 1085م) حققه وقدمه ووضع فهارسه: 
الدكتور عبد العظيم الديب . الطبعة الأولى: 1399ه - 1978م . 

البلبل في أصول الفقه : للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي» المتوفى سنة (716ه۔ 
6ء) مكتبة الإمام الشافعي . الرياض . السعودية . الطبعة الثانية : 1410ه- 1989م . 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: للإمام شمس الدين أبي الثناء 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني» المتوفى سنة (749ه _ 1348م) 
تحقيق : الدكتور مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. مكة 
المكرمة . السعودية . الطبعة الأولى : 1406ھ - 1986. ۰ 
التبصرة في أصول الفقه : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفى 
سنة (476ه - 1083م) شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن هيتو» دار الفكر» 
دمشق . تصوير 1402ه - 1983م. عن الطبعة الأولى 1980م . 

التحصيل من المحصول: للإمام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي› 
المتوفى سنة (682ه - 1283م) دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: 1408ه - 1988م . 

تخرج الفروع على الأصول: للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني› 
المتوفى سنة (656ه - 1258م) حققه وعلق حواشيه: الدكتور محمد أديب صالح. 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الخامسة: 1404ه - 1984م . 

التعريفات : للعلامة الشريف على بن محمد الجرجانى» المتوفى سنة (816ه - 
3ء) دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى : 1403ه _ 1983. 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: الدكتور محمد أديب صالح. المكتب 
الإسلامي . الطبعة الثالثة : 1404ه _ 1984م . 
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تقریب الوصول إلى علم الأصول: امام آبي القاسم محمد بن أحمد بن جري › 


المتوفى سنة (741ه ۔ 1340م) بتحقيقنا. دار الأقصى. مصر. الطبعة الأولى : 
0ھ _ 1990م . 


مصطفى البابي الحلبي. مصر. الطبعة الثانية 1356ه - 1937م . 
التمهيد في أصول الفقه: للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبي الخطاب 
الكلواذاني» المتوفى سنة (510ه - 1116م) دراسة وتحقيق : الدكتور محمد علي بن 
إبراهيم . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. E‏ الطبعة 
الأولى : 1406ه - 1985م . 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: للإمام جمال الدين أبي محمد 
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» المتوفى سنة (772ه - 1370م) حققه وعلق عليه 
وخرج نصه الدكتور محمد حسن هيتو . مؤسسة الرسالة بيروت. لبنان. الطبعة 
الثالثة : 1404ھ - 1984م . 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية : للشيخ محمد علي بن حسين 
المكي» بهامش الفروق للقرافي . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 
التوضيح على التنقيح : لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري› 
المتوفى سنة (747ه - 1346م) دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمام : للأستاذ محمد أمين المعروف بأمير 
بادشاه . دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. مكتبة المعارف . الرياض . 
الجدل: للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي› المتوفى 
سنة (513ه _ 1119م) مكتبة الثقافة الدينية . المركز الإسلامي للطباعة. مصر. 

جمع الجوامع : للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» المتوفى سنة 
ا 1369م) وعليه حاشية البناني وتقرير الشربيني. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . مصر . الطبعة الثانية : 1356ھ - 1937م . 
الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: للعلامة حسن بن محمد المشاط› 
المتوفى سنة (1399ه - 1978م) دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى: 1406ه - 1986م . 
حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن 
جمع الجوامع لابن السبكي. شركة ومطبعة البابي الحلبي . مصر. الطبعة الثانية : 
6ھ _ 1937م . 
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حاشية نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: للإمام محمد 
مين بن عمر بن عابدين › المتوفى سنه (1252ھ - 1836م) . شركة محترة مصطفی 
البابي الحلبي . مصر. الطبعة الثانية : 1399ھ _ 1979م. 


الحدود في الأصول: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» المتوفى 


سنة (474ه - 1081م) بتحقيق : الدكتور نزيه حماد. مؤسسة الزعبي للطباعة 
والنشر. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1392ه - 1973م. 

الرسالة: ارمام المطلبي محمد ہن إدريس الشافعي› المتوفى سنه (204ھ _ 819م( 
روضة الناظر وجنة المناظر: للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 


المقدسي» المتوفى سنة (630ه - 1232م) ومعها نزهة الخاطر للشيخ عبد القادر 


أحمد بن مصطفى بدران. مكتبة المعارف . الرياض . السعودية . الطبعة الثانية : 
4ھ _ 1984م . 

شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: للإمام محمد علاء الدين الحصني 
الحنفي» ومعه حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» وتقييدات على الحاشية 
والشرح للشيخ محمد أحمد الطوخي . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . مصر. الطبعة الثانية: 1399ه - 1979م . 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح : للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني» المتوفى سنة (792ه - 1389م) دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للإمام شهاب الدين بن 
إدريس القرافي المتوفى سنة (684ه - 1285م) حققه: طه عبد الرؤوف سعد. دار 
الفكر للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. إالطبعة الأولى: 1393ه ‏ 1973م. 

شرح عضد الملة والدين» المتوفى سنة (756ه - 1355م) لمختصر المنتهى لابن 
الحاجب . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان. الطبعة الثانية : 1403ه _ 1983. 
شرح القواعد الفقهية : للشيخ أحمد الزرقاءء قدم له نجله: مصطفى أحمد الزرقاءء 
وعبد الفتاح أبو غدة» ونسقه وراجعه وصححه: د. عبد الستار أبو غدة. دار 
الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى: 1403ه - 1983م . 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير» أو المبتكر شرح المختصر: 
للعلامة محمد بن أحمد الفتوحى المعروف بابن النجار» المتوفى سنة (972ه - 
3ء,) تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامي : 1408ه - 1988م . 
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شرح اللمع : للاإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفى سنة (476ه - 
3,ءم) حققه وقدم له ووضع فهارسه: الدكتور عبد المجيد تركي . دار الخرب 
الإاسلامي. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1408ه _ 1988م . 

شرح المحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي : للعلامة شمس الدين 
محمد بن أحمد المحلي» وعليه حاشية البناني وتقرير الشربيني. مطبعة البابي 
الحلبي . مصر. الطبعة الثانية : 1356ه _ 1937م . 
شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات في الأصول للجويني: للاإمام 
أحمد بن قاسم العبادي» وهو على هامش كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني . 
دار المعرفة» بيروت . لبنان. 9ھ _ 1979م . 

العدة فى أصول الفقه: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراءء المتوفى سنة 
(458ھ _ 5ءم) حققه وق شا وخرج نصه: الدكتور أحمد بن علي سير 
المباركي . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. الطبعة الأولى: 1400ه - 1980م . 

عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي : للمولى محمد فيض الكنكوهي . دار الكتاب 
العربي . بيروت. لبنان. 1402ھ _ 1982م . 

غاية الوصول شرح لب الأصول: للمام أبي يحيى زكريا الأنصاري» وبهامشه «لب 
الأصول» وهو ملخص جمع الجوامع في الأصول لابن السبكي. مطبعة عيسى 
البابي الحلبي. مصر. 

فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار: للإمام 
زين الدين إبراهيم» الشهير بابن نجيم الحنفي» المتوفى سنة (970ه _ 1562م) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر. 1355ه ‏ 1936م . 

الفروق : للإمام شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي» المتوفى 
سنة (684ه - 1285م) وهو الكتاب المسمى ب «أنواء البروق في آنوار الفروق» 
وبهامشه عمدة المحققين سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري . 
المعروف بابن الشاط المسماة: «أدرار الشروق على أنوار البروق» وبهامش الكتابين 
«تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية» لمحمد على بن حسين 
المكي . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. ۰ 

الفقيه والمتفقه: للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي»› 
المتوفى سنة (463ه - 1070م) قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل 
الأنصاري . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان. الطبعة الثانية 1400ه ‏ 1980م . 
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فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» مفصول بجدول عن «المستصفى» للإمام أبي الحامد الغزالي . المطبعة 
الأميرية. ببولاق. مصر. الطبعة الأولى سنة 1322ه - 1904م . 

القاعدة الكلية : «إعمال الكلام أولى من إهماله» وأثرها في الأصول»: للشيخ 
محمود مصطفى عبود هرموش . المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع . 
بيروت . لبنان. الطبعة الأولى : 1406ه - 1987م . 

القواعد لابن رجب : للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» المتوفى 
سنة (795ه - 1392م) دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

القواعد للمقري: للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني» المتوفى سنة (758ه - 1356م) تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن 
حميد. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة. السعودية. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية : للعلامة أبي الحسن 
علاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام» المتوفى سنة (803ه - 
0ء,) بتحقیق محمد حامد الفقي . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة 
الأولى: 1403ھ - 1983م . 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفي» المتوفى سنة (710ه E‏ مع شرح نور 
الأترار عن امقر الفح احم المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد 
الصديقي الميهوي» المتوفى سنة ة (1130ھ - 1717م) . دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان. الطبعة الأولى: 1406ه - 1986م. 

كشف الأسرار عن فخر الإسلام البزدوي : للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» المتوفى سنة (730ھ _ 1329م( دار الكتاب العربي . بيروت . لبنان. طبعة 
بالأوفست : 4ھ _ 1974م . 

مباحث الكتاب والسنة : للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى . المطبعة التعاونية 
4ھ _ 1974م . ۰ 
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الرازي» المتوفى سنة (606ه 1209م( دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 
العلواني . لجنة البحوث والتأليف والترجمة ا ا الطبعة الأولى : 


9ھ - 1979م 
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المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بآفعال الرسول بي : للإمام شهاب الدين أبي 
محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بابي شامة» المتوفى سنة 
(665ه - 1266م) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : أحمد الكويتي . دار الكتب 
الأثرية للتحقيق والنشر والتوزيع . الزرقاء. الأردن. الطبعة الأولى: 1409ه - 
989م . 

مختصر حصول المأمول من علم الأصول: للإمام صديق حسن خان» المتوفى 
سنة (1307ه - 1889م) تعليق الدكتور مقتدي حسن الأزهري» دار الصحوة للنشر 
والتوزيع . القاهرة. الطبعة الأولى: 1406ه _ 1985م . 

المختصر في أصول الفقه: للإمام علي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن 
اللحام» المتوفى سنة (803ه - 1400م) حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه: 
الدكتور محمد مظهر البقا. دار الفكر. دمشق. 1400ھ - 1980م . 

المدخل إلى أصول الفقه المالكى : للأستاذ محمد عبد الغنى الباجقني . دار لبنان 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى : 1387ھ - 1968م. ٠‏ 

ال الى اح ااا احا ين تما د ا ال 
عبد القادر بن بدران الدمشقي › صححه وقدم له وعلق عليه : الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الرابعة: 1411ه ‏ 1991م . 
مذكرة أصول الفقه : للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي . المكتبة السلفية. 
المدية المتررة» الشنجودية. 

المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضى أبى يعلى محمد بن 
الحسين الفراء» المتوفى سنة (458ه - 1065م) تحقيق : غه الرن محمد اللاحم. 
مكتبة المعارف . الرياض . السعودية. الطبعة الأولى: 1405ه - 1985م . 

المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليء المتوفى 
سنة (505ه ‏ 1111م) ومعه كتاب فواتح الرحموت للأنصاري . دار المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت. لبنان. المطبعة الأميرية - ببولاق - مصر. الطبعة الأولى: 1322ه 
1904م . 

المسودة في أصول الفقه: تتابع على تصنيفه : الإمام مجد الدين أبو البركات› 
والإمام شهاب الدين أبو المحاسن» والإمام تقي الدين أبو العباس. جمعها الإمام 
شهاب الدين أبو العباس. تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار 
لكات العري ببرركه الان: ٠‏ 
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المعتمد في أصول الفقه : لاإمام أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي»› 
المتوفى سنة (436ه - 1044م) اعتنى بتهذيبه وتحقيقه: محمد حميد الله بتعاون 
محمد بكر وحسن حنفي . المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. دمشق: 
4ھ _ 1964م . 

المعونة في الجدل: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي› 
المتوفى سنة (476ه - 1983م) حققه وقدم له ووضع فهارسه: الدكتور عبد المجيد 
تركي . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى: 1408ه - 1988م . 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول: للعلامة محمد بن الحسن البدخشي . ومعه 
شرح الإسنوي لمنهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي . دار الكتب العلمية. 
بيروت . لبنان. الطبعة الأولى: 1405ه - 1984م . 

منتهى السول في علم الأصول: للإمام سيف الدين علي بن محمد الآمدي› 
المتوفى سنة (635ه ‏ 1237م) مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. ٠‏ 
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين عثمان بن 
عمر المعروف بابن الحاجب»› المتوفى سنة (571ه _ 1175م) دار الكتب العلمية. 
بيروت . لبنان. الطبعة الأولى: 1405ه - 1985م . 

المنخول من تعليقات الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» المتوفى سنة (505ه - 1111م) حققه وخرج نصه وعلق عليه : الدكتور 
محمد حسن هيتو . دار الفكر. دمشق. سوريا. الطبعة الثانية: 1400ه - 1980م . 
المنهاج في ترتيب الحجاج: لاومام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي› 
المتوفى سنة (474ه - 1081م) تحقيق: الدكتور عبد المجيد تركي . دار الغرب 
الإأسلامي . الطبعة الثانية : 1987م). ) 

الموافقات في أصول الشريعة : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
المتوفى (790ه-1388م) وعليه شرح الشيخ عبد الله دراز» وعنى بضبطه وترقيمه ووضع 
تراجمه : الأستاذ محمدعبد الله دراز . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت . لبنان. 
ميزان الأصول في نتائج العقول: للإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي» المتوفى سنة (539ه _ 1144م) حققه وعلق عليه: 
الدكتور محمد زكي عبد البر. الطبعة الأولى: 1404ه - 1984م . 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران المتوفى سنة (1346ه - 1927م) مكتبة المعارف . الرياض . السعودية. الطبعة 
الثانية : 1404ھ - 1984م . 
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نشر البنود على مراقي السعود: للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي › طبع 
تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث اللإإسلامى بين الحكومة المغربية 
که ور ا رات الت ال 

نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: لاإمام جمال الدين 
عبد الرحيم الإإسنوي» المتوفى سنة (772ه - 1370م). دار الكتب العلمية. 
بيروت . لبنان. الطبعة الأولى: 1405ه - 1983م . 

الوجيز في أصول الفقه: للشيخ يوسف حسين الكراماستي» المتوفى سنة (906ه - 
0,) تحقيق وشرح وتعليق: الدكتور السيد عبد اللطيف كساب . دار الهدى 
للطباعة : 1404ه - 1984م . 

الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيلي . مطبعة دار الكتب : 
7ھ - 197م : 

الوصول إلى الأصول: امام شرف الإسلام أبي الفتوح خی بن علي بن برهان» 
المتوفى سنة (518ه - 1124م) تحقيق : الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد. مكتبة 
المعارف . الرياض . السعودية . الطبعة الأولى : 1403ھ 1984م . 


خامساً: كتب الفقه : 


2 


الإجماع: للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر»ء المتوفى سنة (318ه - 930م) 
تحقيق وتعليق: عبد الله عمر البارودي . دار الجنان. الطبعة الأولى: 1406ه - 
6م . 

أحكام الجنائز وبدعها: للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلامي الطبعة الرابعة: 1406ھ _ 1986م . 

أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية : لجمعة محمد براج. دار الفكر للنشر 
والتوزيع . عمان. الأردن. الطبعة الأولى: 1401ه _ 1981م . 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية : اختارها العلامة علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي» المتوفى سنة (803ه - 1400م) 
بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 
الاختيار لتعليل المختار: للإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي› المتوفى 
سنة (683ه ‏ 1284م) وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة . دار الفكر العربي. 
أعلام الموقعين عن رب العالمين : للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية» المتوفى سنة (751ه-1350م) راجعه» وقدم له وعلق 
عليه : طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة: 1388ه- 1968م . 
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الأم: للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة (204ه _ 819م) 
شرف على طبعه وباشر تصحیحه: الشيخ محمد زهري النجار. دار المعرفة. 
بيروت . لبنان. الطبعة الثانية: 1393ه _ 1973م . 

2 لأندلسي» المتوفى سنة (859م 149 تحقيق قيق : محمد أبو الأجفان. دار 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الثانية : 1402ھ - 1982م . 

الرابعة: 1398ھ 1978م . 

العبدري الشهير بالمواق» المتوفى سذة (897ھ - 1491م( وهو على هامش کتاب 
مواهب الجليل للحطاب . دار الفكر . الطبعة الثانية : 1398ھ 1978م . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي وبهامشه حاشية الإمام الشيخ شلبي على الشرح الجليل. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية بالأوفست عن الطبعة الأولى 
بالمطبعة الكبرى الأميرية. ببولاق. مصر. سنة: 1313ه ‏ 1895م . 

تحفة الفقهاء: للإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي» المتوفى سنة (539ه - 1144م) حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي 


عبد البر. مطبعة جامعة دمشق . الطبعة الأولى: 1379ھ 1959م . 


التفريع : للإمام أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري› 
المتوفى سنة (378ه - 988م) دراسة وتحقيق : الدكتور حسين بن سالم الدهماني . 

دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى : 1408ه - 1987. 

تقريرات المحقق العلامة محمد عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

جواهر الإكليل شرح العلامة خليل : للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري. د 

الفكر . 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: للعلامة شمس الدين محمد عرفة 
الدسوقي وبهامشه تقريرات المحقق الشيخ محمد عليش . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

الدرر المكنونة في نوازل مازونة: للشيخ الفقيه أبي زكريا يحيى بن موسى بن 
عيسى بن يحيى المغيلي المازوني» المتوفى سنة (883ه - 1478م): مخطوط رقم: 
5ء 1336. المكتبة الوطنية بالجزائر. 

ذوو الأرحام في أحكام المواريث: تأليفنا. دار التحصيل . الجزائر العاصمة. 
الطبعة الأولى: 1413ھ _ 1992م . 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المسماة حاشية ابن عابدين : 
للإمام محمد أمين بن عمر بن عابدين» المتوفى سنة (1252ه - 1836م) شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - مصر - محمد الحلبى وشركاه 
4ھ _ 1984م . 

الرسالة: للإمام العالم أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني› 
المتوفى سنة (386ه - 996م) ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي . المشهد 
الحسيني . مصر . 

زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام المحدث شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة (751ه - 
0ء,م) حقق نصوصه» وخرج أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط 
رغنك القاذر الارنارۇط> ىة الرسالة يروت لبتات. :وفكتة المبار 
الإسلامية . الكويت. الطبعة الأولى: 1399ھ - 1979م . 

شرح حدود ابن عرفة: للشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد الأنصاري المشهور 
بالرصاع التونسي» المتوفى سنة (894ه - 1488م) طبع بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية: 1412ھ 1992م . 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ محمد البناني . دار 
الفكر. سروت لال 


بیروت : 1401ھ - 1981م . 
الجرجاني» المتوفى سنة (816ه - 1413م) مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . 
بغداد: 1399ھ ۔ 1979م . 
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الصلاة وحكم تاركها: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» المتوفى سنة (751ه - 1350م) بتحقيق : تيسير زعيتر. 
المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى: 1401ه ‏ 1981م . 

العدة شرح العمدة: للعلامة بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي › 
المتوفى سنة (624ه - 1226م) مكتبة الرياض الحديثة . الرياض . السعودية. 

فتاوي العز بن عبد السلام: للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 


المتوفى سنة (660ه - 1261م) خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرحمن بن 


عبد الفتاح . دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى : 1406ه - 1986م . 

الفقه الإسلامى وأدلته : للدكتور وهبة الزحيلى . دار الفكر. دمشق. سوريا. الطبعة 
الأولى : 4ھ _ 1984م . ۰ 

فقه الزكاة: للدكتور يوسف القرضاوي . مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. الطبعة 
الرابعة. 1400ه - 1980م . 

الدع الا ابت لل هة الرعمن اكررى. الكت الا 
الكبرى. مصر . الطبعة الثالثة . 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي» المتوفى سنة (1120ه - 1708م) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. مصر. الطبعة الثالثة : 1374ه - 1955م . 

القوانين الفقهية : للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي» المتوفى سنة 
(741ه - 1340م) قام بنشره: عبد الرحمن حمدة اللزام الشريف ومخمد الامين 
الكبتي . بتونس. 1344ھ _ 1926. 

الكافي : للحانظ اى غر يرحت ين عبد الله بن محمد بن عة ال رالرى 
القرطبي» المتوفى سنة (463ه - 1070م). دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
الطبعة الأولى : 1408ه _ 1987. 

الكافي : للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» المتوفى سنة 
(630ھ - 1232م( تحقيق: زهير الشاويش . المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة: 
2ھ _ 1982. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصني . شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاه. مصر. الطبعة 
الثانية . 
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المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي› 
المتوفى سنة (676ه - 1277) ومعه فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي» المتوفى سنة (623ه - 1226م) ويليه التلخيص 
الحبير في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 
1448م( دار الفكر. 

مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المتوفى سنة (728ه _ 1327) 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي ومساعدة ابنه محمد. 
مطابع الدار العربية للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. تصوير الطبعة الأولى: 1398ھ 
- 1977م . 

المحرر في الفقه: للإمام مجد الدين أبي البركات» عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» المتوفى سنة (752ه - 1351م) ومعه 
النكت والفوائد السنية شمس الدين ابن مفلح. دار الكتاب العربي . بيروت. 
ان 

المحلى : للإمام الظاهري أبي محمد علي بن أحمد بن حزم» المتوفى سنة (456ه 
- 1063م( تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ف دار الافاق الجديدة. بيروت . 
ا 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام 
عبد الرحمن بن القاسم» ومعها المقدمات الممهدات لابن رشد. دار الفكر 


اللطباعة والنشر والتوزيع . بيروت. لبنان. 1406ه - 1986م . 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: للحافظ الظاهري أبي 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى» المتوفى سنة (456ه - 1063م) 
ویلیه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية» المتوفى سنة (728ھ - 1327م) . دار الحتب 
العامة د روت لان 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب : 
للإمام الحافظ أحمد بن يحيى الونشريسي» المتوفى سنة (914ه - 1508م) خرجه 
جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجى . دار الغرب اللإسلامی . بيروت . 
لېتان: 1401ھ - 1981م . ۰ ۰ 

المغني : للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامةء المتوفى سنة (630ه - 
2ءم) مكتبة الرياض الحديثة . الرياض . 
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني الخطيب . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر: 1377ه _ 1958م . 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات لأمهات مسائلها المشكلات : للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي» المتوفى سنة (520ه - 1126م) تحقيق : الدكتور محمد حجي دار 
الغرب الإسلامى . بيروت. الطبعة الأولى : 1408ھ - 1988. 

المقنع : للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي› 
المتوفى سنة (630ه - 1232) مكتبة الرياض الحديثة . الرياض . السعودية. 1400ه - 
0م . 

المنتقى شرح موطإ مالك بن أنس: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجى» المتوفى سنة (474ه - 1081) دار الكتاب العريى. بيروت . لبنان. الطبعة 
الثالثة : 1403ھ - 1983. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» المتوفى 
سنة (676ه - 1277م) وبهامشه منهح الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري . شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 

المهذب: للإمام بي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» المتوفى سنة 
(476ه - 1083م) وبذيل صحائفه : النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: 
لمحمد بن أحمد بن بطال الركبى . دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية : 
9ھ _ 1959م . ۰ 


عبد اخ ن المغربي المعروف الات ا سئه 3 )954ھ - 1547( وبهامشه 
التاج والإكليل للمواق. دار الفكر. الطبعة الثانية : 1398ھ - 1978م . 

اللنكت والفوائد السنية عن مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية : لشمس الدين بن 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي 
e E E‏ ومعه حاشية أبى e‏ ا 
عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي» المتوفى سنة ا د 
الفكر . الطبعة الأخيرة: 1404ه _ 1984م . 
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*# الهداية شرح بداية المبتديء: لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني» المتوفى سنة (593ه - 1196م) شركة مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. محمد نصار الحلبي وشركاه. 

سادساً: كتب اللغة وعلومها: 

# اختيارات من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : للدكتور إحسان النص. 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالثة: 1405ه ‏ 1985م . 

# الأشباه والنظائر: ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المتوفى سنة (911ه 

- 1505م( راجعه وقدم له الدكتور فائز ترحيني . دار الكتاب العربي . روت 

لبنان. الطبعة الأولى: 1404ه - 1984م . 

الأضداد: للعلامة النحوي محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق : محمد أبو الفضل 

إبراهيم . المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. 1407ه ‏ 1987م . 

# الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : للإمام كمال الدين 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» المتوفى سنة (577ه - 1181م) ومعه 
كتاب الانتصاف من الإنصاف . لمحمد محيى الدين عبد الحميد. دار الجيل : 
2م . ۰ 

# البلاغة العربية في ثوبها الجديد: للدكتور بكري شيخ أمين . دار العلم للملايين. 
بيروت . لبنان. الطبعة الثانية : 4م . 

# البيان في غريب إعراب القرآن: للإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري» المتوفى سنة (577ه - 1181م) تحقيق : الدكتور عبد الحميد طه. 
مراجعة : مصطفى السقا. الهيئة المصرية العامة للکتا : 0ھ - 1980م . 

# البيان والتبيين: للإمام أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» المتوفى سنة (255ه ‏ 

8) بتحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي. 

القاهرة. الطبعة الخامسة: 1405ه - 1986م. 

ر E EGE‏ الوق س 

(276ه - 889م) بتحقيق السيد أحمد صقر . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان: 

9ھ _ 1978م . 

*# خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للإمام عبد القادر بن عمر البغدادي»› 
المتوفى سنة (1093ه - 1682م) تحقيق وشرح: الأستاذ عبد السلام محمد هارون. 
مكحتبة الخانجي . القاهرة. الطبعة الثانية . 
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دیوان الأعشی : دار صادر. بیروت : 1966. 

ديوان امرىء القيس› دار بيروت للطباعة والنشر. بيروت : 1406ه - 1986م . 
دیوان بشار بن برد: جمعه وحققه: السيد بدر الدين العلوي . دار الثقافة. 
روت لان : 

دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب: تحقيق : الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار 
المعارف بمصر. سنة: 1971م . 

شذا العرف في فن الصرف : للأستاذ الشيخ أحمد الحملاوي. مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة. الطبعة الخامسة: 1345ه - 1927م . 

شرح شواهد المغني : لاإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي› 
المتوفى سنة (911ه - 1505م) ذيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد محمود ابن 
التلاميد التركزي الشنقيطي . دار مكتبة الحياة. بيروت . لبنان. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: للقاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي 
المتوفى سنة (769ه - 1376م) ومعه كتاب منحة الجليل شرح ابن عقيل للأستاذ 
محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري» المتوفى 


سنة (393ه - 1002م) تحقيق : أحمد عبد الخفور عطار. دار العلم للملايين. 


بیروت . لبنان . الطبعة الثالثة : 4ھ _ 1984م . 

العقد الفريد: لأبي عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» شرحه وضبطه 
و صححه وعنول موضوعاته ورتب فهارسه: أاجمك امي: أحمد الزين› إبراهيم 
الأبياري . دار الكتاب العربى . بيروت. لبنان: 1402ھ 1982م . 

سنة (583ه - 1187) تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
القاموس المحيط : العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» المتوفى 
سنة (817ھ - 1414م) تحقیق : مكتب التراث في مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية : 
7ھ - 1987م 

كتاب سيبويه: للإمام اللغخوي بي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» المتوفى سنة 
(180ھ - 796م) تحقیق وشرح : عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي . 
القاهرة. الطبعة الثالثة : 1408ه - 1988م . 
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لسان العرب المحيط : للعلامة محمد بن مكرم بن علي بن منظورء المتوفى سنة 
(711ه - 1311م) قدم له الشيخ عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف : الأستاذ يوسف 
خياط . دار لسان العرب . بيروت . لبنان. 

مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المشني»› المتوفى سنة (210ه - 825م) 
عارضه بأصوله وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين . مؤسسة الرسالة. 

مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري 
المعروف بالميداني» المتوفى سنة (518ه ۔ 1124م) تحقيق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم . عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. مصر. 

مختار الصحاح : للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» بترتيبه : 
محمود خاطر» راجعته وحققته لجنة من علماء العربية . دار الفكر. بيروت. لبنان. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للعلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي› 
المتوفى سنة (911ه - 1505م) شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق 
حواشيه: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار الجيل بيروت . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

معجم الأدباء: للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي› 
المتوفى سنة (622ه - 1228م) راجعته وزارة المعارف العمومية. مطبعة دار 
المأمون. 

معجم مقاييس اللغة : للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة 
(395ه - 1004م) بتحقيق وضبط : عبد السلام أحمد هارون. دار الجيل . بيروت. 
الطبعة الأولى : 1411ه _ 1991. 

مغني اللبيب من كتب الأعاريب: للإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري› 
المتوفى سنة (761ه _ 1359م) حققه وخرج شواهده : الدكتور مازن المبارك ومحمد 
على حمد الله . راجعه سعيد الأفغانى . دار نشر الكتب الإسلامية . الطبعة الأولى : 
399ھ _ 1979م . ۰ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي البركات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثيرء المتوفى سنة (606ه - 1290م) تحقيق : طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي . المكتبة الإأسلامية. بيروت. لبنان. 


سابعاً: كتب القبائل والأنساب. 


الاشتقاف : لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سنه (321ھ _ 932م) 
تحقیق وشرح : عمد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي . مصر . 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأشماء والك والاسات: 
للحافظ الأمير أبي نصر علي هبة الله الشهير بابن ماكولاء المتوفى سنة (487ه - 
1094م( اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه : الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي› 
الناشر: محمد آمين دمج . بيروت . لبنان. 

الأنساب : للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» المتوفى 
سنة (562ه _ 1166م) اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي. طبع بإعانة وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية 
للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية . الهند. الطبعة الأولى: 1383ھ 1963م . 

تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب : للشيخ الإمام جمال الدين 
أبي حامد محمد المعروف بابن الصابوني . عالم الكتب. بيروت. لبنان. مكتية 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. الطبعة الأولى: 1406ه - 1986م . 

جمهرة نساب العرب: للإمام الظاهري ابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» المتوفى سنة (456ه - 1063م) راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من 
الحلا اشرات الاق ار ال للع يروك لان اة اولي 
03ھ _ 1983م : 

اللباب في تهذيب الأنساب : للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري . الملقب عز الدين» المتوفى سنة (630ه ‏ 1232م) 
تحقیقی الدكتور إحسان عباس . دار صادر. بيروت . لبنان. 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وکناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم : 
لللإمام أبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي. المتوفى سنة (370ه - 980م) بتصحيح 
وتعليق : الدكتور ف. كرنكو. ومعه كتاب معجم الشعراء للإمام أبي عبيد الله بن 
عمران المرزباني» المتوفى سنة (384ه - 994م). عنيت بنشرهما للطبعة الأولى 
مكتبة القدسى» دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان. 

ع الاساب والا اة اة ي ار السا تبرق امار 
أخرجه الدكتور زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود. واشترك في ترجمة 
بعض فصوله الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف وحافظ أحمد حمدي» وأحمد 
ممدوح حمدي . دار الرائد العربي . بيروت . لبنان: 1400ھ - 1980م . 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : للأستاذ عمر رضا كحالة. دار العلم 
للملايين . بيروت. لبنان. الطبعة الثانية : 1388ه _ 1968. 
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نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن 
عبد الله القلقشندي» المتوفى سنة (821ه 1418م( . دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان . الطبعة الأولى 1405ه - 1985م . 

کتب التاريخ والتراجم : 

الإحاطة في أخبار غرناطة : لذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب» المتوفى سنة 
(776ه - 1374م) حقق نصّه ووضع مقدمته وحواشیه: محمد عبد الله عنان. مكتبة 
الخانجي . القاهرة. مصر. الطبعة الثانية : 1393ه - 1973م . 

أزهار الرياض في أخبار عياض : للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» المتوفى سنة (1041ه - 1631م) مطبوع تحت إشراف اللجنة المشتركة 
لنشر التراث الإإسلامي بين المغرب والإمارات العربية المتحدة. 

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري . تحقيق وتعليق : الأستاذ جعفر الناصري» والأستاذ محمد الناصري . دار 
الكتاب . الدار البيضاء. المغرب. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لاإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرء المتوفى سنة (463ه 1070م) تحقیق ميو : علي محمد البجاوي 
ملتزم الطبع والنشر. مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. مصر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير» المتوفى سنة (630ه دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 

الغا المههة ق الاباء المحكهة + ومام آبی بكو احمد بن على ن ابت 
الخطيب البغدادي» المتوفى سنة (463ه - 1070م) أخرجه الدكتور عز الدين علي 
السيد. مكتبة الخانجي . القاهرة. مصر. الطبعة الأولى : 1405ه - 1984م . 

الإصابة في تمييز الصحابة : للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني»› المتوفى سنة (852ھ _ 1448م( وبهامشه الاستیعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبى» دار صادر مطبعة السعادة. مصر. 
الطبعة الأولى: 1328ه - 1910م . 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين : للشيخ خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين. الطبعة الخامسة. 
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الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: للفقيه القاضي عباس بن محمد بن 
إبراهيم السملالي المراكشي» المتوفى سنة (1378ه - 1959م) المطبعة الملكية. 
الرباط . المغرب. 1974م. 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: للشيخ عمر رضا كحالة. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة الخامسة: 1404ھ - 1984م . 

البداية والنهاية : لاإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء المتوفى 
سنة (774ه - 1372) مكتبة المعارف . بيروت. لبنان. الطبعة الرابعة: 1401ھ _ 
81. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» المتوفى سنة (1250ه _ 1834م). طبعة القاهرة. مصر. 1348ه - 
929م . 

برنامج المجاري : لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي» المتوفى سنة (862ه - 
7ء,) تحقيق : محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي . بيروت . لبنان. الطبعة 


الأولى: 1982م. 


الجزائر . 

البشير الإبراهيمى (نضاله وادابه): للأستاذ محمد مهداوي . دار الفكر. دمشق . 

سوريا. الطبعة الأولى : 1408ه - 1988م . 

بغية الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد: لأبي زکریا یحیی بن خلدون» 

المتوفى سنة (788ھ _ 1386م( تقديم وتحقيق وتعليق: الدكتور عبد الحميد 
حاجيات . المكتبة الوطنية . الجزائر : 1400ه - 1980م . 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأبي العباس أحمد بن يحيى بن 
أحمد بن عميرة الضبي» المتوفى سنة (599ه - 1198م). دار الكتاب العربي. 

7م . 

بعية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» المتوفى سنة (991ه - 1505م) دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة: للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي› 

المتوفى سنة (817ه _ 1414م) تحقيق : محمد المصري . منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي . دمشق: 1392ھ _ 1972م . 


867 


3% 


3 
کب 


تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري . المكتبة البولسية. بيروت. لبنان. الطبعة 
السادسة. 


تاريخ الأدب والنصوص الأدبية : للأستاذ محمد الطيب عبد النافع» والأستاذ 
إبراهيم عبد الرحيم يوسف. مراجعة الأستاذ منير البعلبكي . منشورات مكتبة 
الوحدة العربية. 

تاريخ إفريقية الشمالية : لشارل أندري جوليان. تعريب: محمد مزالي والبشير بن 


سلامة . الدار التونسية للنشر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر. الطبعة 
الثانية : 1398ھ - 1978م . 

تاریخ الأمم الإسلامية : للأستاذ الشيخ محمد الخضري بك. المكتبة التجارية 
الكبرى مصر 1969م . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» المتوفى سنة (463ھ _ 1070م( دار الكتاب العربي . بيروت. لبنان. 
تاريخ التراث العربي : للأستاذ فؤاد سزكين . نقله إلى العربية: د. محمود فهمي 
حجازي ود. فهمي أبو الفضل . الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1977م . 


تاريخ الجزائر العام: للشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي . دار الثقافة. 


بیروت . لبنان: 1400ھ - 1980م). 


تاریخ الشعوب الإسلامية: لكارل بروكلمان. نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس 


ومنير البعلبكي . دار العلم للملايين . بيروت. لبنان. الطبعة العاشرة: 1984م . 
التاريخ الصغير : لاومام الحافظ بي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 
سنة (256ه - 869م) تحقيق: محمود إبراهيم زاید. فهرس آأحادیثه: د. يوسف 
المرعشلي . دار المعرفة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1406ه _ 1986م . 

تاريخ علماء الأندلس: للإمام أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
المعروف بابن الفرضي» المتوفى سنة (403ه - 1013م) حققه وقدم له ووضع 
فهارسه: إبراهيم الأبياري . دار الكتب اللإسلامية . دار الكتاب المصري . القاهرة. 
دار الكتاب اللبناني . بيروت . الطبعة الأولى 1403ه - 1983م . 

التاريخ الكبير: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى 
سنة (256ھ _ 869م( توزیع دان البار لل والتوزيع . مكحة المكرمة . السعودية. 
تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية : للإمام 
محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي . 
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تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني: للدكتور محمد عيسى 


الحريري . دار القلم الكويت . الطبعة الثانية: 1408ه ۔ 1987م . 

تذكرة الحفاظ : للومام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» المتوفى سنة (748ه - 
عياض بن موسی بن عياض اليحصبي السبتي› المتوفى سنة (544ه 1149م( 
تحقیق : الدكتور أحمد بكير محمود. منشورات دار مكتية الحياة. > بیروت . داو 
مكتبة الفكر طرابلس. ليبيا. 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً: للعلامة المؤرخ عبد الرحمن بن 
خلدون. المتوفى سنة (808ه - 1405م) عارضه بأصوله وعلق حواشيه: محمد بن 
تاويت الطنجي . لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة: 1370ه - 1951م . 
تعريف الخلف برجال السلف : للشيخ أبي القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ أبي 
القاسم الديسي . تحقيق : محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ مؤسسة الرسالة بيروت. 
لبنان. المكتبة العتيقة . تونس. الطبعة الأولى: 1402ه _ 1982م . 

تلمسان عبر العصور› ودورها فى سياسة وحضارة الجزائر: للأستاذ محمد بن 
عمرو الطمار. المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر : 4م . 


تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب: لأبي الحسين علي 


القلصادي المتوفى سنة (891ه - 1486م) دراسة وتحقيق: محمد أبو الأجفان. 


الشركة التونسية للتوزيع . 
ا سنة 9469ھ 1533( تحقیق تحقيق وتقديم أحمد الشيتوي . دار الغرب الإسلامي 


الطبعة الأولى: 1403ه - 1983م . 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: للشيخ الفقيه أحمد بن 
محمد بن أبي العافية المكناسي ثم الفاسي المعروف بابن القاضي» المتوفى سنة 
(1025ه - 1616م) دار المنصور للطباعة والوراقة . الرباط . المغرب: 1973. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبد الله الأزدي» المتوفى سنة (488ه الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
المكتبة الأندلسية : Ê‏ 

الجزائر: للأستاذ أحمد توفيق المدني» المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر: 
984م . 
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الجزائر في التاريخ: الجزء الثالث. العهد الإسلامي: تأليف جماعة من 
المؤرخين . وزارة الثقافة والسياحة . المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر: 1984م. 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: لأبى محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشي› المتوفى ا (775ھ - 1373م) تحقيق : الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: 1398ه _ 1978م . 

الحلة السيراء: لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى المعروف بابن 
الأبار» المتوفى سنة (658ه _ 1259م) حققه وعلق ا الدکتور حسین وؤ سن 
الشركة العربية للطباعة والنشر. دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى: 1963م . 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية : لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج» 
المتوفى سنة (1149ه - 1736م) تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة. دار الغرب 
الإسلامي . الطبعة الأولى: 1985م. 

أبو حمو حمو الزياني (حياته» وآثاره): للأستاذ عبد الحميد حاجيات . الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر: 1982م . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للعالم المولى محمد المحبي . دار 
صادر. بیروت . لبنان. 

درة الحجال في أسماء الرجال: للفقيه المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد 
المكناسي الشهير بابن القاضي» المتوفى سنة (1025ه - 1616م) تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور. دار التراث القاهرة. المكتبة العتيقة. تونس. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن 
محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه ‏ 1448م) حققه وقدم له ووضع 
فهارسه : الشيخ محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة. القاهرة. مصر . 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشر : للشيخ محمد بن 
عسكر الحسني الشفشاوني . المتوفى سنة (986ه - 1578م) تحقيق : محمد حجي . 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. الرباط : 1397ه - 1977م . 

دول اللإسلام : للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى سنة (748ه 
- 1347) عنى بطبعه ونشره: الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . إدارة إحياء 
التراث الإسلامي . قطر . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري » المتوفى سنة (799ه- 1396م) وبهامشه كتاب «نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» للشيخ أحمد باب التنبكتي . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان. 
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رحلة القلصادي = تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب . 
الكتاني» المتوفى سنة (1345ه ۔ 1926م) كتب مقدماتها ووضع فهارسها: محمد 
بيروت . لبنان. الطبعة الرابعة: 1406ه ‏ 1986م . 

یحیی بن أبي بكر العامري» أشرف على ضبطه وتصحيحه: عمر الديراوي بو 
حجلة . مكتبة المعارف . بيروت . الطبعة الثالثة: 1983م . 

سلوة الأنفاس ومحادنة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء باس : للإمام 
محمد بن جعفر الكتاني» المتوفى سنة (1345ه _ 1926م) طبعة فاس: 1316م . 
سير أعلام النبلاء: ومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى› 
المتوفى سنة (748ه - 1347م) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط 
وجماعة من العلماء. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى : 1405ه - 1984م . 
السيرة النبوية: لاإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام» المتوفى سنة (213ه ‏ 
8) حققها وضبطها وشرحها الأساتذة: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي - تراث الإسلام. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : للأستاذ الشيخ محمد بن محمد مخلوف . 
دار الكتاب العربي . بيروت. لبنان. الطبعة الثانية : 1349م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي»› 
العلمية . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1399ه ‏ 1979م . 

الشهير بابن قنفد القسنطيني » المتوفى سنة (810ه - 1407م) تحقيق الأستاذ: محمد 
حجى . مطبوعات دار المغرت . الرباط : 6ھ _ 1976م . 

الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة (276ه - 
885م( عالم الكتب . بمروت . لبنان . 

الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» المتوفى سنة (578ه - 
2ء) الدار المصرية للتأليف والترجمة. المكتبة الأندلسية. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي»› المتوفى سنة (902ه - 1496م). دار مكتبة الحياة. بيروت . لبنان. 
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طبقات الأولياء : لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المصري الشهير 
بابن الملقن» المتوفى سنة (804ه - 1410م) حققه وخرجه: نور الدين شريبة. 
مكتبة الخانجي . القاهرة. مصر. الطبعة الأولى: 1393ه - 1973م 

طبقات الحفاظ : للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المتوفى سنة 
(911ه- 1505م) دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان . الطبعة الأولى : 1403ه ‏ 1983. 
طبقات الشافعية : للإمام أبي محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي› 
المتوفى سنة (772ه - 1370م) تحقيق : كمال يوسف الحوت. مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية . دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1407ه - 
7م. 

طبقات الشافعية : لأبى بكر بن أحمد بن محمد تقى الدين بن قاضى شهبة› 
المتوفى سنة (851ه _ 1447م) اعتنى بتصحيحه وعلق عليه: الدكتور الحافظ 
عبد العليم خان. رتب فهارسه: الدكتور عبد الله أنيس الطباع. عالم الكتب. 
بيروت . لبنان. الطبعة الأولى: 1407ه - 1987م . 

طبقات الشعراء : للأديب عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الرشيد» المتوفى سنة (296ه - 908م) تحقيتق: عبد الستار أحمد فراح . دار 
المعارف . القاهرة. 

طبقات الصوفية : لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» المتوفى سنة 
(412ھ - 1021م) بتحقیق : نور الدين شريبة. مكتبة ا مصر . 
الطبعة الثالثة : 1406ه ‏ 1986م . 

طبقات الفقهاء: لاومام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوفى سنة 
(476ه - 1083م) حققه وقدم له: الدكتور إحسان عباس. دار الرائد العربي. 
بیروت . لبنان. 1970م . 

الطبقات الكبرى: للاإمام محمد بن سعد بن منيع البصري» المتوفى سنة (230ه - 
4م( . دار صادر. دار بیروت : 1380ھ ۔ 1960م . 

طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي» 
المتوفى سنة (945ه - 1538م) دار الكتب ال ركه اناه ر 
3ھ _ 1983م . 

طبقات المفسرين: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المتوفى سنة 
(911ھ - 1505م) تحقيق: علي محمد عمر . مكتبة وهبة. القاهرة. الطبعة الأولى : 
6ھ _ 1976م . 
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طبقات النحويين واللغويين: لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي› 
المتوفى سنة (379ھ - 989م) تحققيق : مهد انو الفضل إبراهيم . دار المعارف. 
القاهرة. الطبعة الثانية . 

العرب قبل الإسلام: لجرجي زيدان. دار مكتبة الحياة. بيروت. لبنان. 1966م . 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية : لأبي العباس 
أحمد بن أحمد الغبريني» المتوفى سنة (704ه ‏ 1304م) تحقيق الأستاذ: رابح 
بونار. الشركة الوطنية لنشر والتوزيع . الجزائر. الطبعة الثانية. 

الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية : للشيخ أبي العباس آحمد بن حسين بن علي 
المعروف بابن قنفد القسنطيني › المتوفى سنة (810ه - 1407م) تحقيق : الشيخ 
محمدالشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي . الدار التونسية للطباعة والنشر: 1968م . 
فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور: لأبي عبد الله الطالب محمد بن أبي 
بكر الصديق البرتلي الولاتي . تحقيق : محمد إبراهيم الكتاني. ومحمد حجي . دار 
الخغرب اللإسلامي . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1981م . 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى المراغي . 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى . القاهرة. الطبعة الأولى . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : لأبي القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار 
والحاكم الجشمي . تحقيق: فوائد سيد. دار التونسية للنشر. والمؤسسة الوطنية 
للكتاب . الجزائر . الطبعة الثانية : 1406ه - 1986م . 

الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين: للشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
الدمشقي تقديم وتحقيق: عاصم بهجة البيطار . دار النفائس . الطبعة الثانية : 1406ه 
- 1986م . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للشيخ محمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبي» المتوفى سنة (1376ه - 1956م) خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن 
عبد الفتاح القاريء. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى: 1396ه. 
فهرست ابن خير : أبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة» المتوفى سنة (575ه 
- 1179م) تحقيق : الأستاذ فرنسشكه قدارة زيدين وتلميذه: خليان زبارة طرغوه. 
المكتب التجاري . بيروت. مكتبة المثنى . بغداد. مؤسسة الخانجي . القاهرة - 
الطبعة الثانية : 1382ه ‏ 1963م . 

فهرست للنديم : أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق› 
المتوفى سنة (380ه - 990م) تحقيق : رضا تجدد. 
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فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: للشيخ 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني . باعتناء الدكتور إحسان عباس . دار الغرب 
الإسلامي . بيروت. لبنان. الطبعة الثانية : 1402ه - 1982م . 

فوات الوفيات والذيل عليها: لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبى» المتوفى سنة 
(764ه - 1362م) تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار الثقافة بيروت لبنان. 
فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب. لابن 
الحاج النميري . دراسة وإعداد الدكتور محمد ابن شقرون. دار الخرب الإسلامي 
الطبعة الأولى 1990م . 

القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين: للدكتور مصطفى أبو 
ضيف أحمد عمر. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر : 1982م . 

الكامل في التاريخ : للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن 
الأثير» المتوفى سنة (630ه-1232م) دار صادر» بيروت . لبنان: 1380ه_ 1965م . 
الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة : لذي الوزارتين لسان 
الدين ابن الخطيب» المتوفى سنة (776ه - 1374م) تحقيق : الدكتور إحسان 
عباس . دار الثقافة > بیروت . لان 

لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد: للشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن أبي العافية 
المكناسي الشهير بابن القاضي» المتوفى سنة (1025ه - 1616م) ضمن مجموعة 
آلف سنة من الوفيات تحقيق: محمد حجى. مطبوعات دار الغرب للتأليف 
والترجمة والنشر. الرباط : 1396ھ - 1976م ٠‏ 

مختصر سيرة الرسول: لاإمام محمد بن عبد الوهاب. قدم له: الشيخ: محمد 
حامد لفقي المكتبة السلفية. 

مراة الجنان و عبرة الان نة ا ره رواد الزمان: لاومام أبي 
محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» المتوفى سنة (768ه - 1366م) منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . بيروت. لبنان. الطبعة الثانية : 1390ه _ 1970م . 
مراتب النحويين: لأبي الطيب عبد الواحد بن علي العسكري» المتوفى سنة 
(51ھ 292م) تحقیق ميق : الاأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة مصر للطبع 
والنشر . القاهرة: الطبعة الثانية . 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: للشيخ أبي الحسن بن عبد الله بن 
الخسن الناهى: تخقق: لخةة إا ارات العري ف دان الفاق الجديدة: 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان» الطبعة الخامسة: 1403 - 1983م . 
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المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن: للإمام الفقيه 
محمد بن أخهك بن محمد بن مزروف العجيسي التلمساني› المتوفى سنة (781ه ‏ 
9ء) دراسة وتحقيق الدكتورة ماريا خيسوس بيغيرا وتقديم محمود بوعياد. 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزائر: 1401ھ _ 1981م. ٠‏ 

المعارف : للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي» المتوفى سنة 
(276ه - 889م) حققه وقدم له: الدكتور ثروت عكاشة. دار المعارف. القاهرة. 
مصر . الطبعة الرابعة. 
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى منتصف القرن العشرين: للأستاذ عادل 
نهويض المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت. لبنان. الطبعة 
الأولى : 1971. 
معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية : للأستاذ الشيخ عمر رضا كحالة. 
مكتبة المثنى . بيروت - ودار إحياء التراث العربی. يروت . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأغصار: للإمام الحافظ شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى سنة (748ه - 1347م) حققه 
وقيد نصه وعلق عليه: الأستاذ بشار عواد معروف والأستاذ شعيب الأرناؤوط 
والأستاذ صالح مهدي عباس . مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى : 
4ھ _ 1984م . 
المفسرون الجزائريون عبر القرون : للأستاذ محمد المختار اسكندر. دحلب الجزائر. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن 


تغري بردي الأتابكي . القاهرة. مصر . 
نزهة الألباب في الألقاب : للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (852ه - 1448م) تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور محمد زينهم محمد عزب. دار الجيل . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى : 

1ھ _ 1991م . 
نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني : للشيخ محمد بن الطيب القادري› 

المتوفى سنة (1187ه - 1773م) تحقيق : محمد حجي وأحمد التوفيق . دار المغخرب 
للتأليف والترجمة والنشر. الرباط : 1397ھ - 1977م . 
نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان: لمحمد بن عبد الله التنسي المعروف 
بالحافظ التنسى . حققه وعلق عليه محمود بوعياد. المكتبة الوطنية . الجرائر: 

5ھ _ 1985م . 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: 
للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة (1041ه ‏ 1631م) حققه 
ووضع فهارسه: الأستاذ يوسف الشيخ محمد البقاعي بإشراف ومراجعة الناشر. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . لبنان. دار الرشاد الحديئثة. الطبعة 
الأولى: 1406ھ - 1986م . 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين: للأستاذ محمد عبد الله عنان. مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر: الطبعة الثالثة : 1386ه ‏ 1966م . 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج : للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن أحمد بابا 
التنبكتي . على هامش کتاب الديباج المذهب لابن فرحون اليعمري . دار الكتب 
العلمية . بيروت. لبنان. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: للشيخ إسماعيل باشا البغدادي»› 
المتوفى سنة (1339ه ‏ 1920م) طبع بعناية وكالة المعارف . استابول سنة 1951م . 
منشورات محتبة المثنى . بغداد. 

وفيات الأعيان وأبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر 
ابن خلكان المتوفى سنة (681ه 1282م( حققه الدكتور إحسان دار الثقافة 
نروت لال 

وفيات ابن قنفد: شرف الطالب في أسنى المطالب . 

وفیات الونشريسي : للومام الفقيه أحمد ين : يحيى الونشريسي › المتوفى سنة (914ه 
1508م( حققه الأستاذ محمد حجي ضمن e‏ ألف سنة من الوفيات . 


مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر . الرباط. 1396ه - 1976. 


تاسعاً: كتب الأقطار والبلدان: 


الروض المعطار في خبر الأقطار : لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري› 
المتوفى سنة (727ھ - 1326م( حققه: الدكتور إحسان عباس . مكتبة لبنان. 
بیروت . 5م. 


المدن المغربية : للأستان إسماعيل العربي المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 


) 4م . 


مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» المتوفى سنة (739ه - 1336م) تحقيق وتعليق : علي محمد 
الببجاوي دار المعرفة . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1373ه ‏ 1954. 
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معجم البلدان: لاحمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» المتوفى سنة 
(626ھ ۔ 1228م) دار صادر ‏ دار بیروت : 1404ھ - 1984م . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : للوزير الفقيه أبي عبيد» عبد الله بن 
عبد العزيز البكري» المتوفى سنة (487ه - 1094م) حققه وضبطه: الأستاذ مصطفى 
السقا. عالم الكتب . بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة : 1403ه ‏ 1983م . 

وصف إفريقيا: للحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي. ترجمه 
من الفرنسية: د. محمد حجي ود. محمد الأخضر. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت . لبنان. الطبعة الثانية : 1983م . 


إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة (505ه - 
1ء,) وبذيله كتاب : المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعلامة زين الدين 
العراقي» المتوفى سنة (806ه - 1403م) دار المعرفة. بيروت . لبنان. 

الأموال: للاإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» المتوفى سنة (224ه - 838م) مؤسسة 
ناصر للثقافة . بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: 1981م . 

تلبيس إبليس : للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البخدادي 
المتوفى سنة (597ه - 1200م) تحقيق وتعليق : عصام فارس الحرستاني» وخرج 
أحاديثه : محمد إبراهيم الزغلي . المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى. 1414ه - 
4م . 

جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر بن يوسف بن عبد البر النمري» المتوفى 
سنة (463ه - 1070م) وقف على طبعه وتصحيحه وتقييد حواشيه: إدارة الطباعة 
المنيرية . دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لاإمام الحافظ 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد بن رجب» المتوفى سنة 
(795ه - 1392م). دار المعرفة بيروت. لبنان. 

الجمل: لأفضل الدين أبى عبد الله محمد بن ناماور الخونجى» المتوفى سنة 
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المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق rasete TT‏ 96 
المسألة الثانية : إذا تسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم ........... 600 
المسألة الثالثة : الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه . OE. wens‏ 
ا IE a E O O‏ 
الباب الرابع : كون الأصل النقلي راجحا Ol ues E‏ 
الفصل الأول : فى ترجيحات السند AE EE E‏ 
اس لرل كر لار e ES‏ 621 
السبب الثاني : أن يكون الراوي أعلم وأتقن OE an e‏ 
السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشراً للقصة بنفسه .... E‏ 
الت الام أن كرد اخ رار واب الر اف مج ب د © 
السب الخامس : أن يكون أحد الرأويين أكثر صحبة ...! O eles‏ 
الب الان كو روا انر ا dawae‏ 68 
السبب السابع : أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي يل ... O. aac a‏ 
ال الاه كرون OE eles e‏ 
السبب التاسع : أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه 63 
السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام ... U saa‏ 
الفصل الثانی : فی ترجيحات المتن E NEON‏ 
ر ا کن ا ا و E a‏ 
الب الا أن راخدا و اة ss. e‏ 68 
الب الا ا ن اعد فعا n. e‏ 639 
السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين وارداً على سبب CA sas‏ 


ال السادس والسابع : ترجیح الظاهر على المؤول OAS. LECE e‏ 
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المو ضوع ) الصفحة 


السبب الثامن : أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا E ay‏ 
السبب التاسع : أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة eens‏ 645 
السبب العاشر : كون أحدهما يتضمن احتياطا E E‏ 
الصنف الثانى : الاستصحاب FT QESIR SLRs E‏ 
الضرب الأول: استصحاب أمر عقلى أو حسى E i‏ 
الضرب الثاني : استصحاب حکم الشرع ا GAN SAUDIS ٠‏ 
النوع الثاني : ما كان لازما عن أصل E O‏ 
الباب الأول : فى قياس الطرد GE SE O‏ 
الفصل الأول : أركان القياس O OS A‏ 
O ass ONS SE‏ 
الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتا E Ole O‏ 
الشرط الثاني : أن يكون الأصل مستمرا في الحكم ..................... 655 
الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصاً بالحكم ws. O‏ 657 
الشرط الرابع : أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا O les‏ 
الشرط الخامس: أذ لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا من وصفين GE aes‏ 
الركن الثاني : العلة OE E O O‏ 
المسألة الأولى : تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي E Sg‏ 
المسألة الثانية : يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا TT‏ 
المسألة الثالثة : يجب أن يكون وصف العلة منضبطا us .. TT‏ 679 
المسألة الرابعة : فى اشتراط الاطراد فى العلة OO A‏ 
المسألة الخامسة: فى اشتراط الانعكاس فى العلة N en‏ 
المسألة السادسة : فى اشتراط التعدية فى العلة reels‏ 605 
خاتمة : الاختلاف في حكم الأصل .. E O Ds‏ 
مسالك العلة GO E O E O O a‏ 
للك الاول: النض OE O O‏ 
المسلك الثاني : الإجماع GOP ARSENE SNEED‏ 
المسلك الثالث: المناسبة O‏ ........ 700 
المسلك الرابع : الدوران 0S e ce E‏ 
المسلك الخامس: الشبه OE OO E O‏ 


الموضوع 


الركن الثالث : الفرع o‏ 
الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرع e‏ 
الشرط الثاني : أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل .. 

الشرط الثالث : أن يكون الفرع منصوصاً عليه EE‏ 
الشرط الرابع : آن لا يباين موضوع الأصل موضوع الفرع 
الركن الرابع : الحكم a‏ 
اس من شرط الحكم أن يكون شرعيا r‏ 
المسألة الثانية : لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس 
المسألة الثالثة : ما يطلب فيه القطع فلا يجوز إثباته ا 
المسألة الرابعة : في نفي الحكم E‏ 
الفصل الثاني : في أقسام قياس الطرد Sei‏ 
القسم الأول: قياس لا فارق I‏ 


القسم الثانى : قياس العلة ا | 
القسم الثالث: قياس الدلالة Ty‏ 


خاتمة : اعتراضات على القياس eee‏ 
الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصل a‏ 
الاعتراض الثاني : منع وجود الوصف في الأصل e‏ 
الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علة a‏ 
الاعتراض الرابع : المعارضة في الأصل ea‏ 
الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرع n‏ 
الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع E‏ 
الباب الثانى : فى قياس العكکس NEEL‏ 
الباب الثالث: ۶ الاستدلال TEE‏ | 
القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلة TT‏ | 
القسم الثاني : الاستدلال بالعلة على المعلول 5 
القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الأخر 
القسم الرابع : التنافي بين الحكمين وجوداً وعدما e‏ 
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القسم الخامس : التنافي بين الحكمين وجوداً فقط e‏ 


القسم الماد : التنافي , بين الحكمين غدها ظط ET TT TOOT OE TI‏ 
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الموضوع الصفحة 

الحنس الثانى : المتضمن للدليل 743 
النوع الأول: الإجماع E O LS e‏ 
المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة E E‏ 
المسألة الثانية : إذا أجمع الصحابة على قول وخالفهم واحد منهم E denne‏ 
المسألة الثالثة : إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول BÛ ase‏ 
المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة LES NSE e‏ 5 
النوع الثاني : قول الصحابي E E O o‏ 
خاتمة الكتاب OE O O O O‏ 

كتاب «مثارات الغلط فى الأدلة». 759 
الباب الأول : الغلط فى اللفظ OE a a‏ 
القسم الأول: الغلط في اللفظ المفرد OE E e o‏ 
اشتراك جوهر اللمظ JOM QELE ONO Ta‏ 
اشتراك الصيغة OE BE o‏ 
اشتراك اللواحق OE RONEN OS O aay‏ 
القسم الثاني : الغلط في اللفظ المركب «اشتراك التأليف» r‏ 
القسم الثالث: الغلط في اللفظ بسبب تردده بين الإفراد والتركيب I‏ 
تر كيب المفصل WS MSDE Roa RS‏ 
تفصيل الم ركب I O O‏ 
الباب الثانى : الغلط فى المعنى .. I O E E‏ 
القسم الأول: مثارات الخلط من جهة المعنى E‏ 
أولاً: مثارات الغلط فى التأليف الجزئى E E‏ 
ج الال ی اا را ا I SO O‏ 
أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات O CORT E‏ 
الإطلاق في موضع التقييد E E CO ER E o‏ 
إيهام العكس OO O O O O‏ 
سوء اعتبار الحمل E E O O‏ 
ثانياً : مثارات الغلط فى التأليف القياسى O O O O‏ 
وضع ما ليس ا ا O OD is‏ 
القسم الأول: أن لا يكون التأليف منتجا O O‏ 


الموضوع الصفحة 


القسم الثاني : أن يكون التأليف منتجا O a RS a‏ 
المصادرة على المطلوب الأول E O O A O‏ 
النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل EE‏ 
النوع الثاني : أن يكون المطلوب مساوياً لمقدمة الدليل في الخفاء E oases‏ 
النوع الثالث: أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة في الدليل O‏ 
إهمال المتقابلات EE Bien ORL S‏ 
خاتمة الكتاب OE SS Dl E o‏ 
الفهارس O aD LG lC‏ 
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